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( سورة التوبة اية ١75‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » . 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 









إصدار 
وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية - الكويت ظ 


00 ّ ل َم 5 ا" 3 | ش 
: 1 ل ل مسج لاص الى 
ا اس الله 
3 9 7 0 5 5 


0 الطَبَسة الأول 
حقوق الطبّع محفوظة للوزارة 


ص.ب ١5‏ وزارة الأوقاف والشْئون الاسلامكّه الكوتت 


اواو وام هم وم هم م ووه هم ونه ونه ههه م نه وه هم ةا واه ها همه 2 هه 596 . .95 5*9 


التعريف 

١‏ - ا لغة: ولادة المرأة إذا 

لا وتنفسن ' تنفس الرحم بارا كيبي 
عمسا ونكت : الدمء ونُفِست 


المرأة وتفسست شاك مدر 00 


ونفاسة ونفاساً وهمى نفيناءة ونفساء 
وقال ثعلب: الْتُمَّساءٌ الوالدة والحامل 
والحائض ا للا تُمُسنَاواتِ 


ونفاس وتُفاس وام 5 وني الحديث : 2 


ع0 أي وضعت» والمنفوس المولود. 
وفى الحديث أيضاً * #ما من نفس مننفوسة: إلا 


0 لسان العربة والنضياع النهين» والتجاوي 


الهندية ١/لا#.‏ والإقناع .47/١‏ وكفاية 
. الطالب الرباني  .7١177/١‏ 
نمف أن اسفاء يفت فتن الفننيت 
. أخرجه مسلم (474/9 ط عيسى الحلبي) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


الولادة وقبلها 557 


فقال المالكية : : هو دم د 


واللم و يلوو و ووو وزو ودود دودو 5 9د 5 * 


كتب مكانها من الجنة والنار»”'' . 
واصطلاحاً عرفه الحنفية والشافعية: بأنه 
الدم الخارج عقيب الولادة. وعرفه المالكية : 


بأنه الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على 
جهه ة الصحة والعادة. بعدها اتفاقاً أو معها 


على قول الأكثرء لا قبلها على الراجح 


فين أو 5 أمنارة 


)0 
كوجع وبعدها إلى تمام أرتعيق نوما : 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ الحيض: 
-الحيض لغة: مصدر حاضء يقال: 
حاض السيل إذا فاض» وحاضت المرأة: 
سال ا 

واصطلاحاً عرف الحيض بتعريفات متقاربة 
يلقيه رحم امرأة معتاد 


.2». . حديث: «ما من نفس منفوسة.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري ه١7‏ 
ط. السلفية) ومسلم 7١*94/4(‏ ط الحلبي) من 
حديث علي , بن أبي طالبء واللفظ 
للبخاري . 

(0) فتح القدير ١/55٠ء‏ والإقناع 2»475/١‏ ونهاية 
المحتاج ١/ه٠*,‏ ومغني المحتاج 21١8/١‏ 
ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 2١١5/١‏ 
والدسوقي 0١11/4/١‏ وكشاف القناع 1/1 . 

(5) لسان العرب» والمصباح المنير. 
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حملها دون ولادة ولا مرض أو افتضاض ولا 
زيادة على الأمد. وقال غيرهم نحو ذلك”'' . 

والعلةيين الحيضن والنقافى أن كل" متهندا 
دم يخرج على جهة الصحة والعادة. عير أنه 
في الحيض دم جبلة يخرج من أقصى الرحم 
بعد البلوغ» وفي النفاس دم يخرج عقب 
الولادة. 
ب الاستحاضة : 
“" - الاستحاضة لغة: أن يستمر بالمرأة خروج 
الدم بعد أيام حيضها المعتادء يقال: 
استحاضت المرأة أي استمر بها الدم بعد 
أيامها فهى مستحاضة”'"' . 

واصطلاحا عرفها المالكية بأنها: دم يخرج 

: 0( ! : 

من الفرج على وجه المرض / ٠»‏ وعرفها 
الشافعية بأنها: الدم الخارج لعلة من عرق من 
أدنى الرحم يقال له العاذل في غير أيام أكثر 
الحيض أو أكثر مدة النفاس 7© . 

والصلة بين النفاس والاستحاضة أن كلاً 
منهما يخرج من المرأة إلا أن دم الاستحاضة 
دم فساد و5 النفاس دم 0-6 


)١(‏ مواهب الجليل »7”514/١‏ وحاشية الدسوقي 
٠6/١‏ -158ء والقوانين الفقهية ص 44. 
' (؟) لسان العرب» والمصباح المنير. 
القوانين الفقهية ص 245 وبداية المجتهد 
.6١/١‏ [ 
62 الإقناع م م 


أثر النفاس على الأهلية : 

5 - النفاس من عوارض الأهلية وهو لا يسقط 
أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة 
والعقل وقدرة البدن. إلا أنه ثبت بالنص أن 
الطهارة منه شرط للصلاة على وفق القياس 
لكونه من الأحداث والأنجاس». وللصوم على 
خلاف القياس لتأديه معالحدث 

الحا 010 
والمجاسة )2 . 


مدة النفاس: ‏ 2 

اختلف الفقهاء في أقل مدة النفاس وفي 
أكثرهاء وفيما يلي تفصيل ذلك : 
أ- أقل مدة النفاس : 
6 ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه لا حد 
لأدنى النفاس» ففي أي وقت رأت الطهر 
اغتسلت وصلت”" . 

وقال الحنفية : في اعتبار أقل النفاس في 
انقضاء العدة خلاف. بأن قال لها زوجها: 
إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: نفست ثم 
طهرت». فيكم تصدق في النفاس؟ فقال 


)١(‏ التلويح على التوضيح ؟/١ه"ا.,‏ ؟ه". 


(5) فتح القدير والكفاية .»١55/١‏ وبدائع الضنائع 
0١‏ » والخرشى »5٠١/١‏ وروضة الطالبين 
الال 6 ومغني المحتاج 21١9/١‏ 
وكشاف القناع 2518/١‏ 9١5ء‏ والمغني 
47". 


واوامو وو ووو لوو ووو ووو ووو دو لود ٠و٠‏ ع .> .9 * 


أبو حنيفة: يعتبر الأقل بخمسة وعشرين 
ووفاء .وقال انو يوسب .تحنس الأقل باد 
عشر يوماًء وقال محمد: تصدق فيما ادعت 


وإن كان ناض . 


وقال المرنن من الشافعية: أقل مدة النفاس 
ع ع 90 
أربعة أيام 


5 وروى عن أحمد أن أقله 
٠ 022‏ 


يوم 
93 أقصى مذة النفاس : 
ا للمقهاء رأيان 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة وهو مقابل المشهور عند المالكية 


إل أن أقصى مذهة النفاس اسان يوماء ١‏ 


وهو غالب مدة النفاس عند الشافعية» وقال 
أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي كله ومَنْ بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أرتعين رما إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي» 
وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة 
42 ظ 
من + 





00 فتح القدير والكفاية »١55/١‏ وبذائع الصنائع 
4/١‏ . 

(؟) روضة الطالبين .١7,5/١‏ 

(9) كشاف القناع ١/94١5ء‏ ومغني المحتاج 
١1/1‏ . 


04 فتح القدير 255/١‏ وكشاف القناع ١/14١”,غ,‏ ش 


والمغنى لابن قدامة ١/ه©2""5‏ 55". 


وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثماد بن 
أبي العاص وعائذ بن عمروء وأنسء» وأم 
سلمة»ء وبه قال الثوري وإسحاقء لما روي 
عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس 
على عهد رسول الله كَل أربعين يوماً»”''. وما 
رُويَ عن أم سلمة أنها سألت النبي ك: كم 


تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: «تجلس 


أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" 
فإن زاد دم النفاس على أربعين د فصادف 
عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة 
فهو استحاضة . < 

الرأي الثاني : ذهب الشافعية والمالكية في 
المشهور عندهمء وهو مروي عن الشعبي 
وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن 
أرطاة ورواية عن أحمد حكاها ابن عقيل : 


إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومأء 


واستدلوا بما روي عن الأوزاعي أنه قال: 





)١(‏ حديث: أم سلمة قالت: كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله كَل . 
أخرجه أبو داود 17١1//١(‏ ط حمص)»؛ 
والترمذي 765/١(‏ ط الحلبي). واللفظ 
للترمذي وقال: حديث غريب. 

(0) حديث أم سلمة أنهنا سالة: البى 6ل «كم 
تجلس المرأة إذا ولدت؟...2. 
أخرجه الدارقطني 77*/١(‏ ط الفنية 
المتحدة)» ونقل الزيلعي في نصب الراية 
١/1‏ عن ابن' القطان أنه أعله بجهالة 
الراوية عن أم سلمة 


4 5-3 
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عندنا امرأة ترى النفاس شهرين » وروى مثل 
:ذلك عن عطاء أنه وحجذه » والمرجع في ذلك 


إلى الوجوو””. 


ابتداء الو . 


ا على أن الدم الخارج بعد 


لأجلها. 

فذهب الحنفية: إلى أن الدم الذي تراه 
الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج 
6 الام 5 بنفاس وإن كان 
7 0 

وذهب المالكية في الاج والشافعية في 
الأظهر : إلى أن الدم الذي تراه الحامل قبل 
الولادة لأجلها حيض وليس بنفماس. 


ولا تحسب مدة النفاس منه بل من خروج 


الولد وانفصاله”” . 


وذهب الحنابلة: إلى أن ابتداء النفاس 


)١(‏ الخرشي مع حاشية العدوي 27٠١/١‏ وروضة 


الطالبين 2١14/١‏ ومغني المحتاج 2119/١‏ 
والمغني لابن قدامة .846/١‏ 

(5) فتح القدير 154/١‏ 

) الخرشي مع حاشية العدوي 27١5/١‏ وروضة 
الطالبين اإعلال 6 ومغني المحتاج 
11/1 ظ 


واسعالقوا فى 5 الخارج قبل الولادة ' 


قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل 
بأمارة كوجع فهو نفاس كالخارج مع 
الولذء» ولا يحسب ما قبل الولادة من مدة 
النفاس ١7‏ ظ 

وذهب المالكية على قول الأكثر إلى أن ما 
خرج قبل الولادة لأجلها هو دم نفاس”” . 

أما الدم الخارج مع الولد فقد اختلف 
الفقهاء فيه أيضاً: 

فرق اليحتفية أنه استحاضةء ويرى 
المالكية أنه نفاس على قول الأكثر وكذا 


الحنايلة”" . 


انقطاع الدم في مدة النفاس : 
انقطاع الدم في مدة النفاس أي قبل تمام 


الأربعين على ما ذهب إليه الجمهور ‏ إما أن 


ينقطع انقطاعاً تام بغير عودة» وإما أن ينقطع 
ثم يعود. والتفصيل فيما يلي + ٠‏ ظ 
الحالة الأولى: انقطاع الدم انقطاعاً تام بغير 


عوطه: 00 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفساء إذا 


)١(‏ كشاف القناع .75١48/١‏ 9١51غ,‏ والمغني 


ال 1 00 
(0) شرح الخرشي .5١9/١‏ ْ 
(9) رد المجتار :.149/١‏ وحاشية الدسوقي 
١0/»؛‏ ومغني المحتاج 2٠١8/١‏ والإقناع 
0 وكشاف القناع .5١94/١‏ 
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ظ انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تامأ هرت 
واغتسلت وشت 


واحتجوا بما روي عن أم سلمة رضي الله - 


عنها أنها سألت النبي كَهِ: كم تجلس المرأة 
إذا ولدت؟ قال: «تجلس أربعين يوماً إلا أن 
ترق الطهر قبل ذلك»” '* . 


كما عللوا هذا الحكم أيضاً: بأنه مبني . 


. على الظاهر. لأن معاودة الدم موهومء فلا 
اك المعلوم بالموهوه”” . ظ 

غير أن الحنابلة”*' كرهوا وطأها قبل الأربعين 
بعد التطهير» قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها 


زوجهاء على حديث عثمان بن أبي العاص أنها ‏ 


أتحه قبل الأربعين فقال: لا تقربينى”*؟, ولأنه لا 


وذكر أبو الخطاب الكلوذاني: أن أكثر 


الفقهاء لا يكره وطألها... 2 


)010 3 الصنائع 595 والخرشي 0/١‏ ل 


ارقو ل ظ 
(6) حديث: عن أم سلمة عن النبي كله أنهها 
سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ 


سبق تخريجه ف 58. 

.175/١ بدائع الصتائع‎ )*( ٠ 

(4) كشاف القناع .77١/١‏ ظ 

(9) الأثر: انظر: المصنف لعبد الرزاق 217/١‏ 

202 وسنن الدارقطني .57١/١‏ 

(5) الانتصار في المسائل الكبار لأبي اللخهلات 
الكلوذاني 507/١‏ ط العبيكان. 


طهرهاء وما نزل بعد ذلك فهو حيض 


ٌ وها دمأ وثمانية و 7 
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وذكر المالكية والشافعية أن أكثر دم النفاس 
ستون يومأ فإذا انقطع قبل تمام الستين انقطاعا 
تامأ بغير عودة طهرت واغتسلت 00 
الحالة الغانية : انقطاع الدم : ثم عودته فى مدة 
4 ذهب المالكية ومحمد وأبو يوسف من 
الحنفية .والشافعية في الأصح يدجم إلى أنه 
إذا :انقطع دم النفاس خمسة عشر يوماً فقد تم 
[ ")2 

أما إذا نقصت مدة الانقطاع عن خمسة 
فشر وها أو زادت فيرى أبو حنيفة : أن الطهر 


ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي؛ 


وعليه الفتوى» وعند أبي يوسفف ومحمد 
الخمسة عشر تفصل» فلو رأت بعد الولادة 
ظ ثين طهرأ ويوها دماء 
فعئل أبي حنيفة الأربعون نماس». وعندهما 


الدم الأول هو 520 





)010( انيه الدسوقي 00 والشرح ا 
لل .١7٠6١‏ 

(0) الشرح الضغير ١:‏ لاا :وود" الميحتان 57 
والمهذب مع المجموع لت 674. 
"٠ /١‏ ط دار الكتاب الإسلامي. وفتح القدير 
1/5 1. 


وذهب المالكية إلى أنه إذا انقطع دم 
النفاس قبل طهر تام تلفق من أيام الدم ستين 
يوماء وتلغي أيام ا 
انقطع. وتصوم وتصلي وتوطأ 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنها إذا رأت 
النقاء خمسة عشر يوم فصاعداً ثم عاد الدم 
فهو نفاس كما لو تخلل بينهما دون خمسة 
عشر لوقوعه في زمن الإمكان. 

وفي النقاء المتخلل عند الشافعية قولان» 
أحدهما: أنه طهرء والثاني: أنه نفاس» وهذا 


هو المشهورء وبه قطع الجمهور"'" . 


أما إذا لم تبلغ مدة النقاء خمسة عشر 


يوماً: فإما أن يتجاوز التقطع ستين يوماًء أو 
لا فإذا لم يتجاوزها نظر: فإن لم يبلغ مدة 
النقاء بين الدمين أقل الطهر بأن رأت يوماً دمأ 
ويوماً نقاء فأزمنة الدم نفاس قطعاء وفي النقاء 


القولآنك كالحض **” . 


الأول: أنه نفاس» ويسمى قول السحب . 


والثاني: أن النقاء طهرء لأن الدم إذا دل 


على النفاس وجب أن يدل النقاء على الطهرء 
وهو ما يسمى بقول اللقط. وقول التلفيقت7؟؟ . 


.5٠١/١ الخرشي‎ )١( 
المجموع ؟/6558.‎ )0( 
.١ 78/١ روضة الطالبين‎ )0( 


(4) مغني المحتاج ١١9/١‏ بتصرف . 
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وإن جاوز التقطع ستين يومأ: فإما أن يبلغ 
النقاء خمسة عشر يوماً ثم جاوز العائد فالعائد 


وإ ةليل النقاسفيية عهر يوماً نف 
ممتحاضِة:. فان كافت سير :رديه الين 


التمييقة وإن كانت سنتدأة فين ترد إلى أقل 


النفاس أم غالبه؟ فيه خلاف» وإن كانت 


معتادة ردت إلى العادة» وفى الأحوال كلها 


يراعى التلفيق» فإن سحبنا فالدماء في أيام 


المردّ مع النقاء المتخلل نفاس» وإن لفقنا فلا 


يخفى حكمهء وهل يلفق من العادة. أم من 


فنذة الأمكان وهن السغون» فنه الوجهان 
السابقان فى فصل التلفيق”'' . 
ويرى الحنابلة : أن عودة الدم بعد انقطاعه 


في مدة الأربعين مشكوك في كونه دم نفاس 


أو دم فساد لأنه تعارض فيه الأمارتان» كما 


م ا 


على وتقضي صوم الفرض»ء و يأتيها فى 
الفرج زمن هذا الدم”"' . 


مجاوزة الدم أكثر مدة النفاس : 


٠‏ - للفقهاء تقصيل فى حكم الدم الذي يزيد 
على مدة النفاس : 


(؟) كشاف القناع .550/١‏ 


فيرى الحنفية التفرقة بين المبتدأة بالحَبّل. 
وبين من لها عادة في النفاس : | 

فأما المبتدأة بالحبل ‏ وهي التي حبلت من 
زيادة على أربعين يوما فهو استحاضة لأن 
الأربعين للنفساء كالعشرة للحيض » ثم الزيادة 
على العشرة فى الحيض استحاضة» فكذا 
الزيادة على الأربعين في النفاس . 


وأما صاحبة العادة فى النفاس إذا رأت 


زيادة على عادتها: فإن كانت عادتها أربعين 
فالزيادة استحاضة لما مرء وإن كانت دون 
الأربعين فما زاد يكون نفاساً إلى الأربعين» 
فإن زاد على الأربعين ترد إلى عادتها فتكون 
عادتها نفاساًء. ومازاد عليهايكون 
استحاضة"*. 2 0 

وأما المالكية: فيرون أن دم النفاس إن زاد 
عن الستين يوما فهو استحاضة حتى ولو كانت 
لها عادة فى الزيادة» خلافاً لما فى الإرشاد 
فإنها تعول على عادته” . 1 

وأما الشافعية: فد جاء في المجموع : إذا 
عبر دم النفساء الستين ففيه طريقان: أصحهما 
أنه كالحيض إذا عبر الخمسة عشر فى الرد 
إلئ التمبيز إن كانت مميزة أو العادة إن كانت 
معتادة غير مميزة» أو الأقل أو الغالب إن 


.2" 24/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
259١/١ الخرشي‎ )0( 


١١ 


كانت مبتدأة عير مميزة») ووجهه ما ذكره ظ 
وشيخه القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين 


والغزالي. 


والطريق الثاني حكاه المحاملي وابن 
الصباغ والمتولي والبغوي والشيخ نصر 
وآخرون من العراقيين والخراسانيين ‏ إن في 
المسألة ثلاثة أوجه: 

أصحها باتفاقهم أنه كالطريق الأول. 

والثانى: أن الستين كلها نفاس وما زاد 
عابم تساف وبه قطع ابن القاص في 
المفتاح واختاره المزني حكاه أصحابنا عنه. 
قال الماوردي: قاله المزني في جامعه الكبير. 
وقَرّقوا بينه وبين الحيض بأن الحيض محكوم 
به من حيث الظاهر وليس مقطوعاً به فجاز أن 
ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوع به 
فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة 
الأكثرء قال الرافعى: وهذا القائل يجعل 
الزائد استحاضة إلى كماء طهرها المعتاد إن 
كانت معتادةً أو المردود إليه إن كانت مبتدأة 
ثم ما يعده. 0 


والوجه الثالث: أن الستين نفاس والذي 
بعده حيض على الاتصال به» لأنهما دمان 
مختلفان فجاز أن يتصل 2 الايانا 
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وال الححابلة: إن جناوق انتم الأريحين 
وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها 
فالمجاوز حيضء لأنه في عادتها أشبه ما لو 
لم يتصل بنفاس» أو زاد الدم عن العادة 
وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثر الحيض 
فهو حيض»ء لأنه دم متكرر صالح للحيض.». 
أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس. ‏ 

وإلا بأن زاد ولم يتكررء أو جاوز أكثر 
اجيف وتكون أرل أو لم يصادف عادة 
حيض فهو استحاضة إن لم يتكرر. لأنه 
لا يصلح حيضاً ولا نفاسأء فإن تكرر وصلح 
حيضاً فحيض» وعندهم لا تدخل استحاضة 
ا ا ال ا 
لأن الحكم للأقوى”'' . 


النفاس في ولادة التوأمين: ‏ 


١‏ التوأمان: هما الولدان اللذان بين 


ولادتهما أقل من ستة أشهرء فإ تجاوز ما 
ْ ا أشهر فهما حملان ونفاسان 


ظ وق اختلف ل ء فى تحديد بداية النفاس 
في ولادة التوأمين ‏ إذا كان بينهما أقل من 
سنة اه .وقى يشكم الدع التازل ميتهنماء 
والدم النازل بعد الثاني» إلى ثلاثة آراء : 


4 شرح منتهى الإرادات .١١7/١‏ 
(؟) المجموع 075/7. 


١ 


الرأى الأول: يرى أن نفاس هذه المرأة 
ما خرج عقب الولد الأول. وهو رأي أبي 
حنيقة . وأبى يوسف والمالكية. ووحه عند 


الشافعية» والحنابلة» وللقائلين بذلك تفصيل : 


قال الحنفية: بناء على رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وهو أن نفاسها من الولد 
الأول وذلك لأنهما توأمان» ودم النفاس». 
وهو الفاضل عن غذاء الولد من دم الحيض ‏ 
الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل». 
وبالولد الأول ظهر انفتاحهء فظهر أن الخارج 
هو ذاك الذي كان ممنوعاء وقد حكم الشرع 
بأن ما كان منه ينتهي بأربعين» حتى لو زاد 
استمرار الدم عليها في الولد الواحد حكم بأنه 
من غير ذلك. فيلزم أن الخارج بعد الثاني 
بعد الأربعين غير ذلك» وأنة استخاضة” 3 . 


كما بينوا أنه إذا كانت عادتها عشرين فرأت 
بعد الأول عشرينء وبعد الثانى أحداً وعشرين 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف العشرون الأولى 
نفاس وما بعد الولد الثانى استحاضة . 

كما قالوا: إنه لو ولدت ثلاثة أولاد بين 
الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين 
لثاني 0 ولكن. . بين الأول والثالث أكثر 


0010 


.١1ا//١ فتح القدير‎ )١( 


(9) البحر الرائق .571/١‏ 
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وقال المالكية: يبدأ النفاس من الأول إذا 
كان بينهما أقل من ستين يومأء فتبني بعد 
وضع الثاني على ما مضى من الأول. هذا إذا 
لم يحصل لها نقاء خمسة عشر يومأء فإن 
حصل لها نقاء» ثم أتت بولد» فإنها تستأنف 
له نفاساً لانقطاع حكم النفاس بمضي المدة 
المذكورة . ظ ظ 

فإن كان بينهما ستون فأكثر فتفاسان. 

ل ا 1 
الحيض» فتلفق من أيام الدم ستين يومأ وتلغي 
أيام الانقطاع» وتغتسل كلما انقطع وتصوم 
وتصلي وتوطأ. ظ 

اليا ديم 
وإلا كان عيف 1 . 

وقال الشافعية : يعتبر لاس من الولد 
الأول. لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة 
منه كما لو كان وحده. ويترتب على هذا 


وقال الحنابلة: إن ولدت توأمين فأكثر 
فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض 
الأول فى المذهب كما قال المرداوي» لأنه ‏ 
دم رع عقب الولادة فكان تفاسا واحدا 
كحمل واحد ووضعهء فلو كان بينهما أربعون 
فأكثر فلا نفاس للثاني نصأء لأن الولد الثاني 
تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأؤله. 
بل ما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من 
الأول دم فسادء لأنه لا يصلح حيضاً ولا 


ا 


٠‏ الرأي الثاني: يرى أن النفاس يبدأ من 


الوجه أنهما 5 الدمين ظ - نفاس واحد ابتداؤٌه من . 


خروج الولد الأول» فإن زاد مجموعهما على 
استين يومأ فهي مستحاضة:؛ وإن وضعت 
الثاني بعد مضى, ستين يوم فهي مستحاضة. 
وإن وضعت الثاني بعد مضي ستين يوما من 
حين وضعت الأول؛. قال جماعة: كان ما 
رأته بعد الثاني دم فسادي وليسن ا 





.5٠١/١ حاشية الخرشي‎ )١( 
.075/9 (؟) المجموع‎ 


الولد الأخير: 


وهو قول محمد وزفر من الحنفية. وأصح 
الأوجه عند الشافعية . ورواية عن الخو 


واحتجوا بأن النفاس يتعلق بوضع ما في 
البطن فيتعلق بالولد الأخير كانقضاء العدة. 
وهذا لأنها بعد حبلى» وكما لا يتصور انقضاء 
عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور 


الحيضء ولأن النفاس مأخوذ من تنفس 2 


الرحم ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع ‏ 
الولد الثاني . فكان الموجود قبل وضع الثاني 


. نفاساً من وجه دون وجهء فلا تسقط الصلاة 


بذ 


."85/١ والإنصاف‎ 2770/١ كشاف القناع‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع »47/١‏ والمجموع ؟/577, 
والمغني ادهل والإنصاف 8/١‏ 


عنها بالشك. كما إذا ولدت ولد واحدا 
وخرج بعضه دون بعض 0 

وأضاف محمد وزفر أنه إذا كانت عادتها 
عشرين» فرأت بعد الأول عشرين» وبعد 
الثاني واحداً وعشرين أن العشرين الأولى 
تكون استحاضة تصوم وتصلي معهاء وما بعد 
الثاني نفاس” '* . 

والوجه الثانى عند الشافعية أنه: يعتبر 
: النفاس من الو لد الثاني لأنه ما دام معها حمل 


فالدم لسن بنقفاس كالدم الذي ترآه فبل ظ 


الولادة» قال النووي: وهو أصح الأوجه عند 
الشيخ أبي حامد وأصحابنا العراقيين والبغوي 
والروياني وصاحب العدة وغيرهم من 
البقراساتسرة : 

ويتفرع عن هذا الوجه: أن في حكم الدم 
الذي بينهما ثلاثة طرق أصحها: وبه:قطع 
القاضي حسين فيه القولان في دم الحامل 
أصحهما: أنه حيض . والثاني: دم فساد. 

والطريق الثاني : القطع بأنه دم فساد كالذي 
تراه في مبادىء خروج ريه وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامد. 

والثالث: القطع بأنه حيض لأنه بخروج 
الأول انفتح باب الرحم فخرج الحيض. 
بخلاف ما قبله فإنه منسدء وقال الرافعي 


.4*/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.؟1/١ البحر الرائق‎ )0( 


قال الأكثرون: إن قلنا دم الحامل حيض فهذا 
أولى وإلا فقولان”'' . 

5 الرأي الثالث: يرى أن مدة النفاس 
تستأنف المدة من الثاني» 
وهو وجه عند الشافعية حيث قالوا: إن المدة 


تنذأ من الأول» ثم 


تعتبر من الولد الأول ثم تستأنف» ومعنى 
ذلك أنهما نفاسان يعتبر كل واحد منهما على 
حدته. ولا يبالي بزيادة مجموعهما على ستين 
حتى لو رأت بعد الأول يوما دماء وبعد الثاني 
ستين » كانا. نفاسين كاملين . 

قال إمام الحرمين: حتى لو ولدت أولادا 
في بطن ورأت على إثر كل واحد ستين 
فالجميع نفاس» ولكل واحد حكم نفاس 
و0 0 


١‏ - ذهب الفقهاء : إلى أن السقط الذي 


المي لضي ور را مرو ٠‏ 


المرأة : نمفساء » لأنه بدء خلق آدمي. وتصير 


الأمة أم ولد به إن ادعاه المولى. وكذلك 


تنفقضي العذة 0 ظ 


(0) المجموع ؟/56ه 
0/5 .. 

(6) فتح القدير .158/١‏ ط إحياء التراث العربي 
بيروته. والخرشى .»١5”/5‏ وروضة 2 
الطالبين 0917/4/١‏ ومغني المحتاج #/84*. 
والمغني لابن قدامة .549/١‏ 


ءة /ا؟ه2 2 وروضة الطالبين ْ 


قولين : 

القول الأول : للشافعية. إن المرأة إدا ألقت 
مضغة أو علقة خفيت على : غير القوابل. وقال 
القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود 
بعده نفاس . 

وقال المالكية: لو ألقت دما اجدمه 
لا يذوب , بصب الماء الحار عليه تنقض, به 
العدة وما بعده نفاس” 

اس يي الحنفية» فقالوا: 

0 
لها ظ 

ارود ا ا 
لتقي وني عرد أده 2 فلو وضعت علقة 
النفاس . في عن والد ل ل را 
في شرحه وصححه وابن تميم والفائق 

وعنه يثبت ‏ أي حكم النفاس ‏ بمضغةء 
وعنه . وعلقة . 

00 





)001 الخرشي 5؛ والدسوقي 2404/5 
١‏ ْ وروضة الطالبين ل والمغني لاجد 
قلامة "4/١‏ 
(؟) العناية بهامش فتح القدير 5 
() الإنصاف ١/7م”"2‏ وكشاف القناع .51١9/١‏ 


ينبت لها حكم النقسساء إذا وضعته 


١6ه‎ 


وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس : 
١1‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب الغسل على 
المر معن انقطاع دم النفاس. ودليل وجوب 
الغسل منه الإجماع لآنه لم يرد نص من قرآن 
ل 00 
- وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم بأن 
خرج الولد جافاً فهي طاهر لا نفاس لهاء لأن 
النفاس هو الدم؛ ولم يوجد. 

وفي وجوب الغسل ا د 
الفقهاء : 

الرأي الأول: يرى عدم وجوب الغسلء 
ذهب إلى ذلك المالكية وهو الصحيح عند 
الحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية. لأنه 
لا نص فيهء ولا هو في معنى المنصوص. 


ظ ولا يبطل الصوم بالولادة العارية عن دم. 


ولا يحرم الوط 


ولآن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل 
ههنا. ولا هو في معنى المنصوص فإنه ليبس 


ظ بدم ولا منيء وإنما ورد الشرع جتهسد يمن 


الشيئين» إلا أن المالكية يرون ندب الغسل. 


والرأى الثاني : يجب الغسلء. ذهب إلى 
هذا الشافعية في الأصح. وهو وجه عند 





)١(‏ فتح القدير ١/56١ء‏ وحاشية الدسوقي 
الل ومغنى المحتاج 2.59/١‏ وروضة 
الطالبين 281١/١‏ والمغنى لابن قدامة .530/١‏ 


3 5 
ا ا ا ل ا ل اسان وات دون كن تند دنه 


الحنابلة لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامت 
مقامه في الإيجاب كالتقاء الختانين» ولأنها 
يستبرىء بها الرحم فأشبهت الحيض . 

وذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا ولدت 
ولم تر دماً لا تكون نفساء في فى الصحيح. ولا 
يلزمها إلا الوضوء عند الصاحبين» ويلزمها 
الغسل احتياطاً عند الإمام» لأن الولادة لا 
تخلو ظاهراً عن قليل دم" 
ونص الشافعية على أنه إذا ألقت الحامل 
ولذا آى علقة أن شفط بوني كر ها ولةايللا 
لزمها الغسل على الأصحء لأنه لا يخلو عن 
بلل غالباً فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج؛ 
وتفطر به المرأة على الأصح 0 


انادف 


يسل من فرجهاء لكن يتعلق بالولد سائر 
أحكام الولادة”'' . 


خروج بعض الولد ثم رجوعه : 
19 و اا ا 
م 


الوضوء 


ما يحل وما يحرم على النفساء : 


صرح الفقهاء" بأن حكم النفساء حكم 


وذهب المحتانالة ا أن مه العلقة 


به لا توجب ؛ الغسل بلا ع 


الولادة بجرح في البطن : 

46 لماكان النفاس هو الدم الخارج من 
الفرج عقب الولادة» فقد نص الحنفية على 
ا مغلا وساي 





)1١(‏ فتح القدير »١55/١‏ ومراقي الفلاح مع 
ظ حاشية الطحطاوي ص هل. 

(0) مغني المحتاج 0/١‏ » والمجموع 5156 
والإقناع »551/١‏ وروضة الطالبين .81/١‏ 
(6) الإنصاف ١/47؟.‏ 


منها: 


وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إنما 
يي مدة الحمل لكونه ينصرف إلى 
فيحرم على النفساء ء الصلاة والصوم 
وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . 
ف ")2 ومصطلح (قضاء الفوائت ف 5). 
وهناك أحكام فقهية أخرى تتعلق بالنفساءء 


حكم قراءة النفساء القرآن ‏ انظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (قراءة ف 5). 





)010( حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص ه/. 


(؟) تحفة الحبيب 0 006 


ومغني 5-6 ٠/١‏ لء لمعي اك 
ونهاية ليح فلضسة ‏ ظ 


مكو نهها المحقي انظ تفيل 
ذلك في مصطلح (مصحف ف ”7 4). 

حكم دخولها المسجد ‏ انظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (مسجد ف 78). < 

حكم طوافها البيت ‏ انظر تفصيل ذلك 
في مصطلح (طواف ؟"). 

حكم قربان النفساء في حالة النفاس - 
وو وني الات اق انا 
.)١9‏ ا( 


اك لني” هم . 
حكم إيقاع الطلاق على النفساء ‏ انظر 
تفصيل ذلك في مصطلح (طلاق ف .)5٠‏ 2 


(حيض ف .)68١‏ 





التعريف: 


عن الحيض في 


ب القفاق لض : "فضدر تانق تيقال تاف 
اليَرْبُوعٌ إذا دحل في نافِقَائِه» ومنه قيل : نافق 
الرجل : إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غير 


1 ش 5 ا ١(‏ .2 
الإسلام وأتاه مع أهله ". 


ولا يخرج المعنى احير المعنى 
اللغوي . 

قال ابن منظور: والنفاق اسم من الأسماء 
الشرعية التي وضعها الشرعء لم تكن معروفة 
بمعناها الاصطلاحي هذا قبل الإسلام» وهو 


الذي بسمتر كفره ويظهر إسلامه”" . 


على أن النفاق يُطلق تجوزاً على من 


ش ارتكب خصلة من خصال النفاق الآتي ظ 


ذكرهاء كالكذب وإخلاف الوعدء أو يقال: 
هذا نفاق عملى» وليس اعتقاديا ا ظ 


)0( المصباح المنير . 


(5) لسان العرب. 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن 
ثيمية ص هم“ تر بيبروت». المكقت 
الإسلامي 5ه ظ ا 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الكفر : 
عد ل ص 0 
بالضرور :0 1 
لتم 
ب - التقيّة : ظ 
“”"' - التقية والتقاة اسمأ مصارٍ بمعنى الاتقاء . 
وفي الاصطلاح قال السّرخسى: التقية أن 

يفي الإنسان نفسه بما يظهره. وإن كان يَضْمِرٌ 

< والصلة 507 والنفاق فيهما 
إظهار خلاف ما يبطن . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (ققية ف 21 4). 
الرياء : ظ 


ا الرياء الرئاء» ل درانن 

والرياء شرعاً: . المراءاة» أي أن يقصد الإنسان 
بأقواله أو أعماله الصالحة أن يراه الناس 
ليظتوه مؤمناًء أو قيكة ( يستحسنئوا ا 


..44/ لسان العربء والمتثور‎ )١( 
المبسوط للسرخسي 45/14 بيروت - دار‎ )©9 
5 المعرفة.‎ < 


(9) فتح الباري .0158/٠١‏ 


فالرياء أمر يتصف به المنافقون في أعمال 
الإيمان التي يتظاهرون بهاء كما قد يتصف به 
غيرهم ممن كان صحيح الإيمان ولكن يعرض 
له الرياء . 


أنواع النفاق  :‏ 
ه ‏ قال اين رجب : : النفاق في الشرع ينقسه 
الأول: التفاق الأكبرء وهو أن يظهر 


الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 


رسول الله يِه ونزل القرآن يدم أمله 


وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من 

النار. ظ ظ 

ظ والثاني : النفاق الأصغرء أو نفاق العمل. 

وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن 

فنا بكالك ذلك20 , 

ظ ومن هنا فإن كل ما ذكر في القرآن من 
عيدٍ للكافرين يدخل فيه أهل النفاق الأكبرء 

لأن كفرى اعتقاديٌ حقيقيّ» ليس معه من 

الإيمان شيء ٠‏ وحيث ٠‏ قن الكفار بالمنافقين ‏ 


في وعيدء يراد بالكمّار من كان كفرهم مُعْلنا 


ظاهراًء وبالمنافقين أهل الكفر الباطن”"' . 


84/5 جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 


ط الرسالة. 
(5) الإيمان لابن تيمية ص 48 - 80. 


0-000 وهاهو هوه هم هس وهاه وه هه ههه و هه هه وهو وه سه هو هس وهو و و و ههه و ووه ناواو نم و و هه وهم و وا هاه همه ةن و نه و ةم همه و وم وه هه و هه دعدءع 9-٠99‏ د١٠‏ 


أما أهل النفاق العملي ‏ الذي ليس معه 
نفاق اعتقاد - فلا يدخلون في وعيدل الكافرين» 
و ا 0 الملة. وقد يطلق 


خصلة , من ن خصال ادر الأر ي ينها 


اجتماع النفاق و الإيمان: 


5 - قال ابن تيمية: كان الصحابة والسلف 


يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق» 
ونقل عن حذيفة رضي الله عنه؛ أنه قال: 
«القلوب أربعة» فذكر منها «وقلبٌ فيه إيمان 


ونفاق2”"'. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه 


القلب». فكلّما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب - 


سواداًء حتى إذا استكمل النفاقٌ اسودٌ 
القلب»””*»: وقال: بل يدل لذلك قول الله 


اجعبالسي هم " ِلْكئْرٍ يَوْمَيذٍ أرب مهم 


)0 الصارم المسطول على شاتم الرسول لابن 
تيمية. ص ه“" - ١"3؟.‏ 
ا 7 نعيم في حلية الأول (1//؟” َ 


السعادة) . 
9) أثر عليّ: «النفاق يبدو لمظة سوداء في 
القلب». ظ 


أخرجه عبد الله , بن المبارك في الزهد 
ص كن نشر دار الكتب العلمية. وذكره أبن 
الأثير في النهاية في غريب الحديث 77١/4‏ 


طّ دار الفكر. 


1 


لَايِمنَ74' قال: وللنفاق شعب» وقد يجتمع 
ع شن النقاق تبعت عن عانم ومن كان 
معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار. 
قال: وضعف الإيمان هو الذي يوقع في 
المعاصي. أمامن كان مخلصالله حقّ 


الإخلاضص فإنه ايعدم ني 


عقوبة المنافق : 

حكم المنافق حكم الزنديق المظهر 
للإسلام ء وهو أنه يقتل إذا نطق بكلمة الكفرء 
أو وجد منه مكفرء وقامت عليه البيّنة» ولم 


إلا أن ابن تيمية قال: فحيثما كان للمنافقين 
ظهورء وتّخاف من إقامة الحدٌ عليه فتنة أكبر من 
بقائه» عينلنا بآية «وَرغ أَنهم4!*' وحيشما 
حصل لنا القوة والعز خوطبنا بقوله #جَهِدٍ 
الكدرٌ وَالْمكيوِنَ»”'. 2 

وقريب من هذا ما قاله ابن مفلح: يتوجه 
جواز القتل» وتركهء لمُعارض”"' . 


.١51// سورة آل عمران‎ )١( 


إفة 
ف 


الإيمان ص "5١‏ - *55#؟. 

الدسوقي على ع الكبير ."٠5/5‏ 
وجواهر الإكلين .585/١‏ ظ 

سورة الأحزاب /58. 

سورة التحريم /5. 

الصارم المسلول 56 ه"”"” ‏ بلإأككل ا 
/.,. ظ 


0 
ف 
05( 


ما يتوقف عليه عقوبة المنافق : 

قدلما كان الميتائق سس كدره وبظهر 
الإيمان» فإنه لا يجوز قتله حتى يقوم عليه 
الي ظ 


توبة المنافق : 

4 - المنافق تقبل توبته فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ إن تاب توبة صادقة من قلبه بلا 
خلاف”'', وذلك لما ورد من الآيات التى 
فتحت لهم باب التوبة» كقوله تعالى #إنَّ 
لْتفِيِنَ في ألدَرَكدِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألَارٍ ون يد 
لهُمّ تصيًا إلا لبت تابو وَأصَلحُوأ وَأُعْتصَمُوا 
سوق يوت لله الْمؤْمِنِيَ برا عَظيما4”". 


أما في الظاهر فحكم المنافق حكم الزنديق 


(زندقة ف ©» وتوبة ف .)١17 -١7‏ 


المعصية لا تدل على النفاق: ‏ 

٠‏ - ليست كل معصية أو بدعة دليلا على 
وجود النفاق» وذلك لأن المعصية قد تصدر 
عن غلبة الشهوة, أو وجود الشبهة. أو 
)١(‏ فتح القدير ٠48/5‏ وحاشية الدسوقي ."٠5/4‏ 


(؟) فتح القدير .١/5‏ 
(6) سورة النساء .١155 »١548/‏ 


التأوّل» أو استعجال الحصول على الشيء من 
غير وجهه وعدم الصبر عنه. مع نوع من 
الجهالة بالله تعالى والغفلة عن مراقبته. ولا 
يمنع ذلك من أن يكون لفاعل تلك المعصية 
إيمان بالله تعالى وحب لله ورسوله ككلوا''. 
ودل على ذلك أن النبي ككِةِ قال لنعيمان» 
وقد جَلِدَ في الخمر أكثر من مرة: «إنه 


ُ كرض 
يحب ألله ووسولة” ُ 


إجراء أحكام الإسلام الظاهر ةٌ على 
المنافقين : 

١‏ -يجرى على المنافقين أحكام الإسلام 
الظاهرة. مادام كفرهم مخفيّا غير معلن. 
وكانوا يظهرون الإسلام» لأن كفرهم مظنون 
غير معلوم» ويبعثون يوم القيامة على نياتهم ". 
| أما من يُعلم نفاقه بإقراره أو ببيّنة فتجرى 
عليه أحكام الكافر المرتد» فمن ذلك : 

أ الصلاة خلف المنافق : 

5 - يذكر المالكية أن من كان نفاقه غير 


(1): الصارم المسلول ص 5*. - 


(؟) حديث: (إإنه يحب الله ورسوله»؟. 2 
أورده ابن حجر في الإصابة (555/5 - ط دار 
الجيل) وعزاه إلى كتاب الفكاهة والمزاح 
للزبير بن بكار من حديث محمد بن عمرو بن 
حزم مرسلا. ظ 


(9) منهاج السنة النبوية ١77/8‏ و 5594/6. 


وه هه © جه هاه 6ه ه © هده © ه جع ه © جه ج ه والحو م موه وم وه ووو ووو وه وو ووه و ووم ةو و و ووو و و وو وه ةو وو وه ووو و ووو و ووة وو وثووءوءوث ودود ووو هه 


معلن» بل هو أمر يستسرٌ به»ء فمن صلى 
خلفه ثم علم نفاقه. فهى وجوب إعادة 
الصلاة قولان: 

أحدهما: يعيد مطلقاً ولو طالت إمامته 
بالناس . 

والثاني: لايعيد في حال الطولء 
لل ا 
ب - صلاة الجنازة على المنافقين : 
٠‏ كان النبي يَهِ يصلي على المنافقين 


وستختر اهمه » حتى نزل قول الله 0 


#اسْتَعْفِرٌ َم أو لا 52-2 .» مَسْتَغْفِرَ لم إن شَتَغْفِرَ تمتَغْفْرَ 

َي عه قن يدر َه ْ74". فلم يكن 
يصلي عليهم بعد ذلك ولا يستغفر لهم . وكان 
من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا 
يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل 
عليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت 
لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة” ‏ لأن 
حذيفة كان قد علم أعيان المنافقي»27' . 


مرج 


)01 حاشية الدسوقي على الشرح الكبين ا 

2( سورة التوبة / /١6م.‏ 

(0) أثر: أن عمر كان إذا مات ميت لم يصل 
عليه حنى يصلي عليه حذيقة . 
أروفة انن غية الوقن الاستذكار 845/١(‏ ل 

ظ الكتب العلمية) ولم يعزه إلى أي مصدر. 

(5) الإيمان لابن تيمية ص 145» وسيرة ابن هشام 
؟/ امه القاهرة» مصطفى الحلبي اه 
ومنهاج السنة النبوية 78/8 - /71. 


. فالمنافقون الذين لم يُظهروا نفاقهم يصلى | 
عليهمإذا ماتواء ويُدفنون في مقابر 
١ ||‏ ين» من عهد النبي 355) والمقبرة التي 
كانت للمسا ين في حياة النبي و وحياة 
خلفائه يُدفن فيها كل من أظهر الإيمان. 

ج - الجهاد : ظ 

14 0 لبدائرة عد حا 


عي ضيه ا 5-5 


بعضهم مع النبي يل في غزوة تبوك» وتخلف 


الكثير منهم في المدينة. وأراد بعضهم قتله كه 
في غزوة تبوك» فعصمه الله منهمء وأخبر 
حذيفة بأسماء أصحاب 0 المحاولة منهم ء 
وكانوا اذني عشر رجلا" 1 '» ومع ذلك ففي 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإسلام ”. 
د الحذر من دخول أهل النفاق في شؤون 
السياسة والحرب والإدارة: 

6 يجب أخذ الحذر من دخول أهل. النفاق 
في شؤون الحرب والسياسة والحكمء لأنهم 


)١(‏ حديث: خروج عبد الله بن أبي مع 
المسلمين في غزوة بني المصطلق . 
أخرجه البخاري (فتح الباري رد ظ 
ط السلفية) ومسلم 5١0/5(‏ ط الحلبي) . 
(0) حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي 245 : 
«وفي أصحابي اثنا عشر منافقاً» . 
أخر جه مسلم ”١5/4(‏ ط الحلبي». 


فر الإيمان ص 188. 


"5 


١6 نفاق‎ 
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يبغون للإسلام والمسلمين المهالك قال الله 


تعالى: يكام الدِنَ لين * امور 0 َنِذُوا بِطَانَةٌ من 


#سلى صر صم 


وي لا يوم سال ا 2-4 قد بد 
00 من نّ أَفوههم نا شغي شل كيد مد 
ينا كم لآب إن كُم مهن © : هات ولا 
م ولا يحبوئك وَتؤْمِنُونَ بلكب طلو. كَإِذَا 
قوكم ُو مين وَإِدًا حَلَوْأْ عَصُوأ عَليَكْه الأَنَاملَ 


م مر 


5-7 قَلّ مومراً 1ض يسوم | إِنَّ الله َه عم بِدَاتٍ 

اي على دخائل أمورهي”'؟ 
ويذكر الفقهاء ء أن على الإماء إذا سار 

بالمسلمين للجهاد أن بمنع حروج المخذلين 
عن الجهاد. والمرجفين الذين يحدثون بقوة 


الكفار وضعفناء ومن يكاتب بأخبارناء ومن 


هو معروف بنقاق أو 7 


وأما الإدارة فإن الأمانة والعدالة مشترطة 
في كل ولاية» وليس المنافق من أهلها”" . 
ه ‏ الميراث : 
1 د يذكر المالكية أن الزنديق إن مات قبل 


() سورة آل عمران .١١4 .١١48/‏ 

(6) تفسير ابن كثير عند الآية ١١4‏ من سورة آل 
عمران. 2 

(”) الفروع .57١6/5‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى الفراء الحنبلىي ص 45 بيروتء. ط دار 
الكتب العلمية. 

(5) الأحكام السلطانية ص 854. 


الاطلاع عليه» ثم ثبتت زندقته بعد موته» أو 
تاب فى الحياة وجاء تائباً قبل الاطلاع عليه 


ثم مات. أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته 


لعدم قبولها منهء يكون ماله لورثته» أما إن 
اطلع عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد عليه به 
حتى قتل أو مات». فإن ماله لا يكون لورثته» 
بن كوق سمال ال 1 

وهكذا عند الحنابلة. حيث قالوا: الزنديق 
وهو الذي كان يسمّى منافقاً على عهد 
نبي َِ لا يرث أحدأ من المسلمين ولا من 


٠‏ الكفان:ولا يورك 


ف 





و 


..*:5/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


00( كشاف القناع عن متن الإقناع 4 . 
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00 

نفع في لبوق مث قهري امد 
وأذكاها بريحه . 

00 

اللغوي 


الألفاظ ذات الصلة: - 
أ- التمس : 


التجشؤ : اا ظ 
" - التجشؤ لغة: مصدر من تجشأ الإنسان 
تحترا وهو تنفس المعدة عند الامتلاء» 
والاسم - جشاء وزان غُراب : ٠‏ وهو صو ممع 

2230 ل ا‎ ١ 

ريح يحصل من لفم عند حصول الشبع" ‏ . 
ظ ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


لسمة ا 


ْ اللغوي . 


وهو أخص من النفخ . 


< الأحكام المتعلقة بالنفخ : 


١‏ - من معاني التَقَس في اللغة: الريح تدخل 


ظ وتخرع من أنني الحي وفمه حال التنفسر . 
5 0 
للغوي | ظ 


000( لسان العرب» والمعجم الوسيط. والمفردات 
في غريب القرآن . 


0) المفردات في غريب القرآن» والمعجم 


رف 


يتعلق بالنفخ أحكام منها 
النفخ في الإناء : 


؛ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره النفخ 
في الطعام والشراب لما روى ابن عباس 


رضي الله عنهما عن النبي 25 . «أنه نهى أن 
يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه»” "©» ولهاءورف 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن النبي كل 


نهى عن النفخ في الشرب» فقال رجل: 


)00( المصباح المنير» ولسان العات. 


(0) حديث: «نهى النبي يك أن يتنفس في 
الإناء» . 
أخرجه أبو داود ١١62 1١١5/54(‏ 5 2118 
والترمذي (5/5 ٠‏ ط الحلبي). وقال 
الترمذي: حديث حسن صضحيح. 


© © © © 8 © © 8# © 8 5 © © 9 © © © 8ه © © © © © © © © 88 © #ه © © © © © © © ته »© تن © »© » نت بو سوبي © © هج بانس ج © © :أن ت به © ون سه هوه واو بن هي نان نب بج هسر هب جياه هي ههه هم داه زه ه ه 


القذاة أراها في الإناء؟ قال: أهرقها. قال: 
فإني لا أروّى من نفس واحدء قال: «فأبن 
القدح ِذْن عن فيك)'! 0 ولأن النهي عن 
النفخ لحمل أمته على مكارم الأخلاقء. وأنه 


من باب النظافة . 


له حروف مهجأة مثل 


ويرى أبو يوسف من الحنفية : أنه لا يكره ظ 


الال اعاصر سك ل افروسس, 


تفسير النهي . 


وفي قول عند المالكية: إنه لا يكره النفخ 
في الطعام لعن كان وهده» ش 


وقال الأمدي من الحنابلة: إنه لا يكره 
النفخ في الطعام إذا كان حاراًء قال 


المرداوي: وهو الصواب إن كان نَم حاجة ‏ 





ب - النفخ في الصلاة: . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفخ عمداً 
في الصلاة ' 5 ل لها في الجملة. و حبر : 


)0( عدي انهى عن الفخ في الشرب. ..» 
0 الترمذي (05/5* اط 2 وقال: 
2( حاشية 0 عابدين 22"58, والفتاوى الهندية 
ه/لا“ا”. والبزازية 4/ه؟"لن' والشرح الصغير 
؛4/4هلاء وهلاء والمنتقى //275 ومغني 
المحتاج #/ 256٠‏ وإحياء علوم الدين ؟/ه. 
وكشاف القناع »١154/8‏ والإنصاف 78/8". 
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فقال الحنفية : إن كان النفخ مسموعاً تبطل 
الصلاة به وإلا فلا تبطل به . 


والمسموع عند بعض مشايخ الحنفية هو ما 
«أف» «تف)ء وغير 
المسموع بخلافه. وإليه مال الحلواني 

ولم يشترط بعضهم للنفخ المسموع أن 
يكون له حروف مهجأة. ا مال جوهر 


إن 
زادة . 
مبطل للصلاة إن كان عامداًء سواء كان عالما 
أم جاهلا. وسواء أَظهّرَ منه حرف أم لم 


يظهر. أما إذا كان ساهياً سجد للسهو. 


أما النفخ من الأنف فلا تبطل به إذا نفخ 
عند الامتخاط عندهم” '". 


وقال الشافعية في الأصح: إنه مبطل 
للصلاة إن فعله عامداً عالما بالتحريم وظهر 


فيه حرفان» فإن كان جاهلا بالتحريم .بأن كان 
قريب عهد في الإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 


عن العلماء أو لم يظهر منه حرفان فلا تبطل 


الصلاة به . 


ظهر منه حرفان أم لم يظهرء جاهلاً كان 


)١(‏ ابن عابدين 41/١‏ ط الأميرية. 


(0) حاشية البناني على شرح الزرقاني 778/١‏ 
وشرح الزرقاني ١//ا8”‏ - 235801 / 


وأو وه واوا و هاو وهاه ها هه ههه قفوو وم ةوفه و موود وه ومو و وو و و وو وو وفوا وو ل وو و ووو ةن ووو ةن ووو ةن و و وو وم ورة ةعورو و ومن وهاه ةم ثلث ودودوهة 


النافخ أم عالماء لأنه لا يسمى كلاماً في 
اللغة» والنص ورد في الكلام» وهو قوله كَكلِ: 
«إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس6'؟. ولأنه لا يبين من النفخ حرف 
محقق فأشبه الصوت الغفل”''. 

وقال الحنابلة: يكره النفخ في الصلاة إذا 
لم يظهر فيه حرفان» فإن ظهر فيه حرفان 
بطلت الصلاة”" . 


ج - نفخ الروح : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى أن الجنين منذ نفخ 
الروح فيه يعتبر إنسانا يحفظ له حقه في 
الإرث إن توفى مورثه.ء وتجب الغرة بالجناية 
عليه إن لم يستهل صارخاً بعد نزوله» ويحرم 
إجهاض أمه لأنه يكون جناية عليه إلى غير 
ذلك من الأحكام. وهذا في الجملة. 
والتفصيل في (ذمة ف50» وغرة ف 25 
وإجهاض ف "” وما بعدهاء وإرث ف .)١١9‏ 


_- النفخ في الصور: < 
/ا- ذهب ند د في الصور مما 


)١(‏ حديث: إن هذه الصلاة لا 0 فيها شيء 
من كلام الناس» . 
أخرجه مسلم *81/١(‏ 387 ط الحلبي) 

الحكم . 

(؟) مغني المحتاج: 2146/١‏ وتحفة المحتاج 
5 ,. والمجموع 15. 

(6) كشاف القناع ٠5٠1/١‏ والإنصاف ؟/78١.‏ 


ْ من حديث معاوية بن 
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حب الإنمانبه لوزروت : في القرآن الكريم اي 

شوله دعالى وب اشير ْو ف 
َلسَّمْوَتِ ومن في لْأَيْضٍ إِلَّا من هآ أله" 
وقوله جل جلاله 9وَبحَ في ألشُور مَصَعِقَ من في 


اموت وَمَن 2 لْأْرضٍ إل من سََاءً 4ج , 


وقوله عز وجل #اويفِحَ في الصّور فَإذَا هم مَنَ 


الْْجَدَاثِ إل , ته و 2404 . 

والتفصيل في علم العقيدة . 
00-0 اللهو : 

اختلف الفقهاء في حكم النفخ في آلات 
اول ا خاصة 
ومنعها آخرون . 

والتفصيل في مصطلح (معازف ف .)١١‏ 





)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
2 . 

(0) سورة النمل //ا8. 

(9) سورة الزمر /58. 


62 سورة يس /١ه.‏ 
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التعريف : 
١‏ - النفر في اللغة مصدر نفر ويأتي بمعان» 
يقال: نفر نفراً: هجر وطنه وشتربيا فى 
الأرض» ويقال: نفر الحاج من منى : دفعوا 
إلى مكةء ونفر الناس إلى العدو: أسرعوا في 
الخروج لقتاله. . 

ولا يخرج المعنى حصي 
للدي 1ك < 


الأحكام المتعلقة بالنفر: 
نفر م 


عن المعنى 


فى أيهما شاءء لقوله. 


ثالث أيام النحرء أي الثاني عشر من ذي 
الحجة» ويسمى يوم النفر الأول. 
وذلك إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في 
اليوم الثاني من أيام التشريق» جاز له أن ينفر 
أي يرحل إلى مكة. ويسقط عنه رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق. والعيك نض لبه 
يشترط لذلك أن يجاوز الحاج منى قبل 
غروب 1ط عند المالكية والشافعية 


والخادلة: 


تعالى ضارا 2 كت يار دوت فَمَن ( 
او إِنْمَ عله وَمَن كَل 5 
ِنَم 2 عليه لمن 09 2 تون 4" . 
١‏ الأول : 


000( المعجم الوسيطء. والمصباح التمتيرة 
والمفردات في غريب القرآن. 
69 سورة البقرة /. 3-6 
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منى قبل فجر اليوم الشالث من أيام 
التشريق): 

فإن لم يخخرج الحاج من منى إلى ذلك 
الوقت المبين لكل مذهب فليمكث وليبت 
بمنى ) وقل وجب عليه رمى الجمار الثلاث 
في اليوم الثالث من أيام التشريق» ووجب 
عليه المبيت بمنى هذه الليلة» عند القائلين ‏ 
بوجوب العسية 0 (انظر مصطلح: 
النفر الثاني : 
5 - وهو في اليوم الثالث من أيام التشريق» 


الصحاح للرازي» والمصباح المنير وشرح 
الرسالة »487/١‏ ومغني المحتاج 2507/١‏ 
والمغتي #/404. والمسلك المتقسط الاخترج ظ 
اللباب»ة ص .١57”‏ 
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بعل رمي الجمار الغلاث» ويسمى ايوم النقر 
الثاني» (ر: مصطلح: رمي ف ” وما بعدها 
وحح ف 556). اا 
ويرحل الحجاج جميعهم إلى مكة. ولا يشرع 
ويستحب في النفر إلى مكة ما يستحب من 
الأذكار للمسافرين من التكبيرء والتهليل. 
والتمجيدء. والصلاة على النبى علد 
١ 01)‏ 
والنغر”ة . 0 


وإذا وصل «المحصّب» يستحب أن ينزل 


فيه ويصلي» ر: مصطلح (حج ف .)9١7‏ 
النفر لطلب العلم والجهاد: ‏ 


ه ‏ ورد النفر في القرآن الكريم في الحث 
على طلب العلم والجهاد في قوله تعالى وما 
كل يْمَوَ يَنْهْمَ كمه لَِمَتَهُواْ فى ألرْدنٍ 
رسيا متم إن مجئنا 
يحَدَروت4"'*'. وقوله تعالى لأنَفِروا خِمَان 
كم خَيرٌ ل إن كُثم تعلمورت 274" . 
.قال القرطبي: هذه الآية (يعني الآية 


)١١(‏ المراجع السابقة. 
() سورة التوبة .١77/‏ 
ش قرفا سورة التوبة /5. 


الأولى) أصل في وجوب طلب العلم. وقول 
مجاهد وقتادة يقتضي ندب طلب العلم 
لزم طلب العلم بأدلته” . ظ 


ف 7). 
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التعريف : 

١‏ - من معاني النفس في اللغة: الروح. 
يقال: خرجت نفسه أي روحه. والدم. 
يقال: ما لا نفس له سائلة أي لا دم.» وذات 
الشيء وعينهء يقال: جاء هو نفسه أو بنفسه. 
والعين» يقال: نفسته بنفس أي أصبته بعين . 


والتفس يفتحتين: نسيم الهواء والجمع 


لاثة 


والنوم هو الانقطاع الناقص» فثبت أن القادر 
الحكيم دبر تعلق جواهر النفس بالبدن على 
ثة أضرب . 
الأول: إن بلغ ضوء النفس إلى جميع 
أجزاء البدن ظاهره: وباطنه فهو اليقظة . 
الثاني : قط شرؤها عن لامر درق | 
باطنه فهو النوم . ض 
الثالث : إن انقطع ضوء النفس عن ظاهر 
البدن وباطنه بالكلية فهو الموت”, 
ولا يخرج استعمال الفقهاء يا اللفظ عن 
معانيه اللغوية. 


الأحكام المتعلقة بالنفس : 


أنفاس» والتَمّس الريح الداخل والخارج في / 


. البدن من الفم والأنف"2. 

وقال الجرجاني: النفس من الجوهر 
البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية؛ وسماها الحكيم: الروح 
الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن؛. فعند 
الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه 
وأما في وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن 
دون باطنه فثبت أن النوم والموت من جنس 
ظ واد لأآن الموت هو الأنقطاع الكلي. 


)1( المصباح الستين» والمعجم الوسيطء» 


والقاموس المحيطء 
القرآن للأصفهاني . 
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أ- النفس بمعنى الدم : 
؟"-الأحكام المتعلقة بالنفس تختلف 
باختلاف كون الشيء ا لفق أو ليس له 


نمس سائلة . 


فذهب الفقهاء إلى أن وعقى اني بات 
النجاسة عما لا نفس له سائلة أي ما لا ذم له 


سائل كالذياب والبعوض وغيرهما '" . 


(1) التعريفات للجرجاني . 


(؟) حاشية ابن عابدين 27١7/١‏ والقوانين الفقهية 
ص *”. وكفاية الأخيار ١/لا”" ‏ 4لاء 
وروضة الطالبين ١/١‏ والمغني لابن قدامة 
45/١‏ - 460. 
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وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة ف 2.٠١‏ 
وعفو ف 2١١‏ وأطعمة ف ١ه‏ /0ه). 

ب - النفس بمعنى الروح:. 

تتعلق بالنفس بمعنى الروح أحكام : 

أولا: قتل النفس بغير حق : 


'"'- قتل النفس بغير حق ينقسم إلى قتل عمد ظ 


. وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ 

وبسببء ولكل نوع أحكام تنظر في 
ثانياً : الدفاع عن النفس : 

5 د اتفق الفقهاء على أن الدفاع عن 

النفس المعصومة وحمايتها من الصيال أمر 


هِ 


مشروع. 0000000 
فذهب الحنفية وهو الأصح عند المالكية 
إلى وجوب دفع الصائل على النفس . 


وفصّل الشافعية والحنابلة في الأحوال التي 


والتفصيل في مصطلح (صيال فقرة 0 
9). 


ثالث : قاتل نفسه: 


© اتفق الفقهاء ع ا اي 0 
من أكبر الكبائر وأنه يستحق بهذا الذنب العظيم 


عقوبة من الله تعالى'''. ا 
س فر هم ب ئَ تأكارأ مالم يدتحكم و 


ررح ءامنوأ لا 
ليلل إل أن كوت يدر تجار عَن 0 


لاه 2 و ىو مه 
تنقتلوا أنقست إِنَّ ألسَّهَ م نيكم نما (2©) ون 


فسوفٌ نصَلِيهِ ناذا 


(©4: ولقول 
النبى مَكِيْةِ : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى 


يفعل دَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلَمًا 
وَحكَانَ دَلِكتَ عَلَ الله مسِيًا 


ل 


يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلدا 


فيها أبداً. ومن شرب سمأ فقتل نفسه فهو 


٠‏ يتحسأه فى بار جهنم خالا مخلداً فيها أبداًء 


ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»9'* . 


والتفصيل في مصطلح (انتحار ف 28 
وجنائز ف .)5٠‏ 

رابعاً : توبة قاتل النفس عمداً بغير حق : 

ار في قبول توبة قاتل النفس 


)١(‏ الكبائر للذهبي ص 45. والزواجر عن 


اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ؟/هلاء 
وتفسير القرطبى ه/ ١‏ ب لاه١ا.‏ والمغنى 


لابن قدامة ؟/85ه ‏ 608689. 


9 .سورة الساء لقواى م 


ف 


ف «من قتل نفسه. .1. ظ ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7407/٠١‏ 
ط السلفية) ومسلم ٠١4 ٠١"/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنهء واللفظ لمسلم. 


حديث : 
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فذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمد 
ظلماً توبة كسائر أصحاب الكبائر» للنصوص 
الخاصة الواردة فى ذلك والنصوص العامة 
الواردة في ري قن ا 
قول الله تعالى #وَآلدِينَ لا ينعت مم لَه إِلَها 


َآخَرَ لا يَقَتُونَ لئس أل حَرَمْ أنه إِلَّا بلحي 
لا يفيت ومن يَفْعَلَ وَلِكَ يَلْقَ أَنَمَا 9© 
يلع لَه المدّابُ يوم الْقِيمَدَ ولد فيه 
مهنا 9 إلا من َب وان وَعَيِلَ عحمَلَا 


ص ع2 جل عر سر 


_- 2 ل ؟ 
وان الله غفورا حسما 74 0 


وأما قوله تعالى #وَمن يَفْثَلْ هُوْمِتَا 


00 02 م 2 آذ كر 
متعمد-. فجراوم : 


وَعَضِب أَنلَّهُ عَلَنْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابا 
عَظِيمًا4”"“. فيحمل مطلق هذه الآية على 
مقيد أية الفرقان فيكون معناه: فجزاؤه جهنم 
خالدا فيهاء إلا من تاب. . 


ولأن توبة الكافر بدخوله إلى الإسلام تقبل 


بالإجماعء فتوبة القاتل أولى”*' . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /240 وتفسير القرطبي 


00 وما بعدهاء وتحفة المحتاج مع 
الحاشيتين 8/هلا2» وأسنى المطالب 27/5 
والزواجر عن اقتراف الكبائر ١/1/ا»‏ وكشاف 
00 القناع 6 . ٠‏ 
(6؟) سورة الفرقان 7٠١  54/‏ 
(0) سورة النساء /97. 
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/ا ‏ وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يترتب ‏ 
على قبول هذه التوية وما يسقط بها. 

فقال الحنفية: لا تصح توبة القاتل 
بالاستغفار والندامة فقط» بل تتوقف على 


قتلوهء وإن أرادوا عفوا عنهء فإن عفوا عنه 
كفته التوبة ويبرأ فى الدنيا . ظ 


قال ابن عابدين: والظاهر أن الظلم 
المتقدم لا يسقط بالتوبة» لتعلق حق 
المقتول به» وأما ظلمه على نفسه بإقدامه 
على المعضية فييتقط .يها لم قال + وفي 
مختار الفتاوى: القصاص مخلص من حق 
الأولياء»ء وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة 
لأنه لم تحصل له بالقصاص فائدة فحقه باق 


ش على القاتل”"؟ .. 


وأطلق المالكية القول في قبول توبة القاتل 
العمد» قال القرطبى: وهذا مذهب أهل السنة 


وهو ال لصحيح”"' . 


- القرطبى 7/0 وما بعدهاء ومغني المحتاج 


١# 


الي ول ٠54غ‏ وأسبك المطالب 20/5 
0605 والمغنى 00 وكشاف القناع 
6/5 همم/05ه. ا 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/40". 
من ظ 


حاشية ابن عابدين ه/0٠ "54‏ 2787 وتفسيرع- ‏ (3) تفسير القرطبى 77/08" وما بعدها. 
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وقال الشافعية: أكبر الكبائر بعد الكفر 
القتل ظلماء وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة 
إلا بتوبة صحيحة. ومعجرد التمكين من القود 
لآ يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث 
المعصية وعرم على عدم العو 


وقال الحنابلة: لا يسقط حق المقتول فى 


الآخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقه. فعلى هذا 
يأخذ المقتول.من حسنات القاتل بقدر 


مظلمته . 


فإن اقتص للمقتول من القاتل أو عفى ‏ 


وليه عن القصاص فهل يطالبه المقتول في 
الآخرة؟ فيه وجهان وأطلقهما ضاحب 
الفروع . 0 | 


وقال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق 
به ثلائة حقوق: حق الله تعالى» وحق 
المقتول» وحق الولي الوارث للمقتول» فإذا 
سلّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي 
ندماً على ما فعل وخوفاً من الله وتوبة نصوحاً 
سقط حق الله تعالى بالتوبة» وحق الأولياء 
بالاستيفاء أو الصلح أو العفو عنه» وبقى حق 
المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده 
التائب ويصلح بين القاتل التائب وبين 
المقتول . 


)١(‏ تحفة المحتاج 8/ه/ا". 


0 «ومن يَفْثُْلْ مُؤينا 


وقال المرداوي تعقيباً على ذلك: وهو 
الغبيواى 07 
وخالف ابن عباس وزيد بن ثايت رضي الله 
عنهم الجمهور في قبول توبة القاتل» فذهبا 
اااي لح ع ار ار 
هذا متعيذا 
0 جَهَنَم حَدلِدًا فيها وَحِسَ لَه 
عَلِيَهُ وَلْمَنَهُ م 2 5 عَظيعً04". فتّد 
سكل ابن جباس رظي للد حتهها: هل لمن 
قتل مؤمناأً متعمداً من توبة؟ فقال: لا إلا 


ره َأ 


لل مل 4 


النارء فقرأ الآية السابقة وهى آخر ما نزل فى 
. هذا الشأن ولم ينسخها شيءء ولأن لفظ الآية 


١ 


لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها نسخ ولا 


تغييرء لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا 


و ظ 





)١(‏ كشاف القناع ه/604. 2178/5 والإنصاف 


رين 

(؟) سورة النساء /97. 

(9) تفسير القرطبى 77/8” وما بعدهاء والزواجر 
عن اقتراف الكبائر 5؛ والمغني لابن 
قدامة لإ/"”. وكشاف القناع 52 
والإنصاف ١٠/ه9".‏ 
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لي 


التعريف : 
١-النفط‏ لغة ‏ بالكسر والفتح. والكسر 
أفصح ‏ : : الدهن. وقال ابن سيده: هو الذي 


تطلى به الوبل للجرب والذبّر والقزوان لد 


دون العضن 77 

الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في 
الأرض يوم خلقهاء وهو دهن يعلو الماء 
سواء كان في الأرض أو في خارجها"'' . 


الأحكام المتعلقة بالنفط : 


أ- زكاة النفط : 
" - ذهب جمهور الفقهاء إلى آل :آي زكاة فى 
معدن النفط. 2 


فقد جاء في الفتاوى الهندية: وأما 


)١(‏ لسان العرب. ظ 

0( حاشية ابن عابدين 2 6 وتتشنت: 
الحقائق 0795/١‏ والعناية بهامش فتح القدير 
وحاشية الجمل 7/6/اه. 


(المعدن) المائع كالقير والنفط والملح. , 
فلا شىء فيها(") . 

وقال الترخير : إنها يتركى معدن عن . 
(ذهب أو ب لاغيرهما من المعادن 
'» وقال الدسوقي معلقاً على 
عبارة الدردير: أدخل بالكاف الرصاض 
والقزدير والكحل والعقيق والياقوت والزمرد 
والزئبق والزرنيخ والمعُرة والكبريت» فإن هذه 
المعادن كلها لا زكاةٌ فيها ". 

وقال النووي: اتفق أصحابنا على أن 


كنحاس 00 


المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أ أو فضة 


وجبت فيه الزكاة وأما غيرهما من الجواهر 
كالحديد والنحاس والرصاص والفيروز 
والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزيرجد 
والكحل وغيرها فلا زكاة فيهاء هو المشهور 


الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في 


نضا 


الجديد والقديم» وبه قطع جماهير الأصحاب 
كا 

في الطرق كلها 

وذهب الحنابلة والشافعية فين وجه شاذ 
حكاه الرافعي ‏ وهو مقاد فَوَلْيِن نقلهما 
القيصري عن مذهب الشافعي القديم - إلى أن 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١/186ء‏ وانظر حاشية ابن 
عابدين 817/79 ظ 
(9) الشرح الكبير .585/١‏ 
(0) حاشية الدسوقي 2445/١‏ وانظر شرح 

.١59/7 الزرقاني‎ 


)0 المجموع ,. 


وجوب الزكاة يتعلق بالنفط وبكل ما خرج من 

الأرض مما يخلق فيها من غيرها مماله 
لينل رادلا بعد قوله تعالى #وَمِمَا 
ْنَا لَكْم ين الْأَرْن 2١04‏ ولأنه معدن فتعلقت 
الزكاة بالسخارج منه كالأثمان» ولأنه مال لو 
غنمه وجب عليه خمسه فإذا أخرجه من معدن 
وجبت فيه الزكاة كالذهب . 


وصرح الحنابلة بأن فدر الواجب فيه رع ظ 


العشر» وفنا 0005 

وقال بعض مشايخ الحنفية : يجب الخراج 
في نفس عين القير والنفط إذا كانت في أرض 
خراج ". ظ 

(ر: معدن ف 5). 
ب - تملك معدن النفط بالإحياء والإقطاع : 
 #‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 


معادن النفط والقير والملح والماء وغيرها من 


المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء» ولا يجوز 
إقطاعها لأحد من الناس”1). فقد ورد أن 
)١(‏ سورة البقرة //751. 2 
رةه المغني 74 وحاشية ابن عابدين 05-3 
والمجموع كلالا. 0 ظ 
(9) حاشية ابن عابدين م وانطر تسكن 
الحقائق .9595/١‏ 2 
(5) حاشية الطحطاوي على الدر السشكعاذ 
7515/4. 6١7ء‏ وحاشية رد المحتار على 
الدر المختار #/778 
المحلي على المنهاج 44/7 


هإالاهة -_ الاه. 


7١4‏ وشرح 


46غ والمغنى 


أبيض بن حمال وفد إلى رسول الله و 
فاستقطعه الملح فقطع لهء فلما أن ولى قال 
رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له؟ إنما 
قطعت له الماء العد. قال : فانتزعه و3 ظ ظ 

ويرى النالكية أن حكم المعدت مطلقاً سواه 
كان معدن عين (الذهب والفضة) أو غيرهما 
كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ 
والمغرة والكبريت للإفام أو نائبه يقطعه لمن 


شاء من المسلمين»؛ أو يجعله في بيت المال 


لمنافعهم لا لنفسه» ولو وجد بأرض شخص 
معين» ولا يختص به رب الأرض» إلا أرض 
الصلح إذا وجد بها معدن فلهم ولا يتعرض لهم 
فيه» فإن أسلموا رجع الأمر للإمام وهو الراجح 
وإذا أقطع الإمام المعدن لشخص في مقابلة 
شيء كان ذلك الشيء لبيت المال» فلا يأخذ 
الإمام عنه إلا بقدر حاجته . قال الباجي: وإذا 
أقطعه فإنما يقطعه انتفاعا لا تمليكاء ولا يجوز 
لمن أقطعه له الإمام أن يبيعه» ولا يورث عمن 
أقطعه له زعا لماك هيت ظ 


د الله ا 
انه انس داوه 55 طاحخمص) 
والترمذي (“/568 ط الحلبي) ول حديث 2 
أبيض غريب . ظ 

(0) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 57 العامة 
»56١‏ وحاشية الدسوفي 00 د /ا/ةء 
وانظر عقد الجواهر الثمينة #/714. 


ج١‎ 
4*١ 


| 


التعريف : ظ 
- النفقة في اللغة: اسم من المصدر تّفق» 


النفقة فاق مثل رقبة ورقاب. و تجمع على 


نفقات ويقال: نَفِق الشيء نفقاً فني»٠‏ وأنفقته : 
أفنيته» ونفقت السلعة والمرأة نفاقاً: كثى 
طلابها وخطابها''؟. 


والنفقة في الاطلاس : مابه 5 معتاد 


حال الآدمي دون سرف”"' . 


الألفاظ ذات الصلة : 
العطاء : 


؟ - العطاء لغة: المناولة وما يعظىء 


وهو أسم مصدر من الإعطاء. اوعد 


أعطية ا" 


دار المعارف. 
4 القاموس المحيط» والمصباح المنير. 


ظ 5 


ع« 


بيت المال ا ظ 
والصلة بين العطاء والنفقة أن النفقة 
تكون بفرض الشرعء, والعطاء يكون بفرض 
الإمام . ْ 


الحكم التكليفي : 


 "“‏ النفقة واجبة في الجملة لأصناف بيّنها 


الفقهاء. واختلفوا فى حصرها وفي شروط 


استحقاق كل منهم لها على تفصيل يأتي . 
أسباتب النفقة : 


تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة هى: 
النكاح. والقرابة» والملك. 


٠‏ ويشتمل على المسائل الآنية: 
نفقة الزوجة: 


اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة 
زوجها بالشروط التي بينوها”” . 


.4/ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(5) الهداية بأعلى فتح القدير #/71" ط التجارية» ‏ 
وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ع انام ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
4 - 145ء والحاوي الكبير 6١/54؟ه‏ 
وما بعدهاء والإنصاف 5/4/ا". 
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وقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب 
ب والإجماع والمعقول. 
أما الكتاب: فقوله تعالى ينين ثر ع 


زر | و.- 


فليتفق مما 


جد سل ا يه ل 


سعبةء ومن در عليه رزقم 


ه30 , 2 


وقوله تان «وَعَلَ أده و ف موجن 
وقولة تعالئ ##أسَكوهن من ٠‏ مور حَيْتُ مكثر من 
ود ولا مَابُوهنَّ لنسَيفوأ علتهنَ وإن أَوْلتِ 


حمل نوأ عدون ا 


رك عات 


59 


وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
مكنت المرأة زوجها منها وكانت مطيقة للوطء 
ولم تمع هله لخر جر شرعي 

يقول ابن المنذر: اتة نقق آهل االعالم "على 


وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إ: إذا 


كانوا بالغين إلا الناشز منهن”". 


فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب ظ 


النفقة للزوجات . 

وأما السّنة فقوله يَكلِهِ في خطبته في حجة 
الوداع: «فاتقواالله في النساءء فإنكم 
: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 


ظ بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ظ 


أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


بالمعروف:”*'» وغير ذلك من الأحاديث التئ 


بينت وجوب نفقة الزوجة على زوجها. 


.1/ سورة الطلاق‎ )١( 
سورة البقرة /”777؟.‎ )0( 
.45/ سورة الطلاق‎ )0( 
». حديث: «فاتقوا الله في النساء.‎ )4( 

أخرجه مسلم (889/5 - 440 ط عيسى 
الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 


نو 


وأما المعقول: فلأن الزوجة محبوسة ‏ 


المنافع على زوجها وممنوعة من التصرف 


لحقه في الاستمتاع بهاء فوجب لها مؤنتها 


ظ ونققتهاء ليان الإمام في ب بيت المال نفقات 


الجهاد 00 
٠‏ ولآن اب شي 5-5 


امد تارق ادعابة نمدا قياس على القاي . 


سبب وجوب نفقة الزوجة : 


© اختلف الفقهاء فى سبب وجوب نققة 
الزوجة على زوجهاء وهل تجب بالعقد 


.أم به وبالتمكين والعسليم العام؟ ه على ثلا 


أقوال: 


.51/4 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
وما بعدها.‎ 8514/١8 الحاوي الكبير‎ )9( 


م البدائع 1/5 والمغني ا وتبيسن 
الحقائق .6١*‏ ظ 
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القول الأول: أن سبب وجوبها هو 
امداق ابسن اللي الربي عليا ,انام 
جمهور 00 ,0 وهو قول الشافمي في 
القدد 010 

.قال ابن عابدين: فلا نفقة على م 8 
نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق 


١‏ 0 الثايت وعم يي 


00 


ودليل هؤلاء عموم قول الله عز وجل 


دا > الي عرض أن 
من 


منفق ذو سَعَق ارم سَعَتِو 217 , 


ٍ لين 


دون تقييد بوقت» فدل هذا على وجوب 

السدابوس وده ظ 
وكذلك عموم قول النبي . 

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)2' وهذا 
ولأن حق الحبس الثابت للزوج عليها 


)١(‏ فتح القدير 147/4.: ورد المحتار ؟/345, 
والبدائع 10/4 ظ 
الطاليين 1 عع حاشية عميرة . ظ ش 


2 )90( 


9) رد المحتار 4 
(5) سورة الطلاق /لا. ‏ 


21 


فكان 


بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها 
عليه لأنها ممنوعة من الاكتساب بحقه 
نفع حبسها عائداً إليه فكانت كفايتها 
عل 

ولأن من كان محبوساً بحق شخص كانت 
نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسهء كالقاضي 
والوالي والعامل في الصدقات والمضارب إذا 
بان بطان الا 1 


القول الثاني: لا تجب النفقة على الزوج 


. لزوجته إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد 


٠‏ امالك 
يوسف””'» وهو قول الشافعي في الجديد”" . 


م 


إذا لم تزف إلى بيت زوجها لا تستحق 


الصحيح . 
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: 
والحنابلة”**'» وهو رواية عن أبي 


قال صاحب الكفاية: قال بعض المتأخرين 
ق النفقة. 


20070 
وهي رواية عن أبي يوسف" . 


2.١1/4 البدائع‎ 

تبيين الحقائق #/81. . 

الشرح الكبير للدردير ؟/008؛ وشرح 
الخرشي ١187/5‏ ومواهب الجليل .١87/4‏ 
المغني 8*:/9. 000 0 
الكفاية على. الهداية ١97/5‏ 
حاشية عميرة 4/لالا» ومغني لمجم 
م . 

0 الكفاية على الهداية .١197 ١95/4‏ 


2.14 
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النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا 


وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم 


وقال جلال الدين المحلى : الجديد أنها ‏ 


أي النفقة تجب يوماً فيوماً بالتمكين لا 
بالعقد”'" . ض 


وقال ابن قدلامة في [التبفنن! إن المرأة إذا 


سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب . 


عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول 
ومشروب وملبوس ومسكن”" . ظ 
مستندين في ذلك إلى أن النبي يَكِةِ عقد 
على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست 
سنين”*؟ ولم ينفق عليها إلا بعد أن دخل بهاء 
فدل على ذلك على أن النفقة إنما تجب 
بالتمكين لا بالعقد». إذ لو كانت حقاً لها لما 


منعها إياهاء ولو كان قد أنفق عليها لنقل ظ 


)00( لشرح | الكبير للدردير 0 


(0) شرح جلال الدين المحلى 0 يم 

الطالبين 1//5/,. 

المغني 4 ,. 7 

حديث: «أن النبي عد عقد على عائشة 

رضي الله عنها ‏ وهي ابنة ست سنين». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7714/4) ومسلم 
٠8/6(‏ ط عيسى الحلبي). 


009 
62 


إليناء ولما لم ينقل أنه أنفق عليهاء دل هذا 
على عدم وجوبه"'. ٠‏ 
57 اعفد يوجب المهرء فلا يوجب 
2 : ظ 
كما وأن النفقة مجهولة والعقد 55 
مالا مجهولاًء فدلّ هذا على أن النفقة لا 


تجب بالعقد وحده. 


ولأنها تجب في مقابلة الاستمتاع في عقد 


بنكاح صحيح فإذا وجد التسليم وجب لها 


التفقة في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب 
١‏ لساعلى المشعرى يليم الفنمن * . 


القول الثالث: وهو القديم عند الشافعية أن 


التققة تحب بالحقل :سف بالق 
. شروط استحقاق الزوجة النفقة : 


٠‏ 5 -:.اشترط جمهور ‏ الفقهاء 5 الحنفية 
والشافعية والحنابلة لاستحقاق الزوجة 


النفقة على زوجها أن تتحون المرأة كبيرة أو 


تمظلقة للوظطة: وأن تسلم نفسها للزوج متى 


طلبها إلا لمانع شرعي وأن يكون النكاح 
ضحييها لا فاسداًء فلو كانت المرأة عير | 


)١(‏ حاشية عميرة 57 ومغني المحتاج 


يذنا 


#ره"2. 
() المرجعان السابقان. 
(0) مغني المحتاج “ره . 
(5) القليوبي 5//ا. 
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لا تطيق الوطء فلا نفقة لها. سواء كانت 
في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى 
الحالة التي تطيق الجماعء لأن امتناع 
الاستمتاع إنما لمعنى فيهاء والاحتباس 
الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى 
'مقصود مستحق بالنكاح وهو الجماع 


ودواعيه. ولم يوجد. لأن الصغيرة التي لا ظ 


تصلح للجماع لا قات لدواعيه» لأنها 
غير مشتهاة. |0 

ولم يشتر 
يكون بالغاً. بل تجب النفقة على الصغير 
تحققت الشروط التي توجب النفقة في 


- جه هه 


متى تتحققفت 
الزو ا ظ 
وفرق المالكية بين المدخول بها وغير 
المدخول بها. ‏ 

أما غير المدخول بها فتجب النفقة لممكنة 


من نفسها مطيقة للوطء بلا نانع بعد أن دعت 


هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول - ولو الم 


يكن عند حاكم ‏ وبعد مضي زمن يتجهز فيه 
كل منهما عادة على البالغ. لا على صغير 
ولو دخل عليها بالغة وافتضهاء ولا لغير 
ممكنة» أو لم م منها أو من وليها دعاء: 


)١(‏ العناية 5358 فتح القدير 6/4 والهداية 
بأعلى فتح القدير 2:24 وروضة الطالبين 
4/4 والحاوي الكبير هأ" والمغني 


يشترط الجمهور في الزوج أن 


أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل 
منهماء ودلجر ركيت را لمطيد امام 
كرتق إلا أن يتلذذ بها عالماء وليس أحدهما 
مشرفاً على الموت أي بالغاً السياق» وهو 
الأخذ في النزع . 

وأما المدخول بها: فلم يشترطوا شيئاً من | 
ذلك . ظ 


يقول الدسوقي: والحاصل أنه في 


التوضيح جعل السلامة من المرض وبلوغ 


الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطاً في 


وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت 


للدخولء فإن اختل منها شرط فلا تج 
النفقة لهاء وأما المدخول بها فتجب لها النفقة 


من غير شرط . 


مع الشرح الكبير 4/١7؟.‏ 5565ء والإنصاف 


هااا" 


4م 


وعقالات بشن “فياه المالكية يعي 


جعلوا الأمور الثلائة المذكورة شروطاً في 


0 بهاء. أو غير مدخول بها ودعت 
للد حورل 


من لا نفقة لها من الزوجات : | 

- بعض الزوجات لا تجب لها النفقة في 

مال زوجها على تفصيل عند الفقهاء . ظ 
قال الحنفية: لا نفقة لكل امرأة جاءت 


5 7 الشرح الكبير 2008/7 والزرقاني‎ )١( 
.»1 


الفرقة امن قبلها بمعصية كالردة والرنا بالأصول 
أو الفروع. أو تقبيل ابن الروج بسهوة. وكذا 
التخوو 7 ظ 
ويرى المالكية أن من موانع النفقة النشوز 
ومنع الوطء والاستمتا 4 ويعدون الخروج 


بغير إدذن الزوج شيو ز] ناكف من النمقة على ظ 


المشهور من مذهبهم تغليباً لحق الاستمتاع 
في وجوبها على حق العقد. وكذا العدة من 
طلاق بائن» فالمعتدة من طلاق بائن لا نفقة 
لها إذا كانت حائلاًء أما إذا كانت حاملاً 
فلها النفقة ما دام الولد حياء فإن مات 


انقطعت نفقتهاء كما لا نفقة لحمل ملاعنة ‏ 


الصوم أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن 


ما لم تكن حاملا”"' . 


ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة 
إن لم تسلم نفسها لزوجها أو تعرض عليه. 
أو كانت مما لا يوطأ مثلها لصغر لعدم وجود 
التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وكذا 
الحكم لو سافرت بغير إذنه لغير واجب أو 


وطاعتهء فأشبهت الناشز”" . 


بنفيهء ولا لحمل أمة زوجها حرء لأنه ظ 


اجتمع في حقه موجبان من موجبات النفقة 
الولادة والملك» فاستحق النفقة بأقوى 
الموجبين وهو الملك وسقط الموجب 
الآخر. 


والقاعدة 000 : إذا 5 موجبادن من 


7 الموجبين 60 
وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوز 


والصغر وبالخروج للعبادة غير المفروضة أو 


(1) الهداية مع فتح القدير 4؛: ورد المحتار 
ولاه 5ه 


(؟) مواهب الجليل 141/4١ء‏ والشرح الكبير 


.68١6 65١5/9 للدردير‎ 


8 


0 يه في تقدير نفقة الزوجة 


القول وك أنها مقدرة تكفا تهاء: :وليه 


ذهب الحنفية”" والمالكية”*' وبه قال بعض 
الشافعية 


د ؛ وأكثر الحنابلة وهو المذهب 


59 


واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل 


)١(‏ روضة الطالبين 4/4ه ‏ 9ه و 5»: وكفاية 
الأخياز 7//ا5١‏ - 21١54‏ ظ 
المغني وإلشرح الكبير 785/4 557 

البدائع 077/4 والاختيار 4/4. 

حاشية الدسوقي ؟/004: وبداية المجتهد 
١ . 7‏ 

روضة الطالبين 0 3-5 انه ده 
أرما . ظ 
(5) المغني 0771/4 والإنصاف 00 


00( 
فر 
)0 


(( 


عل الود لَه يِنتهنَ ككنوَيجنَ بالمترون 274 . 
عي عا بأن لله عز وجل أوجب 
على المولود له وهو الزوج - نفقة زوجته من 
ظ غير تحديد بمقدار معين» فيكون على الكفاية 
فى العرف والعادة. كرزق القاضي 
والمضا ا ش 
نينا روته عائشة أم المؤمنين 5 الله 
عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطيني 
ا ال 


لا يعلمء ؛ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 


لمرو" فقد أمر النبي كَل هنداً بأن 
تأخذ ما يكفيها وولدها من مال زوجها 
بالمعروف دون أن يقدر ذلك بمقدار معين» 
والمعروف هو المقدر عرفا بالكفاية» فدل هذا 
على أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها 
لا بالشرع. - 


وبما رواه جابر ين عبد الله رضي الله 


عنهما أن رسول الله يك خطب الناس في. 


)١(‏ سورة البقرة /978#. ظ 

(؟) البدائع 71/4 والمغني 597/4. ونهاية 
المحتاج //188» وكشاف القناع /45. 
«خذي مايكفيك وولدك 
بالمعروف». ١ ١‏ 0 | 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/لا١٠ه‏ 


'ط السلفية)» ومسلم )١198/#(‏ واللفظ ‏ 


للبخاري . 


5 


حجة الوداع فقال: «اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله . . د كف 


بالمعروف»؟" 


فرسول الله بَدِ قيد النفقة الواجبة 5 
الأزواج للزوجات بالمعروف» والمعروف 


إنما هو الكفاية دون غيره» لأن ما نقص عن 


الكفاية فيه إضرار بالزوجة» فلا يعد معروفاً ‏ 
وكذلك ما زاد على الكفاية فإنّه يعد سرفاً 
وليس بمعروف» لكون السرف ممقوتأء فكان 
المعروف هو الكفاية”'' . 

وبقياس نفقة الزوجة على نفقة الأقارب 
بجامع أنها غير مقدرة بمقدار محدد وإنما 
هي على الكفاية» فتكون نفقة الزوجة على 
الكفاية . 

وقالوا: إن النفقة إنما وجبت لكونها 
محبوسة بحق الزوج ممنوعة عن الكسب 


لحقه. فكان وتجوتها تارق الكفاية 0 


القول الثاني : إنها مقدرة بمقدار محذدد. 


و إليه ذهب الشافعية علي 1 المعتمد» والفاضية 


من الحتابلة . 


)0( حذديث : «ولهن ملك رزقفهن سركي 


بالمعروف». 

سبق تخريجه فقرة 0.5 
(0) المغني 4 
البدائع 17/4؟. 
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50 ويمد قا مسد وبمك ونصف 
الفك إذا كان متوسطأ . 


وقال القاضي : الواجب رطلان من الخبز 
في كل يوم في حق الموسر لمر اعتبارأً 
بالكفارات”'' . 

واحتجوا لأصل التفاوت بين الموسر 
والمعسر بقول الله عز وجل #لِسْفِْقٌ ذو سَعَةٍ 
م سعجةء و ومن قر علد ررقم فلتفق هما عآأكنة 

11 11 1 ك2 
بجامع أن كلا منهما مال وجب بالشرع”” . 

القول الثالث : إن المعتبر فى تقدير النفقة 
عادة أمثال الزوج والزوجة وحال البلدء وإليه 
ذهب المالكية. وهو قول عند بعض 
الشافسة©) , 


5 الرابع : إن 55-6 يفرضه القاضي 
وعليه أن يجتهد ويقدر.ء وإليه ذهب بعضن 
00 
الشافعية 


ما يراعى فى النفقة : 


14 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجين إذا 
كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين» وإن 
كان مسري فلةوحة انلق امسر 1 

أما لو اختلفت حالة الزوجين يساراً أو 
إعساراً: :مأن كان الزوج رةه 
معسرة مثلاء أو العكس» ولم يتفقا على نفقة 
معينة» فقد اختلف الفقهاء فيمن يراعى ويعتبر 
حاله في تقدير النفقة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: المعتبر حال الزوج يسار أو 
إعساراً. 
الرواية'2» وبه قال الشافعية”''2. مستندين في 
ذلك إلى قول الله عز وجل: #وعل الْولُودِ لم 

ف ين ارود 40 موجهين استدلالهم 
أن لله سبحانه وتعالى أوجب على الزوج 
00 على الزوجة ا وذلك يكون 


وإليه ذهب بعض الحنفية في ظاهر 


(1) نهاية المحتاج 144/9: وروضة الطالبين 


ف والعدي 8 والمبدع كركما. 
0 3 


وبداية المجتهد 59/7. 
روضة الطالبين 5٠/4‏ 


روضة الطالبين ٠/4‏ 2 والدسوقي 4 606 


5١ 


نفقة الموسرين 5 كان ا وجبت 1 

المسرين الأنها هي المناسبة بة لحاله7. ظ 
)010( البدائع 24» ورد اتمعيم 53 
وحاشية الدسوقي ؟/6094. وروضة الطالبين 
4 ». والإنصاف 567/4؟. 00 
البدائع 4 » ورد المحتار ؟48/5". 
5 /اه. ظ 


(4) سورة البقرة /"*77. 
2( تكملة المجموع 4 . 
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وإلى قوله تعالى 9لِمفِقٌ ذو سَعَقَ ين معيو 
ومن كر عل دعم لفق نآ َائنهُ أنَدُ لا بعلت 
نَّهُ تنا إِلَّا مآ عَاتهَا سيَجِمَلُ أَمَهُ بَعَدَ عْسَرٍ 
مر4"''. فقد أمر سبحانه الأزواج 50 
على قدر وسعهم ولكديم دون اعتبار لحال 
غيرهه'". 

القول الثانى: المعتبر حال الزوجة» وإليه 
ذهب بعض الحد 7 مستدلين على ذلك 


1 ف 


سس عاض ديس 


بقو الله عز وجل ##وَعَل الْولُودِ 
كو و94 موجهين استدلالهم بأن 
إضافة الله عز وجل للرزق والكسوة إلى 
الزوجات الوالدات فيه دلالة على أن المعتبر 
“فى القدييها انما عو سال الدوحات دون 
الأزواج» وعطفه سبحانه الكسوة على الرزق 
ليبين تساويهماء ولما كان المعتبر في الكسوة 
حال الزوجة» فيكون المعتبر في الرزق حالها 
عزلك0©» 2 ظ 

واستدلوا كذلك بقول النبي وه لهند بنت 
د مايكفيك 
وولدك بالمعروف»”” فاشكين رسول الله صَكْل 


عتبة امرأة أبي سفيان : 


سورة الطلاق 5 ظ 
2( تكملة المجموع 1 
(*) رد المحتار “ع لاه. 
(4) سورة البقرة /78. 


فتح الباري 5094/4. ونيل الأوطار 7/5. 
ْ حديث : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»ة. 
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الكفاية إليهاء دون اعتبار لحال الزوج» فدل 
هذا على أن المعتبر في تقدير النفقة مراعاة 
حال الزوجة دون حال الزوج. ظ 
القول الثالث: المعتبر حالهما معاء وإليه 
ذهب بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهب”''. 
وهو المعتمد عند المالكية”” وه قال 
الحنابلة" '' مستندين في ذلك إلى قول الله 


ار سر سر 


تعالى الِنْفق ذو سَعَقَ يِن سَعَيَوُ ومن كر عليه 


برو مت - 


نْثمُ نيفق مِمَآ الله لم94 . 

وإلى قول النبي يك لهند بنت عتبة امرأة 
أبى سفيان: «حخذي ما يكفيك وولدك 
العو ظ 

موجهين استدلالهم بأن الآية دلت على 
اعتبار حال الزوج» وأن الحديث دل على 
اعتبار حال الزوجة» فكان القول باعتبار 
حالهما فى تقدير النفقة أنسبء. إعمالاً 
لظاهرهما وحيعا ب 


ولأن القول باعتبار حال الزوجين معا فيه 


) فتح القدير  ١95/#‏ 1968. 


الشرح الكبهر للدرذين ؟//. ه ٠.4‏ 9 
والتاج والإكليل .١87/4‏ 
المغني 2719/4 وكشاف القناع ه08 . 


(5) سورة الطلاق /7. 
(©) حديث: «خذي ما يكفيك. .» 


سبق تخريجه فقرة م 
فتح الباري 7/8 . 
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نظر لحال كل واحد منهماء وهو أولى من 
اعتبار حال أحدهما دون الآخر”''. 


أنواع النفقة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة 
للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة 
والمسكن» وكل ما لا غنى لها عنه» ونفقة 
سود ا وا و وا 
الخبز والسمن أو الزيت والتمر والأرز واللبن 
واللحم ونحو ذلك . 

والقدر الواجب من ذلك هو ما فصلته 
مذاهب الفقهاءء والمعتمد هو ما أوردوه 
في حالات تقدير النفقة الذي 0 


و 


واتفق الفقهاء على وجوب الكسوة للزوجة 
على النحو المفصل في مصطلح (كسوة ف ” 


وما بعدها)؛ كما اتفقوا على وخوب سكناها 


وتفصيله في مصطلح (سكنى ف 4 وما 


بعدها) . 


١‏ وليس أمر النفقة قاصراً على الأنواع 
المذكورة فقطء بل يرى بعض الفقهاء وجوب 
ما تحتاج إليه من دواء وأجرة خادم يقوم على 
شؤون مثلها عادة وثمن طيب وآلات تنظيف 
وكل ما هي في حاجة إليه مما سيرد تفصيله 
فيما يلي: ظ 


.45١/8 كشاف القناع‎ )١( 


أولا: علاج الزوجة : 


؟ ١‏ ذهب الفقهاء إن عدم وجوب ثمن 

الدواء وعدم وجوه أجرة الطبيب على 
. 00 5 31 وأ ]دك 6 5 

الزوج 00 مسكندين دي ذلك إلى قوله تعالى 


لفق ذو سعت ين سعيوء ومن قدر عليّهِ ررقم 


لفق مِمآ 0 24 طم . 


موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم 


٠‏ لزج بالنفقة المستمرة على زوجته. ولسيةة 


العارضة 


لذ 


نفقة العلاج داخلة تحتهاء لأنها من الأمور 
ل" 


ولأنشراء الأدوة :واجرة الطسيه اثما تراة 
لوصلاح الجسم فلا تلزم الزوج”*'. 
[ ثانما: آلات التنظيف و أدوات الزينة 
والطيب : ظ 


٠١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للزوجة على 
زوجها ما تحتاج إليه من المشط والدهن 
لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به راعنتها 


الفتاوى الهندية 2544/١‏ والبدائع 2.5١/4‏ 
والشرح الكبير للدردير 5/١١8غ.‏ ومغني ‏ 
المجتاج 41١/8“‏ . ونهاية المحتاج لاره19. 
والحاوي 214/١8‏ والمغني 98/4؟. 

(0) سورة الطلاق /لا. 2 ا 
() البدائع 8 . وحاشية الدسوقي رم 
(5) المغني 8" وكشاف القناع ه/45. 
ومغنى المحتاج 2 . 


(010) 
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وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف27"' , 

ولا يجب عليه لها ثمن الطيب إذا كان 
اه الع ما ما يراد به قطع الرائححة 
الكريهة فإنه ا ظ 
ثالها : أجرة الخادم ونفقته : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن كانت 
ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات 
الأقدارء أو كانت ممن لا يليق بها خدمة 
نفسها بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيهاء أو 


ظ خادم واحد. وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد 


لكونها مريضة: فإنه يلزم الزوج بأن يهبىء لها . 


خادماً وتلزمه نفقته متى كان الزوج موسراً. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 
يسار الزوج». بل يرون استواء الموسر 
والمعسر لمن لا يليق بها خدمة نفسها. 

وترزق أبو ععليفة فيما روآة الحسن نه أنه 
ليس على الزوج المعسر نفقة خادم وإن كان 
لها خادم» لأن الواجب على الزوج المعسر 
من النفقة أدنى الكفاية» وعن محمد أنه إن 
كان لها خادم فعلى الزوج المعسر نفقته» وإن 


201١/5 وحاشية الدسوقي‎ .7١/4 البدائع‎ )١( 

والمغني 048 وكشاف القناع 2 
ومغني المحتاج /571. 

(0) الفتاوى الهندية والتاج والإكليل 

4/+-» 2148# ومغني المحتاج #/170. 
"١‏ والمغني 4/ه؟. 


ك5 


الله تواعيده والونادة 


لم يكن لها خادم فلا تلزمه» لأنه لما كان لها 
خادم علم أنها لا ترضى بخدمة نفسها فكان 
على الزوج نفقة خادم» وإن لم يكن لها خادم 
دل على أنها راضية بخدمة نفسها”''. 
يسا بعدها) . 
١‏ -واختلف المقهاء في إلزام الزوج 
0 ثة أقوال : 
القول الأول: لا يلزم الزوج بأكثر من 


20), 


وهو قول ابن القاسم من المالكية”" » وبه قال 
الشافعية”*'» وهو مذهب الحنابلة*©. لأن 


الخادم الواحد لا بد منه. والزيادة على ذلك 


ليس له حد معلوم يقدر به. فلا يكون اعتبار 
الخادمين أولى من الثلاثة والأربعة» فيقدر 
بالأقل وهو الواحد. 

ولأن المستحق خدمة نفسهاء ويحصل 
ظ تراد لحفظ 9-8 أو 
جيل وليس عليه ا ظ 


)١(‏ والفتاوى ا لكلف ومغني المحتاج 


“4"1. والمغني 0778/4 وكشاف القناع 
2 والبدائع 15/5 ؟. 
لبدانع 115 . 
شية الدسوفي .6٠ ٠.‏ ْ 
المهذب 2157/9 ومغني و المطح 5 
5 . 
المغنى 77//94. 
بدائع الصنائع 14 . 


إفة 
(9) حا 
0 


(( 
050 


١8 - ١6 نفقة‎ 


لزوجتهء وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية 
فى المشهور عنه"'؟» وهو قول المالكية”'"؟. 
١‏ قال أ طَّ 0 
وبه تو دول 
لأن خدمة المرأة لا تقوم بخادم واحد بل 
ا إلى خادمين يكون أحدهما معيناً 
للخ *4) 


القول الثالث.: يجب لها النفقة لأكثر من 


خادمين بالمعروف». وهذه رواية عن أبي 
يوسف » وبها أخذ الطحاوي من || و" 


ما يشترط في خادم الزوجة : 


5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى. 


اشتراط أن يكون خادم الزوجة امرأة أو هن 
يحل له التظر إليهاء سواء كان صبياً مميزأ 
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أما إذا كان للخدمة الظاهرة كقضاء 
الحوائج من الأسواق فالشافعية يجوزولت 


خدلمهة الكين: 


. وتفصيل ذلك في مصطلح (خدمة ف *17). 


مراهقاً أو محرماًأو ممسوحاًء إذا كان 


للخدمة الباطنة» وعلى هذا لا يجوز أن يكون 
كبيراً ولو شيخاً لتحريم النظرء لأن الخادم 
يخالط المخدوم في غالب أحواله» فلا يسلم 
من النظ 9 . 


)١(‏ البدائع 4/4؟. 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/١٠68.‏ 

(9) المغني مغرف 7 وكشاف القناع فدلدت 
البدائع 4/4؟. 

البدائع 4/4؟. | 

الخرشي ١١85/5‏ ومغني المحتاج “/177 ؛ 
والمغني 77//4,» وكشاف القناع 4515/8. 


لزوم قبول الزوجة خدمة الزوج لها: 0 
اختلف الفقهاء في لزوم قبول الزوجة 
خدمة الزوج لها إذا عرض عليها ذلك على 
قولين : 0 

القول الأول: لا يلزمها قبول خدمته لهاء 
وإليه ذهب الشافعية''؟» وهو المذهب عند 
الحنابلة”"" لأنها تستحي منه وتُعيّر به» وفيه 
غضاضة عليها لكون زوجها خادمها . 

القول الثاني : يلزم الزوجة قبول خدمة 


ووحه ضفك الحنائلة"" بوحاء اف تويعية قرول 


بنفسه لا يلزمه نفقة خادم أصلا لأن الكفاية 


ظ تحصل به. ظ ظ 
| إتيان الزوجة بخادمها معها: 


ه55 


6 اختلف الفقهاء ٠‏ في حكم إتياذ ين 
بخادمها معها ليخدمها. 


.498“/# مغني المحتاج‎ )١( 
.78/9 المغني‎ )5( 
11 بدائع الصنائع 714/4». والمغني‎ )6( 
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فذهب المالكية إلى أنه إذا طلبت الزوجة 
أن خادمها يخدمها ويكون عندهاء وطلب 
الزوج أن يخدمها خادمه. فإنه يقضي لها 
بخادمهاء لأن الخدمة لهاء وحينئذ فيلزم 
الزوج أن ينفق عليه.. 

وقيده ابن شاس بما إذا كان خادمها 
مألوفاً» وظاهر كلام الدردير القضاء بخادمها 
سواء كان مألوفاً أو لاء إلا لريبة في خادمها 
تضر بالزوج في الدين 00 


وذهب الشافعية إلى أن الزوجة إن ألفت | 


خادماً أخدمها الزوج إياه. أو جاءت بخادم 
معها وأراد الزوج إبداله أنه ليس له ذلك» 
لتضررها بقطع المألوف عليهاء إلا أن تظهر 
ريبة أو خيانة فيكون للزوج إيداله؟© . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان لها 
خادم فرضيت بخدمته لها ونفقته على 
الزوج جاز. - 

وإن قال الزوج: لا أعطيك أجر هذا ولكن 
أنا آتيك بخادم سواهء فله ذلك إذا أتاها بمن 
مسحوةا 


- اختلف الفقهاء : د ة الزوحة 
(1) حاشية الدسوقي ؟/011. 
(؟) مغني المحتاج #/417. 

(9) المغني 78/4. وكشاف القناع 5517/8. 


5 


"التعففنة” ".نويه قال المالكب ”7 


الصغيرة على زوجها إذا لم يمكن وطؤها 
ولا الاستمتاع بها على ثلاثة أقوال: ‏ 

القول الأول: لا نفقة للزوجة الصغيرة 
على زوجهاء وإليه ذهب جمهور 
وكى 
الأظهر عند الشافعية '» والمذهب عند 
الشجعابلة*" ونه قال الحسن والنخعي 
وإسحاق وأبو ثور" . 

واستندوا في ذلك إلى فعل النبي وي 
مع عائشة أ المويعين رضي الله عنهء 
حيث عقد عليها وهى بنت ست سنين 
وبنى بها وهي بنت تسع ين ولم 
ينقل أنه كلٍِ أنفق عليها فى حال صغرها 
فلو كان حقاً لها لدفعه إليهاء ولو وقع 
ذلك لنقل إليناء لكنه لم ينقل عنه كلم في 
ذلك شيءء فدل هذا على عدم استحقاق ‏ 
الصغيرة سا 


00 


(000 
00 


الفتاوى الهندية 2045/١‏ والبدائع الملا 
مواهب الجليل 2187/4 وشرح الخرشي 
6 . ظ 

0) المهذب 2١69/9‏ مغني المحتاج “ا . 

(:) كشاف القناع 6 والمغني 4/ظ», 
الإنصاف 4//ا/ا". 

المغني 581/8. 


حديث : ال را 0 


(( 

69 

سنين وبنى بها وهي بنت و 
سبق تخريجه فقرة 8. 


0) مغني المحتاج مرو و المغني م 


ولأن النفقة إنما تجب بالتمكين من 
الاستمتاع ولا يتصور ذلك في الصغيرة التي 
لبج وا اح العا اج رسن 
الوطء والاستمتاع» فلم تجب نفقتها لعدم 
نون الحيول يزلك20 , 

القول الثاني : 200 النفقة على 
زوجهاء وهذا هو مقابل الأظهر عند 
الشافعية7" ا وبه قال بعض الحنابلة " . وهو 
قول العوري* . 


واستندوا في ذلك إلى عموم الآيات 


1 عل رلور 21 كو لوو . 
00 عر 100 # لمنفق ذو سَعَوٍَ يّن 
اننا 


فقد أوجبت النفقة للزوجة من حين العقد 
من غير تفريق بين صغيرة أو كبيرة . 

وإلى جهو قول النبي يله : «ولهن ‏ عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”"' . ظ 


)000( عيبو الصنائع 5 . 


4 ل 50 والإنصاف دنا 


() المغني 74 . ظ 

(4) سورة البقرة /*777. 

(5) سورة الطلاق /لا. 

٠‏ “4 حديث : «ولهن عليكم رزقهن...» سبق 
| تخريجه ف 3. 


3/ 


موجهين استدلالهم. بأن النبى كَكَِةِ أوجب 


نفقة الزوجات على أزواجهن من غير تفريق 


بين صعيرة أو كبيرة . 
وإلى القياس على الرتقاء والقرناء» بجامع 


أن كلاً منهن لا توطأ مع وجوب النفقة لهن. 


وعدم اعتبار الرتق والقرن مانعا من وجوب 
200 


0 ولأن عدم تحقق الوطء لم يكن بفعلها فلم 
يمنع وجوب النفقة لها كالمريضة"'". ١‏ 


القول الثالث: إن أمسكها الزوج لها 
النفقة» وإن ردها فلا نفقة لهاء وبه قال 
آبو :يوسق ةين احرف 


واستدل بأنه لما لم تحتمل الوطء لم يوجد 
التسليم الذي أوجبه العقدء فكان له أن يمتنع 
من القيول). 

فإن أمسكها فلها النفقة» لأنه حصل له نوع 
منفعة وضرب من الاستمتاع. وقد رضي 
بالتسليم القاصرء وإن ردها فلا نفقة لها حتى 

يجيء حال يقدر فيها على جماعهاء لانعدام 
التسليم الذي أوجبه لديم وحباه 


بالتسليم القاصر 00 


2( .المغني 4. 
فر بدائع الصنائع 15. 
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نفقة الزوجة المريضة : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت 

مريضة قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له 
تسليم نفسها تسليماً كاملاء أو بذل هذا التسليم 

ولي الزوجة والزوجة ممن يوطأمثلهاء 

وتسلمها الزوج فعلاء أن النفقة تكون واجبة 

لها عليه ولو تعذر عليه وطؤها لمرضها”'' . 


كما ذهبوا إلى وجوب النفقة لها عليه إذا 


زفت.إليه وهيى صحيحة ثم مرضت عنده» 
لأن الاستمتاع بها من حيث الجملة ممكن ولا 
تفريط من جهتها”"» ولأن الاحتباس قائم فإنه 
يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت» والمانع 
عارض فأشبه انل 

١‏ - واختالفوا في 


واستدلوا لذلك بأن الاستمتاع بها ممكن 
ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء. 


ولأن التسليم في حق التمكين من الوطء 
وإن لم يوجدء فقد وجد في حق التمكين 
0 وهذا يكفي 0 النفقة 
01١‏ 
رمضان 


القول الثاني: لا نفقة لها قبل النقلة فإذا 


نقلت وهي مريضة فله أن يردهاء وبه قال 


الزوجية على ين ظ 
القول الأول: لها النفقةء وإليه ذهب 


جمهور الحنقية. وهو المذهب عند المالكية» 


ونه قال الشافسة و نايل . 


)00 البدائع 5 وحاشية الدسوقي ؟/مءهة 0 
ومغني المحتاج 00 وشرح منتهى 2 


الارادات اه 8. 


(0) شرح منتهى الإرادات 355 ومخدى 
المحتاج ل" 

(6) البدائع 214/4 والمدونة 2707/9 ومغني 
المحتاج “//5731» والمغني 585/4. 


4 


امو يوس اين الميندية وسحنون من 


المالكية”* . 


فقد جاء في البدائع : روي عن أبي 


يوسف أن لا نفقة لها قبل النقلةء فإذا 
تقلت وهي مريضة فله أن يردهاء لأنه لم 


يوجد التسليم: الذي هو تخلية وتمكين» 


ولن يتحقق ذلك امع وجود المانع. وهو 
"١‏ فلا 2 تستحق النفقة .كالصغيرة التي 


ولأن التسليم الذي أوجبه العقد ‏ وهو 
١‏ من و وواد ب يوجد كان 
00 


.19/4 البدائع‎ )١( 
المرجع السابق» والمدونة د‎ )5( 
.19/4 البدائع‎ )7( 


» نت © © © 5 © ه ث © ث © © ه ه © هت 6ه ت © 6 © 26 هه هج هس ههه هه جه هه هه هه جه هاه ه6ث 66 6 86 6 © ههه هده هأ هسه هسه ته 606 © © © هه نت هه © © ت 6 © هه ه© 6 6ه © © 8 » ه هه 


نفقة الزوجة المحبوسة : 


اختلف الفقهاء ء في مدى استحقاق 2 


الزوجة للنفقة إذا كانت محبوسة بسبب دين 
عليها دون مماطلة منها على قولين : ظ 

القول الأول: ليس لها النفقة ما دامت 
محبوسة, وإليه ذهب جمهور الحنفية» وبه 
قال الشافعية وا الحنايلة”'' . 


بجيام بأن تحرس النكاح قد بطل 


أحق بحبسها لدي" . 


كما وقد فات بحيسها التسليم الواجب 


بالنكاح من قبلها فصارت كالناشز في عدم 


القول الثاني: لها النفقة مدة حبسها ما لم 


تكن مماطلة») وبه قال المالكية وهو قول 
أبي يوسف من الحنفية””". 


واستدلوا بأن منعه من الاستمتاع الم 5 
بسبب من جهتها فلا تسقط نفقتهاء لأنها 
حبست لإثبات عسرها لا لمماطلتها””' . 


الفتاوى الهندية »/0١‏ وفتح القدير 
4 ومغني المحتاج #//857. وكشاف 
000 عم 0 

0 ظ 
الشرح الكبير 5 


0) 


(04 


5. 


نفقة زوجة الغائب : ظ 

غياب الزوج إما أن يكون قبل الدخول أو 
بعذه. < ظ | ظ 

أولاً: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول : 
 ”‏ فرق الفقهاء فى استحقاق زوجة الغائب 
النفقة الواجبة بالنكاح قبل الدخول بين ما إذا 
بذلت انها له حال غيبته وبين بذلها له نفسها 
قبل غيبته ٠.‏ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى 
أنه إذا بذلت نفسها والزوج غائب فإنه 


لا يفرض لها النفقة"'9. - 


لأنها بذلت نفسها فى حال لا يمكنه 
التسلم فيه حتى يراسله الحاكمء بأن يكتب 
رسالة إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه 
ويعلمه برغبة زوجته في تمكينه من نفسها 


وطلبها للنفقة» ويمضي على ذلك زمن يمكن 


أن يقدم في مثله . 


فإذا سار الزوج إليها أو وكل ه من يتسلمها 
له ممن يحل له ذلك كمحرمهاء فوصل 
فتسلمها الزوج أو نائبه وجبت النفقة حينئذ» 
لأن وجود البذل قبل ذلك كعدمه. 


)١(‏ البدائع 5؛» ورد المحتار ؟/27576 ومغني 


المحتاج */457» والمغني 2787/4 والمبدع 
٠.4‏ 2 وكشاف القناع 6 ومواهب 
الجليل 185/4 - 187. 


نفقة “7 5" 
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فإن لم يفعل ما سبق» فرض الحاكم 
عليه نفقتها من حين الوقت الذي يتمكن 
فيه الوصول إليها وتسلمها فيهء لأن الزوج 
امتنع من تسلمها لإمكان ذلك وبذلها نفسها 
لهء فلزمته نفقتها كما لو كان حاضراًء 
يكون قد ترك حقه في ذلك» وتركه لحقه 


لزوجته . 


وإذا بذلت نفسها له وهو حاضر ثم غاب 
.عنها بعد أن عرضت عليه نفسها وامتنع من 
تسلمها فالنفقة واجبة عليه في غيبته ولا تسقط 
عنه» لأن المانع من جهته . 

وقال المالكية على ما جاء في الحطاب : 
إذا سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته 
النفقة فلها ذلك على ما رجحه ابن رشد 
وهذا ما ذهب إليه ابن القاسمء. وقيل: لا 
نفقة لها إذا كان قريباً لأنها لا نفقة لها حتى 
تدعوه وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما 
أن يبني أو أن ينفق» وقيل: لها النفقة من 
حين تدعو إلى البناء» وإن كان غائباً على 
.قرب فليس عليها انتظاره وهذا أقيس» وهو 
ظاهر الرواية إذ لم يفرق فيها بين قرب ولا 
ا 00 ظ 


والإكليل ٠7٠١/4‏ وشرح الخرشي 199/4. 


انياً: نفقة زوجة الغائب بعد الدخول : 
84 اختلف الفقهاء فى فرض النفقة على 
الزوج أو ما في حكمه إن كان غائباً. ظ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
نفقة الزوجة تجب على زوجها الغائب في / 
داله4 حاغيرا كاذ المال أو عات + وميك أكان 
ذلك بفرض القاضي للنفقة إذا طلبت الزوجة 
أم بغير ذلك”'' . لما ورد عن رسول الله 3 
أنه قال لهند امرأة أبى سفيان: «خذي ما 
كنيك رووتدك بالمعروف)7 وكان ذلك من 
النبي كك فرضاً للنفقة على أبي سفيان وكان 


غائباً . 


وللحنفية قولان في فرض النفقة على 
الغائب : 

الأول: هو أن يفرض القاضي للزوجة نفقة 
على زوجها الغائب بشرط طلبهاء لأن المانع 
من الزوجء. فلا تمنع النفقة عن الزوجة». وبه 
قال أبو حنيفة أولاً وهو قول النخعي لحديث 

والقول الثاني: لا يفرض لها النفقة ولو 
طلبت ولو كان القاضي عالماً بالزوجية لأن 


)١(‏ شرح الخرشي 194/4» والتاج والإكليل 


/20001, ومغنى المحتاح 475/9 . وكشاف 
القناع ه6/. < ظ 
(6) خديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمغروف». 
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الفرض من القاضي على الغائب قضاء عليه 
وقد صح عند الحنفية أن القضاء على الغائب 
لا يجوز إلا أن يكون عنه خصم حاضرء ولم 
يوجدء وهو قول أبي حنيفة ب وهو قول 
5 ا 

كر 


و 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (غية ف 4 


وما بعدها) . 
6 فإن لم يكن القاضي عالماً بالزوجية 
فسألت القاضي أن يسمع بينتها بالزوجية 
ويفرض لها نفقة على الغائب» فقد اختلف 
الحنفية في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يسمعهاالقاضي 
ول رفرضن لياعدونة قال أنو :يومف ”. لأن 
البينة على أصل الحنفية لا تسمع إلا على 
وأنكر يأمرها القاضي بإعادة البينة في وجههء 
فإن فعلت نفذ المرض وصحت الاستدانة» 
وإن لم تفعل لم ينفذ ولم يصح. وبه قال 
زفر. ظ ظ 

لأن القاضي إنما يسمع هذه البينة 


لا لإثبات النكاح على الغائب» بل ليتوصل. 


)١(‏ البدائع 5/5؟. 
(7) البدائع 31//4.. 


اه 


بها إلى فرض النفقة» إذ يجوز سماع البينة 
فى حق حكم دون حكمء كشهادة رجل 
وامرأتين على السرقة» فإنها تقبل في حق 
المال» ولا تقبل في حق القطع. كذا ههنا 
تقبل هذه البينة في حق صحة الفرض» 
لا في إثبات التكاح . 

فإذا حضر وأنكر استعاد منها البينة» فإن 
أعادت نفذ الفرض وصحت الاستدانة عليه 
وإلا قفلا. 


هذا كله إدا كان الزوج 
قال داف 7 


غائباً ولم يكن له 


فإذا كان له مال حاضر: فإما أن يكون فى 


يد الزوجة أو فى يد غيرها. 


فإذا كان المال في يدها وهو من جنس 
النفقة فقد ذهي الحنفية إلى أن لها أن تنفق . 
على لفينها بغير أضر القاق '" لحديف هد 
اقرأة أت فيان الت 7 

وإن.كان المال في يد غيرها وهو من 
الآخرين سواء أكان المال وديعة أم دين بأمر 


القاضي على قولين : 


.57/4 البدائع‎ )١( 


(0) البدائع 1//54؟. 


نفقّة 6” _ /و؟" 
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القول الأول: إن كان صاحب اليد مقرأ 
بالوديعة والزوجية. أو كان المدين مقرأ 


بالدين والزوجية» أو كان القاضى عالماً بذلك ‏ 


فرض لها في ذلك المال نفقتهاء وبه قال أبو 
حنيفة وصاحياة”! . 


لأن صاحب اليد وهو المودّع ‏ إذا أقر 
بالوديعة والزوجيةء أو أقر المديون بالدين 
والزوجية فقد أقرا أن لها حق الأخذء لأن 
للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجها فتأخذ 
كفايتها منه لحديث امرأة أبي سفيان» ولأنه لو 
لم يفرض القاضي لها النفقة في ذلك المال 


أضيرت» فكان الواجب إعانتها على ا 


حقها واستيقاء لي , 


القول الثاني : لاا يفرض لها نفقة. 5 قال 
زفر من الحنفية . 


لأن هذا لعا عل الشاني من يراه 
يكون عنه خصم حاضرء إذ المودّع ليس 
بخصم عن الزوج وكذا المديون فلا 
0 | ش | 


هذا كله إذا كانت الوديعة والدين من جنس - 
النفقة بأن كانت ٠‏ دراهم أو دنائير أو طعاما أو ' 


ثياباً من جنس كسوتها. 


)010( البدائع 5 . 


00 المرجع السابق . 
(*) البدائع 717/4. 


وه 


أما إن كانت مهن بحس اخثر يآن كانت 
عقاراً أو عروضاً فبيان حكم ذلك فيما يلي : 


أولاً: إن كانت أموال الغائب عقاراً: 


56 ذهب الحنفية إلى أنه لا يفرض القاضى 


للزوجة في عقار الغائب نفقة» لأنه لا يمكن 


إيجاب النفقة في عقار الغائب إلا بالبيع» ولا 
يباع العقار على الغائب في النفقة» لأن مال 


امتناعه فلا يباع علن” 7 : 

ثانياً: إن كان أموال الغائب عروضا: 
7" - أما إذا كانت أمواله عروضاً فقد اختلف 
الحنفية في فرض النفقة فيها للزوجة ببيعها 
على قولين : 

القول الأول: لا يفرض لها النفقة في 
عروضص التجارة ولا تباع في نفقتها. وبه قال 
أبو حنيفة» لأنه لا يمكن إيجاب النفقة فيه إلا 
بالبيع» ومال المدين إنما يباع إذا امتنع عن 
الأداء» والغائب لا يعلم امتناعه. فلا يعلم 
ظلمهء فلا يباع عليه" . 

القول الثاني: يفرض لزوجة الغائب النفقة 
في ماله إن كانت عروضاً بببعة) وبة قال 


ا نا 
بو يوسف ومحمد 


.50//4 البدائع‎ )١( 


0( البدائع 65. 
(9) البدائع 17//5؟. 
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واستندا في ذلك: إلى ما استندا إليه في 
فرض نفقتها إذا كانت أمواله عقاراً من حديث 


قال ابن نجيم: ولو لم يكن له مال 
أصلا فطلبت من القاضي فرض النفقة فعندنا 
لا يسمع البينة لأنه قضاء على الغائب» 
وعند زفر يسمع القاضي البينة ولاا يقضي 
بالتكاح ويعطيها النفقة من مال الزوج» وإن 
لم يكن له مال أمرها القاضي بالاستدانة 
فإن حضر الزوج وأقر بالنكاح أمره بقضاء 
الدين» وإن أنكر ذلك كلفها القاضي إعادة 
البينة» فإن لم تعدها أمرها القاضي برد ما 
أخذت» وما يفعله القضاة في زماننا من 
قبول البينة من المرأة وفرض النفقة على 
الغائب إنما ينفذ لا لأنه قول علمائنا الثلاثة 
في ظاهر الرواية» وإنما ينفذ لكونه مختلفاً 
فيه إما مع زفر أو مع أبي يوسف كما ذكره 


6 0 1 5 


نفقة زوجة الذي لا مال له: 


4 اختلف شيا ء في وفت اعتبار نفقة 
زوعة الذي لانزال لااديدا تي شرع علي 


قولين : 


القول الأول: إن أنفقت الزوجة على 
نفسها من مالها أو من مال غيرها بدون 


1/4 البحر الرائق‎ )١( 


زوجها على مقدار النفقة: لا تكون النفقة 
ديناً على الزوج أصلا إلا إذا كانت المدة ( 
56 قاس أن كك لها ليرا 
الاحتراز عنها. 

لأن نفقة الزوجة لها شبهان: شبه بالعوض 
وآخر بالصلة عطاء من غير عوض» فهي ‏ 


ليست عوضاً من كل وجه وليست صلة من 


كل وجه. 
أما شبهها بالعرض فلأنها جزاء احتباس 
الزوجة لحق زوجها وقيامها بشؤون البيت 


ظ ورعاده الأولاد. 


6 


وأنا قتبوها بالضلة فلكون المنافع المترتبة 
على الاحتباس عائدة على كلا الزوجين 
فيكون واجبا عليه فلا تستحن به اشيئأ على 
الزوج . 

فنظراً لشبهها بالصلة تسقط بمضي المدة 
وكير فاء وه رامن من الررحين ند 
الأقارب. ظ ظ 

ولشبهها بالعوض تصير ديناً بالقضاء بها أو 
التراضي عليها . 00 

وذ انشقم بطل تقسوًا مس براضيها مفه أل 
بعد قضاء القاضي عليه بالنفقة» ولكن قبل 
الإذن بالاستدانة منه أو من القاضيء فإن ‏ 
النفقة تسقط بأداء الزوج إياها للزوجة أو 


: 5 
9ه © شس هس ه ه هس ثس © تت © ه © ” سأه 5 ه ثس نس سه ه ته © هش ث ن سه سه »© »© 6 © © © 6 ه © 5ه ته © 5ه ه6 © © © هاه © © 6 65 ه65 ه© © 5 6 5 © ه هج ه ه © © سه هم ه ن هه © © هم ه جه 865 5 تش هع سمه ه هج هه 


وكيلهاء أو إبراء الزوجة زوجها منهاء أو 
بالاستدانة» أو بعد التراضي مع زوجها والإذن 


يسقط إلا بالأداء إليها فعل أو الإيراء منهاء. 


. وفائدة الإذن ثبوت الحق للغريم في مطالبة 


الزوج إذا أحالته الزوجة عليه . 
وإلى هذا ذهب العف . 


القول الثاني : تعتبر النفقة فيا فى كه 
الزوج بمجرد وجوبها عليه وامتناعه عن 
أدائهاء ولا يسقط هذا الدين عنه مطلقا إلا 
بالأداء أو الإبراء كسائر الديون: سواء أحكم 
بو الخال أ اإراادييا عابيها أ اث واكم بها 
ولم يتراضيا عليها . 

وإليه ذهب المالكية9© . والشافعية 
والسالة 7 مستندين فى ذلك إلى: 08ظ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل 
المدينة؛ فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهمء إما 


00 


)0( بدائع الصنائع 0/5 تبيين الحقائق “/هه. 
65 0 ظ ٠‏ 

(0) شرح الخرشي .١199/4‏ 

. 22 مغني المحتاج‎ )9 ٠ 

(:) المغني 4 ؟. 


*ه 


أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة» فمن فارق 
منهم فليبعث بنفقة ما ترك" . 

ولأن النفقة حق يجب مع اليسار 
والإعسارء فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة 
العقارءواللنيزن” 7 


ولأن النفقة عوض أوجبه الشارع بمقتضى 
العقد فى مقابل احتباس الزوجة لمنفعة الزوج 


وقيامها على شؤون البيت ومصالحههء وإذا 


كانت النفقة عوضاً فإنها تكون ديئاً كسائر 


الديون من استحقاقها كما في كل أجرة 
١‏ افد ”2 
وعوض ‏ 


تنازع الزوجين في الإنفاق : 


*" - اختلف الفقهاء فيمن يعتد بقوله إذا 
ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها أو إرسالها 


الها راتحرك وي للك و المترناء 


)١(‏ أثر عمر رضي الله عنه: كتب إلى أمراء 


الأجناد فيمن غاب عن نسائه. 
أخرجه الشبافعي في المسند (56/5 بترتيب 
|| ندي) وابن أبى شسبيبة في المصتف 
5١4/6(‏ ط الدار السلفية)» واللفظ لابن أبي 


سبنية . 


مغني المحتاج */3 5 5. 
المغنى 841//4؟. 
البدائع 5/». والمهذب .١55/5‏ والمغتي. 
مع الشرح 861/4؟. 0 


فه 
ف 
0 


ظ لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي 
تنكرهء فيكون القول قولها مع يمينها كما 
في سائر الديون لقوله كَلةِ: «اليمين على 
المدعى عليهن"”''. ولأن الأصل عدم 
القبض”'' . 

وفصل المالكية فقالوا: إن كانت رفعت 
أمرها في ذلك إلى الحاكم فلم يجد لزوجها 
مالا أباح لها الإنفاق على نفسهاء وأذن لها 
في الاقتراض والرجوع بذلك على زوجهاء 
فالقول قولها مع يمينها من يوم الرفع لاا من 
يوم سفر الزوج» وإن رفعت أمرها إلى جماعة 
المسلمين العدول أو الجيران فإن القول قوله 
وهو المشهور. 0 ظ 

وكذا الحكم إذا لم ترفع أصلاء أو رفعت 
لعدول أو للجيران» أو ببعض المدة وسكتت 
عن بعضها الآخر”" 
نفقة امرأة المفقود : 
“٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن امرأة 
المفقود لها نفقة ما دام لم يحكم الحاكم 
بموته» وينفق عليها من ماله إلى حين اتضاح 


«اليمين على المدعى عليه؛ : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 51/8 
ط السلفية) ومسلم ١5/6(‏ ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . ظ 

البدائع 15. 

.7508١- 7٠٠١/4 شرح الخرشي‎ 


)01( ع 


ره 
0 
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38 لآنها متحكوم 3 عا لها 


1 
إلنه "لي" 


والفصيل في مصطلع (مفقوه ف 4 - ٠‏ 


.وما بعدها) . 


وتسائوا انتجانها النفقة مدة التربص 


إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وطلبت الفرقة 


فضرب لها مدة أربع سنين على قولين : 

القول الأول: لها النفقة في مدة التربص» 
وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب بعض المالكية . 

كان الجنات ,رهز الصرايه زيةانال 
الشافعية والحنابلة» لأن مدة التربص لم 


يحكم فيها ببينونتها من زوجها فهي محبوسة 
عليه بحكم الزوجية فأشبه ما قبل المدة» 


66 


ولآن امرأة الغائب تجب لها النفقة في مدة 
تريصها فكذلك امرأة المفقود. 

والقول الثاني : د لها في مدة ل 
إلا أن يكون قد فرض لها قبل ذلك نفقة 
فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بها 
ررك الى لجال 7 


2401/8 الاختيار */8: وروضة الطالبين‎ )١( 


والمغني 5"4/4» والمبدع 9/8؟5. 
() المغنى 04 والحطاب 214817/5 وروضة 


الطالبين 4507/8: والمهذب 55/5١غ.‏ 
وكشاف القناع 54/0 47. 


مووه © © © ه هه وه هوه © © ه هوه هاه هوه وه هو هاه وه واو هو هوه ووه و وهاو وي هو وو هوهو وه هسهو وه هوهو هو هو ووه وه وو وهس وو و و ةو وو وو وو هه ووة دونه : 


فإن حكم الحاكم بالفرقة بينهما بعد.مدة 
التريص واعتدت عدة الوفاة» فقد اختلف 
الفقهاء في مدى استحقاقها للنفقة في مدة 
العدة على قولين : ظ 
القول الأول: لا نفقة لها في مدة العدة.. 
القول الثاني : لها النفقة. 


ونه تفصيل ذلك في آ مصطلح ( مفقود 
ف .)٠١‏ 
الكفالة بنفقة الزوجة : 


١ع"‏ _اختلف الفقهاء .في حكم طلب ظ 


الزوجة كفيلاً بالتفقة المستقبلة على قولين : 


الكفيل بالنفقةء وإليه ذهب جمهور 
الحنفية”''» وبه قال الشافعية”" . 


لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال 


لا يجبر على التكفل بدين واجب فلا يجبر ‏ 


باوكا سباي اسيك 
أولى . ظ 

القول الغاني : يستحب أخذ كفيل لها 
بالنفقة» وإليه ذهب المالكية”" والحنابلة40) 


)0 ا 
(؟) مغني المحتاج ؟/١٠5.‏ ظ 
() شرح الخرشي 119/5» ومواهب الجليل 
0 00 
(5) المغني 91//4؟. 


كه 


وأبو يوسف من الحنفية"'؟» وذلك لضمان ‏ 
حق الزو- 20 « 3 


؟" - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة 
لا نفقة لها بنشوزها””*» لقول الله عز وجل : 


20 011 زر رم 


«والنى تخاهون نشوزهرك مَعِظْوشرى وَأَهَجِرَوششنٌ ف 


الماع وَاسْروْهْن كن تسكع كل ما 
عَليهنَّ مكبيلا َ أله كارت عَلِئا 
كييرا4 “1 ولقول النبي وَلِةِ: «فاتقوا الله 


في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»” . 


دجون بي اريم 


لهن نفقة . 
سن سح 0 


البدائع 57 

البدائع 8/4؟. 

فتح القدير #ره"”. زالسكاتع 2/5 
والمبسوط 2١85/58‏ والشرح الكبير للدردير 
5 ومغني المحتاج “/478» وكشاف 
القناع 7/6. [ 
(5) سورة النساء /5". 

)0 حديث: «فاتقوا الله في النساء. . .» 
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فرق الفقهاء ؛ من المسدة ة من وفاة والمعتدة 
من طلاق» وكذا بين المعتدة من طلاق 
رجي والمعتدة من طلاق اتن 1 
أ- المعتدة من طلاق رجعي : 
9" اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً 
رجعياً يجب لها النفقة من طعام وكسوة 
ومكو ايع" 


لقول الله عز وجل: 010 رون هن من 
يُوتِهنَ علا عخْيْمْنَ إِلَآ أن يِأْتِينَ بِفَحِمَةٍ 
2 وَيَلِك حدود 7 اي َه 
فد ظلم َقْمَةُ . تَدْرى لَعَلَّ ' يحَرِثُ 
بعد ذلك د فقد نهى سبحانه 


الأزواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن 
من بيوتهن » واعتبر ذلك تعدياً لحدود الله ء 
وإذا كانت الزوجة محبوسة لحق الزوج في 
ذلك السكنء فعليه سائر أنواع النفقة» لأن 


من حبس لحق إنسان وجب على 


المحبوس له النفقة كاملةء ولقيام حق 


حبس النكاح حيث يلحقها طلاقه وظهاره 
00 | 
وإيلاؤه ٠.‏ 


في العدةء وإليه ذهب الحنضة(؟ 


0197/4 البدائع 15/4, وشرع الخرشي‎ )١( 


٠‏ ونهاية احا 
29 ) البدائع 3/6 559 . 


., ٠ ٠/4 والمغني‎ .”٠ر/‎ 


:لام 


#أسَكوش مِنْ حَيْثُ 


5" - فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير 
الحامل في وجوب النفقة 4 بأنواعها أثناء 


العدة. 
م أ تفقوا على أن لها النفقة والسكني متى 
كانت 0 ظ 


مستندين في ,ذلك إلى قول الله غز وجل 

كدر من دم ول نصَأروهنٌ 

يوأ عن وإ كن ولت حل هَنَِقُوأْ عَلتِنَ 
حىَّ يح م يَصَعْنَ ه74" . 

ولأنها حامل بولده 52 أن ينفق 


عليه» ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا 


ان كمايجب عليه أجرة 
الا رضاع ". ٠‏ 


ا ماقرا الي شرت التفقة لها إن كانت 
غير حامل على ثلا ثة أقوال : ظ 

القول الأول: لها السكنى د ا 
5 وهو مروي 


عن الثوري والحسن بن صالح». وابن شبرمة. 


البدائع 4/» وحاشية الدسوقي 2016/6 
والمغنئ 0784/9 ونهاية المحتاج. دا 
(0) سورة الطلاق /5. آ 

0) المهذب 2١54/5‏ ونهاية المحتاج 0 


والمغني 1/9 . 
البدائع 7/5 . 


(010) 


0 


وابن ات وهو رواية عن 

أحمد”'' 

٠ 0‏ مستدين في ذلك إلى ما استندو ليه في 
يجابها للمبانة الحامل . ظ 
يداب 0" با ميو ين اغبي الله 

قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 

المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس «أن رسول الله يي لم 
يجعل لها سكنى ولا ذه نفقة»» ثم أخذ الأسود كفا 
من حصى فحصبه به فقال.: ويلك! تحدث بمثل 
هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كل 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها 


المكن ياللفة 00 
سن سَوتِهن ولا محر اي إلآ أن أَتينَ بفحِمَة 
0 2174 , 7 


القول الثاني : / لها 00 ا النفقة: 
وإليه ذهب المالكية؟ والشافعية”* ْ "وهو رواية 
عند الحنايلة "© 0 


)01( أحكاء القرآن اللجفاسن انيد والمغني 


| اليلد 00 

(؟) حديث أبي إسخاق - عمرو بن عبد الله - 

ظ اكنت مع الأسود بن يزيد جالساً. . 

> أخرجه مسلم ١9 1١١48/5(‏ 0 طُُ 0 
الحلبي). والآية من سورة الطلاق /7. 

(6) حاشية الدسو قي اه وشرح الخرشي 

اول ظ [ 

(4) المهذب 114/7. 

(©) المغني 7584/4.. 
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و 
لأن الله عز وجل قال #أأنْكنوهنَ مِنْ حَيِثُ 
سَكَثر ين وَبْدِم ولا ون ليوأ عن وإ 


د حو عر 


كن أَوْلّتٍ حمل انوأ عَلَديِنَ حَقٌ يِصَعْنَ 
كن . فقد أوجب سبحانه السكنى لكل 
مطلقة. ومنها البائن غير الحامل. وأما النفقة 
فقد خص بها الحامل دون الحائل» فدل ذلك 
على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون 
النفقة . ظ 
القول الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى: 
وهو المذهب عند الحنابلة”'' . 


لما ورد عن فاطمة بنت قيس أن زوجها 
طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله بك نفقة 
ولا سكنى”". 

ج - المعتدة من وفاة: 

هم - لا خلاف بين الفقهاء في أن المشة ة من 
حائلا لا نفقة لها في العدة. 
وإنما الخلاف بينهم في وجوبها لها إن 


وفأة إن كانت 


كانت حاملا على قولين : 


ظ القول الأول: لا نفقة لها مدة عدتهاء 
وإليه ذقبي ا 0 : 20 والماا 4 ' 260 


.5/ سورة الطلاق‎ )١( 


(9؟) الإنصاف 551/4. 
(0) حديث فاطمة بنت قيس. 


سبق تخريجه ف 514. ظ 
حاشية الشلبى على تبيين الحقائق .5١/‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/618. 


0 
(( 


© ون وو 


نفقة ©" 2 
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والعنا و72 وبعض الحنابلة"'' . 
لأن المال قد صار للورثةء ونفقة 
الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من 
أجلهء ولا يلزم ذلك الورثةء لأنه إن كان 
الإنفاق على عبن امرأقة كما ل ا بعل 
٠ ١ 0‏ 
الولادة .200 


ولأن النفقة في مقابل التمكين: من 
الاستمتاع. وقل زال التمكين بالموت: وليس 
النفقة ”24 . ظ 


ولأن الزوجة عاد الشرع ْ 


لا للزوج فلا نفقة لها”". 
القول الثاني : لها النفقة» وهذا ددا 
8 مذهب الإمام أحمدء لأنها جامل 
فوجبت لها النفقة لس له في 
ف 
حياته . 


كما دلت الفقهاء ء في وجوب السكنى 
للمعتدة من وفاة على قولين : 


.١156/7 المهذب‎ )١( 

(9) المغني 4 . 

ظ () المغني 541/8. 

(4) تبيين الحقائق #/51.» والمهذب 158/9. 
(©) تبيين الحقائق .51١/‏ ظ 

(5) المغني 5941/4. 


4ه 


القول الأول: ذهب الحنفية”" وهو مقابل ‏ 
الأظهر عند الشافعية”'' إلى أنه لا سكنى لها 
مطلقاً حاملا "كانت أو غير حامل» وكذا 
الحنايلة فى المذهب إذا كانت غير حامل» 
وفي رواية إذا كانت 7ن" 

واستدلوا بأنه لا سبيل إلى إيجاب السكنى 
على الزوج لانتهاء المكنة بالوفاة» ولا سبيل 2 
لإيجابها على الورثة لانعدام حابي من. 


يد 


عدة الوفاة : كالفقة9©. 


ولأنها محبوسة من ا الشرع لا للزوج 
فلا سكنى لها”" . 0 


القول الغاني : الها السكنى وإليه ذهب 


ظ المالكية اف وهو الأظهر عند الشافعية سواء 
.كانت حاملاً أو غير حامل "'؛ وهو المذهب 
عند الحنابلة إن كانت حاملاً وفى رواية وإن 


لم تكن حاملا”: واستدلوا بأنها معتدة من 


.51/ حاشية الشلبي على تبين الحقائق‎ )١( 
ومغني المحتاج لفلا‎ 2١56/95 المهذتب‎ 
.."59/4 المغني 237941/4 والإنصاف‎ 
ظ‎ .1١56/7 المهذب‎ 

تبيين الحقائق #/51. 

التاج والإكليل 157/4. ظ 
المهذب 2١56/9‏ ومغني المحتاج “7 .4١‏ 
المغني 2741/4 والإنصاف 59/4".. 


(ه6 


نفقة 6ه" _ وم 


إه# © © ©» © © ها © هاه © هه هه هه هاوه و هه و وه ههه هه ووه هه وو هيه مهاوه وهاويد هن وان وأاوهواه واو هاوه وه واه وه و هيه هس هو هأ نه وو و يه و و و وهو و هه هو و هوه وه هوه 


نكا ع صحييح فوجب لها السكدى 
كا ا 00 





لل للك في مصطلح (سكخى 


ف 0١5‏ 
د - المعتدة من يعن ” - أو وطء بشبهة: 


فاسد أو وطء بشيهة لا نفقة لها إن كانت 
حائلاًء واستثنى المالكية من ذلك السكنى 


فقالوا: تيه ا , 


2٠‏ وأما إن كانت حاملاً فقد اختلفوا فى 
وجوب النفقة على قولين: 


القول الأول: تجب النفقة» وإليه ذهب . 


المالكية”"*» والحنابلة”؟؟ وهو أحد القولين 
عند الشافعية 0-6 7 


لأن الحمل للومة وعليه نفقته كالرضاع : 
ولا تصل النفقة إلى الحمل إلا بالإنفاق عليها 
ل ا 


المهذب . 

(1) البدائع .١5/4‏ ومواهب الجليل. 0/4 
والمهذب 6/59١١ء‏ والمغني 597/4. 
والدشوقي ؟/444, ومغني نا رك 

.65١ 

9) مواهب الجليل 2/5 والدسوقي ؟/589. 

ا (4) كشف القناع . ظ 

المهذب 2١66/9‏ ومغني المحتاج ٠01١/*‏ 25 

2 55١ 


0) 


1 


فه 


0 0000 الفاسد اسع 


ادا ظ 


0 القول الثانى : لا تجب النفقة» وإليه ذهب 
الحنفية”"' والشافعية على الأصح”" 


لأن النفقة إنما تيجب كي كاج صحيح ” . 


وو مي طحني مضع سكي 


.)١© ف‎ 


ه ‏ المعتدة من لعان : ظ 


0“ - اختلف الفقهاء في وجوب النفقة 
للمعتدة من لعان على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لها النفقة مطلقاء وإليه ذهب 
الحنفية» لأن الفرقة مضافة إلى الزوج» ولأن 


الملاعنة قد حبست نفسها يحق ودلك يوجب 
ف لها الي 


وقال الشافعية المالعيةة! إن لاعنها بعد 
الدخول فإن لم 59 الحمل وجبت النفقة”' . 


)010( مواهب الجليل 1/5 » والمهذب ذا 


والدسوقي 484/1. 
البدائع .١5/54‏ 
المهذب 2156/6 وتحفة المحتاج 2351/8 
وكفاية الأخيار 87/7. 
المهذب ؟56/9١.‏ 

الاختيار 094/5 وتبيين الحقائق 2.١7/8‏ 
مواهب الجليل 2١98/5‏ والروضة 55/4. ْ 


ف 


(05 


(5 
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القول الثانى: لها السكنى دون النفقة إذا 
كانت حائلا أو حاملاً ونفى الحملء وإليه 
دسب الال يي وهو الأصح عند 


الشافعية”'" . 


ظ لأنها محيوسة لأجله. ولأنها معتدذة من 
فرقة حال الحياة فوجبت لهاالسكنى 
كالمطلقة”" . 

وقال الشافعية في وجه عندهم: | 
الو 0 نا 


واستدل هؤلاء , بما رواه ابن عباس رضي الله 


عنهما في الملاعنة «أن النبي كَلَِةِ قضى أن لا ظ 


بيت لها عليه ولا فوت. 
يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» 
كاي 


0 


2 .١98/54 مواهب الجليل‎ )١( 

(9) المهذب 150/9١ء.‏ والروضة 55/4» وحاشية 
الجمل 450/4. ظ 
المهذب 156/7. 

المهذب الل 00 

حديث اين 0 «اقضى في الملاعنة أن لا 
. بيت لها عليه . 


5-5 
(0 


أخرجه أحمد ا 606 ط الميمنية) 


وأبو داود (؟/ 5945 طُّ حمص) 00 طريق ١‏ 


عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. 
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
وسكت عنه (5446/9 ط السلفية). 

() روضة الطالبين 2.55/8 


5١ 


والمذهب عند الحنابلة أن الملاعنة تجب 
لها التفقة لأن الفنة للحمل وهو ولد ولد 
نفاه لعدم. صحة نفيه ‏ ما دام حملاء فإن نفاه 
بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل لانقطاع نسبه 


وقال ابن قدامة: إذا قلنا إن الحمل ينتفي 
بزوال الفراش فلا نفقة لها ولا سكتي9. . ظ 


نفقة |١‏ 526 
اه بين كون المختلعة حاملاً 
ويس كرنها عير جامل: ظ ظ 


فاتفقوا على وجول النفقة والسكنى لها 
كدرائف حاما "2 . ْ 


َوْلتٍ حمل ليرا عقر 8 يصع 04 
ولأنها مشغولة بمائه فهو يت 0 


إد انسل مقصود بالنكا- كنا أن الريك 


5 62 
مفصود بية 005 


)0 كشافت الغناء 4/6 5ق والمغني 


ل/آرم 0" (طبعة الرياض) . 

(0) فتح القدير 07١5/4‏ وحاشية الدسوقي 
1ه ومغني المحتاج * 55 . رادي 
4 . 

(0) سورة الطلاق /". 

(4) المغني 544/4. 


41١ - "4 نفقة‎ 
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واختلفوا فى وجوب التنفقة لها إن كانت 


حائلا على قولين : 
القول الأول: لا نفقة لها ولها السكنى» 
وليه :هيب لكي" الا 0 
والحنابلة ” . 
لأن الزوجية : قد زالت تاضبيت المتوفى 
عنها زوجها ". 


مطلقاء وإليه ذهب ب الحنفية . 
0 هذه افرقة بسبب من جبهة الزوج بعد 
فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة0© . ظ 


استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها: 


4" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة إذا 
سافرت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها . 
فإن سافرت بإذنه قإما أن يسافر معها أو لا 
والتفصيل في مصطلح (نشوز ف 5 -7). 
)١(‏ حاشية الدسوقي دفن ومواهب الجليل 
7/4 .. < ظ 
مغني د 1 44 و وتحفة دة المحتاج 
اللي 0000 ظ 
المغني 31 44 
(4) المرجع السابق. 
(5) الهداية وفتح القدير 25١7/5‏ والبدائع 15/4». 
ش ظ والاختيار ١65“‏ . 


7 


ف 


5 


سفر الزوجة للحج : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء فى أن الزوجة إذا 
سافرت لأداء فريضة الحج والتزوت معي نان 
لها النفقة”"؟ . 

وإنما الخلاف بينهم فى وجوب النفقة لها 
في حال عدم خروج الزوج معها إلى الحج. 
موضحين الفرق بين كون السفر لتأدية الفريضة 


أو لتأدية عيره» كحج التطوع أو النذر وما 


شابه ذلك . 
السفر لأداء حج الفريضة : 


4١‏ اختلف الفقهاء فى وجوب النفقة 


للزوجة فيما لو خرجت لتأدية حج الفريضة 
دون سفر الزوج معها على أقوال : 
القول الأول: تجب للزوجة النفقة إذا 
خرجت لحج الفريضة دون سفر الزوج معها. 
وإليه ذهب المالكية""». وبه قال 
الحنائلة”) 


الحنفية9؟؟ . ظ 1 37 


2 الهداية مع فتح القدير 7/5 والبدائع 


4» وحاشية الدسوفي 7ه وكشاف 
القناع ه/4/ا4» وروضة الطالبين .5١/4‏ 
والمغني 4 -/787. 

الشرح الكبير للدردير 1//5١ه8.‏ وشرح 
الخرشي “46 .١1‏ 

والمغني 85/4”؟ء وكشاف القناع ه/"ا/ا4. 
والمبدع .75١8 7١/8‏ 

(5) رد المحتار ؟554/7. 2 


00 


ف 
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لأن الزوجة فعلت الوا/خت عليها بأصل 
ظ الح وب ا دي ما 
2ن" 


ولأن التسليم المطلق قد حصل بالانتقال 
إلى منزل الزوج ثم فات بعارض أداء فرضص» 
وهذا لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل 
زوجها ثم لزمها صوم رمضان”' . 


وفي رواية عند الحنفية يؤمر بالخروج معها 
والإنفاق عليها " . 


القول الثانى: لا تجب لها النفقة» وهو 
قول الحنفية ما عدا رؤاية عن أبي يوسف. 
لأن فوات الاحتياس لا من قبلةاتيوسي مقوط 
النفقة7*' . 


القول الشالث: للشافعية وهو أن إحرام 
الزوجة بحج فرضن أو عمرة بلا إذن نشوز ولا 
نفقة لها إن لم يملك تحليلها وذلك حال 
تحليلها حال إحرامها بفرض على الأظهر فلا 
تسقط نفقتها حتى تخرج من بيتها للحج» فإذا 
حرجت فمسافرة لحاجتهاء فإن سافرت 
وحدها بإذنه سقطت نفقتها في الأظهرء أو 


(1) المغني 7481/4 وكشاف القناع 474/0. 
(9) البدائع ٠١/4‏ 

(0) رد المحتار 5548/7. 

(4) فتح القدير 948/5١ء‏ ورد المحتار ؟/548. 


7 


معه استحقت النفقة» أو بغير إذنه فلا نفقة 
0 
ب - السفر لحج التطوع: ‏ ظ 
١‏ - فرق الفقهاء بين سفر الزوجة التأدية 


الحج غير الفرض بإذن الزوج وبين سفرها 
بغير إذنه. 


تفق الفقهاء 52076 


0 لحج تطوع بغير إذن زوجهاء 
وكذلك الحج المنذور في الذمة عند 


المالكية ".. ظ 


لأنها في معنى مدر وده فلا تكون 
٠‏ 20 , 
لها نفقة 
واختلفواة فى وسو النفقة للروينة إن 
أحرمت بحج عن وسافرت بإذن زوجها 
على قولين : ظ 
الحنفية”*؛ وهو وي الحتابلة ":.. 


0 م مغني | المحتاج م 5 4 


الدر المختار 2554/5 وعاضية الدسوقي 
7ه . والمهذب 150/9 ٠‏ والمغني 
6/. 

المغني 21 

الدر المختار ؟/3554. 220 ا 
المغني 2785/4 وكشاف القناع 535 
والمبدع 4 . ظ [ 


00 


فو 
0 
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لو سافرت ' بغر 0" 


توي خم ا بإذن يا وبه 05 
المالكية”"© والقاضي من الحنابلة”" . 


لأنها سافرت بإذن زوجها فلم تسقط نفقتها ! 


كما لو سافرت في جاجة زوجها””'. 

وقال الشافعية: إن أحرمت الزوجة بحج 
ليع يافزامن يبنا الي الامج ليا قا 
لم تخرج لأنها في قبضته . 


ومقابل الأصح لا تيجب النفقة عي 


الاستمتاع بها. 


ولو خرجت لحج التطوع سقطت نفقتها 
إن خرجت وحدها فإن خرج معها ّ 
ا ظ 


ع لوعن من السفر 9 الزوج 1 . 
- اختلف الفقهاء في وجوب النفقة 
0 أو عدم وجويها إذا امتنغت عن 


السفر ع زوجها وكان 55" آمنا غير 
مخوف» مع عدم وجود المشقة عيبيو 


)١( 6‏ كشاف القناع /575. ش 
() حاشية الدسوقى ؟//1١8.‏ 
(7) المغني فلي وكشاف القناع 407/5. 
(4) المغني مع الشرح الكبير 7585/4 
(5) مغني المحتاج "/5"9. 2 


المحتملة. ولم يكن لها عذر يمنعها من 
السفر معه 0 استيفاء سائر اداه عند 
كل منهم. 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وجمهور الحنفية وهو المفتى به عندهم. وهو 
قول الشعبي وحماد والأوزاعي وأبي ثور إلى 
أنه لا نفقة للزوجة إذا امت: متنعت عن السفر مع 
زوجهاء واعتبروا مجع سرع 


زوجها دون عذر ناشزة. 


لأن الزوجة إنما تستوجب النفقة بتسليمها 
نفسها إلى الزوج فتسقط بامتناعها عن السفر 
معد 

قال الشافعية: والعرة 5108 عدم 
الو 0 


| وفي قول لبعض الحنفية : تجب لها النفقة 


ظ ولا تعد ناشداً إذا أراد السفر بها مسافة القصر 


55 


أو أكثر منها بدون رضاها”" . 

وأما إذا كانت المسافة دون مسافة القصر 
فله جبرها على السفر معه فإن امتنعت كانت 
ناشرا رمقلاب فنا 


)١(‏ الدر فبييم فالسلة لد للش 


والدسوقي 1//ا79: وجواهر الإكليل 
١‏ ومغني المحتاج #/475, والقليوبي 
لك بالل وكشاف القناع 74/6 
ومطالب أولي النهى 508/8. 

(0) رد المحتار ”2554/7 ."5١‏ 
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ظ وفي قول آخر عند بعضهم أيضا يتك آمو 
ذلك إلى القاضي حسب ما يظهر له. 

فإن كان الغرض من السفر الكيد للزوجة 

والإضرار بها أو كان الزوج غير مأمون عليها 


فإن امتنعت من السفر معه كان امتناعها بحق 


وإن كان السفر ليس فيه إضرار بالزوجة 
وإنما كان لغرض من الأغراض كالتجارة 


إلى طلبه؛ فإن امتنعت كان امتناعها بغير حق 


وسقطت نفقتها في مدة الامتناع”'' . 
5 - إذا كانت الزوجة كبيرة أي يمكن 


بهاء ولم يكن قادراً عليه. وسلمت الزوجة ‏ 


نفسها لهء فقد اختلف الفقهاء فى وجوب 

النفقة لها على زوجها الصغير على قولين: 
القول الأول: تجب لها النفقة» وإليه ذهب 

الحنفية”"© وهو الأظهر عند الشافعية 62 


000 العنايف ‏ شرح الهداية أ ورد المحتار 
آ الاش اكشة 20 
(7) الفتاوى الهندية 2645/١‏ والهداية مع فتح 
القدير .١198/5‏ 
(0) مغني المحتاج */4"8.» ونهاية المحتاج 
048/8 ط مصطفى البابي الحلبي - مصر. 


وبهء 


02 
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قال الحنابلة.» وهو قول عند المالكية في 

مقابل المشهور إذا كان مدخولاً بها على ما 

صححه في التوضيح”''. ظ 

الزوج كبيرا '*. 00 
وبأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر 

الا با حرم 

لمرضه أو غيبته . 


| ولأنها محبوسة عليه والمانع من جهته 
فوجبت لها النفقة"؟. 


القول الثاني : لا تجب لها النفقة على 


زوجها الصغير وهو المشهور عند المالكية ولو 
دخل بها وافتضهاا”“ وهو مقابل 0 


0 33 006 


لأنه لا يستمتع بها لسبب هو معذور فيه 


30 المخني 1559 5 3 ٠‏ والنسوقي اده 


والخرشي 184/4 
المغني 584/8؟. 

مغني المحتاج 8# 2 . 
حاشية الدسوقي 530 والخرشي 
ا 
(©) مغنى 

03 0 


م0 
0 
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نفقة الزوجة مدة حبس الزوج في دين نفقتها : 
5 - اختلف الفقهاء في وجوب النفقة 
للزوجة إن حبست زوجها فى سداد ما 
عليه من النفقة مع قدرته على تأديته على 
قولين: 0 0 
القول الأول: لها النفقة مدة حبسهء وإليه 
ذهب الحنفية"") والمالكنة*" بو انحن 9 
لأن المنع منه لا منها . ظ 


القول الثاني : ليس لها النفقة 50-0 


ولو تبعق للحيلولة ننه وسيتياة لود 


الشافعة 0 
ا اللو ا و 


لأنها ظالمة مانعة له من التمكين ما ظ 


3 إذا كان 55 حاضراً: 


ظ 45 - ذهب جمهور لي إلى أن لزوج إذا 
)0( بدائع الصنائع وى وحاشية ابن عابدين 
". 

. () حاشية الدسوقي 0517/1, وجواهر الإكليل 
العف د 

2) المغني 7815/84. 

(5) نهاية المحتاج /9/ه١7.‏ 

مطالب أولي النهى 574/5. 


كان حاضراً موسراً وله مال ظاهر فإن للزوجة 

أن تستوفي حقها منه وليس لها حق طلب 
30 

التفريق 


كما ذهبوا إلى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة 


ورضيت بالمقام معه فلها أن تبقى معه. 


واختلفوا فيما لو أعسر الزوج ولم ترض 
زوجته بالبقاء معه في حقها في طلب التفريق 
بينها وبينه على قولين : 


القول الأول: ليس لها طلب التفريق». 
على نفسهاء وبهذا قال ابن شبرمة وحماد بن 
أبي سليمان وعطاء والزهري والحسن وابن 
أبي ليلى وغيرهم» وإليه ذهب الحنفية» وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية» وقول عند 
الحنائلة9؟ ,. 


مستندين في ذلك إلى عموم قول الله عز 

ظ ا اس ١‏ عب ده 
وججل: #وإن كاسته : ذو عَسَرَق فنظرة ِل 
مسرو 1574 موجهين استدلالهم بأن الله 
سبحانه أمر بإنظار المعسر إلى أن يتحقق 


يساره فتدخل الزوجة في عموم هذه الآية» 


:»145/5 البدائع 4/لااء وشرح الخرشي‎ )١( 


55 


ومغني المحتاج “/447» والمغني 47/4؟. 
(0) الدر المختار ؟/5605: ومغني المحتاج 

*/557» والإنصاف 817/4". ظ 
(0) سورة البقرة .78٠*/‏ 


واه هه هس و هه و وه وه هسهو هوج و فهو و و مه و ووو و ووو و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووه ووو او و و ءءء ودود ووثودءدوأوأودودد. د د م ع ١9د‏ ٠ه"‏ 


وتكون مأمورة بإنظار الزوج» ولا يحق لها أن 
تطالبه بالطلاق”'' . 


وإلى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله يكةِ فوجد الناس جلوساً ببابه» لم 
يؤذن لأحدٍ منهم. قال: فأذن لأبي بكر 
فدخل» ثم أقبل عُمر فاستأذن فأذن له فوجد 
النبي يك جالساً. حوله نساؤهء واجماً ساكتاً . 
قال فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبى يك . 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت حار 
سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. 
فضحك رسول الله يَنةِ وقال: «هن حولي كما 


0-١ ظ‎ 


ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر 
امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا 
تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم 
يبعثني معنتاً ولا متعنتأء دياه 

ميس |76"أ نهدا العديث :يدل على أنه لبيين 
ننمراة أناكمال روحيا ها لبس عفد 
فلا يكون لها أن تطاليه بالطلاق من باب 


أولى . 


ولأن النفقة حق للزوجة على زوجها ولا 
يفسخ النكاح بعجزه» قياساً على عدم فسحه 
0 وعلى الإعسار بالصداق بعد 


ترى يسألنني النفقة»اء فقام أبو بكر إلى عائشة 


يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسألن رسول الله يَكِدٍ منا ليس 
عنذه» فقلن: والله ا نسأل رسول الله عَكَدِا 
شيئاً أبداً ليس عنده» ثم اعتزلهن شهرا أو 
براه واو لوو 
<بايا اي أل ياي 
٠‏ «إلمح 5 كك 2 علا 
بعائشة فقال: ديا عائشة إني أريد أن أعرض 

عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى 


عظيما» . قال: فبدأً ظ 


تستشيرق أبوينك» قالت: وما هويا 
رسول الله؟!! فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا 


رسول الله ! استكدر أبوي؟ بل أختار الله 


.517/8/ فتح القدير “#70 ونهاية المحتاج‎ )١( 


3 


القول الشاني : للمرأة حق طلب التفريق 
بينها وبين زوجها لعجزه عبن الإنفاق» فإن 
امتنع فرق الحاكم بينهما. 
ا المالكية"*" وهو ات عند 
5 والصحيح عي الحنار 7 )بو 


(010) 


حديث: اويل بى. بتكن يستحاذق على 


رسول الله 5. . 

ع ١٠١86١-٠٠‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

المغني 437/8 7. 

روضة الطالبين 2/4 ونهاية البلا 
1/17 . 

مواهب الجليل 0/4 وشو الخرشي 
45 . 

نهاية المحتاج .5١7/8/‏ 

المغني 7547/4ء والإنصاف 585/4. 


»)0 
ف 


التفريق فسخ عند الشافعية والحنابلة وطلاق 
رجعي عند المالكية» وهذا مروي عن عمر 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. و 

قال سعيد بن المسيب والحسن وإسحاق 
وأبو ثور وغيرهم "' 

ظ مستندين في ذلك إلى قوله عنز وجل : 
لفَإمسَاكً مَعْرْونٍ أو مَتَرِيح بإِعْسَن2"”4. فقد 
أمر سبحانه بإمساك الزوجة بالمعروف أو 
التسريح بإحسان». وعدم إنفاق الزوج عليها 
تفويت للؤمساك بالمعروف» فيتعين الثاني 
وهو التسريح بالإحسان” ". / 

ولما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى 
أمراء الأنخناد فيمن غاب عن نسائه من أهل 
المدينة» فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما أن 
يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة» فمن فارق 7 
فليبعث :: قينا 5 0 ظ 

بعري يدو لبي لقان 
الزناد سأله عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته قال: : يفرق بينهماء قال أبو الزناد: 
قلت: سئّة؟ فقال: سنة"”2. 


)01 المغني رع 
(؟) سورة البقرة /578. 
©) المغني 2745/9 وكشاف القناع ه/505.. 
(5) أثر: «أن لير الله عنه لاي أمراء 
الأجتاد. . 
تقدم تخريجه ف 58. 
(5) أثر: «سعيد بن المسيب أن أبا الزناد سأله . . .» 


قال. الشافعي: ويشبه أنه سنة النبي يكل" . 


ولاله إن ثبت الخ بالعجز عن الوطءء 
والضرر فيه أقل» فلأن يثبت بالعجز عن النفقة 
التي لا يقوم البدن إلا .بها أولى . 


ف ”8 85 ). 





ب - إذا كان الزوج غائياً : 


- اختلف الفقهاء في حكم طلب المرأة 
التفريق بينها وبين زوجها الغائب» إذا لم 


ينفق عليها ولم يترك لها مالا لتنفق منه 


ولم يوكل أحداً بالإنفاق عليهاء على 


قولين : 


54 


القول الأول: للمرأة أن تطلب التفريق 
لذلك» وهذا هو المشهور عند المالكة7؟ 
ووجه عثد الشاذ فعية”" وهو المذهب عند 


د إن لم تستطع ١‏ الاستدانة عليه”*؟. 


5 أخرجه الشافعي في مسلده (6/9؟ بترنيب 


٠ . السندي)‎ 

 عانقلا نهاية المحتاج نه وكشاف‎ )١( 
./6 

(9) بداية المجتهد ؟/44: ومواهب الجليل 
4/:»؛ وشرح الخرشي .١99/4‏ 2 

(9) روضة الطالبين / لا ومغني اك 
“/7 5 5. 

(5) المغني 749/4: 5 القناء ه47 
والمبدع 07/8 والإنصاف 581/4. 


© © ج هو ها هاه هه هج هج هدهش هاه اه ه ه هسه هيد هه هده هه هس هاه هس هد هاه نج هاه هج جه شد هه هد هأه هم هج هج © هاه هاه هده هس هو هاه هده هه هم م هاه هه :© © 6 هو هاه ت نه هه هه 6ه © مه 6ه .9ه 


واشترط المالكية لذلك: أن تثبت 
عه وأن. يكون الزوج قد دخل بها 
أو دعي إلى الدخول بهاء وأن تكون 
الغيبة بحيث لا يعلم موضعه. أو علم 


ولم يمكن الإعذار إليه» وأن تشهد لها 


نفقة ولا كسوة ولا شيئاً من مؤنتهاء ولا 


أنه بعث إليهاء' بشيء وصل إليها في 
علمهم إلى هذا الحين. . 


ثم يضرب القاضي لها - 5 أجلا 


وأربعين يواماء فإذا انقضت ”5 5 يقدم 


حسب ما يراه: ‏ 


بانفقة فمن فارق منهم.فلمبعت بنفقة م 
ترك 


0-5 لما تعذر الإنفاق عليها من ماله أو 
الإعسار 0 0 


لان قن سقة الإنفاق ضرراً يمكن إزالته 
بالفسخ فكان لها حق طلو. 


القول الثاني : ليس للمرأة النمق في طلت 


التفريق» وهو قول الحنفية”*؟ . ظ 


ولم يبعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت 


إلى النظر لهاء فإنها تحلف بمحضر عدلين 


أنه ما رجع إليها زوجها المذكور 020000 


الثابت عند الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك 
لها نفقة ولا كسوة ولا وضعت ذلك عنه 
ولا وصل إليها شيء منه إلى الآن» فإذا 
تت عند القاضي حلفها طلقها عليه. أو 
أباح لها التطليق”'" . 

نين كن جلث إني: ما ورد عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عته أنه كتب 
إلى أمراء الأجناد لبون حاب عن نسائه من 
أهل المدينة» فأمرهم أن يرجعوا إلى 
نسائهمء إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا 


.195/4 مواهب الجليل‎ )١( 


14 


6 


(2 


وهو القول الثاني للمالكية”2 وهو الأصح 
عند الشافعية”'2 وبه قال بعض الحنابلة”"' . . 


٠‏ لأن السو إنما به 


يثبت بالإعسار بالنفقة ولم 
ب سال 


)١(‏ نهاية 0 ليلق والمغني 4/4؟ وأثر 


.. عامر تقدم تخريجه ف 58. 

كشاف القناع 247/0 والمبدع إل 

(0) كشاف القناع ه/ 2 . 

(4) رد المحتار . ىن 0 

مواهب الجليل 2.22/5 شرح الخرشي 

“199/8 20 ظ 

نهاية المحتاج /245/7 ومغني المحتاج 

*/447» وروضة الطالبين  .97/4‏ 

كشاف القناع ه/ 2477 والمبدع واييلك 

0202 "941١/94 والإنصاف‎ 

(4) مواهب الجليل 2477/8 ومغني المحتاج 
*/ 27 5. 


(05 


(307) 


أما إذا ثبت الإعسار تولى الحاكم أو من 
.يأذن له أمر التفريق بطلبهاء وهذا هو الصحيح 
عند الشافعية”''» وقول للحنابلة”'©2» لأن هذه 
الفرقة مجتهد فيها فافتقرت إلى حكم الحاكم 
كالفسخ بالعنة”" . 

فإذا حضر الزوج من سفره وغاب ماله 
فقد فصل الشافعية القول. فذهبوا إلى أنه 
إن كان غاتباً مسافة القصر فأكثر كان 
للزوجة الفسخ ولا يلزمها الصبر للضررء. 
وهذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة» وإلا 
فلا فسخ. وإن كان غائبا دون مسافة القصر 
فليس لها الفسخ لأنه في م الحضر 
ويؤمر بالإحضار عاجلا . 


وإن كان للزوج مدين غائب موسر وكان له 
مال دون مسافة القصر ففي حق طلب الفسخ 
لها وجهان». أوجههما عدم الفسخ . 

وإن كان له مدين حاضر وله مال بمسافة 
نا لون د 


غائياً”*' . 


وعند الحنفية لا 0 ينهما 59 الزوج 


.447/8 مغني المحتاج‎ )١( 
140/4 (؟) كشاف القناع ه/٠48, والمغني‎ 
.177/8 والمبدع‎ 
.6© كشاف القناع‎ © 
نهاية المحتاج 271/8 ومغني المحتاج‎ )4( 
.7/4 وروضة الطالبين‎ »447/## 


عن النفقة غائباً كان ات معسراً كان أو 


0 
و5 


التبرع بالنفقة : 
اختلف الفقهاء ل ب ل ردي 
الفسخ وعدم قبولها النفقة إذا تبرع به أحد عن 
الزوج على قولين : 

القول الأول: تجبر الزوجة على قبول 
النفقة من المتبرع وليس لها حق طلب 
الفسخ . 

وإليه ذهب المالكية إلا ابن الكاتب 
وهو وجه عن اشادية حكاء بن كع وي أ 


القول الثاني: لا تجبر الزوجة على قبول 


النفقة من المتبرع ولها حق طلب الفسخ . 


وبه قال الحنابلة”2> وإليه ذهب ابن الكاتب 
من المالكية”*' وهو الصحيح عند الشافعية» 


إلا إذا كان المتبرع أب أو د للزوج وهو في 


٠‏ به 


ولاية أي منهما فيلزمها القبول لدخولها في . 


2 .565/9 رد المحتار‎ )١( 


(9) مواهب الجليل 0.00/5 

(5) نهاية المحتاج 27١/9‏ ومغني المحتاج ٠‏ 
*/”54ء وروضة الطالبين 8/”ل/ا. 

(4) كشاف القناع 7/6 . 

(6) مواهب الجليل 1 . ظ 
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ملك الزروج تقديرا وألحق بهما الأترعي ولد 
الز وج2'5. | 

لأن في قبولها من المتبرع مثة عليها 
وإلحاق ضرر بهاء فلا تجبر على قبولهاء كما 
لا يجبر رب الدين على القبول من المتبرع 
سداد الدين الذي للدائن على غيره. 

هذا بخلاف ما إذا 6 تبي" النفقة إلى 

فقد ذكر الشافعية والحنابلة أن لدي لو 
سلم النفقة للزوج ثم دفعها الزوج لها أو 


كانت تشنبه الأعواض لكنها ليست بعوض 
حقيقة . لأنها لو كانت عوضاً حقيقة لكانت 


عوضاً عن. نفس المتعة وهي الاستمتاع. أو 


كانت عوضاً عن ملك المتعة وهي 
الاختصاص بها ولا سبيل إلى الأول» لأن 
الزوج ملك متعتها بالعقد فكان هو 
منافع مملوكة لهء ومن تصرف في ملك 
نفسه لا يلزمه عوض لغيره. 

ولا وجه للثاني لأن ملك المتعة قد قوبل 


ْ بعوض مرة فلا يقابل بعوض آخرء فخلت 


دفعها إليه وكيله فإنها تجبر على القبول منه» 


لأن المنة حينئل على الزوج ل ظ 


اعتبار التنفقة ديناً على الزوج : 


4 اختلف الفقهاء في اعتبار النفقة ديناً على 


الزوج على قولين: 

القول الأول: لا تعتبر النفقة ديناً في ذمة 
اتروع إلا يغبا تافص أرجثر اين 
الزوجين فإن لم يوجد قضاء ولا تراض 
سقطت بمضي الزمان» وبهذا قال الحنفية”" 
لأن هذه النفقة تجري مجرى الصلة وإن 


)010( نهاية المحتاج 2717/7 ومغني المحتاج 
##"44.ء وروضة الطالبين 4/"لا. 2 
(؟) نهاية المحتاج ل“ ومغني المحتاج 
4# 4ء وكشاف القناع ه/لالا4. 
(©) البدائع 4 -78. 


النفقة عن معوض» فلا يكون عوضاً حقيقة 
بل كانت صلةء ولذلك سماها 0 رذق 
بقوله عز وجل : 9و1 موود لم ردء وكسو بن 
الحو 74 . 

القول الثانى: تصير النفقة ديناً فى ذمة 


الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه 
من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج» وإليه 


7” 


ذهب الشافعية”"'» والحنابلة دول الله عز 
وجطلل: «وعل الؤلود لَه يفن وكسوئجنَ 

بالمعروف 4 موجهين استدلالهه بأن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عن وجوب النفقة 
والكسوة مطلقاً دون تقيد بزمان دون آخر» . 


ولأن النفقة قد وجبت.. والأصل أن ما وجب 


)1١(‏ سورة البقرة /8؟. 
(؟) روضة الطالبين 5/9 
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على إنسان لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء 
كبياتن الواجبات”'' . ظ 


| ثانياً : القرابة: 0 

على التفصيل التالى : ظ 
القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها : 

ميا 


فذهب الحنفية: 7 أن مستحقيها هم 
الآناة ورت عدوا والأولاة وإ اسف-لوا ” 


والحواشي ي ذوو الأرحام المحرمة كالعم والأخ 
وابن الأخ والعمة والخال والخالة» ولا تجب 
لغيرهم كابن العم وبنت العم وينت الخال 
وبنت الخالة». ولا للعحرم غير ذي الرحم 
كابن العم إذا كان أخا من الرضاع» ويشتر ترط 
اتحادهم في الدين فيما عدا الزوجية والولاد 
فلا تجب لأحد النفقة مع اختلاف الدين إلا 
بسبب الزوجية وقرابة الولاد'" . ظ 


ظ أما الأولاد فلقوله تعالى : 050 لوَلُو لم 
7 كنود لين" زالسولره له جر 


)0 5 كرف وبدائع السنائع 4 - 
4 

(9') تبيين الحقائق للزيلقي */"” ط دار المغرفة د 
ببرووت . 

سورة البقرة 0 


الأب» فأوجب عليه رزق النساء لأجل 
الأولاد» فلآن تجب عليه نفقة الأولاد 
بالطريق الأولى. | 0 
وأما الأبوان فلقوله تعالى: #صَاحِيْهُمَا فى 
لديا معدو مَعَرُوو 2310 فقد نزلت في حق الأبوين 
الكافرين بدليل ما قبلها #وَوَصَّيًا الْإِضَنَ 3-6 
وليس من الإحسان ولا من المعروف أن 
يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان 
جوعا. ظ 
وأما الأجداد والجدات فكالأبوين ولهذا 


ظ يقومان مقام الأب والأم في الارث وغيره» 


ولأنهم تسببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء 
كالأبوين. 2 
النفقة تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد 
النكاح» وأما استثناء الولاد من اتحاد الدين 
أيضاً فلأن المنفق عليه جزؤه» ونفقة الجزء 
اي إلا أنه لا يجب على المسلم 
1 نفقة أبويه الحربيين” '" . ' 

وشرط الحنفية الفقر لتحقق الحاجة مفرقين 
بين نفقة الزوجية وغيرها قائلين بخلاف نفقة 
الزوجة حيث تجب مع الغنى» لأنها تجب. 
لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي” '". 


.١6/ سورة لقمان‎ )١( 


(9) تبيين الحقائق *#/”7". 


فى 


(6) تبيين الحقائق #/7". 


وه ههه هوهو ههه هه هه وه هده هس هه و هو هاه ةاوه هه و وم ةن ةن هم هه همه وامم و ةو ووو ووو و ووو لوالو وو وه ورووءة وموودءوء ودود دددع دود دود ددع ٠٠١‏ 


وفي نفقة القريب فإنما تجب لكل ذي 
رحم محرم صغيراً أو أنشى ولو بالغة 
صحيحةء أما الذكر البالغ فلا بد من عجزه 
عن الكسب بخلاف الأبوين فإنها تجب لهما 
مع القدرة» لأنهما يلحقهما تعب الكسب» 
والولد مأمور بدفع الضرر عنهما 

ويجب ذلك عليهم على قدر الميراث». 
لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار 
المقدارء ولأن الغرم بالغنم”'' . 

وذهب المالكية إلى أن النفقة تجب 
للوالدين والأولاد المبياشرين فقط دون 
غيرهمء ولا يشترطون اتحاد الدين بين 
الأصل والفرع» أي بين من تجب عليه النفقة 
وبين من تجب له. بل يوجبونها لكل منهم 
وإن اختلف دينه مع الآخرء اي 


لهاء شريطة أن يكون الولد غير حربي ا 


9وسَاحِبهما | فٍ 00 معر ا ومن 


وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما 


أكلتم من كسبكم. وإن رسن 
يد 


واستدلوا يا للأولاد و وإن نزلوا 
بقوله تشالى: #إِنَ أَرضَعْن لي اهن 


ورهن 7 فإيجاب الأجرة 0 1 الأولاد 


. وبقوله كع لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 


ظ بالمعروف؛76*'. 


وذهب الشافعية إلى أن مستحقيها هم الآباء 


وإن علوا والأولاد وإن إن دلو 


واستدلوا على 507 للدباء بقولة. تعالى : 


)١(‏ حاشية رد المحتار 581/9 ط بولاق. 
(0) حاشية الدسوقى 6877/9, 7ه ط عيسى 
الحلبيء ومواهب الجليل 7١4/4‏ ط دار 
الفكرء بيروت. ظ 
(6) المهذب للشيرازي 7١7/9‏ ط عيسى الحلبي» 
ومغني المحتاج 4غ 557 ط مسد 
الحلبي . 


0 


والأحفاد ملحقون بالأولاد وإن لم يتناولهم 
ولي يشترط الشافعية اتحاد الدين.بل 
اا ظ 


الحواشي 60 


(0 , سورة لقمان /6. 


0( حديث : «إن إن أب ما كلع من كسبكم. 


رضى الله عنهاء وقال: و 


ف4 
)00 


سورة الطلاق /". 

«خذي ما يكفيك وولدك. . .» 
سبق تخريجه ف (8). 

(5) مغني المحتاج /445»  .557‏ 


حديث : 
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وذهب الحنابلة: إلى استحقاقها للآباء وإن 
علوا وللأولاد وإن نزلواء ولمن يرثهم المنفق 
ات سواء أكان ميراثه منهم 


لانن علي قري الأسيتر نع غير ٠‏ 


عمودي النسب”". 


رفت عندهم اشتراط اتحاد الدين 


لوجوب النفقة» لأنها مواساة على سبيل البر 
والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة 
ام السع: ولأنهما 0 


بالقراية9؟؟ ير 
إنفاق الفروع على الأصول : 
6١‏ اته تفق الفقهاء بعلن وجوب نفقة 


الأبوين المباشرين على الولد”” لقوله 

تعالى: #وقضى ريُكَ ألا سَبدا إل إيه 

لول عستا . 

)١(‏ الإنصاف للمرداوي 4/لوس# #ول دوم 
ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
والمغني مع الشرح الكبير 609/9؟. 

(0) المغني مع الشرح الكبير 2784/9 والروض 
المربع 57/9" ط دار الكتب العلمية. 

(9) تبيين الحقائق “/7". وحاشية الدسوقي 
5» ومغني المسحتاج 20 
والإنصاف 97/4". 

(54) سورة الإسراء /77. 


/ 


ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند 
حاجتهما . ظ 0 

ولقوله تعالى: #وصَاحِبَهُمَا في لديا 
مَعْرُو 274 ومن المعروف القيام بكفايتهما 
عند الحاحة . 

ولما رواه عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى 
النبي يككِ فقال: يا رسول الله إن لي مالا 
ووالدآاء وإن والدي يجتاح مالي. فقال 
«(أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم 
أولادكم»”'“. فإذا كان كسب الولد يعد من 
الأب تكون واجبة 
فيه» لأن نفقة الإنسان تكون من كسبه. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا 
فقال: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين 
سبي ا تيدم 


أن الأجداد والجدات» فقد تقدم أن 


.١6/ سورة لقمان‎ )١( 


(6) حديث: «أنت ومالك لوالدك». 
أخرجه أبو داود (0 ط حمص) وابن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واللفظ 
5 داود)» وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (/78 ط الجنان) . 

0 مغني المحتاج “ا 5». والمغنى ١١//7ا”7‏ ط 


المالكية يرود أنه لا نمقة أجل منهمء وفل 

خالفهم الجمهور في ذلك حيث قالوا بوجوب 
النفقة لسائر الأصول وإن علوا. 

وقد روه المالكية ين الأدلة قد قامت 


الأصولء عر ا ومن ثم لا نفقة 
على الولد لحك أن دل . [ 


ين دود سائر 


أما الجمهور فقالوا: إن الأجداد والجدات 
ملحقون بالأبوين د المساشتري: وإن لم يتناولهم 
إطلاق ما تقدم. كما ألحقوا بهما فى عدم 
القود ورد الشهادة» وغير ذلك . 
ولأن الأجداد والجدات يقومان مقام 
الأبوين المباشرين في الإرث وغيره. 


ولأنهم تسببوا في إحياءً ولد الولدء 
0 
افاستوجبوا عليه الإحياء كالابوين ١,‏ 


شروط وجوب الإنفاق على الأصول: 


يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما 
أ ١‏ أن يكو الأصل فقيراً أو عاجزا عن 
الكسيء فلا يجب على الفرع نفقة أصله إن 
كان أصله غنياً أو قادراً على الكسبء لأنها 


)١(‏ حاشية الدسوقي ؟/87. 
4 اتسين الحقائق ولو ومغني المحتاج 
*//4» والمغني بأعلى الشرح الكبير 


؟. 


تجب على سبيل المواساة والبرء والقادر على 


الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

وبهذا قال المالكية - والشافعية في 

اي 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كما قال 
النووي وهو قول بعض المالكية: إن كان 
الأصل فقيراً قادراً على الكسب تجب نفقته 
على فرعه كذلكء. لأن الله تعالى قد أمر 
بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء 
التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان إليهم 
وإيذاء لهم. وهو لا يجوز" . 


ب - أن يكون الفرع موسراً وهذا باتفاق 


الفقهاء. أو قادراً على التكسي وهوماأ ذهب 


إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» 


الحنفية؟» وأن يكون فى ماله أو كسبه فضل 


(1) منح الجليل 2448/6 وحاشية الدسوقي 


0 


000 ومغني المجتاج “455/8 - 448: 
والإنصاف 2797/4 والمغني بأعلى الشرح 
الكبير 805/9؟. [ 
اللباب شرح الكتاب #/5 2٠١‏ ة ابن 
عابدين 2517/8/7 وحاشية الدسوقي 2077/5 
ومغني المحتاج  .554/‏ ظ 
تبيين الحقائق #/2»55 وحاشية ابن عابدين 
» ومغني المحتاج #/48 25 
والإنصاف 57/4" والكافي للا ا 
ومطالب أولي النهى ه/5545. 


4 
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عن نفقة نفسه وولده وامرأته» فإن لم يفضل 
منه شيء لا تجب عليه النفقة . 

وقال المالكية: لا يجب على الفرع 
المعسر التكسب لينفق على والديه» وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية» وقال الحلواني 
من الحنفية: إذا كان الابن فقيرأ كسوباً وكان 
الأفذكهوا لآ بجر الاين على الانناق .قلت 
لأنه كان غنياً باعتبار الكسب فلا ضرورة في 
إيجاب النفقة على الغير"". ٍ 


955 الدي 
وهو المذهب عند الحنابلة: لأن النفقة مواساة 
على سبيل البر والصلة. فلم تجب مع 
اختلاف الدين» كنفقة غير عمودي النسب» 
ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما 
على الآخر نفقة بالقرابة '" . 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


في رواية: اتحاد الدين ليس شرطاً لوجوب 


نفقة الأصل على الفرعء فتجب النفقة عليه 
وإن اختلف دينهماء لأن الله تعالى قال في 
احق ) الأبوين الكافرين: #وَإِن جَْهدَاكَ عل أن 
رك َي م لمن لك بوه ُُ فلا م 
هم ف لدي مع مو 0 . 00 


)0 حاشية الدسوقي "018/4 : وتبيين الحقائق ‏ 


ل 50 
(0) المغني بأعلى الشرح الكبير 559/9؟. 


م سورة لقمان .١6/‏ 


بين المنفق والمنفق 5357 


ك7 


ولأنه ليس من الإحسان ولا من المعروف ظ 
أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك 


١‏ أبويه يموتان جوعا لوجود الموجب وصو 


الى علدا 
5202008 
45 تجب نفقة الأصول على الولدء لأن 
للأبوين تأويلا في مال الولد بالنصء ولأنه 
أقرب الناس إليهماء فكان أولى باستحقاق 
نفقتهما عليه . 
البو سونو م 
| د 
وتجب أيشا على ولد الود ون نول على 
ا .6). 
واختلف الققهاء فيمن تجبٍ عليه نفقة 
الأصول إن تعددت الفروع . 


فعند الحنفية: إن اتحدت درجة القرابة 


)١(‏ حاشية رد المحتار 58/9 ط بولاق» وتبيين 
الحقائق #/*77. وشرح منح الجليل ؟5454/7»: 
وحاشية الدسوقي 2077/9 ومغني المحتاج ‏ 


“ا 5 » وحاشية الشرواني وابن القاسم على 
تحفة المحتاج 2" 6 ,. 'والمغني 


بأعلى الشرح الكبير 69/8؟. 
(6) فتح القدير 5١19//5‏ ط دار الفكر. - 
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كابنين أو بنتين» كانت النفقة بينهم بالتساوي. 
للتساوي في القرب والجزئية دون النظر إلى 
الميراث؛ حكن إنه لو كآن له اع شقيق ربدت 
المة ١‏ كانت نفقته على بنت البنت» وإن كان 
جرال لأخيه وإن اختلفت درجة ة القرابة. كما 
لو كان له بنت وابن ابن وجبت النفقة على 
الأقرب» فتكون على البنت خاصة وإن كان 
الميرانك: بينهما القت الك ظ 


وعند المالكية فى المشهور أن النفقة تجب 
على الحر الموسر كبيراً كان أو صغيراء ذكرا 


والأب المباشرين» والمشهور أن النفقة توزع 
على الأولاد المرسريو يقدر يسار كل 


ْ 610 


وعند الشافعية أن من استوى فرعاه فى 
قرب وإرث أو عدمهما أنفقا عليه» وإن اختلفا 
في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين» أو ابن 
وبنت» وإن تفاوتا في قدر اليسارهء أو أيسر 
اهما التمال و الكتر بكسي لأناغلة 
إيجاب النفقة تشملهماء فإن غاب أحدهما 
أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال 
اقترض عليه الحاكم إن أمكنء وإلا أمر 
)١(‏ فتح القدير 4١19/4‏ ط دار الفكر ‏ بيروت. 


(") مواهب الجليل ٠١94/5‏ ط دار الفكرء ومنح 
الجليل ؟458/7. ظ 


//ا 


الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الر جوع على 
الغائب أو ماله إذا وجد"'2. 
وإن اختلما فون القرب» فالأاصح أقربيهما ‏ 
تجب النفقة عليهء وارثاً كان أو غيره. 
0 كان أو أنثىء لأن القرب أولى 
فإن استوى ريما فبالارث تعتبر النفقة في 
وإن تساوى الفرعان فى أصل الإرث دون 
غيره كابن وبينت» فهل يستويان في فدر . 


الإنفاق أم يوزع الإنفاق عليهما بحسب 


الإارث؟ وجهان : 

وجه التوزيع : اشبغار زيادة الآرث بزيادة 
0 0 ووحه فى في قدر الإنفاق 

55507 0 إلن أنه إن عدت :درج 
القرابة كابن وبنت فالنفقة 0 أثلاثا 
كالميراث لقوله تعالى : «#وعَلَ الوارث مِثْل 
3 لِك 04 . 0 

فإنه 5 النفقة على الإرث» فيجب أن 
تقاف المقدان عله 2 [ 


(1) مغني المحتاج /400. 


(؟) مغني المحتاج #/501. 
(9) مغني المحتاج “.هق ١ه4.‏ 
(5) سورة البقرة /*"*37. 
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وإن اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن 
. فالتفقة بينهما كالميراث”'' . 
إنفاق الأصول على الفروع : 
لي يادي بر 
إنفاق 7 علبنى ولده المباشر ذكرا كان أو 
أنني ٍ '. لقول الله تعالى: ##وكل الْولُودِ لم 
هن وكسَوَجنَّ بِالمعرُوف 74 ". والمولود له هو 
ب فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء 
لأجل الأولاد.ء فلأن تجب عليه نفقة الأولاد 
من باب أولى”*'. 
ولقوله تعالى: #وَنْ أبْصَعنَ لك مَانوهْن 
00 . فقد أوجب سبحانه وتعالى أجرة 
الرضاع للأولاد على آبائهم» وإيجاب الأجرة 
لورضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم 


والإنماق عليهو'''. 


ولقوله عليه 4" والسلام لهند: « 


)١(‏ المغني 1ه نشر مكتبة الكليات #الركريه 
< 0 ظ 

-/04, وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 
بهامش شرواني وابن القاسم 2 

٠‏ العلمية سبرويك. 


(*) سورة البقرة /77. 
(©) سورة الطلاق /5. 


ما يكفيك وولدك بالمعروف»” 
رسول الله عط لامرأة أبي سفيان الأخذ من 
مال زوجها لتنفق على نفسها وأولادها ولولا 
أن الإنفاق على الأولاد والزوجات حق 
واجب لما أباح لها رسول الله يَككةِ ذلك لحرمة 
مال المسلم. ١‏ 

ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والدهء 
فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله. 


41 اين 2 * 


كذلك يجب عليه أن ينفق على بعضه”'"'. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 


الأطفال الذين لا مال لهو”'. 


8ك 


وإنما الخلاف بينهم في وجوب إنفاقه على 
أولاد الأولاد وفروعهم. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة 
لسائر الفروع» وإن نزلواء لأن الولد يشمل 
الولد المباشر ما قرع 242 
لآ بالإرث» وولد الولد وإن نزل بعض من 


«حذي ما يكفيك :وولدك. . 6 

سبق تخريجه ف (8). 

المغني ل “امه 

المرجع السابق. 

العناية على الهداية بأسفل شرح فتح القدير 
١١ 4‏ 4. ومغني المحتاج #/445غ 


والمغنى ب *امه. ٠‏ 


)١(‏ حديث: 


00 
ف 
0 
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جذده» فوجبت له النفقة عليه. وإن لم يكن 
ظ وارثا هله 


وذهب المالكية إلى عدم وجوب النفقة 


لأولاد الأولاد على جدهم 0 الضض ظ 


التقبراتي: ع1 موود لَه دهن سن 


محرو 2 . 


فهذا النص يدل على وجوب الإنفاق على 


ولد الصلب» فلا يلحق به غيره”" . 
ولأن العرقة عندهم تجب بالإرث لا 
بالجرثية. ‏ ظ 
شروط وجوب نفقة الأولاد : 
4 يشترط لوجوب نفقة الأولاد أربعة 
شروط : ظ ظ 

الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم 
ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم 


عليهم . 


عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه» سواء أكان ذلك 
فالذي لا يفضل عنه شىء. . شىء عليه 
لقوله كك : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلكء» فإن فضل عن أهلك 
000 
ولأن نفقة الأقارب مواساة فلا تجب على 
المحتا 0 
وهذان الشرطان مت متفق عليهما بين الفقهاء . 
الشرط الغالث: اتحاد الدين» وبهذا قال 


الحنابلة فى رواية» فلا تجب النفقة في 


“كان كاترا'موسترين يفال أن كب فلا 


نفقة لهم. لأنها تجب على سبيل المواساة. 


1 39 الور 
والموسر مستغن عن المواساة"' 1 


الشرط الثاني : ٠‏ أن يكون ما ينفقه الأصل 


(1) سيره ل ا 

() الهداية شرح بداية المبتدى بأعلى شرح فتح 
القدير 5 2.55 وحاشية الدسوقى ففف ف" 
والمهذب ؟155/9١.‏ والمغتى /685/9. 


/4 


)١(‏ حديث: 


عمودي النسب مع اختلاف الدين في الرواية 
المعتمدة عندهم», ولأنها مواساة على سبيل 
البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين» 
كنفقة غير عمودي النسبء ولأنهما غير 
متوارئين» فلم يجب لأحدهما على الآخر 


نفقته بالقرابة . 


ولا تقاس. نفقة الأولاد عندهم على نفقة 
الزوجات» لأن نفقة الزوجة عوض يجب مع 


«ابدأ بنفسك فتصدق عليها. . .؛ 
أخرجه مسلم (591/7 ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ‏ 

(0) اللباب في شرح الكتاب .٠١6/#‏ وحاشية 
العدوي على شرح الخرشي 7١4/4‏ ط بولاق 
مصرء ونهاية المحتاج 76/5 ط مصطفى 
الحلبي بمصرء والمغني /084/7. 


الإعسارء 2 ينافيها اختلااف الدين سك 
| وال ١7:‏ 


خلافاً للجمهور الذين لم يش: بكرا هذا 
الشرطء لقوله تعالى: ول الْولُودِ لَه رهن 
وسو مجن اروف 7#" فهذه الآية 1 9 
الولادة سعب لوضوت تققنة الأزلاه على 
الآباء: اتحد الدين أو اختلف . 


الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثاًء 
وبهذا قال الحنابلة» مستدلين بقوله تعالى: 
وَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 74" . 


موجهين استدلالهم بأن بين المتوارثين 
قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال 
الموروث من سائر الناس» فينبغي أن يختص 
بوجوب صلته بالنفقة دونهمء فإن لم يكن 
وارثاً لم تجب عليه النفقة”*؟". - 


تعدد الأصول : 


كه إذا تعددت ٠‏ الأصول (الأب والام والجد 
والتجيدة) فقد اتفق الفقهاء على أن نفقة الفروع 
تكون واجبة على الأب إذا كان موجوداً 
وقادراً على الإنفاق لا يشاركه فيها أحدء 
لقوله تعالى: ##وَعَلٌ اَلَو د لَه نتن فالآية 


)01( المغني 2018ه. 

(1) سورة البقرة /77. 

ف سورة البقرة /*787. 

(4) الإنصاف 47/8" وما بعدها. 


تدل على حصر النمقة في الأب دون 
2م 
أه 


واختلفوا في حالة عدم وجود الأب». وكذا 
إذا كان موجوداً لكنه غير قادر على الإنفاق. 
فالحنفية: يرون أنه ينظر إلى الأصول 
الموجودة» فإن كانوا جميعاً وارثين» فهم 
جميعاً مطالبون بالنفقة على حسب أنصبائهم 
هو ذه م 
في الميراثء فإذا وجد جد لأب مع الأم 
فالنفقة عليهما بنسبة ميراثهماء فيكون على 
الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. 
ولو وجدت حدة لأم وتعانة لأب فالنفقة 
عليهما بالتساوي. لأن ميراثهما متساو. ‏ 0 
وإن كانوا جميعاً غير وارثين» يأن كانوا 
من دوي الأرحام» فالنفقة على أقربهم درجة » 


فإن اتحدت ايم كانت النفقة عليهم 


بالتساوي . 


وارث» باتك دفي ع الأتر يي بإ لم 
يكن وارثاًء فإن اتحدوا في درجة القراية < 


كانت النفقة على الوارث دون غيره 0 


وأما المالكية؛ فإن صورة تعدد الأصول ‏ 


)١(‏ فتح القدير »5٠١/5‏ :ورت الشرندي 
4/؛ والمهذب /155. والإنصاف 
47/4" 

(؟) فتح القدير .57١/5‏ 
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التي يجب عليها نفقة الفروع غير واردة 
عندهم. وذلك لأنهم يرود أن النفقة لا تيجب 
على أحد من الأصول سوى الأىن”''. 


وأما عند الشافعية: فإذا لم يوجد الأب. 
أو كان عاجزاء وجبت النفقة على غيره من 
الأصول الذكور دون الإناث» فمثلاً إذا وجد 
جد لأم وجدة لأب. أو لأم كانت النفقة على 
الجد يد وإذا تعددت الأصول ولم يكن من 


بينهم ذكر بأن كانوا جميعاً من الإناث» كانت 


00 على الأقرب في الدرجة. 


فمشلاً إذا وجدت أم الأب وأم أب الأب 


وأم أم الأمء كانت النفقة على أم الأب» لأنها 


أقرب”2 © . 


رأنا عفد التحنابلة فى المسعيد: فإذا لم 


يكن للصبي أب فالتفقة على وارثه. فإن كان 


له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه؛ 
وإن كانوا ثلاثة أو أكثر قالنفقة بينهم على قدر 
إرثهم منه. فإذا كان له أَمّ وجَجَدٌ فعلى الأم 
الثلث» والباقى على الجدء لأنهما يرثانه 


لقوله تعالى: طلوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » 


والأم وارثة» فكان عليهما بالنص . 


)١(‏ حاشية لسري د ظ 


ا ومعني غني المحتاج /١ه46.‏ 


يختص به الجد دون الأم كالوراثة. 


وإ كاتف سر ة وله قعل المحدة لاص 
النفقة والباقي على الأخ . 
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الصبي إذا 


1 


ا 


55 نفقة 0 

اتفق الفقهاء على أن الواجب في نفقة 
الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاء 
لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندقع به 
الحاجة . 


فقد قال عد : «خذدي ماب 7 يكفبك وولدك 


بالععرو ف فقدر تفقنيا ونمقة ولدها 


ظ بالكفاية . 


م١‎ 


' وإن احتاج المنقّق عليه إلى خادم» فعلى 
لدم إخدامه. لأن ذلك من يهام كفايته”" . 


)01( المغني رلوم ؟ؤه. 


(0) حديث: 
بالمعروف؛ . 
سيق تخريجه ف (6). 

(5) البدائع 4 ط الجمالية بمصرء وحاشية 
الدسوقي ننه ومغني المحداج لد 
والمغني /أره04. 


«حخذي ما مكفيك ولد 


ج © عن جه 4ه 
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3 الأصول والفروع : 


ه - اختلف 0 فيما إذا كان للمستحق 

فمذهب الحنفية: 5 اجتمع الأصول 
وابن: فإن نفقته على الابن لا على الأب وإن 
استويا في القرب والوراثة ‏ لترجح الابن 
بإيجاب النفقة 0 
الأب'''. كما يدل عليه قوله تكِِ: ٠‏ 
ل سه 
ولادكه»”" . 0 ظ ظ 

ولأن مال الابن مضاف إلى الأن في وله 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 
لوالدك)”" . 

ولا يشارك الولد في نفقة والده 52 
الأب أو الأم أو الجدء فإذا لم يوجد الابن 
وتفاوتوا في درجة 8 كما 5 لسر 
الي 0 على الأب لأنه أقرب 


درجة. 


( البدائع 507 ا 
ل حديتكث: «إن وه مجن شي 


(0) حديث: «أنت ومالك لوالدك». 


سبق تخريجه ف .)08١(‏ 


على حسب أنصبائهم ة 55900 فلو كان 
له جك رائن ابن فالعقق: عاليهها عاتن فر 
ميرائهماء السدس على الجدء والباقي على 
ابن الابن كالميراث 0 

ومذهب الشافعية : أنه 557 سدق 
النفقة أصل وفرع فالأصح عندهم : : أنها تجب 
على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن» لأن 
عصوبته أقوى. وهو أولى بالقيام بشأن أبيه 
ا 

والثاني: أنها على الأصل استصحاباً لما 
كان في وجوبها عليه له في الصغر . 

والثالث: أنها تجب عليهماء لاشتراكهما 
في العلة وهي البعضية"'". 

وأما الحنابلة: فيرون أنه إذا اجتمع 
لمستحق النفقة أب وابن من أهل الإنفاق 
كانت النفقة على الأب وحده؛ء ولا تجب 


على من سواهء» ارا ماني #هَن أَيَصَعْنَ لكر - 


وإن تساووا فى درجة القرابة وجبت النفقة ‏ 


"م 


د اوه 2 دعم ير 


0 جورَهنَ 74 "'. وقوله: لوَعَلَ الْولُور لم 
شن 5 00 ولقول الحبن. د لهند: 
ا ما يكفيك وولدك بالمعرر ات 


)010( فتخ القدير 0 والبدائع ل 

مغني المحتاج. #/١اه5..‏ 

سورة الطلاق /5. 2 

سورة البقرة / 3777 < ظ 
حديث: «خذي ما يكفيك وولدك 5207 
سبق تخريجه ف (8). 
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فهذه النصوص جعلت النفقة على الأب 


' دون غير”". فوجب اتباع النص» وترك 


ما عداه. 


فإذا لم يوجد الأب أجبر وارثه على نفقته 


بقدر ميراثه منهء فمن كان له جد لأم وابن 
ابن كانت النفقة على ابن الابن لأنه الوارث» 
ولا شيء على الجد لأم لعدم إرئهء ومن كان 
له أم وابن» وجب على أمه سدس نمقته». 
ووجب على الابن الباقي» لأن ميرائهما 
كعزلك59"؟ , 


وإذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان 
أقربهما معسراً والأبعد موسرأء وجبت النفقة 
على الموسر الأبعدء لأن المعسر كالمعدوم» 
فمثلا من كان له أم فقيرة وجدة مرت 
النفقة على الجدة فقط"". 


نفقة الحواشي: 
4 - الحواشي هم الأقارب الذين ليسوا من 


لهم في النجملة”'2» لقوله تعالى: لوَمَاتٍ ذا 
الْفَرَقَ حَقمُ 4" ''» وقوله: وآ 
روأ بي هيما وبالولين ‏ إخسنا وَيذِى 
الْفرق4”". ش 


عَيُدُوا أللَّهَ و 


. فالله تعالى قد جعل حق ذي القربى بعد 
حق الوالدين فى الدرجة» وأمر بالإحسان 


إليهم كما أمر به إلى الوالدين» ومن الإحسان 
إليهم الإنفاق عليهم . ظ 


ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 


المدينة فإذا رسول الله 0 على المكثس : 


بقعا نمه تمي ناد نك اال ف 


وأخاكء ثم أدناك أدناك»”*' . 


1 وبما روأه كليب بن منمعة الحنفي عن 


٠‏ جده أنه أتى النبي 2 فقال: يا رسول الله 


امن أبر؟ قال: 


عمودي النسبء كالأخوة وأيناء و 


والأخوال والخالات والأعمام الات 0 
وقد اختلف الفقهاء في نفقة الحواشي. 


)١( ٠‏ المغني //81ه. 
(0) المغني //84ه. 

(") المصدر السابق /ا9ه. 
(5) المصباح المثير. ‏ - 


إذذ 


«أمك وأباك» وأختك 
وأخاكء ومولاك الذي يليء ذاك حىقى 


والمغني 555 

(06) سورة الإسراء /"؟. 

(6) سورة النساء /”. 

(85) حديث: لايد لسر العلياء وابدأ بمن 
تعول» أمك وأباك . . 
أخخرجه النسائي 0 طّ ل العجارية الكبرى): 
وصححه ابن حبان (الإحسان ١1١ - ١0/8‏ 
ط مؤسسة الرسالة). [ ظ 
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إواعن 6 موصولة)»”" 
ظ فالرسول ول قد أخبر بأن النفقة على 
هؤلاء المذكورين حق واجب . 

غير أن الحنفية ولاه حمر يما نيدم 
في تعبين من تجب نفقته من الحواشي : 


فالحنفية: يوجبونها لكل ذي رحم محرم 


كالعم والعمة والخال والخالة والأخ 
وابن الأخ» ولا تجب عندهم لذي رحم غير 
محرم كابن العم وبنت العمء ولا تجب أيضا 
لجحرم غير دي برعم كلاح من الرضاء 7 
مستدلين على وجوبها لكل ذي رحم محرم 
بقراءة ابن مسعود: (وعلى الواونك دق الرخم 
درم مثل ذلك). 


وأما الحنابلة : 500 وارث 
بفرض أو تعصيب» فتجب عندهم للأخ 
الشقيق أو لأب أو لأمء والعم وابن العم. 
ولا تجب للعمة وبنت العم والخال والخالة 


ونحوهم ممالا إرث لهم بالفرض أو 


التعصيب » وذلك لأن قرابتهم ضعيقة ؛ فهم 
كسائر المسلمين يأخذون ماله عند عدم 
الوارثء وهذا هو المذهب عندهم . 


)١(‏ حديث: «يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك 
وأباك وأختك وأخاك. ..». 
أخرجه أبو داود (61/6, ط حمص). 

. (؟) فتح القدير 257١/54‏ والبحر الرائق 578/5. 


وقال أبو الخطاب: إن النفقة تلزم ذوي 


الأرحام الذين لا يرئون بالفرض أو التعصيب 


عند عدم العصبات وذوي الروك لأنهم 
وارئون في تلك الحال0" . 


م 
٠‏ 


, ونتذعن الجالكية والسافعية: أن قف 
الحواشي غير واجبة» فلا نفقة عندهم لمن 
عدا الأصول والفروع من الأقارب كالأخوة 
والأخوال والأعمام؛ وذلك لورود الشرع 


بإيجاب نمقة الوالدين والمولودين». ومن 


1م 


ا م 
11 

بهم في وجوب النفقة 

شروط وجوب نفقة الحواشي عند القائلين 

د يتتعرظ الوجوي نكقة السواشى عد 

لا التي يجب توافرها في 


نفقة ة الأولاد وهصى 


أ أ بكون المنقق عليه قير عاج عن 
الكسب» بسبن )ا الصغر أو الأنوثة أو الزمانة أو 


العمى» لأنها أمارة الحاجة ولتحقق العجزء 


ب - أن يكون المنفق. واجداً ما ينفقه فاضلاً 


.846/4 المغني 2585/8 والإنصاف‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل 504/4 05٠١‏ ومغني ظ 
المحتاج #/57 4. 


اق يه شامق لماه ادقع هسه العلا نمه عع قئاوع أ قلع ماع هه هع أهزة هاه قلع ماع اع عه يه وإقاه ع أ 6اتو هيه مه عاأوئعا م مااع ع 0000 


< 3 م اد والنمن . 


بين المفق " ا عليه 
مختلفي الدين . 
لل ا 0 قا كي 
ني نفقة الأقارب عموماء أما الحنفية فلا 
يشترطون هذا ل إلا ة في نفقة الحواشي 
0 


وهذه 00 الثلاثة محل اتفاق بين 


ا 


وزاد ا حا 55201011 ظ 


الأول: قضاء لعا بهاء فلا تستحق 
قبله» فلو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء 


أو يه ا لآن وجوبها الم 


هي صلة محضة» فجائ أذ يتوقف وجويه 


اقيم فهي لا تتوقف على قضاء القاضي» 


لأنها وجبمله يطويق الإحياء: لما فيها من دفع 
الهلاك الوجود معنى البعضية بين المنفق 
واعدر” عليه ؛ 0 0 إخياء الإنسان نفسه 


ظ )0 الهداية بأعلى فتح القدير .4١5/4‏ 
(0) تبيين الحقائق #/54» والمغني /84/0ه. 
06 ش 


(") البدائع 4//ا6. 


ين ون ش 


والثاني: أن يكون القريب المحتاج ذا رحم 
محرمء لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل بينهما أن يكون ذا 
عم محبر ا وقد قال الله تعالى: موَعَلَ 


ظ أَلْوَارثِ مل ل لِك 7# _ وفي قراءة ابن مسبعود: 


«وعلى الوارث ذي دق المحي در 
ذلك0”” . ظ 


5 الأصوا ل والحواشي : 
اختلف الفقهاء في فرض النفقة عند 


ماع الأصول والحواشي. 


على الأقارت من جهه 


٠‏ فذهب الحنفية والحنابلة إلى فرض النفقة 
جهة الحواشيء وإن 
7 تا ١‏ ا الأصئاف الذين تجب لهم 


فمذهب الحتفية أن النفقة تجب لكل ذي 


ظ رحم محرم كالعم والعمة. والأخ والأخت» 
. والخال والخالة» .ولا تجب لغير ذي رحم 
محرم كابن العم وبنت العم ولا لمجرم غير 


ذي ا كالأخ من الرضاع٠‏ . 


0 ومذهب الحنابلة 30 بعد تبي 
قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ من 
الجهات كان» مخ لت 
أو تعصيب» ولو > 5ذ من ذوي الأرحام. . ظ 


6 سورة البقرة 5 ظ اا 
(9) الهداية بأعلى فتح القذيرم القع 4 


نفقة 6١‏ - ؟” 
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وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تجب 


للأصول والضروع». غير أن المالكية لا 


يوجبونها إلا للآباء والأولاد المباشرين». أي 
الطبقة الأولى من الأصول والفروع فقط”"' . 
وفيما يلي بيان مذهبي الحنفية والحنابلة 
عند اجتماع الأقارب من جهتي والاصود 
والحواشي . 
أولا: مذهب الحنفية : 


1" - يرى الحنفية أنه عند اجتماع الأقارب 
من جهتي اي ااا لا 


إما أن يكون 1 أحد 52 ارقا وال 


خير.وارت» وإما أن يكون كل 
وارد 


أ- فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير 


من الصنفين 


وارث » فالتفقة على الأصول وخدهم 000 


لاعتبار الجزئية . 
بالنفقة 0 كانوا اليم لأن القرابة الجزئية 
أولى من غيرها. 20 

فلو اجتمع لشخص 5 إلى النفقة جد 
لأم وعم شقيق» فالتفقة على الجد لأم مع أنه 


15 » وروضة الطالبين 1 


كم 


ترجيحاأ للجزئية» ولا يجب على العم الشقيق 
شيء مع أنه وارث» لأنه من جهة الحواشي 

وكذلك الحال لو اجتمع لشخص يحتاج 
إلى النفقة جد لأب» وأخ شقيق فالنفقة على 
الجد لأب وهو وارث» ولا شيء على الأخ 
الشقيق تريجيها للجزئية . 


٠‏ وعنلد تعدد كد والحواشي لو 
إلى ان وجدة لأى وت قير 
وعم الأب فالنفقة على الجد لأس والجدة 
لأس بحسب الميراث : السدس على الجدة 
لأب» والباقى على الجد لأس» ولا شيء 

على العم الشقيق والعم لأب . 


هذا عاك د كان أحد السجيد اونا 


والآخر عير وار 3 


- أما إن كان كل من 557 وازقاء 
اه ة فى إيجاب النفقة بمقدار الإرث») 


007111110 
وعمء فالنفقة تجب عليهما بحسب نصيب كل 
منهما فعلى الأم الثلث وعلى العم الثلثان لأن 
نصيب كل في الميراث كذلك. 0 
واستثنى الحنفية من هذه القاعدة ما لو 


بولق 


ونوا ووذ مه اق هد فا أن شاه وهاه عاسم قاف هه وه هجا ع تفاط عت اها أ و صاه ع ا عا ته مه ويه واه لعل م و فوع إم وال او و00 


اجتمع مع الجد لأب أم وعاصب آخر كالاخ 
أو العم فالنفقة كلها على الجد لأبء, لأنه 


وكذا لو اجتمع لمن يحتاج إلى النفقة أم . 


وجد لأب وأخ شقيق أو ابن أخ أو عمء 
فالنفقة على الجد وحدهء لأن الجد يحجب 
الأخ وابنه والعمء لتنزيله حينئذ منزلة الأبء 
وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو 
كان الأن:موجوداً حقيقة» وإذا كأن الأب 
موجوداً حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب 
النفقة» فكذا الحال إذا كان موحوداً حكماء 


١ 
فتجب عليه وحده”''.‎ 


ا نون واف 
ولا سيا جو ال اد وحصسمست النفقة 


عليهما وفق ميراثئهماء لأن الجد في ه هذه 

الحالة لم ينزل منزلة الأب فلم 7 

النفقة وحده وإنما وجبت عليهما أغلده]") ء 
ثانياً: مذهب الحنايلة : 

3 مر لح أنه عند وت الأقارب 

لاص 


)١(‏ رد المحتار ا ط بولاق. 
(9) رد المحتار على الدر المختاز 1/4/7" طبعة 
ظ بولاق. ظ 


/ ام 


الارث» فإذا كان هناك من الأقارب من 
الجهتين من هو وارث وآخر غير وارث 
فالنفقة على الوارث دون غيره. 

وإذا تعدد الورثة» فالنفقة تكون عليهم 
بحسب أنصبائهم في الميراث . ظ 


٠‏ فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى التفقة أم أء 


واف أمء فالنفقة على أم الأمء لأنها الوارثة 


وكذا لو كان له عم شقيق وجد لأب. 
فالنفقة على الجد لآب لآنه الوارث 3 
شيء ا المدم ميرائه. 
النفقة 1 وا فالتفقة 55 أثلاثاء فعلى 
الأم الغلث» وعلى الجد الثلثان» لأنهما يرثان 
كذلك. 

وكذا لو كان له جدة وأخ. فعلى الجدة 
سدس النفقة» وعلى الأخ خمسة أسداس» 
وهكذا | الحم في كل ما يمائل ذلك ظ 

557 لسر قريبان به 
أحدهما محجوبا بقريت فقينرء» فقد فرّق 
(الأصول والفروع) وبين كونه من غيرهما. 


)١(‏ الكافى لابن قدامة #/5/”” /ا/33. 
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فإن كان المحجوب من عمودي النسب لا 

فلو اجتمع لشخص يشتاع إلى النفقة أب 
وأم وجدء وكان الأب معسسراء فهو 
كالمعدوم» وتكون النفقة على الأم والجد 
أثلاث. الثلث على الأم» والثلثان على الجد. 


عليه. 


.شيء على الأخوين» لأنهما محجوبان 


النفقة على الأم والجد. أثلانة"". 0 
اجتماع الفر 4 و الحو اشي : ظ ظ 
4 ذهب المالكية والقافية إلى عدم 


فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة أب 


بنت وأخت شقيقة تكون النفقة على البنت 
فقط. ولا شيء على الأخت مع أنها ترث 
النصف 10 وكذا لو اجتمع لشخص 
يحتاج إلى النفقة أخ مسلم وابن نصراني» 
فالنفقة واجبة على الابن النصراني» وإن 
كان غير وارث,. ولا شيء على الأخ 
المسلم وإن 36ذ وارثاء الترجع القرب 
والجزئية . 


وكذا لو اجتمع لشخص 9“ إلى النفقة 


ابن بنت وأخ شقيق : فالنفقة واجبة على ابن 


البنت» وإن كان غير وارث» ولا شيء على 


الأخ الشقيق» وإن كان وارثاً» لترجح قرابته 


على غيرهاء وإت استويا في القرب لإدلاء كل 
٠‏ منها بواسطة'''. ظ 


فيرى الحابلة أنه عند اجتماع القارب من 


وجوبه النفقة على غير الأصول والفروع. [ 


[ ا إذ يرى الحنفية أنه 
جهتي الفروع ٍ- 


ظ املس لمعب رفي النفقة القرب 


والجزئية دون الإرث» وعلى هذا فالنفقة' 


تجب على الفروع ولو كانوا مختلفين في 
ظ الدين» ولا شيء على الحواشي 


ظ وارثين 


ظ 00 اا ا الكبير 254 .3"35١‏ 


دأو كانوا 


جهتي الفروع والحواشي تجب النفقة على . 


الوارث دون ا ا تعددهم د 


اب اال 


ظ وأخ لأم» فالنفقة واجبة على الابن» لأنه ظ ظ 


1 الوارث. ولا شيء على الأ 0 لأنه غير 


84م 


وارث . 


ظ وإن اجتمع بدت وأخت. أو بنت ا 
بنت وعصبةء ا ا 


)0 رد المحتار ذخف طْ بولاق. ' 
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في ذلك سواء كان في المسألة رد أو عول 

60# ظ 

ةين بورع وعم سل القة راي 

00 لأنه غير وارث؛ لاختلاف 
ان ظ 

الدين 


اجتماع الأصول والفروء 505 


6 2 عند اجتماع الافسيرل والفروع 
والحواشي» يرى الحنفية: أن النفقة تكون 
على الأصول والفروع دون الحواشي» 


ويراعى تقديم الأقرب درجة ثم الوارث. ظ 


فيقدم الابن على الأب والاب على الجد 


وهكذا. ظ ظ 
وعد الاستواء 7 الدرجة والإرث فعلى. 


د فقط؛ ويتام 9 45 الأصلء 


وعند التعدد يكون الاعتبار يقرب الدرجة؛ 
٠‏ وعند مم ايت في القرب يكون 
00 له فى الميراث . 

ويرى الحنابلة : أن المعتبر في فرض النفقة 


)1١(‏ الكافي لابن قدامة 4لا هلا والمغتى 
والشرح الكبير 2778/9 2759 .7307٠١‏ 


الورث» وعند تعدد الورثة تكون النفقة 
بحسب الأنصباء في الميراث . 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة بنت 
وجدة لأم وأخت شقيقة» فالنفقة واجبة عليهم 
وعلى الجدة لأم السدسء. وعلى الأخت 
الشقيقة الثلث» لأنها ترث الباقي مع البنت» 
وهذا على حسب أنصبائهم في الميراث خلافاً 
للحنفية والشافعية الذين يوجبونها على البنت 


. 7 فقط اعتباراً بالقريي”‎ ٠ 


. النفقة عند إعسار بعض الأقارب : 


56 اختلف الفقهاء في حد اليسار والإعسار 


بالنفقة على الأقارب إلى رأيين : 


أدمف الحدهوو: (الجالكية والقانس: 


44 


والحنابلة) أن حد اليسار الموجب لنفقة 
الأقارب 20007 يفضل عن قوته وقوت 
زوجته في يومه وليلته. - 

فمن اكتسب شيئأ في يومهء وأنفق منه 


على نفسه وزوجته وفضل عنده شيء» وجب 
عليه أن يدفعه للقريب المحتاج”'" . 


)١(‏ الكافي لابن قدامة 0/5/8 ومغني المحتاج 


.٠ه‏ ١ه5غ‏ ورد :المحتار 7 


على الشرح الكبير 2077/7 وروضة الطالبين 
8*/4 وال افى لابن قدامة ##/ هلا 
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ب - ويرى الحنفية ما عدا محمداً أن حد 
اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار 
الفطرة : وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه 
به أخذ الزكاة» وهو سا دوكر يرد 
فاضلٌ عن حوائجه الأصلية . 

فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب 
وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون 
المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله» وهذا هو 
الأرجح والمفتى به عندهم . 

ويرى محمد بن الحسن فى قوله له: أن 
عمل البستاق الموحت ققعة الأقارت مقدر بما 
يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من 
أهل الغلة» على تخريج الزيلعي . 


فإ كانين أمعن ادرف فهو عقدن يمنا 


وإنما الخلاف بينهم فيمن تجب عليه النفقة 
بعد الأب إذا أعسر بالتفقة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: إنها تجب على من بعده من 


الورثة وتوزع عليهم بحسب الميراث مع 


يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم» لأن 


المعتبر فى حقوق العباد القدرة دون النصاب». 
وهو مستغن عما زاد على ذلك» فيصرفها إلى 


أقاريه وهذا أوجه ''. 


ولا 55020 بأن أحق الناس 
بنفقة الولد أبوه بالشروط التى تقدم ذكرها”'' . 


)60 حاشية رد المحتار ؟/51/5 ط بولاق؛ وبدائع ' 


الصنائع 4/8 4. 

(؟) حاشية ابن عابدين 515/5 ط بولاق» 
وحاشية الدسوقي 577/8» وروضة الطالبين 
3/4 والكافي #/ه/ا*» وأسنى المطالب 
م 1 


مراعاة القرب والجزئية عند الحنفية . ومراعاة 
الارث عند الحنابلة . 


ومثلوا له بأن لو كان له أب معسر 
وجد وأم: كانت النفقة: على الجد 
الثلثان» وعلى الأم الثلث». لأن نصيبهما 
كذلك». وإليه ذهب الحنابلة» وهو ظاهر 
المذهب عند الحنفية"'' . ظ 


يقول ابن الهمام: إذا لم يف كسب الأب 
بحاجة أولاده. أو لم يكتسب لعدم تيسر 


الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب 


إذا أيسرء وفي جوامع الفقه: إذا لم يكن 
للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم 
موسر يجبر على نفقة الصغيرء ويرجع بها 
عن الأب إذا أبس وكذا حير الأبعه إذا 
غاب الأقرب» ثم يرجع عليه» وإن كان له 

مدوار مراة وي عليييا علي ار 
ميراثهما في ظاهر المذهب” '"“ وروى الحسن 
م لي ينا ابيا على الجا و3 
كالأب . 0 


والمغني والشرح الكبير 94/١/؟.‏ 
(6) فتح القدير .41١/4‏ 


نفقة /51 - 5/8 
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وفي قول عند الحنفية: إن أعسر الأب 
تجملعها الأم وترجع بها على الأب إذا 
ظ 0 ١‏ ظ ظ ظ 
واستدل أصحاب هذا القول». الول لطن 
#وعل الْولُود لَه نتن وكسوحنَ 6 ٠‏ لا نكف 
نَقْسٌ إِلَّا وَسْمَها لا نْضَآدٌَ وَلِدَه بِوَلمَا ولا 
َك ل يذ قل الزيث يكل يق 04. 


موجهين استدلالهم بأنه لما كان على الأب 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف كان ذلك على 
-الأم والجد لأنهما وارثان» فيجب اشتراكهما 
في تحمل نفقات من أعسر أبوه بنفقته على 
قدر اشتراكهما في ميرائه"". ‏ 

القول الثاني: لا تجب نفقة الولد على الأم 
ولا على الجد إن أعسر الأب بالنفقة» وإليه 
ذهب المالكية”*' . 


القول الثالث: إنها تجب على الجد أبي 


الأب ثم على أبائه وإن علواء ثم تنتقل 


ظ بعذلهم الس د السو هذا ذهب 
الشافعية”*' . 

مسعدلين على :الل نآن التجد يطلق غلية 
اسم الأب». فيطلق عليه حكمهء قال تعالى : 


)١(‏ حاشية رد المحتار 1/7/9" ط بولاق. 
(5) سورة البقرة / 87# 7 

(") بدائع الصنائع #/457. 

(5) مواهب الجليل .5١١ .5٠١/4‏ 
(5) الحاوي الكبير للماوردي ./8/١6‏ 
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04 فسمانا أبناء » وسمى م 
«ولآن افد بكر انناء الأب في الولاية. 
ويختص دون الأم بالتعصيب فوجب أن يقوم 
مقامه في التزام النفقة . 
ولأن الله سبحائه قال سم إبزاهيم هليه 
السلام أبأ وإن كان. جدآ بعيداء قال تعالى: 


يلد يكم إيهِيد4”". 


ولقول الله تعالى : مولت برْضِمنَ ولد 
وين 0 


فلما أوجب علئ الأم ما عجز عنه الأب 
من الرضاع» وجب عليها ما عجز عنه من 


تافنق فلم تتحيلف بالمطوةة كان تتعيلها 


ولآن الولد لما تحمل نفقة أنوية: وجب 
أن يتحمل أبواه نفقته”*'. ظ 
دَيْن نفقة الأقارب : ظ 


16" اتفق الفقهاء على 1ه قارف 


'تسقط بمضي الزمن» إلا إذا اعتبر دينأ في 


.75/ سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الحج /8لا.‎ )5( 
.777/ سورة البقرة‎ )0( 
.8١ - ا/8/١6 الحاوي الكبير‎ )5( 


نمه /”" 


الأحوال المنصوص عليهاء لأنها وجبت سذأ 
للخل وكنانة [لحاحةء وق حصا كدقفي 
الماضي بدونهاء بخلاف نفقة الزوجة فسبب 
وجوبها الاحتباس وتجب مع اليسارء فلا 
متقط شك الخلة انما فضي *. 


واختلفوا في صيرورتها ديناً على المنفق 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: للحنفية. وهو أن نفقة 
الأقارب لا تصير دينئاً إلا إذا أذن القاضى لمن 
وجبت له النفقة أن يستدين» واستدان 
بالفعلء أو أمر المنفق ليس عه 
النفقة بالاستدانة. 

لأن إذن القاضي كأمر الغائب» فإنها تصبح 
ديناً على المنفق. فلا تسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» فإن لم يستدن بالفعل لا تصير ديناًء 
ات ا فت 
١ /‏ 

وكذا إذا فرضها القاضي ومضت مدة تقدر 
بشهر فأكثر سقطة ولا تضير ديناء لأن نفقة 
الأقارب تجب للحاجة» فلا تجب مع اليسار. 
وقد حصلت الكفاية بمضي المدة. 

هذا بخلاف ما إذا فرضها القاضي ولم 


6١‏ رد المحتار 1 ومواهب الجليل 

1/4 0 ومغني المحتاج 25 
والكافى وان" 

() الهداية مع فتح القدير 0774/4 وحاشية ابن 
عابدين 8 


4 


يمض عليها سوى مدة قصيرة» وهي ما دون 
الشهر. فلا تسقط وتصير ديئأ في الذمة. 

وكذا إذا قضى القاضى بالنفقة للصغير 
ومضت مدةء أو إذا أمر الأم بالاقتراض على 
الولد. والحال أن الأب غائب وتركهم بلا 
نفقة» فلا تسقط النفقة في هذه الأحوال كلها 
وتصير دينا في الذ عت ٠‏ 

القول الثاني : لا تصير دين إلا في حالتين : 

الأولى: إذا فرضها الحاكم على الولد أو 
الوالدين في المدة الماضية. 

ب إذا قام بلإنفاق على الول أو 
عونا ريه عل اد ولا 
تسقط وتصير ديناً عليه في ذمته. وبهذا قال 
المالكية» وقال ابن عرفة : يقضي للمنفق غير 
المتبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها" '. 

القول الثالث: لا تصير النفقة ديناً في الذمة 
إلا إذا فرضها القاضي على من وجبت عليه 
لكونه غائباً أو ممتنعاً عنها بعد توفر شروطها. 

أو إذا أذن القاضى لمن وجبت له النفقة 
بالاقتراض لغيبة أو امتناع واقترض بالفعل . 


)010( بدائع الصنائع “/اه4. وفتح القدير 22115 
وحاشية سن عابدين 0 
() مواهب الجليل والتاج والإكليل 44 وما 


بعدها. 
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أو إذا اقترضها المحتاج على من وجبت 
عليه وأشهد على ذلك» لعدم وجود قاض أو 
لعدم إذنه وحصل الاقتراض بالفعل» وبهذا 
قال الشافعة9!؟. 


القول الرابع: وذهب الحنابلة إلى أن من 
ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه.» 
أطلقه الأكثر ‏ من الحنابلة ‏ وجزم به في 
الفصول. وقال المرداوي: هذا الصحيح من 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 


وذكر جماعة: إلا إن فرضها حاكم لأنها 
تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة. أو استدان 
بإذنه» قال في المحرر: وأما نفقة أقاربه فلا 
تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدين 
عليه بإذن الحاكه". ‏ - 

وصرح جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 


والحنايلة بأن من نفى حمل زوجته ثم 
سي و ا ا 1 


عليه بما أنفقته وإن لم يكن ما أنفقته صار دينا 
بإذن القاضىء نظراً لتعدي الأب بنفيهء ولأنها 
إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له”". 


)١(‏ روضة الطالبين 4 ومغنى 
5 5. ظ 

(؟) كشاف القناع 2485/5 والإنصاف 40/4. 
المحتاج /441» وكشاف القناع 408/0. 


ي المحتاج 


0 


فرض النفقة للقريب على الغائب : 

4 اختلف الفقهاء فى كيفية إيجاب النفقة 
على الغائب لمن وجبت له من الأقارب على 
قولين : 


الغائب إلا بحكم الحاكمء. وبه قال 
الجمهور ‏ 'المالكية والشافعية والحنابلة ‏ 
فلو كان الأب غائباء والنفقة واجبة عليه 
لابنه» والجد حاضرء فالنفقة على الجد 
بأمر القاضي». ليرجع على الأب تنا أنفق 
ما لم يكن متبرعاً. ظ 

غير أن المالكية لا يوجبون النفقة على 
الجد لحصرهم نفقة الأقارب في الولد 
والوالدين العاقي 7 

بدون حك الحاكم ف في حق الزوجة 


والوالدين والولد الصغير ومن في حكمهم. 


لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاءء فكان 
قضاء القاضي إعانة على حصول الحفقة” . 


الواجبة لهم. 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 


4»؛ ومواهب الجليل :7١7/4‏ وروضة 
الطالبين 4//اى ومغني المحتاج ع الام 
والمغني والشرح الكبير .517١/8‏ 
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وعدم وجوبها لغير هؤلاء من كل ذي رحم 
محرمء ات ا ' 
ظ ثالث : الملك : 

فرق الفقياء .مين كرف المملرلة إنسانا أن 
حيوانا أو عرقها: 

نفقة الرقيق: | 
ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأرقاء 
وسرت بقدر كفايتهم من غالب قوت البلد 
وكسوتهم مما جرى العرف به لأمثالهم مع 
مراعاة حال السية فى ذللك» والتفصيل فى 
١/ا_لا‏ خلاف بين الفقهاء فى أن نفقة 
الحيوان على مالكه» وهو مقدر بالكفاية» 
وقيد الشافغية ذلك بأن يكون الحيوان 

واستدل الفقهاء بما ورد فى الحديث: 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
ميا ولم تدعها تأكل من خشاش 


الأرض' 0 


(1) حاشية ابن عابدين 558/5 ط بولاق. 

0) حديث: «دخلت امرأة النار في هرة 
ربطتها. . .») 
أخرجه البخاري (فتح الباري 807/1 
ط السلفية) ومسلم 0 ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عمرء واللفظ 
للبخاري. 77 


ويرى الشافعية والحنابلة أن 7 اد بالكفاية 
و ا ظ 
امتناع مالك الحيوان من الإنفاق 5 
#بذى شتلك التقياء فى اتجان عالك الخيوان 
على الإنفاق عليه عند امتناعه عن الإنفاق 
عليه . 


فذهين السكفية قن طاهى الرزرانة إلى لهل 


' يجبره القاضي على الإنفاق على الحيوانات» 


1 


لأن في الإجبار نوع قضاءء والقضاء يعتمد 
المقضي له ويعتمد أهلية الاستحقاق في 
المقضي لهء لكنه يؤمر به ديانة فيما بينه 
50 الله تعالى ويكون آثما ومعاقباً بحبسها 
عن البيع مع عدم الإنفاق . 


وعن أبي يوسف أنه يجبر ذ 


في الحيوان”" . 
وقال المالكية: يجب 5 المالك نفقة 
رفيقه ودوأبه من يمر وإبل وغنم واحمير 
وغيرها إن لم يكن هناك مرعىء فإن أبى أو 
م الور يي 
صدقة أو 0 لذ 
)١(‏ تبيين الحقائق #/55”. ومواهب الجليل 
1/5 و, ومغنى | لمحتاج */557. وكشاف ‏ 
القناع 491/8» والإنصاف .4١5/8‏ 
(0) فتح القدير 70/54 51. 
2١‏ الشرح الصغير للدردير 59/79/ا - 
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روفرف الشاقسا بين كرن المعبران ماكول 
اللحم أو غير مأكوله . 

فقرروا أن مالك الحيوان مأكول اللحم 
إذا 0 من الإنفاق عليه لزمه أحد أمور 
ثلاثة: بيعه أو علفه والإنفاق عليه أو 
ذبحهء دفعاً للضرر عنه وإبقاء لملكه وعدم 
إضاعة ماله . 


الإنفاق عليف ول دك ذيحه» لأنه عل 


مأكول اللحم يحرم ذبحه. 

فإن أبى ذلك تصرف الحاكم فيما يراه 
مصلحة حسب ما يقتضيه الحال 3-5 
إجارة الدابة أو بيعهاء ٠»‏ فإن لم يمكن ذ 
وجبت نفقتها في بيت المال» حي 


في بيت مال المسلمين من الأموال ما ينفق 


الحاكم منها عليهاء وجب على جماعة 
المسلمين كفايتهاء وقال الأذرعى من 
التنافعبة: ويشية ألا يباع ما أمكن إجارته 
وحكى ذلك عن مقتضى كلام الشافعي 
وجمهور الشافعية”'' . 

وقال الحنابلة: إن امتنع مالك البهيمة من 
الإنفاق عليها أجبر على ذلك.». لأنه واجب 
عليه كما يجبر على سائر الواجبات» فإن أبى 


)00( المهذب 1 وروضة الطالبين 2,4 
ومغني المحتاج 5515# - 2557# ونهاية 
المحتاج /أراءغة"”؟ ”5715. 


ظ يد 


ه04 


إجارة أو ذبح مأكول» لأن بقاءها في يده بترك 
الإنفاق عليها ظلمء والظلم نجب إزالته. فإن 
ا فعل الحاكم الأصح من هذه الأمور 


الثلاثة أو اقترض عليه وأنفق عليهاء كما لو 
امتنع من أداء الدين. ويجب على مقتني 


الكلب المباح وهو كلب صيد وماشية وزرع 

تعذيب له ولابحل حس تي امن البهاتم 

لتهلك جوعاً أو عطش)”'' . 

نفقة العارية : 

ليان اتناف الققياء قينا اتلومى ثففة الخيق 

المعارة زمن الانتفاع بها على أربعة أقوال : 

القول الأول: إن نفقة العين المعارة 

على مالكهاء وإليه ذهب المالكية في 

جم وهو قول أكثر الشافعية 

واستدلوا في ذلك إلى : أنها لو كانت على 

المستعير لكان كراءء وريما كان علفها أكثر 
من الكراء. فتخرج العارية إلى الكراء. 


)١(‏ كشاف القناع /94ه ‏ 46ه. 


؟) حاشية العدوي وشرح الخرشي 2178/5 
»ع والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل ه/"/ا؟» ومغني المحتاج. 20 
وأسنى المطالب 2*:54/95 ومعونة أولي النهى 
ه/ 7 . 
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ولأن الإنفاق على العارية من حقوق 
الملك فكانت على مالكها"''. 2 

ولقياسها على العين المستأجرة» فإن النفقة 
لإبقائها وصيائتها على مالكها”" . 

القول الثاني: إنها على المستعير: وإليه 
ذهب الحنفية» وبه قال بعض المالكية.» وهو 


قول القاضي حسين من الشافعية؛ ووحه عند 
السانة ”7 


القول الغالث: إن المستعين مخير بين 


الإنفاق عليها وبين تركها: فلا يجبر على 

الإنفاق لأنه لا لزوم في العارية» ولكن يقال 

له: أنت أحق بالمنافع فإن شئت فأنفق 

ليحصل لك ملك المنفعة» وإن شئت فخل 

يدك عنهاء أما أنه يجبر على الإنفاق عليها 
وبه قال بعض الحنفية”*. 


القول الرابع: قال بعض المتلك من 


)١(‏ مغني المحتاج 771/7 وأسنى 
الطفية 

(0) معونة أولي النهى مزه« 

(”) الفتاوى الهندية 77/7/4» وشرح الخرشي 
19/6. والتاج والإكليل بهامش مواهمب 
الجليل / 38 ومغني المحتاج ؟//2701 

ومعونة أولي النهى ه/ه"؟. 

(5) الفتاوى الهندية 07*,/7/5» وحاشية الشلبى على 
تبيين الحقائق ه/88. 1 


نى المطالب 
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المالكية: إن النفقة فى الليلة والليلتين على 
المستعير» وقيل أيضاً في الليلة والليلتين على 
ربهاء وأما فى المدة الطويلة والسفر البعيد 
فعلى المستعير كنفقة العبد المحترم» وكأنه 
)0( ظ اا 


فين 


نفقة اللقطة : 
 /4‏ اختلف الفقهاء في حكم الإنفاق على 
اللقطة. وفيما يلزمه الإنفاق عليهاء - ظ 
ارا ويا التي 0 ابل بين 

أقوال : 

القول الأول: إن أنفق الملتقط بأمر القاضي 
فإنه يكون ديناً على صاحبهاء وبه قال 
الدءة 000 ظ 

وذلك لأن للقاضي. ولاية في مال الغائب 
نظرأ له إذ هو نصب ناظراً فصار أمره كأمر 
المالك”" . 

وإن أنفق بغير إذنه فإنه بكرن متطوعاً. 
تينيقي ان برقع الأمر إلى القاضي فينطي ها 
يأمر به . ! 


فإن كانت مما يحتمل الانتفاع بها بالإجارة 


2,5 حاشية العدوي على شرح الخري‎ )١( 


إل 


١م(‏ تبيين .الحقائق عه" 
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انردياة جاعزنا موقق مها من آبرنها برا 


للمالك» وإن كانت مما لا يحتمل الانتفاع بها 
بطريق الإجارة» وخشي أنه لو أنفق عليها أن 
تستغرق النفقة قيمتها أمره ببيعها وحفظ ثمنها 
مقامها . 1 

وإن رأى أن الأصلح أن لا يبيعها بل ينفق 
عليهاء أمره بأن ينفق عليها شريطة أن لا تزيد 
نفقتها على قيمتهاء ويكون ذلك ديناً على 
صاحبها حتى إذا حضر أخذ منه النفقة”'' . 


القول الثانى: إن أنفق ملتقط اللقطة عليهاء 


خير ربها إذا جاء بين أن يفتكها بما أنفق عليها 


ملتقطهاء أو أن يسلمها لملتقطها في نظير ما 
أنفق عليهاء وسواء أكان الإنفاق بإذن السلطان 
أم ادن ليه هن المالكية”'" . 

القو ل الغالث: إذا أمسك الملتقط اللقطة 
وتبرع بالإنفاق عليها فذاك. وإن أراد الرجوع 
بما أنفق على صاحبها أنفق بإذن الحاكم» فإن 

يجد حاكما الأبويك وإليه ذهمب 
الشافعة 0 | | 

ا إذا أراد البيع». فإن لم يجد 
حاكماء استقل بهء وإن وجده فالأصح أنه 
يجب استئذانه» وهل يجوز بيع جزء منها 


.": وتبيين الحقائق ره‎ 07٠7/5 البدائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 15/5 
ظ والمدونة 0 

(5) روضة الطالبين 404/8. 


انار د ونا لأ يش عام 


لنفقة باقيها؟ قال الإمام: نعم كما تباع 
جبيعيا: وحكن احتمالا أنه لآ يجون» أنه 
يؤدي إلى أن تأكل نفسها وبهذا قطع أبو 
الفرج الزازء قال: ولا يستقرض على المال 


أيضاء- لهذا المنه 7 


001 


فإن التقط ما يبقى عاماً. فالملتقط بالخيار 
بين ثلاثة أمور: 


أ - أن يأكل اللقطة في الحال إذا خيف عليها 


الهلاك» ويغرم قيمتها لصاحبهاء لقول 


النبي كككِةِ فى ضالة الغنم: «هي لك أو 
لأخيك أو للذئب»”". 

فقد جعلها رسول الله كلِيةِ له في الحال 
وسوى بيئله وبين الذئب» ولاك لا يستادد 


في أكلها . 
ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق 


٠‏ عليها وحراسة لماليتها ودفعاً لغرابيه علبها 


41 


فكان أكلها أولى . 


.5١ 54/0 روضة الطاليين‎ )١( 

(9) المغني و الشرح الكبير 8531/55/5 

(0) حديث: «هي لك أو لأخيك أو للذئب. ..؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 47/0 ط السلفية) ٠‏ 
ومسلم ١١58/9(‏ ط ور من حديث 
زيد بن خالد الجهني. 
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ب - أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها 
من ماله ولا يمتلكها. 


فإن أخبر في هذه الحالة عا 
ميا ا على لعا يكود طي 2 

ففي الرجوع بالنفقة روايتان. 

الأولى: له أن يرجعء لأن عمر بن عبد 
العزيز قضى فيمن وجد ضالة فأنفق عليها 
وجاء ربها بأنه يغرم له ما أنفق» لأنه أنفق 
عليها لحفظهاء فكان من مال صاحبها. 
الاسم ان للد لابين د تحق شيئاً» قياساً 
على من بنى دار غيره بغير إذن منه . 
ج - أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها وأن 


يتولى ذلك بنفسهء لأنه إذا جاز له أكلها بغير 


إذنه جاز له بيعها من باب أولى. ‏ 
وإن التقط ما لا يبقى عاماً: 


فإن كان لاا يبقى بعلاج ولا غيره» كالبطيخ 
6د مسي 


:وبين بيعه ا ثمنهء ولا يجوز له إبقاؤه 
فإن تركه حتى تلفء» فهو من ضمانهء لأنه 

فرط فى حفظه فلزمه ضمانه كالوديعة. 

وإن كان يمكن بقاؤه بالعلاج» كالعنب 

والرطب» فينظر ما فيه الحظ لصاحبهء فإن 


كان الحظ في علاجه بالتجفيف أو غيره ‏ 
عالجه وليس له سواهء وله أن يبيع بعضه إن 
احتاج إلى غرامة لتجفيفه وإبقائه» لأنه مال 
غيره» فلزمه ما فيه الحظ لصاحبه. كولي 
اله 


وإن كان الحظ في بيعه باعه وحفظ ثمنه. 
كالطعام والرطب» فإن تعذر بيعه ولم يمكن 
تجمفيقه : : تعين أكله» وكذا الحكم لو كان أكله 


أنفع لصاحبهء لأن الحظ ف 31 


نفقة الوديعة : 


ذهب الفقهاء إلى أن نفقة الوذيعة إنما 


تلزم المودع وهو ربها ولا تلزم المودع لديه. 


لأنه متبرع بحفظها ولا اموي 
0 


[ وهنا فق التجطلة: واللفضيل في تصطاج 


(وديعة). 
نفقة المرهون : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نفقة الرهن 
على الراهن . 0 
لأنها من حقوق الملك» وكل ما كان من 


| حقوق الملك فهو على الراهن لا على 


14 


.8317/ - 54/5 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
 دهتجملا وبداية‎ »60١/5 رد المحتار‎ )0( 


ذد ,*5٠‏ وروضة الطالبين للضي" اي 
5. 


المرتهن”'* لقول النبي كَل: «لا يغلق الرهن. 
ظ لصاحبه غنمه وعليه غرمه» '" . 


ولأن الرقبة الا رار ظ 


فكانت النفقة عليه . 


الرهن بنفسه وتبقيته» أما ما يحتاج إليه لحفظ ‏ 


المرهون فقال الخنفية: إنه على المرتهن. 


ونه تفصيل ذلك في 0 مصطلح (رهن ف ١9‏ و(" 


)2 
نفقات أخرى : 
أ- نفقة اللقيط : 


لاا اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون 
في ماله إن وجد معه مال أو كان مستحقاً فى 


)١(‏ تبيين الحقائق /58» والتاج والإكليل بهامش 


مواهب الجليل 77/0. والمهذب 2154/١‏ 
والمغني 5"8/4. 

حديث: «لا يغلق الرهن» لصاحبه غتمه. .». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (79/5 
ط دائرة المعارف) وابن عبد البر فى التمهيد 
(/40 ط فضالة ‏ المغرب) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء وقال ابن عبد البر: 
هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» 
وإن كان قد وصل من جهات كثيرة» فإنهم 
يعللونها. ظ 

() تبيين الحقائق 58/5. 


به 


مال عام كالأموال الموقوفة على اللقطاءء فإن ' 
لم يكن ذلك فإن نفقته تكون في بيت المال 
ولا تلزم الملتقط في الجملة”''. 


وتفصيل ذلك في مصطلح الفيط ف 14. 


حك 


نفقة اليتيم: . 


ظ - إن كن لليتي مال فقت في ماله فإن 


لم يكن مال وله قرابة د يستحق بها النفقة فنفقته 


على قرابته كما سبق بيانه في نفقة الأقارب . 


وإن لم يكن له أقارب ولا مال فنفقته في 
بيت المال. انظر مصطلح (بيت المال ف ؟١.‏ 
ج - نفقة العاجز الذي لا عائل له : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة العاجز 


ظ الذي لا عائل له ولا قدرة له على الكسب ولا 


14 


للصرف على ذوي الحاجات والمعدمين ومن 
هم في مثل حاله ممن لا قدرة لهم على 

ولأنهم أجازوا دفع الزكاة إليه عند عدم 
قدرته على التكسب أو عند عدم قدرته على 


)١(‏ بدائع الصنائع 1948/5. وتبيين الحقائق 
وفلقة وبداية المسجتهد 2.3 وروضة 
الطالبين »547١/8‏ والمغنى 4/5/ا". 


ىْ فيق كسسيا يكفيه. واعتبروا القدرة بغير 
5 ب تكفي لنحاجته كعدمهاء لأنها حينئذ لا 
.تكسو من عري ولا تشبع من جوع. 

ولأنه بحاله هذا يعد فقيرأء والفقير تجب 


كفايته من بيت المال» وهذه الكفاية تشمل 


بائر مااروحتالعة ينتطع وبين رركن 
وأجرة خادم ونفقته إن كان في حاجة إلى 
خادم بأن كان مسناً أو زمناً لا يستطيع القيام 
بخدمة نفسهء وليس له من يقوم على رعايته 
و-خدمته . 

ولأن ميرائه يؤول إلى بيت المال عند عدم 
وجود وارث له. فتجب نفقته فيه عملا 
بالقاعدة التي تقول: الخراج بالضمانء ولأن 
نصوص الشريعة تقضي بتأثيم من بات شبعان 
وجاره جائع وهو يعلم» ولأن تركه بغير تقدير 


نفقة له فى بيت المال تعد سلباً لحقه الذي هو 


له فيه» لقول عمر رضي الله عنه : «مامن 
ملم إلا ولرفيه حت .. 





ظ 0 0 الصتائع م ومغني المحتاج 


#ركي 6١‏ لا ل. 


١‏ - من معاني التَمُل ‏ بسكون الفاء وقد 
تحرك ‏ في اللغة: الزيادة» والنفل والنافلة : 
ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه”''. قال الله 


تعالى : ومن َل فتهجِّد يه افك ك4”" . 


وأما فى الاصطلاح: فقد عرفه إنراهيم 
الحلبى الحنفي بأنه: العبادة التي ليست 
بفرض ولا واجبا؟ء فهي العبادة الزائدة على 


ماهو لازمء فتعم السنن المؤكدة والمستحبة 
والتطوعات غير المؤقة يله 
ظ وقال الدسوقي : النفل ما فعله النبي يك 


ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان 
ويفعله في بعض الأحيان”*' . 


)١(‏ لسان العرب» والمفردات في غريب القرآن 


للراغب الأصفهاني» والمغرب. 
)0 سورة الإسراء /ة/. ‏ ظ 
(6) غنية الم الخمار شام لي ص 588 


١١٠١ ٠‏ ظ 


00 
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وعند الشافعية: النفل هو ما عدا الفرائض 
أي من الصلاة وغيرها كالصوم والصدقة ‏ 
وهو: ما طلبه الشارع طلباً غير جازم» ويعبر 
عنه بالسئة والمندوب والحسن والمرغعب فيه 
والمستحب والتطوع. حي يمعي واحد 
لترادفها على المشهور 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
السئّة : 


- السئّة في اللغة: الطريقة والسيرةء يقال: 


سئة فللان كذا: أي طريقته وسيرته) 17000 


كانت أو سيئة”" . 


وأما في الاصطلاح فقد عرفها إبراهيم 


. الحلبي بأنها الطريقة المرضية المسلوكة في 
اسن من حير الرام على سيل 
الموائلة7. 


وقال الدسوقي: السنة ما فعله النبي عَلِلِ 
وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم دق 
يدل ليل على وجوه .1 ظ 


)000( بثيانة المحتاج ا الختير املس 6٠”‏ - 
١‏ ومغني المحتاج 2714/١‏ والمجموع 
5*» وحاشية القليوبي 2.5١١ ٠١9/١‏ 
وأنة: نالعال 1/1 ٠؟,.‏ 

المصباح المنير.. 

غنية المتملي في شرح منية المصلي ص .1١‏ 


حاشية الدسؤقى ."1١7/١‏ 


ظ 2( 
في 


وأما ع0 والسنة فقد قال 
الشرنبلالي: النفل أعم ء إذ كل سئة نافلة 
واي ْ 


*"' - تدل السنة النبوية على أن إدامة النوافل 


.بعد أداء الفرائض تفضي إلى محبة الله تعالى 


تلغيد وصيرورته من ججملة أوليائه الذين 
يحبهم ويحبونه", فقد قال النبي كه : 
«إن الله قال: من عادى لي ولي فقد آذنته 
بالحرب» وها تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليهء ون يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 

كنثٌ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 


: يبصر به ويذه التي يبطش بهاء ورجله التي 


يمشي بهاء اك 


استعاذني لأعمذنه»” 5 
ققد قسم الله تعالى أولياءه المقربين إلى 


وعشيي ذلك فعل الواجبات» وترك 


مراقي الفلاح ص ١١؟.‏ 
دليل الفالحين 798/١‏ - 75917. 
«إن الله قال: من عادى لي 


.)١1( 
(0 
حديث:‎ )60( 
ولبأ. ...6. ظ ظ‎ 
- "5/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط السلفية).‎ 0١ 


المحرمات» لأن ذلك كله من فرائض الله التى 
افترضها الله على عباده. ١‏ 
0 والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض 
بالنوافل 3" . ظ 
ومن اسل نا شرب و إن اف نالل هذ 
النوافل: كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر 
وتدبر وتفهم» قال خباب بن الأرت رضي الله 
0 تقرب إلى الله ما استطعت.» 


إليه من كلامه”" ُِ ومن ذلك: كثرة ذكر الله 
الذي يتواطأ عليه القلب و اللسان” "2 فقد ورد 


عن معاذ رضي الله عنه قال: سألت 


رسول الله يك : أي الأعمال أحب إلى الله؟ 


ذكر 0007 


وتدل الأحاديث النبوية ية كذلك ٠‏ على أن الله 


6”” ط مؤسسة الرسالة. 
(”) أثر خباب: تقرب إلى الله ما استطعت. 
القرآن 7575١/١(‏ خط وزارة الأوقاف 

المغربية). ظ ظ 

ف 

ط مؤسسة الرسالة. 

حديث: «(أن تموت ولسانك رطب من 

ذكر الله...» 

أخرجه ابن حبان في الصحيح ٠٠١/#(‏ 
ط مؤسسة الرسالة). 


سبحانه وتعالى يكمل للعبدماترك من 
الفرائض بفضل النوافل» فقد قال أبو هريرة 
رضى الله عنه: سمعت رسول الله يَلِيْةِ يقول: 
إن اولهها متحاسيو ريه العبة يوم القيامة هين 
عمله صلاته» فإن صلحت ققد أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فيكمل بهاما انتقص 
من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على 
ذلك»)0' . 

قال العراقي: يُحتمل أن يراد به ما انتقصه 
من السئن والهيئات المشروعة فيها من 
الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له 
ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها 
وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما 
انتقص أيضاً من فروضها وشروطهاء ويحتمل 
أن يراد ما ترك من الفرائض رأساأً فلم يصله 
فيعوض عنه من التطوع» والله سبحانه وتعالى 
يقبل من التطوعات الصحيحة عن الصلوات 


ظ المفروضة . 


٠١ 


وقال ابن العربي : 000 يكون يكمل 
له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بعفضل ‏ 


القيامة . . . »2 . < 

أخرجه أبو داود  640/١(‏ ١4ه‏ ط حمص) 
والترمذي 77١/5(‏ ط الحلبي) واللفظ له 
وقال: حسن غريب . 
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التطوع. ويحتمل ما نقصه من الخشوع. 
والأول عندي أظهر لقوله يَلِةِ ‏ فى بنعض 
الروايات ‏ «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك6''؛ وليس في 
الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض 
الزكاة بفضلها كذلك الصلاة» وفضل الله 
ارسغ ووعده أننلبوعومه أ لك 

المفاضلة بين الفرض والنفل : 

5 لا خلاف بين الفقهاء فى أن الفرض 
أفضل من النفل””"» فقد قال النبى يل فيما 
يحكيه عن ربه: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه»9©) . ١‏ 


وقال إمام الحرمين : قال الأئمة : خص أله 0 


تعالى نبيه كل بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه 
فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب 


المندوبات بسبعين د رجة”. 


)١(‏ حديث: ثم الزكاة مثل ذلك». 


أخرجه أبو داود 841/١(‏ ط حمص) من 


حديث تميم الداري . 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي 9؟/؟551 -555. 
© الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١67‏ ط دار 
الكتب العلمية» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 150١»ء‏ والفروق للقرافي 1/؟71١.‏ 
حديث: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إلىّ. . .2. 
تقدم تخريجه ف (5). 
(5) الأشباه للسيوطي ص .١55‏ 


(4 


وقال عنمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
والورع عما حرم اللهء وصدق النية فيما 
عند الله عز وجل». وقال عمر بن عبد العزيز 
في خطبته: أفضل العبادة أداء الشرائض 
واجتناب المحاره”" . 


- واستثنى الفقهاء من أصل أفضلية الفرض 
على النفل أموراً وذكروا صوراً للنوافل التي 


فضلها الشرع على الواجبات”'' منها : 


أ إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره» 


وإنظاره واجب » وإبراؤه مستحب . 


نه الصورة ذكرها ابن نجيم وابن السبكي 


والقرافي”” . ظ 

ب - ابتداء السلام فإنه سنة؛ والرد واجب 
والابتداء أفضل”*“. لقوله كئةِ: «و خيريها 
الذي ؛ يبدأ بالسلام؛ 0 


(1) جامع العلوم والحكم ؟/75". 
إفف 


الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .»١60/‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص »١50‏ 
والفروق للقرافي ويفا 178. 

المراجع السابقة . 

الأشباه والنظائر لابن نجيما ص 21907 
والأشباه للسيوطي ص .١58‏ ظ 
حديث : ووعدرهنا الذي يبدأ. . .» ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 447/٠١‏ 
ط السلفية) ومسلم ١485/(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


89 © © © © 5 © © © 95 58 © © © 5 © © © © © © © ه © © هأ ه ههه 4 © © )ث٠‏ ه ه © © © 5 © © © © ث ه ه ته همهت هأ تت © 5ه © 5 © © 5 هات 5ت هه هه -ه © هت © ه 5ه سه © ث 5 © ث © 5 :© © به هسه هه هه هج ه 


ج - الوضوء قبل الوقت مندوب» وهو أفضل 
: من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض . 


| وذكر هاتين لمر الحنفية 
والشافعية نا 


وذكر ا الشافعية أن الأذان سنة» وهو على 


فرض كفاية أو عية”''. 


وذكر المالكية الصور الآنية : 
أ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين صلاة» أي بسبع وعشرين مثوبة 
مثل مثوبة صلاة المنفردء وهذه السبع 
والعشرون مثوبة هي مضافة لوصف صلاة 


الذي هو الصلاة في مسجد رسول الله ع 
الواجبّ الذي هو أصل الصلاة . 


ج - الصلاة في السعيد الحرام أفضل من 
مائة ألف: صلاة في غيره» مع أن الصلاة 
فيه غير واجبة» فقد فَضّل المندوبٌُ 
الواجبّ الذي هو أصل الصلاة من حيث 
ده الصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة» مع أن الصلاة فيه غير واجبة» فقد 
فصل المندوبٌ الواجبّ الذي هو أصل 
الضلاة 


0 1 ار انما عر سر د در 


الجماعة خاصة:. ألا ترى أن من صلى ' 


وحده ثم صلى في جماعة حصلت له. مع 
أن الإعادة في جماعة غير واجبة» فصار 
وصف الجماعة المندوب أكثر ثواباً من 
ثواب الصلاة الواجبة» وهو مندوب فَضل 
واجباً» فدل ذلك على أن مصلحته عند الله 
أكثر من مصلحة الواجب. ‏ 


ب - الصلاة في مسجد رسول الله يِه خير 
من ألف صلاة في غيره بألف مثوبة مع أن 
الصلاة فيه غير واجبة» فقد فصل المندوب 


)١(‏ الأشياه لابن نجيم ص .١188‏ والأشباه 
(؟) الأشباه للسيوطى ص .١55‏ 


صبلةة نخبر مراك مع أن وصف السواك 
مندوب إليه ليس بواجبء. فقد فضل_ 
المندوبٌ الواجبٌ الذي هو أصل الصلاة. 


و--الخشوع في الصلاة مندوب إليه لا يأثم 
تاركه . فهو غير واجب مع أنه قد ورد عن أبي 
قتادة قال: 0 
سمع جلبة رجال؛» فلما صلى قال: « 

شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: ‏ 
فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» ' 
فما أدركتم فصلواء واوعبس م 


غ0 حديث أبى قتادة رضى أنه عنية . «بيئما نحن 


تضلى ..... 4 : ظ 
أخرجه البخاري ١١7/9(‏ ط السلفية). 
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حديث آخر: «وما فاتكم فاقضوا»”"' . 

قال بعض العلماء إنما أمر بعدم الإفراط في 
السعىي» لأنه إذا قدم على الصلاة عقيب شدة 
السعي يكون عنده انبهار وقلق يمنعه من 


الخشوع اللائق بالصلاة» فأمره عليه الصلاة . 


والسلام بالسكينة والوقار واجتناب ما يؤدي إلى 
فوات الخشوع وإن فاتته الجمعة والجماعات ( 
وذلك يدل على أن الخشوع أعظم من مصلحة 


وصف الجمعة والجماعات مع أن الجمعة. 


واجبة» فقد فضل المندوب الواجبٌ فى هذه 
الصورة فهي على خلاف القاعدة العامة التي 
تقدم تقريرها التي 7 لها 0 في قو 
تعالى: «وما تقر 
2112110 8 اد يتقرب 36 
بالنوافل حتى أحبه»” " . 
لزوم النفل بالشروع : 00 
اتفق الفقهاء على لزوم إتمام حج النفل 
والعمرة بعد الشروع فيهما””“. 


(1) حديث: «وما فاتكم فاقضوا»ة. 


كما اتفقوا على أن من نوى الصدقة بمال 
مقدر» وشرع في الصدقة به. فأخرج بعضه 
لم تلزمه الصدقة بباقيه”'' . 


وإنما اختلفوا في لزوم إتمام النفل من 
الصلاة والصوم بعد الشروع فيهما. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه من شرع 
في صلاة النفل أو في صوم النفل يؤاخذ 
بالمضي فيهء ولو لم يمض يؤاخذ 
بالقضاء 00 » لأن المؤدى موصوف بأنه لله 
امي د 1 مله بالا دان ليختن 


إيطاله مراعاة لحق اد ٠‏ الحقء وهذا 


ظ التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيما لا يحتمل 
الوصف بالتجزي عبادة فيجب الوتمام لهذا 


أخرجه أحمد (0) من حديث أبي هريرة 


رضي ألله عنه . ظ 

.١70 - ١178/7 الفروق للقرافي‎ 

خليفة «وما تقرب إليَ عبدي. . .» 

تقدم تخريجه ف (5). 

قمر الأقمار بهامش كشف الأسرار شرح 


0,0 
0 


(0 


المنار 794/١‏ ط بولاق» ومنحة الخالق- 


١١6 


وإن كان فى نفسه نفلا ويجب القضاء إدا 


أفسده لوجود التعدي. فيما هو حى الغير بمنزلة 


المنذور». فالمنذور في الأصل مشروع نفلا 
ولهذا لا يكون مستداما لالرائل إلا أنه 


/. 36 والآيات البينات على شرح جمع 
الجوامع ذ/غما - ححك والمغني #/191. 
ومغني المحتاج 4/١‏ وك" 

المغنى /188» ومواهب الجليل ؟/ 95٠١‏ 
منحة الخالق بهامش البحر الرائق ؟/1"»؛ 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ؟/١/اه‏ 
نشر دار الكتاب العربيء ومواهب الجليل 
9 


00 


لمراعاة التسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع 
نفلآء فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية فلأن 
يجب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء 
ابتداء كان أولى» وهو نظير الحج فإن 
المشروع منه نفلا يصير واجب الأداء لمراعاة 
التسمية حقأ للشرع»؛ فكذلك الإتمام بعد 
ظ الشروع في الأداء يجب 13 للقرم 5 

وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل 
على أنها تلزم بالشروع. فإن الأثرم قال : قلت 
لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائماً متطوعا 


فيكون بالخيار» والرجل يدخل في الصلاة له 


أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد: أما الصلاة 
فلا يقطعهاء قيل له: فإن قطعها قضاها؟ 
قال: فإن قضاها فليس فيه اختلاف». ومال أبو 


إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول» وقال: 


الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع 
لي 


وأضاف الحنفية أنه إذا افتتح التعفل بالصلاة 


حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها 


لزمه القضاء في ظاهر الرواية. 

ولو شرع في صوم يوم 5 وأيام 
التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء . 

والفرق أن النهي إنما ورد عن الصلاة في 
)0 أضول السرخسي ١١15 1١8/(‏ ط دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت 1997م. 
(0) المغني .١67/7“‏ 


هذه الأوقات» والصلاة إنما هي أركان مثل 
القيام والركوع والسجود.ء فابتداء الافتتاح ليس 
بصلاة. خم يري ناعر العنوي نه فجاز 
أن يلزمه . 

وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد في 
صوم يوم النحرء وابتداء الصوم صومء لأن 
الصوم ليس هو إلا الإمساك. فوجد المعل 
المنهى عنهء فجاز أن لا يثبت حكمه ولا 


ومو نم0 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من تلبس 
بتفل- غير حج وعمرة ب فله قطعه ولا قضاء 
عليه إذا خرج منه» واستدلوا بما ورد عن 
النبي يد فى صوم النفل: «الصائم المتطوع 
أمين نفسهء إن شاء صام وإن شاء أفطر»"") 
بذلك بقية النوافل غير الحج والعمرة 
كاعتكاف وطواف ووضوء وفراءة سورة 
الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات 
الوم | عادو صرويسم 
المشروع فيه" 


.44/١ الفروق للكرابيسي‎ )١( 


(0؟) حديث: «الصائم المتطوع...؟. 2 
أخرجه الترمذي ٠١9/#(‏ ط الحلبي) وقال: 
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي وَكْنْدِ وغيرهم . ظ 
ف مغني المحتاج لل والمغني لابن قدامة 
00 ا” 
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وصرح الشافعية بأنه يكره الخرج من النفل 


غير الحج والعمرة بلا عذرء لظاهر قوله. 


تعالى: وي يوا اسكخر)”". 000ظ5ظ 
من خلاف من أوجب كن 

وكال السيوطى: لا مك 
يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو 
صوم ثم أفسدهء فإنه يستحب له قضاؤه. 

وقال الحنابلة: يستحب لمن شرع في 
النفل إثمامه. وإن ةا فقضاوه 
بون وملا كي رواه 


تنفل من عليه فرض من جنسه قبل 


أدائه : 


- يرى الحنفية أنه يكره التنفل. بالصلاة 


9 لاستدعائه التأخير» و 


يحج للفرض» لأن الفرض لا يتأدى بنية 
النفل» وهو الصحيح المعتمد المنقول 
الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وروي 
عن الثاني وقوعه عن حجة الإسلام كأنه فاسه 
3 


وصرح المالكية بأنه يحرم التنفل لمن عليه 
فوائت من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه» 
ستعنوا من :هنذا الحكم 
الح كار وعياد ات المتصل بالوتر 


وركعتي كين 


لمن عليه الفوائتت» وأما التنفل بالصوم قبل 


© اء ر ضان فيد زعندهم من غير 
000 


وقالوا: من نوى الحج وعينه نفلا فيقع | 


نفلا وإن لم يكن حجّ للفرضء وكذا لو نوى 
الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم 


10 يووة تمك م 
(؟) مغني المحتاج 4 . 
(6) الأشباه والنظائر للسيوطيى ص »5١07‏ والمغني 
#راه١ ‏ "6# .٠‏ 
(5) حاشية ابن عابدين .١١1/7‏ 


١١و‎ 


وقالوا: يكره التطوع بالصوم لمن علي 
صوم واجب كالمنذور والقضاء والكمارة» 
و ٠‏ ظ 

وصرحوا بأن من نوى وقت إحرامه للحج 
النفل وقع نفلا والفرض باق غ . 
الجرجاني : يكره لمن عليه قضاء رمضان أن 
شنو بصوم 7 


(010) 
00 


حاشية ابن عابدين .١51/7‏ 

حاشية الدسوقي 2717/١‏ والشرح الصغير 
0/١‏ 

حاشية الدسوقي .618/١‏ 

) الشرح الكبير للدردير ؟/8. 

مغني المحتاج 44/١‏ . 


تفل ا -م 


٠ © © * >» » » *‏ ع + ٠ م٠ ع٠ ٠‏ م م وعم ٠.‏ .ثم م66 مث .م.م مثو .وم و هارو وه وو وودوه و و و وو ووه وو يو م ونه وو فاه وو ومو وو يموي ةو ورور ون وو و ون © *» © ه شسش هاده 


قبل أداء الفرض فلو فعل انصرف إلى 
4 ظ 
الفرض”'' . 

وقال ابن حجر الهيتمي : لا يجوز لمن 
عليه فائتة بغير عذر أن يصرف زمناً لغير 
قضائها كالتطوعء قال الشرواني: ويصح 
التطوع في هذه الحالة مع الإثم خلافاً 
الرركقي ”7 ظ 

ويرى الحنابلة كراهة التنفل قبل قضاء 


الصلاة سين الفائتة: 08 2 امو 1 


1000 


تغنائهما قبل :القريفة 

وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد 
فرض» فنقل عنه حنيل أنه قال: لا يجوز له 
التطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى 
يقضيه يبدأ بالفرض» وإن كان عليه نذر صامه 
يعني بعد الفرض. 0 

واستدل بما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كليم قال : امن صام تطوعاً 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل 
منه حتى يصومه74 , 


(0) 
0» 
4 
(0 


المنثور فى القواعد “/778؟. 
تحفة المحتاج مع الحواشى شي 
المغني /". 

حديث أبي هريرة: «من صام تطوعاً. . . 1. 
أخرجه أحمد في المسند (؟/؟61). 


. 44/١ 


ثم قال: ولأنه عبادة يدخل في جبرانها 


. المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها 


كالحج . 

وروي عن أحمد: أنه يجوز له التطوع. 
لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع 
في وقتها قبل فعلهاء كالصلاة يتطوع في أول 
وقتها( . 


وصرح الحنابلة بأنه إن أحرم بتطوع أو نذر 


الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع 
عن فرضه كالمطلق. ولو أحرم بتطوع وعليه 
منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي 
كحجة الإسلام.. 

والعمرة كالحج فيما ذكرء لأنها أحد 
النسكين فأشبهت الآخرء والنائب كالمنوب 
عنه في هذاء فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر 
عمن لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة 


الإسلام. لأن النائب يجري مجرى المنوب 
2 


فل الصلاة : 
- الصلاة على ضربين: فرض ونفل . 
فالفرض خمس في اليوم 586 وسبق 
60 المغني .١55- ١45/“‏ 
0( المغني “75 ا 


تفصيل أحكامها في مصطلح (الصلوات 
ا الخمس المفروضة). 


وأما النوافل فتنقسم 
أ- النوافل المعينة : 


إلى معينة ومطلقة : 


نأنا التوافل الجعينة الى تساع بسييه . 


فهىى. الكسوفافقء والاستسقاء» وركعتا 
الطواف» وركعتا الإحرام» وتحية المسجد. 
وركعتان بعد الوضوءغ وصلاة تارم 
وصلاة الحاجة. 2 


وأما النوافل المعينة التي تتعلق بالوقت 
فهي: العيدان والتراويخ. 500 
وصلاة الأوابين» وصلاة التهجد. والسنن 
الرواتت07© . 

ومن هذا الصنف: إحياء العشر الأخير من 
رمضان. وإحياء ليلتي العيدين» وليلة 
الجمعة. وأول ليلة من رجبء» وليلة النصف 
من اشنعناة»-وليلة القدرة”” . 

وقال الحنفية: 5 الاجتماع على 
إحياء ليلة من هذه الليالى في المساجد 
وغيرها. 00 ا 

وقال إبراهيم الحلبي: إن كلاً من صلاة 
الرغائب ليلة أول جمعة من رجبء» وصلاة 


."7ا//١ وروضة الطالبين‎ »555/١ المغنى‎ )١( 
.5١9- 5١8 مراقي الفلاح ص‎ )0( 


البراءة ليلة النصف من شعبان» وصلاة القدر 
١ 0 9578‏ 

وتنظر التفاصيل المتعلقة بهذه النوافل فى 
المصطلحات الخاصة بها وفي (إحياء الليل 
ف ل 

وأما حكم الجماعة في النوافل فينظر في 
(صلاة الجماعة ف 8). 


ب - النوافل المطلقة: 


٠‏ -هى النوافل التي لا تتعلق يسبب 
ولا وفت ولا حصر لأعدادها”'' . 


عدد ركعات النوافل المطلقة : 
١‏ صرح الشافعية والحنابلة بأن الأفضل في 
صلاة النفل في الليل والنهار أن يكون 


0 ٠. 
٠. 1 مسئىنٍ‎ 


وأضاف الشافعية: إذا شرع في نفل ولم 
يعلمه ثم سلم صح ولو نوى ركعة أو عدداً 


قليلاً أو كثيراً فله ذلك» ثم إذا نوى عددا 


- 487 غنية المتملي شرح منية المصلئي ص‎ )١( 
وف آ‎ 

(0) روضة الطالبين ١/ره"".‏ 

(0) روضة الطالبين ١‏ والإنصاف . 
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فله. جعلها عشراء أو بعشر فله جعلها واحدة 

بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقصان» فلو 

زاد أو نقص قبل تغير النية عمداً بطلت 
01١‏ ظ 

صلاته . 


قله أن يزيد وله أن ينقص. ذ 


وصرح الحنابلة بأن من تطوع بأربع نهاراً 
فلا بأس لحديث أبي أيوب أن النبي كله : 
«كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس 
لا يفصل بينهن بتسليم»"'' وكون الأربع 
بتشهدين أولى من سردها لأنه أكثر عملاً 
٠وإن‏ زاد على أربع ركعات نهاراء أو زاد على 
اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانياً نهاراً أو ليلا بسلام 
واحد صح ذلك وكره. 


. وقالوا: يصح التنفل بركعة ونحوها كثلاث 


وخمس لقوله َيه : «الصلاة خير موضوع من 


شاء استقل ومن شاء استكفر 200 وعن عمر 
رضي الله عنه أنه دخل المسجد فركع ركعة 
واحدة» ثم انطلق فلحقه رجل فقال: يا أمير 


)١(‏ روضة الطالبين ١/ه8".‏ ظ 

(0) حديث: «كان يصلي قبل الظهر , ..» 

أخرجه ابن ماجة 756/١(‏ 755 ط عيسى 
الحلبي) . ظ 
خديث: «الصلاة خير موضوع. . .» 
أخرجه أحمد 7١6/0(‏ ط الميمنية) من 
حديث أبي أمامة» وذكره الهيثمي في مجمع 


ف 


الزوائد ١694/1١(‏ طْ القدسي) وقال: مدارم 


على علي بن يزيد وهو ضعيف . 


المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة. قال: 
: ه| . هل .به )١(‏ 
هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص" '. 


وقال المالكية: يستحب فى النوافل بالليل 


. والنهار أن تكون مثنى مثنى يسلم من كل 


١١٠ 


ركعتين”"' فقد جاء في مواهب الجليل نقلاً 
عن التلعين والاتختان: في النفل متت متي 

وفى كتاب الصلاة الأول من المدونة فى 
باب النافلة ما نصه: وصلاة النافلة فى الليل 
والنهار مثنى مثنى قال ابن ناجى: هذا مذهب 
مالك باتفاق» وقال ابن فرعيو السنة فى 
صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين» وأجاز 
ابن عرفة التنفل بأربع» واستظهر الحطاب أنه 
رو اد 0 


وقال أبو حنيفة: الأفضل في نوافل الليل 
والنهار رباع”*' لما ورد أن عائشة رضي الله 
عنها سُّئلت: كيف كانت صلاة رسول الله في 


() مطالب أولي النهى ١/”/اه ‏ 5لاهء وانظر 


الإنصاف 1١85/١‏ --1817. 
وأثر عمر: هو التطوع: فمن شاء.. . 
أخرجه البيهقي في الكبرى كن ط دائرة 
المعارف). 
00 القوانين 
٠‏ العربي. 
(6) مواهب الجليل 7 . 
(4) مراقي الفلاح ص 25١60 5١5‏ وانظر تبيين 
الحقائق .١ 77/١‏ 


٠‏ 'الفقهية صن لالم طل دار الكتاب 
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رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله كلد يزيد 
فى رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاث" 
وكان يِِ يصلي الضحى أربعاً لا يفصل بينهن 
ل 

ظ وعند أبي يوسف ومحمد الأفضل في 
النهار كما قال الإمام أربع وأربع وفي الليل 
مثنى مثنى» قال في الدراية وفي العيون: 


ويقوليفا تين اثباعا للخديةق”" وهو قوله . 


عليه الصلاة والسلام : «صلاة الليل مثنى 
ء. 2(6) 
مثنى) : 


وأضاف الحنفية: تكره. الزيادة على أربع 
بتسليمة في نفل النهار» والزيادة على ثمان 
)١(‏ حديث عائشة: «ما كان رسول الله يكن 
يزيد. . .» 
أخرجه البخاري (61/4؟ ط السلفية) ومسلم 
(/ ط عيسى الحلبى). 2 
حديث : اكان كَل يصلي الضحى. . ( 
أخرجه أبو يعلى في المسند  ”:/9(‏ ط دار 
المأمون) من حديث عائشة. 


هه 


(6) مراقي الفلاح ص 05١8 - 7١5‏ وانظر تبيين 
الحقائق للزيلعي ١77/١‏ . 

حديث: ١صلاة‏ الليل مثنى مثنى». 

أخر جه البخاري (؟/4,8 ط السلفية) ومسلم 
(/ه» ط عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. ظ 


042 


ليلا بتسليمة واحدة., لأنه كِِ لم يزد 


قال حسن الشرنبلالى: هذا اختيار أكثر 


يكره 5530 فيه من ع العبادة. وكذا 


بح السرصار عام كراهه الزيادة | 
عليه . / 


ويفرق الحنفية بين الرباعيات المؤكدة 
والرباعيات المندوبة إذ يقولون إنَّ المصلى إذا 
قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة لا يأتي 
في ابتداء الثالئة بدعاء الاستفتاح لأنها لتأكدها 
أشبهت الفرائض » بخلاف الرباعيات المندوبة 
د ل 6 على النبي علد في 


وقالوا: إذا صلى نافلة أكقر من ركعكينة 
كأربع فأتمهاولم 55585 إلا في آخرها 
فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن 
5 ا 1 3 


وفي الاستحسان لا تفسد لأنها صارت 
صلاة واحدة من ذوات الأربع» وفيها الفرض 
الجلوس آخرها ويجبر ترك القعود على 
الركعتين ساهيا بالسجود ويجب العود إليه 
بتذكره بعد القيام ما لم 0 [ 


.5١4 مراقي الفلاح ص‎ )١( 
25١5 مراقي الفلاح ص‎ )0( 
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وصرحوا: بأن التنفل بالركعة الواحدة غير 
5 200 ظ 
مشروع”'' 


المفاضلة بين طول القيام وبين كر 
الركعات في النافلة : 


ا ل ا ب 


الصلاة ة أفضل من 
الطول . 


وذهب الحنابلة والمالكية في أظهر القولين 
وجماعة من الشافعية وروايهة عن محمد بن 
الحسن» مع اختلاف الرواية عنه إلى أن كثرة ' 
الركوع والسجود ‏ أي كثرة الركعات ‏ أفضل 
97 (0) و يا ٠‏ ا فى أن 5 

من طول القيام” '* لقوله كَهِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدة”' وقوله كَ: 
«عليك بكثرة السجود لله0”*» وقوله مَل : 


كن ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة 


واخد ختلفوا في المفاضلة بين طول القيام وبين ٠‏ 


كثرة الركوع والسجود مع استواء الزمان”" . 

فذهب الحنفية والشافعية والمالكية في أحد 
القولين والحنابلة في قول إلى أن تطويل القيام 
أفضل من تكثير الركعات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أفضل الصلاة طول القنوت]9) أي 
القيام» ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة 


وحطت عنه بها لخطيعة 17 . 


وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار 


فتكثير الركوع والسجود أفضلء» وأما بالليل 


الركوع والسجود يكثر التسبيح» والقراءة ' 
أفضل منهء ولأن القراءة ركن فكان اجتماع ‏ 


أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن 


-20 
يريك : 





.51/7 البحر الرائق‎ )١( 

00( الذخيرة للقرافي فيد 

(6) حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت». 
أخرجه مسلم ٠/١(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

البدائع ١/5948؟»‏ وتبيين الحقائق ,2١7//١‏ 
وحاشية الدسوقى .»"”١4/١‏ والذخيرة للقرافى 
7 والسجمرة 5ع و خم /ا؟ ا 

بعدهاء ومطالب أولي النهى .61/14/١‏ 


١١ ؟‎ 


00 


فتطويل القيام 0 إلا أن يكون للرجل جزء 
)١(‏ مطالب أولي النهى ١/4لاه‏ وحاشية 
الدسوقي ,.#”١9/١‏ والذخيرة ؟/8١5».‏ 
والمجموع “/754؟ - 759. 
حديث : «لأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد) . َ ظ 
أخرجه مسلم ”6:/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 
حديث: «عليك بكثرة السجود لله . 
أخرجه مسلم 7”81/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من 


حديث ثوبان رضى الله عنه . 
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(5) حديث: «من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع 
بها درجة. . .4؛1. 

أخرجه أحمد ١51//8(‏ ط الميمنية) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟5/8/7؟ 
ط المقدسي) وقال: أخرجه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . ظ 
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بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود 
أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع 


والسجودء قال الترمذي: إنما قال إسحاق ‏ 


هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي يَِةِ بالليل 

بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
1 200 ا 

وصف بالليل ". 


الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد 

الركعات» وإلا فطول القيام أفضل» لأن القيام 

في الأول لا يختلف ويضم ِ إليه ناد الركوع 
ا 


الفصل بين الفريضة والنافلة : 

٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن 
الفصل بين النافلة والفريضة”” لقول معاوية 
رضي الله عنه: «إن النبي كليةِ أمرنا أن 
ع ع ع د 


1 ا 
0 


السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ 


بالاضظجاع والتحدث أو التحول من ذلك 


المكان أو نحو ذلك» ولا يتعين الاضطجاء”''. ‏ 


وذهب الحنفية إلى أن المستحب في حق 
الإمام والمقتدي والمنفرد وصل السنة 
بالمكتوبة من غير تأخير إلا أن الاستحباب في 
حق الإمام أشد حتى لا يؤدي تأخيره ان 
الكراهة» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله ككِدِ إذا سلم لم يقعد 


إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك 
)2 


بخلاف المقتدي والمنفرد” لن! 


وقالوا: إذا تمت صلاة الإمام فهو مخيّر إن 
شاء انحرف عن يساره وإن شاء انحرف عن 
يمينه» وإن شاء ذهب إلى حوائجه وإن شاء 
انقبل الناس بوجهه . 

هذا إذا لم يكن بعد الصلاة ة المكتوبة التي 
أتمها تطوع كالفجر والعصرء قال في 


الخلاصة: وفي الصلاة التي لا تطوع بعدها 


قال البيهقي - فيما نقل عنه النووي أشار 


لكاي إلى أن ا يي 


؟7١‎  759/“ المجموع‎ )١( 

() البحر الرائق ”9/7ه. والبدائع 1/1 ". 

(*) مطالب أولي النهى ,560/١‏ والمجموع 
5/. ظ 

(54) حديث: «أمرنا أن لا توصل صلاة...» 
أخرجه مسلم (؟/501 ط عيسى الحلبي). 


١11 


ا وان قاعداً في مكانه 
فإن كان بعد المكتوبة تطوع يقوم إلى التطوع ظ 
في : اللهم أنت السلام 


1 المجموع‎ )١( 

(0) حديث: «كان 9 الله 7 إذا سلم 7 
يقعد إلا مقدار. . ظ 

رت مسلم 0 طاعيسى الكل ).. 

(6) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 44". 
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ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» 
ويكره تأخير السنة عن حال أداء الفريضة بأكثر 
من نحو ذلك القدر لحديث عائشة المتقدم 
قالت : «كان رسول الله يقد إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 


وقالوا: إذا قام الإمام إلى التطوع لا يتطوع 
في مكانه الذي صلى فيه الفريضة بل يتقدم أو 
يتأخر أو ينحرف يميناً أو شمالاً أو يذهب إلى 
بيته فيتطوع ثمة. ١‏ | ظ 

وأضافوا: لو تكلم الإمام بعد الفرض لا 
تسقط السنة لكن ثوابها أقل . 

وقيل في الكلام أنه يسقط السنة. 

قال الحلبي: والأول أولى. 

ونصوا على أن المقتدي والمنفرد إن لبثا 
في مكانهما الذي صليا فيه المكتوية جاز: 
وإن قاما إلى التطوع كن مكانهما ذلك جاز 
أيضاً والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر غير 
مكان لكبو 

وذهب المالكية إلى أن المصلي يفصل بين 
ل والتفل لاد 0 


)00 غنية ل ل الس ا 
#450. وانظر مراقي الفلاح ص ١7١‏ 3 
ظ بعدهاء والفتاوى الهندية ١//الا»‏ وحاشية 
عابدين فلطان 
5 الدسوقي 3-386 والفواكه الدواني ١/8؟7»,‏ 
», والخرشي ؟/". 


النافلة من الصدقات : 


الأوقات"'' لقوله تعالى: #إمّن دا ألَذِى يُقَرِضٌ 


أل قيضا حَسَنًا مِشَسِتَةٌ 4 أَمْمَ ' 
حبر 74 وأمر بالصدقة في آيات كثيرة ‏ 
وحث عليها ورغب فيها. ظ 


ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكْةِ: «من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حنى, كود 

مثل الجبل»”" . ش 


وقد اختلف الفقهاء في حكم التصدق قبل 


٠‏ أداء سود الزكوات بعد وقبل 


١1١5 


والزوجات . 
فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والأصح عند الشافعية أنه يحرم صدقته بما 
لنفقة نفسه ولم يصبر على الإضافة أو ما 


.87/# المغني لابن قدامة‎ )١( 


(0) سورة البقرة /146؟. 
(6) حديث: «من تصدق بعدل تمرة. ..2. 
أخرجه البخاري 515/١7(‏ .ط السلفية). 
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ظ يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء لخبر كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وابدأ بمن 
تعول» ولأن كفايتهم فرض وهو مقدم على 
النفل . ظ ظ 

ومقابل الأصح عندهم أنها غير مستحبة . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صدقة 
ف 7#). ظ 

وقال ابن رجب الحنبلي : الصدقة منها ما 
نفعه متعدٌ كالإصلاح» وإعانة الرجل على 
دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء 
والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام وتشميت 
العاطس» وإزالة الأذى عن الطريق» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر»ء ودفن النخامة 
في المسجدء وإعانة ذي الحاجة الملهرف 


والهدى. 5-0 في المهنة واكتسات الحلال 
والتحري فيه” 


صيام النافلة : 

- صيام النافلة من أفضل الأعمال7) 
ويتأكد استحبابه في الأيام الفاضلة» وفواضل 
الأيام بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد 


في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. 


وإسماع الأصمء والبصر للمنقوص بصره» | 


. وهداية الأعمى أو غيره الطريق» وجاء في 
بعض روايات حديث أبي ذر: «وبيانك 55 
الأرتم صدقة»”"2 يعني من لا يطيق الكلام إما 
لآفةٍ في لسانه أو لعجمةٍ في لغته فيبين عنه ما 
يسع إلى بيانه . ظ ١‏ 


والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة 5 


لاستماع الذكرء والتواضع في اللباس والمشي 


)0( حديث: «بيائك عن الأرتم . 
أخرجه أحمد ١654/6(‏ طَُ الميمنية) . 


١١6 


أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة 
ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة 
والعشر الأول من المحرم» وجميع الأشهر 
الحرم مظان الصوم وهي أوقات فاضلة . 

وأمنا هنا يكور :فى الشتهير فأو ل الشدهم 
وأوسطه وآخره ا الأيام البيض وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وأما في الأسبوع فالائنين والخميس 
والجمعة» قال الغزالي: فهذه هي الأيام 
الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثر الخيرات 
لتضاعف أجورها يبركة. هذه الأوقات”". 2 

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن 
يفهم الإنسان معنى الصيام وأن مقصوده 
تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل . 


(1) جامع العلوم والحكم 81/7: 4١‏ ط مؤسسة / 


الرسالة. . 
() الذخيرة للقرافي 678/7. 
(8) إحياء علوم الدين 70//١‏ ط دار المعرفة , 


© 9 8 8 © © شس ه ه ههج ©6ههه هه هوه واه © © © © © © 8« © © © © 8ه © © ©« عه هه هس ههه هوهو واه و وه هو هه و شاوا واج وه ويه نا هاه و بن واج بجر بن ناواو هج ود و وه و وهاه وو هو وده 


والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله 
فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي 
دوام المفمطر وفد يقتضي مزج الإفطار 
بالصوم» وإذا فهم المعنى وتحقق حده في 
سلوك طريق ال خرة بمراقبة القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبهء وذلك لا يوجد 


رضي الله عنها أنها قالت: «كا 


يفطر ويفطر حتى نقول. ل يسو» وما 


قط إلا ا 
تشاء ترأه من الليل مصليا إلا رأيته. ولا 
: ناكما إلا زاكعة”: وكان ذلك بحسب ما 
ينكشف 0 بور 0 من القيام بحقوق 
الأوقات9") ظ 

وللتفصيل في أنواع صيام النافلة وما 
يستحب صيامه من الأيام وسائر الأحكام 
المتعلقة بالموضوع (ر: صصوم اود 
7 عحه 


)0( حديك عائشة: «كان لي .الله د يصوم 
حتى نقول: لا يفطر. . 
أخرجه مسلم ا ط عيسى الحلبي). 
(؟) حديث: «كان لا تشاء تراه ة في الليل 
أخرجه البخاري (الفتح 7١8/4‏ ط السلفية). 
() إحياء علوم الدين .578/١‏ 


0 عي أنس: ا لا 


تت 0" 
7 حج النفل من أفضل الأعمال”"2؛ فعن ‏ 
بي هريسرة رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله يكِِ: أي العمل أفضل؟ فقال: 
لإيمان بالله ورسوله فيل : ثم ماذا؟ قال: 


الجهاد في سببل للهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 


)0 
حج مبرورا' . 


يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: 
«لاء لكن أحسن ميي د 
قالت عائشة: قلا أدع | 


هذا من رسول الله 1" . 


ثم اختلف الفقهاء ء في المفاضلة بين حج 
النفل وبين غيره من أعمال البو فال 
الحنفية: بناء الرباط أفضل من حج النفل . 
واختلفوا في المفاضلة بين الصدقة وحج 


ظ ح بعد إذ سمعت 


النفل : 


115 


(1) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في 


المناسك 8/١‏ ط دار البشائرء وانظر فتح 
الباري */557 ط دار الريان للتراث . 
(0) حديث: «أي العمل أفضل . . . ) 
أخرجه البخازي (71//1 ط السلفية) ومسلم 
8/١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
(0) حديث عائشة: «قلت: يا رسول الله ألا نغزو 


ونجاهد معكم. . 


أخرجه الخا< 5ظط, طُْ السلفية) . 


واوا و هو و هاج سو هاس جح هس ههه هم هن هوه هم وه هش هماه وا وه 6ه جه هاه 6 هم م ع9 دم د ده 


فرجح صاحب البزازية أفضلية حج النفل 
لمشقته في المال والبدن جميعاء قال: وبه 
المفق!” . 

وفي الولوالجية : المختار أن الصدقة أفضل 
لأن الصدقة تطوعاً يعود نفعها على غيره 
والحج ينا 

وذكر المالكية في المفاضلة بين الحج 
والجهاد أربع صور حيث قالوا: إن الصور 
أربع لأن الحح والغزو إما فرضان أو 


متطوع بهماء وإما أن يون الحج فرضاً 


والغزو تطوعاً وإما عكسهء فإن كان الجهاد 
متعيناً بفجأة العدو أو بتعيين الإمام أو 
بكثرة الخوف كان أفضل من الحج 7 
كان تطوعا أو..واحنا وحينئذٍ فيقدم عليه 

ولو على القول بفورية الحجء وإن كان 
الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا 
أفضل من الغزو ولو فرض كفاية وحينئكٍ 
افد تلن الجح على تصرح الخري وهر 
الجهاد فى الجهات الغير المخيفة» وعلى 


ويقدم فرض الحج على تطوع وعلى فرض 


767/1 الدر المختاز مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ظ ظ‎ .165 
.6569/١ حاشية الطحطاوي على الدر‎ )0( 


الغزو الكفائي على القول بالفور» وكذا على 
القول بالتراخي إن خيف الفوات» فإن لم 
يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض ‏ 


الحج”'' . 


1-1 


بير 
نفل 


انظر: أنفال. 





.٠١/؟ حاشية الدسوقى‎ )١( 


التعريف: 00 
لتقي لقة :التدرصيه» والقاردة .و الإتهاده 
وهو مصدر من باب رمىء يقال: نفاه 
فانتفى, ونفيت الحصى: دفعته عن وجه 
الأرض» ونفيته من المكان: نحيته عنه. 
ونُفي فلان من البلد: أخي ده وسنكن إلى لد 
آخرء ونفى الرجل : : حبسه في سجن" . 

وأما النفي اصطلاحاً فقد اختلف الصحابة 
والعلماء والمفسرون والفقهاء في تفسير النفي 
في دائرة العقوبات المذكوز قي قوله تعالى: 
#أو يُنَمَوا مرت الْأَرْض 74" 
عدة أقوال أهمها ثلاثة : 
أ النفي: هو التشريد فى البلدان» 
والمطاردة والملاحقة» وهو رأي الحنابلة: 
والشافعية في قول. لأن النفي ٠‏ عركدر 


ظ )0 المصباح المنير» والقاموس المحيط» وأساس 
البلاغة. ومعجم مقاييس اللغة» ومختار 
(؟) سورة المائدة /ا". 
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وقتادة والنخعى وعطاء الخراسانى» والحسن 
البصري والزهري وابن جبير وعمر بن 

.)0 
عبد العزير . 


ب - النفي: هو الحبس والسجن» وهو قول 
الحنفية والشافعية. ا 


وابن العربي من المالكية, لأن النفي من 


جميع الأرض محالء والنفي إلى بلد آخر فيه 


إيذاء لأهلهاء وهو في حقيقته ليس نفياً من 


الأرض» بل من بعضها""' . 


٠‏ وذلك على 


١١8 


وبهذا عمل عمر رضي الله عنه حين حبس 


رجلا وقال: 8 حتى أعلم منه التوبة» 


)١(‏ المغني لابن قدامة 2447/١7‏ والشرح الكبير 


مع حاشية الدسوقي 2494/4 وتحفة المحتاج 
4 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 2.57 وأحكام القرآن لابن العربي ؟/98ه 
2225 وكشاف القناع 5/؟67١.‏ 

)0( أحكام القرآن للجصاص 6٠0٠/5‏ المطبعة 
البهية المصرية» وأحكام القرآن لابن العربي 
4/5 ومنهاج الطالبين للنووي مع 
حاشيتي القليوبي وعميرة 270١/4‏ والمغني 
6+7 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 255 وحاشية ابن عابدين ٠١١4/4‏ 2 
والمبسوط .١44/4‏ وبذناية المجتهد 
. ؤ 


ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم''؛ ولما 
بد عم رضي الله عنه غرّب ربيعة بن 


قتنصرء فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب 


كه ْ 2 


عب العني : هو الإبعاد إل بال د آخر مع 


الحبس فيهء وهو قول الإمام مالك. وابن 
سريج الشافعي» واختاره الطبري وق" 

فإذا أضيف النفى إلى النسب كان المقصود 
به إنكار نسب الدردر إلى والده. 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعزير : ظ ظ 
؟ - من معاني التعزير في اللغة: التأديب9؟ . 


000( أثر: "أن عمر رضي الله عنه. . .4 
أورده القرطبي في الجامع 55 عن 
مكحول عنه. ولم نهتد لمن أخرجه من 
المصادر الحديثية . ظ 
(0) أثر: «أن عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن 
أمية» . 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف "١5//(‏ 
ط المكتب الإسلامي). والنسائي (9/8١؟‏ 
ط التجارية الكبرى) . 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 544/4. 
5" والمغةا لمغني لاسن قدامة ”١/؟587»‏ 
وتفسير الطبري 27١4/5‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 598/7. 
(5) المصباح المنير والقاموس المحيط . 


ا ف 


١18 


)١(‏ المبسوط 75/4 وحاشية 


والوو يوون ون ون و وه وم و وده ده د59 ١د‏ :99 


وفي الاصطلاح: التعزير عقوبة غير مقدرة 
شرعاًء تجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل 
معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا”'' . 


ففهي الكتاب قال تعالى: #إنَّم و 
لذن يحَارِبُونَ الله ورسولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ 


لتو ا انا تقال 


أَبَدِبِهِمْ وَأرَجُلُهُم من حِلفٍ أرْ يننا مت 
عد 


٠ -. #2 


لْأَرْضْ «لِلك لَهْرَْ حِرَىُ فى الدَّيًا وَلَهُمْ في 
الييزرة عَذَّاتُ عَي ك7" . 

عن وردت بعض الآيات في مشروعية 
الحبس» وفسر العلماء الحبس بالنفي (انظر: 


١ 


ابن د 715 
وفتح القدير 27١١/4‏ والمهذب للشيرازي 
5>© مطبعة مصطفى الحلبي 
وتبصرة الحكام 7917/5: وغياث الأمم في 
التياث الظلم للجويني ص ١57‏ طبع دار 
الدعوة بالإسكندرية» والمحرر في الفقه 
7 . والفروع لابن ن مفلح 5 ط دار 
مصر للطباعة . 

(؟) سورة المائدة /1". 


القاهرة. 


© © © »١ 


وفي السنة وردت عدة أحاديث في 
مشروعية النفي منها حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله بكي قال: «خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلدٌ مائة ونفي سنةء والثيّب 
بالثيب جلد مائة والرجم»”'' . 


5-5 اي هريرة وزيد بن خالد 
رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله كَلِيِةِه فقال أحدهما : إن ابني هذا 
كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من 
أهل العلم» فأخبروني أن على ابنى جلد مائة 
غيب عام. وعلى امرأته الرجمء فقال 
النبي يَكةِ: «والذي نفسى بيدهء لأقضين 


بينكما بكتاب الله جل ذكره: المائة شاة 


والخادم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتعريب 
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وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي و ضرب وغرّب, وأن أبا بكر ضرب 
5 د 5 .. )6 
وغرب» وأن عمر ضرب وغرّب 


وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين جمعوا بين 


الجلد والنفى للحر غير المحصن.» وانتشر 


عام. واغد يا أنيس إلى امرأةٍ هذاء فإن ‏ 


اعترفت فارجمهااء فغدا عليهاء فاعترفت 
فرجمها""' . 


(؟) حديث 'عبادة بن الصامت: «خذوا عني» 
خذوا عني. .0.2.6 
أخرجه مسلم 16م ط عيسى ٠‏ الحلبي). 
(0) حديث: «أن رجان اختصما إلى رسول الله 2 
فقال أحدهما. . 
أخرجه واي (فتح الباري ١/١5‏ 
ط السلفية). ومسلم(/54١ ‏ ه””١‏ 
ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


ذلك ولم يعرف لهم مخالف»ء فكان 
كال جماع. قال الترمذدي: والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي كل منهم 
أبو بكرء وعمرء وعلي, وأبيَ بن كعب. 
وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين”'"' . ظ 
ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن الحجاج 
لافتتان النساء به. وكان على مرأى من 


الصحابة» وذلك ليس عقوبة لهء لأن الجمال 


لا يوجب النفي» ولكن فعل ذلك لمصلحة 
رآهاء كما عاقب عمر رضي الله عنه صبيغاً 
لسؤاله عن متشابه القرآن وأوائل السور 
وأسمائها”” . :7 


(1) اذيك اين عدر 9 الخد وكيد ضرب 
وغرب». وأن أبا كن 
أخرجه الترمذي ا طُ ل الحلبي) وقال: 
حديث ابن عمر حديث غريب. ونقل ابن 
حجر في التلخيص ١171/5(‏ ط العلمية) عن 
ابن القطان أنه صححهء وعن الدارقطني 
تر جيح وققفه. 

(؟) جامع الترمذي 14 ط الحلبي. 

(0) المبسوط للسرخسي 49 ومغني المحتاج - 


001 


8 " © © 5ه © اه هاه »٠ن‏ 


سس ويد 

0 اب ب العتي” للإمام عند المالكية 

مو واي و 

حرابة ف ١9‏ وما بعدها) . 

يحكم به (انظر: تعزير ف 5). ظ 
وقال جمهور الفقهاء بوجوب النفي في حد 


الزنا لغير المحصن. وقال الحنفية بإباحته 
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لذلك اعتبر النفى تأديباً وعتاباً» وهو تربية " 
ووسيلة للوصلاح والندم والتوبة» وتهدثئة 
النفوس يعو مع للاضطراب والثأر والانتقام. 


لح للسترييم يمةوالعصيان 
والمخالفات17) 
أنواع النفى : 
ا يتنوع النفي بيحسب اعتبارات متعددة 
وذلك كما يلى : 
0-0 النفي بمحسب حميقته إل الحبس. 


وعدم وجوبه» وأنه مجرد تعزير .) وليمس جزءا ظ 


من الحد (انظر: حدود ف 37") . 
وإذا كان النفي تعزيراً فيختلف حكمه 
باختلاف حاله. وحال فاعله2؟ ,2 


حكمة النفي : ظ 

© - إن النفي ‏ بالمعاني الثلاثة السابقة ‏ إبعاد 
عن الأهل والبيت والسكن والحياة العادية» 
وفبه كير النفئس وتلين» وفيه إيحاش بالبعد 
عن الأهل والوطن” '“. 


00 4 وكشاف القناع 97/6. ونهاية 


وى الإبعاد والتغريبء أو الحبس والتغريب 


اجات وسوم 21211111 
فصيرة». أو نفي لمدة طويلة» أو نفي مؤبد 


ضَ - ويتئنو ع النفي باعتباره حدا أو .تعزيراً 


الى توعين: 


المحتاج »١51///‏ والمغني 714/١7‏ والفروع . 


لاسن مفلح 55/5 د تصحيح الفروع طبعة 
ثأنية وأقضية الني يك ص 4 - © طبع قطر. 
)00 الأحكام السلطانية للماوردي ص .5١26‏ 
() حاشية ابن عابدين 115 ومغني الميحاج 
1 


١ "١ 


النوع الأول : النفي حد في الحرابة باتفاق 
المذاهب. آم في الزنا فهو حد عند جمهور 


الفقهاء وتعزير عنل الحنفية . 
والتفصيل في مصطلح (تغريب ف. "3 2. 
النوع الثاني: النفي يكون تعزيراً تقدرة 
القاضى . ظ 


)١(‏ تبصرة الحكام ١6/5‏ ومعين الحكام 
للطرابلسي ص .١8١‏ ( 
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د ويتنوع النفيى بحسب طريقة تنفيذه؛ 
فإما أن يقتصر على مجرد النفي والإبعاد عن 
الوطن والأهل» وإما أن تقترن به المطاردة 
والملاحقة والمضايقة» والحبس إما أن يكون 


مقتصراً على تقييد الحرية بمفرده» وإما أن 


يقترل به الضرب والتعذيب . 


شرع النفي ١‏ عقوية في 0 وفي الحراية. 
وفي التعزير. 

النفى فى حد الزنا : 

اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير 
المحصن ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ مائة حلدة إن 
كان حراًء لقوله تعالى : #ألرَانية والزانى هلدا 
كل وتجدر يَنْهمَا مِأئةَ سر 4 الكو رونا كق.ذللك بالفكة 
النبوية في عدة أحاديث . 


واتفقوا على مشروعية عقوبه ة النفي للزاني 
غير المحصن» مع اختلاف في اعتباره جزءا 


من حد الزناء أو هو مجرد تعزير وزيادة على 


ال 


(5) اسووة النون/ 7 

(0) حاشية ابن عابدين 14/4ء» وفتح القدير 
6/: وحاشية الدسوقي 01١/5‏ 
والقوانين الفقهية: ص 084 ومغني المحتاج 
ء والروضة 2848/٠١‏ وكشاف القناع 
/43. والفروع 5. 


والتة فصيا فى مصطلح (زنى ف 8غ 
النفى فى حد الحرابة : 
4م - ورد النفي في حد الحراية صراحة في 
القرآن الكريمء قال تعالى: #إِنّما جرَاو 
لذن يحَا رنوت للّهَ وَرَسُولْمٌ وسَعَوْنَ فى لْرْضٍ 
قَمَادَا أن مِقَكَلُوَا أو مكليو أو تقَطم 
ديق واطلكم ين علق آذ ها ورت 
لد ض 74 . 
الطريق» ولكن اختلفوا في تطبيق العقوبة. 
وتفصيله فى مصطلح (حرابة ف .)١8‏ 
واختلفوا أيضاً في المراد من النفي في 
الآرد الكريعة كما سين 

(ر: تغريب ف 25 وحرابة ف .)١18‏ 
النفي تعزيرا : 

- اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير 


1 المصلحة في النفي”"' . 


.**/ سورة المائدة‎ )١( 


(؟) المبسوط .للسرخسي 2198/4 وفتح القدير 


١" 


4 والقوانين الققهية ص 17و 
وحاشية الدسوقي 448/4”*» ومغني المحتاج 
85 ».؛ وحاشية القليوبي 55-5 وكشاف 
القناع 5/٠6اء‏ والفروع 5 ؛ وبدائع 
الصنائع 4787/4» والمغني .485/١١‏ 


٠١ 4 نفي‎ 
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واستدلوا على ذلك بقضاء النبى يك بالنفى 
تعزيراً في شأن المخنثين» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «لعن النبي يَلِلِ 
المخنثين من الرجال». والمترجلات من 
النساء. وقال: الأخرجوهم من بيوتكم؛ قال : 
تأخرج نكن ا 
لما خاف الفتنة به. ا ا 
البغيرة ”7 
التعزير»ء وسجن الحطيئة لما هجا الزبرقان بن 
بدرء ثم أخرجه من السجن” '' وسجن صَبِيغاً 
على سؤاله عن الذاريات والمرسلات 
والنازعات وشبههن. وأمره بالتفقه. ثم نفاه 


إلى العراق”*' . 
مذة النفي : : 


أ- مدة النفي في حد الزنا: 


- قال جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة: إن مدة النفي فى حد 
الزنا لغير المحصن سنة كاملة» للنص عليها 
في حديث عبادة رضي الله عنه: «البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي عام) 6“ فالودة سل مقدر 
شرعاًء ولا مجال للاجتهاد فيه» فلا يزاد ولا 
29 
يمفص, 


لكن قال المالكية: يجوز أن يزيد النفي 
للزاني غير المحصن على سنة. مع أن 
التغريب عندهم في الزنا حدء لأنهم يقولون 


بنسح حديث . «من بلغ حداً في غير حد فهو 


تختلف مدة النفي بحسب موجبها في 


الزناء والحرابة. والتعزير. 

)١(‏ حديث: «لعن النبي كه المخنثين من 
الرجال. . ١.‏ 

أخرجه البخاري (فيّح الباري ١٠م‏ 

ط السلفية). 0 

المبسوط 58/4» والفروع .١١8/56‏ 

(*) الفروع 6/١١١ء‏ فتح القدير والعناية .١5/5‏ 

(5) تبصرة الحكام لابن فرحون 27١1/15‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي ص ؟5١.‏ 


49 


١77 


من المعتدين”" فالراجح عند المالكية أن 
للإمام أن يزيد في التعزير على الحدء مع 


)0010( ديف عبادة . 


سبق تخريجه ف (”"7). 

مغني المحتاج 5//ا84١2»‏ وحاشية الدسوقي 
4:» والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل 2745/6 وكشاف القناع 
6 والفروع 2594/6 وحاشية قليوبي 
4 ؛ والشرح لخر على أقرب 
المسالك 4/ل/اه54. 02” 


(00 


(0) حديث: #من بلغ حداً في غير حد فهو من 


المعتدين؟ . 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى فض 
ط دائرة المعارف)» وقال البيهقي: 
والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل. 


راعاة المسلحة خو الفشوبة بالهورى”””. 
. وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب 


عند المالكية وفي ) وجه عند الشافعية»؛ أو . 


خروجه من بلد الزنا في الوجه الآخر عند 
الشافعية. 0000000000 

ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة 
ديوانه أول زمان را 

الس لم يخرج حل تفي للها حد قار 


م 


نكال االسشة :لآ ير الل هذا فن 
الزناء ولكنه يعثبر م: من التعزيرء ولذلك 


يجور أن يزيد و حيث المدة على 
10 


ظ وإن عاد المنفي إلى وطنه قبل مضي 
و مرة ة ثانية ركان المدة عند المالكية 


)60 -حاشية لسوتي م والشرح الصغير 

٠‏ على أقرب المسالك .6٠8/5‏ وتبصرة 
الحكام ارقو د" 0000 

(9) مغني المحتاج 2١58/4‏ وحاشية البجيرمي 

على الخطيب 215/5 وتبصرة الحكام 

ةا والتاج والإكليل 55 

(*) تبصرة الحكام ؟/3559. 

(5) معين الحكام ص ؟187. 


وله قبع افيه ونم كي 

وقال الشافعية في الأصح: إذا رجع 
المنفى إلى البلد الذي نفى منه رد إلى 
الذي نفي إليه» وتستأنف المدة 


الموشع الدى لف إلية تي إلى موظيع آخزه 
وتدخل بقية مدة الأول في الثاني؛ لأن 


الحدين من جنلس واتحو”. 


وقالوا: إذا زنى الغريب في بلد الغربة 
قرب من بلد الزنى إلى غير موطنه الأصلي 
تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاخشةء ولأن 
القصد إيحاشه . 


وزاد الشافعية أنه إن عاد بعد تغريبه إلى 


٠‏ بلده الأصلى أثناء مله التشردمة منع منه في 


١)» 


الأصح معارضة له بنقيض قصده. 
ومقابل الأصح : أنه لا يتعرض ل 
وقال المالكية: الغريب الذي زنى بفور 


)١(‏ حاشية الدسوقي #77/4, وكشاف القناع 


ورد 
6 اح اليلد والروضة ٠/64كم‏ 


00 


4 الروضة 64/٠‏ وكشاف 1 ال 


0 والروضة 4/0 
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نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بهاء لأنه سجنه 
في المكان الذي زنى فيه تغريب له. 


واستظهر بعض فقهاء المالكية أنه إن زنى 


في الموضع الذي غرب إليه» أو زنى غريب . 


بغير بلده أنه إن تأنس بأهل السجن لطول 
الإقامة معهم وتأنس الغريب بأهل تلك البلد 


السجن في ذلك الموضع"”'*. 
ب - مدة النفي في الحرابة : 
-١‏ ذهب جمهوز الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن مدة النفي في: حد 
الحرابة غير محددة وإنما : تتوقف على التوبة . 
ا ل ويبقى 

في النفيء, وهو الإبعاد أو 


النفي بالزنا بأنه محدد بسنة عند الجمهور. 
وفي الحرابة حتى تظهر توبته أو يستمر حتى 


0 
يموت 


60 الدسوقي 7/4؟8. 
(؟) حاشية ابن عابدين 1 وفتح القدير 
558/4» والمبسوط 0194/4 وبدائع الصنائع 
4» وحاشية الدسوقي 519/4". 
والتاج والإكليل 2745/6 ومغني المحتاج 
5 » والروضة .١85/٠١‏ ونهاية 
المحتاج 5/8» والمهذب ؟/786»: وكشاف 
القناع 01 والفروع و2 والمغني 
. 


تظهر توبته أو يموت» وبهذا 3 الفرق في 
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وفي قول للحتابلة : يحتمل أن ينفى عام 
)00 

كفي الا 7 ظ 

وفي قول عند الشافعية: يقدر بستة أشهر 
ينقص منها شيئاً لئلا يزيد على تغريب العبد 
في الزناء وقيل: يقدر بسنة فينقص منها شيئا 
لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا '" . 
ج - مدة النفي في التعزير: . 
75 - ليس للحبس والتغريب في التعزير مدة 
معينة وتختلف مدة النفى باختلاف الأسباب 
والموجبات» ومرد ذلك إلى اجتهاد القاضي 
بقدر ما يرى أنه 0 به 0 يكون يومأ. 
وقد يكون أكدر بللا تعذدير 


.وما 508 حبس اف فل 2 وما بعدها). 


تنفيذ عقوبة النفي: . 
بين الفقهاء أحكاماً عدة في تنفيذ عقوية 
النفي» نذكر منها: 
أولا : مكان النفي: . ا 00 
مكان النفي إما أن يكون الإبعاد عن ا 


وإما أن يكون السجن والحيسق: ' وكات 
المكان بحسب موجب النفي. ْ 


.487/١7 المغني‎ )١( 
.181/4 (؟) مغني المحتاج.‎ 
 .؟16/5؟ تبصرة الحكام‎ )9( 
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مكان النفي في الزنا: ‏ - 


3 - قال الحنفية: إن النفي في الزنا لغير 
المحصن هو سياسة وتعزير إن رآه الحاكم. 
ومكان النفى هو الحبس بالسجن, لأنه أسكن 
للفتنة من التغريب». ولأن المقصود من إقامة 
الحد هو المنع من الفساد» وفي التغريب فتح 
لباب الفسادء وفيه نقض وإبطال للمقصود من 


الشف .شرع ولذلك يحبس حتى تظهر 


5 4ك 
دويية 


وقال الشافعية والحنايلة وبعض الحنفية: 
يتم النفي من البلد الذي حدث فيه الزناء 
ويغرب الزاني إلى بلد آخرء دون حبس 
المغرب في البلد الذي نفي إليه ولا يعتقل 


إلى مصرء. وغرّب علي 


البصرة99؟ , 


إرسالاء وإذا عين الإمام له جهة فليس للمنفي 


أن يطلب غيرها في الأصح عند الشافعية؛ 


إلى بلده.ء فإن احتيج إلى الاعتقال 
والحبس خوفاً من رجوعه اعتقل””'. 
وقالوا: يخرج المحكوم عليه بالنفي في 
الزنا إلى مسافة قصر فما فوقهاء لأن ما 
دونها في حكم الحضر لتوصّل الأخبار فيها 
إليه»ء والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل 
والوطن. وقد غرّب عمر رضي الله عنه 


)١(‏ حاشية أبن عابدين 14/4غ والمبسوط 
للسرخسى 40/4. 


(؟) روضة الطالبين :»44/٠١‏ وكشاف القناع 


5 وفتح القدير .١75/5‏ 


١)” 


لأنه البق بالزجرء ومعاملة له بنقفيض قصذه» 


إيحاشه بالبعد عن الوطن. 


لا جور ايكون التغريب للجاتي إلى 
7 

وإذا رجع اللستانت: إلى بوتي عرب 
منه» رد إلى الموضع الذي غرب إليه”' 

وقال المالكية: ا 
الذي وقع فيه الزنا إلى بلد آخرء ويسجن في 
البلد الذي غرب إليهء ويكون بين البلدين ما 


تقصر به الصلاةء وأما الغريب الذي يزنى فور 


نزوله ببلدء فإنه يجلد ويسجن بهاء لأن 
نجل فى المكان اذى :وى ابه اتغرييه ل . 


مغني المحتاج 00 وكشاف القناع 

قله وحاشية القليوبي وعميرة .١181/4‏ 

مغني المحتاج 5ك ». والروضة 2»488/٠١‏ 
وحاشية البجيرمي 15/4: وكشاف القناع 
5. 
(”5) الروضة .894/٠١‏ ظ 
(5) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 917/4:*: 
وبداية المجتهد 0491/5 والتاج والإكليل 
5/.. 


(010) 


0)» 
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ب مجان النفي في الخراية ' 
5 - اتفق الفقهاء ء على عقوبة النفي في 


الحراية. ولكنهم اختلفوا في مكانها. 

فقال الحنفية: مكان النفي هو السجن.» 
فيحبس قاطع الطريق في بلده. لا في 
غيرها”''. 

وقال المالكية: إن النفى ة فى الحرابة كالنفي 

فى الزناء وهو التغريب (الخيس فى البلد 


الذي غرب إلبذه على أن 0-0 لمسافة 
.| (959) 
قصر”''. 


وقال الشافعية: إن النفى فى الحرابة هو 
بالحبس في السجن أو التغريب». وهو 
الصحيح عندهم بالتخيير للإمام» وقيل : يتعين 


التغريب إلى حيث يراه الحاكم. وأيد ابن ' 


سريج الشافعي مذهب الإمام مالك وقال: 
الحبس متعين في هذه الحالة في غير موضع 
المحاربين المحبوسين» لأنه خوط وأبلخ في 
الزجر والإيحاش”" . 

وقال الحتابلة : 
الحرابة هو تشريد قطاع الطريق في 


)01 حاشية ابن عابدين .»١1١4/4‏ وفتح القدير ‏ 


4/: وبدائع الصنائع 4741/4. 
(0) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 849/4. 


والتاج والإكليل 5ب202., وبدآأية اليد 
ا 


ظ فر مغني المحتاج 21 والروضة 001 


١1 


الأرضء» وعدم تركهم يأوون إلى بلد حتى 
تظهر توبتهمء لأن النفي هو الطرد 
والإبعاد» والحبس إمساك. وهما يتنافيان. 
فمكان النفيى عندهم لا يكون بالحبس في 
سجنء ولا في تغريب إلى بلد معين» بل ( 


هو التشريد والمللاحقة من بلد إلى 
كينا 


6 النفى فى التعزير إما أن يكون تغريبا 
وإبعاداً عن الوطن إلى بلد آخرء وإما أن 
يكون حبساً في السجن. وإما أن يكون 


بالأمرين معا. 


وأني عمر رضي الله عنه برجل شرب 
الخمر في رمضان. فأمر به فضرب ثمانين 
سوعلا حيرا البخميب 00 سيره إلى الشام 
لانتهاكه حرمة #رمفان” وكان عمر إذا 
عفيب على .رجز سيره إلى 09 وكان 


11 كشاف القناع 187/5» والمغني‎ )١( 
.,62 5 والفروع‎ 
ثر عمر: «أنه أتي برجل شرب الخمر في‎ 
ْ .2.. رمضان.‎ 
 ١9١/4(« عزاه ابن حجر فى التلخيص‎ 
. ط العلمية) إلى عد بن منصور في سننه‎ 
أثر عمر: «أنه كان إذا غضب على رجل‎ 
بوره إن العا‎ 
5 1/4 5525 عزاه ابن حجر في‎ 
-ط-العلمية) للبغوي في الجعديات.‎ 


(00 


م( 


عمر ينفي إلى البصرة أيضا”''» ونفى إلى 
0 

ثانياً: معاملة الشخص المنفى : 

١7‏ - إذا كان النفى مجرد تعريب عن بلده 
فإنه يراقب في تلك البلاد لثلا يرجع إلى 
بلدته. ويتوك له حرية الس ليا اي 


وزوحته وأولادا 


:ضباق السيحايلة أن المعفى بتغري عن 
بلدهء ويطارد. ويسرد في البلدان» فلا يسمح 
له أن يستقر في بلدء ولا يمكن أن يأوي إلى 
ا 
يلد 


وقال الشافعي : يروى عن النبي يَكِيةِ مرسلا 
أنه نفى مختثين كانا بالمدينة» يقال لأحدهما: 
هيت والآخر ماتع . ويُحفظ فى أحدهما أنه 


< . أثر عمر: 7أنه كان ينفي إلى البصرة»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في السئن (1:/8؟؟  ط دائرة‎ 
. المعارف العثمانية) عن ابن شهاب عنه‎ ٠ 
ظ 22 أثر عمو : (أنه نفى إلى فدك؛.‎ 
- ”"١هرا/( أخرتجه عبد الرزاق 0 بت‎ 
- ل العلمي‎ 1 
14/5 مغني التمحتاج اي والفروع‎ 6 
وكشاف القناع 47/6. وحاشية البجيرمي على‎ 
مطبعة التقدم العلمية‎ ١5/4 شرح الخطيب‎ 
بمصرء ونهاية المحتاج /78/9؟4.‎ 
2587/١١ كشاف القناع كه . والمغني‎ )4( 
.١5٠/6 والفروع‎ 


نفى إلى الجمىء وأنه كان في ذلك المنزل 
طوال حياة النبي كل وحياة أبي بكرء وحياة 
عمرة آى إقان: حيرية قن بيعد» اله فعا 
الضيقء فأذن له بعض الأئمة أن يدخل 
المدينة في الجمعة نوها يتسوق» ثم ينصرف 
ويعود إلى اك 

وإن كان النفي حبسا فهو تقييد للحرية. 
ومنع من المغادرة والتصرف» ويجوز ضربه 


بالسوط والعصا تأديباً وزجراً بحسب تهمته 


وجريرتهء ولا مانع أن يمارس كل الأعمال 


التي تتفق مع الحبسء ولا مانع من أدائه 


١8 


وأقاربه. ويسمح له بالخلوة مع روجته إن 


المحبوس في قوته وطعامه وشرابه وكسائه من 


بيت المال» م 0 في 6 وأضناه 


إذا كان الغالب من مرضه الهلاك. رقال 
النبحن وغيرة سواء7؟ 


ثالثاً: نفى المرأة: 


اختلف الفقهاء في نفي المرأة بالتغريب . 


)١(‏ الأم يب مدصي 455 تتسر داز 


(؟) حاشية الدسوقي 2/5 0 الحكام 
ص #*73. والمبسوط 84٠/5١‏ ظ 
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فقال الشافعية في الأصح عندهم. 
والحنابلة» واللخمى من المالكية: لا تنفى 
المرأة الزانية» وقاطعة الطريق وجدهاء بل 
تغرب مع زوج أو محرم؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي كِةٍ يقول : 
«لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرنٌ امرأة إلا 
ومعها محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله : 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتى 
حاجّة قال : «اذهب فاحجج مع أمر 5 


ولحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع 
ذي حرم عليه0”", ولأن القصد تأديب 
هتكت جلباب الحياء . ظ 


لأنها سفر واجب عليها فأشبه سفر الهجرة» 


النبي كَلِ يقول : لا يخلون رجل بامرأة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١59/5‏ 
ط السلفية) ومسلم (947/8/0 ط عيسى 
الحلبي)ء» واللفظ للبخاري . 

حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الاآخر تسافر مسيرة يوم وليلة . . 0( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 055/5 
طُْ السلفية) ومسلم 7 اا ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة )6 واللفظ لمسلم. 


لكن هذا إذا كان الطريق آمناء والاصح أنه 
يكتفى مع الأمن بامرأة واحدة ثقة 

وقال الحنابلة: إن لم يكن لها محرم 
غربت مع نساء ثقات» قالوا: ويحتمل أن 
يسقط النفي كما يسقط سفر الحج إذا لم يكن 
لها محرمء فإن تغريبها إغراء لها بالفجور 
وتعريض لها للفتنة . 

وقال الشافعية - على الأصح والحتابلة : 


| إذا رفض الزوج أو المحرم الخروج إلا بأجرة 


ايل 


لزمها دفع الأجرة من مالها إذا كان لها مال» 
لأنها مما يتم بها الواجبء ولأنها من مؤن 
سفرها. ظ 

ومقابل الأصح عند الشافعية» وهو احتمال 
عند الحنابلة: أن 0 ا 
المال» سواء كان لها مال أو لا 


وإن رفض الزوج أو المحرم الخروج ولو 
بأجزاة: قال الحنابلة : لم يجبر على الخروج» 
وهو الأصح عند الشافعية» لأن فيه تغريب من 
0 لاني ولا يأثم اماع 


وقال الحنابلة: تغرب وحدها مع سسوة 
ثقات لأنه لا سبيل إلى تأخيره. فأشة ضفر . 
الهجرة والحج إذا مات محرمها في الطريق. 
وهو قول الروياني من الشافعية ويحتاط الإمام 
في ذلك . 


٠١ - ١ا/ نفى‎ 


أو ادر على الخروج للحاحة إليه في إقامة 


الواجب”"2. . ظ 

بوقال الحننية عفرن لأا . سل 
الزنا أو الحرابة أو التعزيرء وإنما عقوبتها 
|| 00 ظ اا ا 


وقال المالكية: إنه لا تغريب على المرأة 
مطلقأء ولو مع محرم») أو زوج» ولو رضيت 
بذلك على المعتمد في المذهب,. وقالوا: إن 
المرأة تعتبر من قطاع الطريق وتطبق عليها 
عقوبات الحرابة» ولكنها لا تغرب”"' . 
رابعاً: انتهاء النفي : 

ينتهي النفيى» سواء أكان 55آ”ظض أم تغريباًء 

0 متعددة»ء وقد يكون انتهاؤه قبل البدء 
بتنفيذه» وبعد الحكم بهء وقد يكون أثناء 
التنفيذ» وهذه الأسباب هي : 


)١(‏ حاشية الدسو قي 77/4". والتاج والإكليل 
5:؛ ومغني المحتاج 1548/4. 144ء 
0١‏ وحاشية قليوبي »18١/4‏ والروضة 
-- 48. ونهاية المحتاج 08/8. 
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أ انتهاء المدة : 
6 -إن المدة 5 في التق لنزا غير المحضنن 


0 رول ده - محددة شرعاً بسنة» وأما 
النفى فى عفن الحرانة والتعزير فقد يحلده 
الحاكم بمدة معينة» وفي كلا الحالين ينتهي . 
النفى بانتهاء المدة المحددة له حتماء إلا إذا 
انتهى لسبب آخر كما سيأتى» أو طرأ عليه ما 
يوجب تجديده وتمديده . ظ 
ب الموت» ‏ 

148 ينتم بتتهي النفي بموت المنفو عن وإ 1 
٠ ٠ 556 68‏ 

6 قال جمهور الفقهاء. وهم الحنفية 


الجريمة يوقف التنفيذ فى النفي (التغريب أو 


الحبس) لأن المجنون ليس مكلفاً ولا أهلا 
للعقوبة والتأديب» وهو لا يعقل المقصود 
من النفي لفقد الإدراك» لحديث عائشة 
رضي الله 5 وت 7ك عن ثلاثة : : عن 


والمغفتى ١170 ١59/8‏ ط الرياض» 2 


والفروع 594/56. وكشاف القناع 97/6. 

2.0 فتح القدير 977/4 وحاشية ابن عابدين 
اراك 

(9) حاشية انيري ل وبداية 

المجتهد .47١/5‏ 5494», والتاج والإكليل 
5 والقوانين الفقهية ص 854". 


يفيق» وعن | النائم حتى 0 وكذلك 


.2. . حديث عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة.‎ )١( 


ين 


أخرجه النسائى ١657/5(‏ ط المكتبة 
التجارية)» والحاكم (9/1 ط دائرة المعارف 
العثمانية) واللفظ للحاكم. وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 


77" - 7٠١ نفى‎ 


ب 


مه همه هوه ههه موف وه ونس و ملعم مومعلل ع عع وو لوو وو وو وم ووو ووو وو وو وو وو ووو و ووو ووو وثوثوثودد ووه 


إذا جُنّ أثناء التنفيذ فإنه يتتهى النفء 20 . 
وقال الحنابلة» وهو قول أبي بكر 
الإسكافي من الحنفية: إن الجنون لا ينهي 
تنفيذ التعزيرء والنفي فرع منهء لأن الغاية 
منه التأديب والزجرء فإذا تعطل جانب 
التأديب بالجنون» فلا ينبغى تعطيل جانب 
د المرض 


وأضناه مرضه» بو 5 050 ويقوم 


بشأنهء يخرجه الحاكم من الحبس» وهذا 
إذا كان الغالب في المرض هو الهلاك. 
وهو رأي محمد صاحب أبي حنيفة» وقال 


أبو يوسف: لا يخرجه.ء والهلاك فى 


السجن وغيره سواءء والفتوى على قول 
محمد». بعد يك» ييل ٠‏ فإن لم يجد 
كفيلاً فلا يطلقه . 


أما المرض غير الخطير فإنه بعالج في 
الحبس باتفاق”" . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 787/6» وحاشية ابن 
عابدين 576/08». وبدائع الصنائع 171/4 


4 . 
(0) الإنصاف 2741/٠١‏ ومعين الحكام 
ص .١197‏ 


©( معين الحكام ص 2١47”‏ وحاشية ابن عابدين 
لفن 


ه - العفو : < 0 

- إذا كان النفي لحق أدمي سقط 
بعموهء» وضريوا مثالاً لذلك بالمدين 
المحبوس لحق الدائن» وكذا إذا عفا 


١١ 


الأصح: عند الشافعية . 


كما يجوز العفو عن التعزير إذا كان 

لحق الله وتجرد عن حق الآدمي. وتفرد حق 

السلطنة فيهء ورأى الحاكم في العفو 
أما إذا كان النفى فى حد الزنا لغير 

المحصن فلا يصح العفو نهائياًء لأنه حق لله 

تغالق فى يخد امقدر شيوعا. 

و الشفاعة: 


9» - تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالنفي 

تعزيراً قبل البدء بتنفيذ النفى وبعدهء وذلك إذا 

لم يكن صاحب أذىء لما فيه من دفع 
0١‏ 

الضرر ". 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 288/0 4/ه/ا» وفتح 
القدير 7/0 وحاشية 3 القليوبي 2.2/5 
وتبصرة الحكام ا ل والمهذب للشيرازي 
0 

(؟) حاشية القليوبي 4 والمنثور للزركشي 
744 طلبعة وزارة الأوقاف 
بالكويت». والأحكام السلطانية سويت 
ص /7377. ظ 


ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم يكن فيها 
مصلحة. لأن عمر رضى الله عنه ردّ الشفاعة 
في معن بن زائدة حين حبسه لتزويره 
ا 


قال الزركشي: إطلاق استحباب الشفاعة 


في التعزير فيه نظرء لأن المستحق إذا أسقط ‏ 


حقه من التعزير كان للإمام لأنه شرع 

مثل هذه الحالة لا ينبغى استحبابه”'' . 

ز- التوبة : 

4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن توبة الزاني 

غير المحصن قبل السنة لا تؤثر في نفيهء ولا 

جزء من الحد. وإن عاد من النفى أعيد 

20 0 
ونقل ابن فرحون أن التعزير يسقط بالتوبة 


في الدب 
6 يترتب على نفي نسب شخص أحكام 


0 .4178/١؟ المغني‎ )١( 

(0) المنثور للزركشى 749/7. 

0) المغني 1 ا 06» وتبصرة 
الحكام ا وفتح القدير 558/5؟2 
. ومغني المحتاج .١8١1/54‏ 

(5) تبصرة الحكام ؟/6٠".‏ 
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' منها: أنه إذا ثبت النفي لم يلحق الشخص 


بمن نسب إليه» وإلا فيجب حد القذف إلا إذا 
وجد ما يدرأه. 0 

والتفصيل فى (نسبء. لعان ف 201768 قذف 
ف 5”"). ظ 





١‏ من معاني النقاب في اللغة: القناع تجعله 
المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها. 
والجمع نُقب”'2. 
ولا يحرج م المعنى الاصطلاحي م عن المعنى 
اللغوي”". ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الخمار: ظ 
مكار ف اللغة : التخطية ب يقال : 
والخمار عر سيار وقيل : نارم 
ظ تغطي به المرأة رأسها " 
)01 المصباح المثيره والقاموس المحيطء ولسان 
العرب . 0 
() فتح الباري 67/4 ط لقف ونيل الأوطار 


58/4 ط دار الجيل» وقواعد الفقه للبركتي . 
م2 ظ ظ 


المصباح المنير. 
(5) لسان العرب. 


واصطلاحاً: قال الراغب الأصفهاني”1) 
أجلن الجر در اشر تقال لجا مسعر به 
جمارٌء لكن الخمار صار في التعارف اسما 
لما تغطي به المرأة رأسهاء وجمعه خمرء قال 
تعالى : لوَلْضْرِينَ بحُمرهنَ عل 2 

والعلاقة بين النقاب والخمار أن كليهما 
لباس للمرأة المسلمة فالخمار غطاء لرأسها 
والنقاب غطاء لوجهها. ‏ 
ب - الحجاب: . 
 "“‏ الحجاب في اللغة: السترء والحجاب 
أيضاً : ه] الستاحيت ديه الها 


والعلاقة بين النقاب والحجاب أن النقاب 


٠‏ السجروحه العرات أنا امات نإنهستر 


490 


يفيل 


للمرأة جميعها عن غير المحارم . 
ج - البزقع: / 


5 - البرقع في اللغة: ما تستر به المرأة 
وي وقال ابن منظور: البرقع فيه خرقان 
لل 


)غ0( المفردات في 528006 القرآن ص ١4‏ 


ط الحلبي . 

(؟) سورة النور /1". ظ 

() لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس 
المحيط» ومختار الصحاح. ا 

(54) المصباح المنير» ومختار لمعيو والقاموس 
المحيط . ظ 

(5) لسان العرب. 


© »© © © 6ه م همه © © © © © ت © 5ه © © © #© © © هه © © ه © © © 5ه ه ه هه هه © © هن هه هسه ه أ ه هن ب »هوه سوه ه هو هوه © : هي هج جه هج ه تن هاه ٠:‏ بت هن هسه ههه هاهياه هه ههوه ههه وده 


. والعلاقة بين النقاب والبرقع هي أن كليهما 
غطاء لوجه المرأة» غير أنه ميز في البرقع 
بخرقين للعينين» ومن وصف النقاب بذلك 
كانت العلاقة بينهما هي الترادف . 

د اللثام: . 


ه - اللثام في اللغة بالكسر: ما تغطي به 


انيه" | و ما كان على الفم من النقاب”"©, ظ 


وقال ابن منظور: اللثام رد المرأة قناعها على 
أنفهاء ورد الرجل عمامته على أنفه”” . 
والعلاقة بين النقاب واللثام هي أن كليهما 
غطاء للوجهء غير أنه في النقاب يستر الوجه 
عدا العينين وفي ند 
ولذا كان النقاب أعم . 


الحكم التكليفي: 0 

5 لما كان النقاب هو ستر وجه المرأة» فإنه 
يكون مرتبطاً بعورة المرأة» إذ العورة هي ما 
يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو 
من المرأة» أو هي ما يجب ستره وعدم 
إظهاره من الجسمء لذا فإن بيان آراء الفقهاء 
ده عورة ا . يتضح منه حكم انخاد 
النقا . ظ 

5-5 الفقهاء في كون الوجه عورة: 


(؟) مختار الصحاح . 


قفي يخمهور التقياء (النفة والمالكة 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الوجه ليس 
بعورة». وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن 
تستره» فتنتقب ولها أن : تكشفه فلا تنتقب 

قال الحنفية : تمنع المرأة الشابة من كشف 
سد و عورة. 
بل لخوف الفتنة . 

وقال المالكية: يكره انتقاب المرأة ‏ أي 
تغطية وجهها وهو ما يصل للعيون ‏ سواء 


كانت في صلاة أو في غيرهاء كان الانتقاب 


5-9 وما دونه ظ 


فيها لأجلها أو لاء لأنه من الغلو. ‏ 
ويكره النقاب للرجال من باب أولى إلا إذا 
كان ذلك من عادة قومه فلا يكره إذا كان في 


ش غير صلاة. وأما في الصلاة فيكره. 


1) 


زقالواة يضب غلى الكبانة ا مكشية لعن 
ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة» أو 


يكثر الفساد . 


واختلف الشافعية في تنقب المرأة. فرأي 


يوجب النقان عليهاء وقيل هو سنةء وثيل 
هو خلاف الأ 00 ظ < 
وانظر مصطلح (عورة ف ” وما بدهاة 


ومصطلح نظر ف ”7 8). 


ا ية لوقف 
شري الكيس 0 والفواكه الدواني 
07 ومغعنى المحتاج 0/١‏ ,. وكشاف 
القناع .١6/8‏ ظ : 
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- حظر الإسلام النقاب على المرأة المحرمة 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازيه)'١)‏ 

' ولذا صرح الفقهاء بالحرمة فقالوا: والمرأة 
إحرامها في وجههاء فيحرم عليها تغطيته 
ببرقع أو نقاب أو غيره لحديث ابن عمر 
المتقدم» فإن غطته لغير حاجة فدت كما لو 
طن الل را ظ 

لتيل لي تسطاج (إحرام ف 517). 


النقاب في الصلاة : 


8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة النقاب 
في الصلاة» وكرهه المالكية مطلقاً في الصلاة 
وفي غيرها. 

قال الحنفية: ويكره التلثم وهو تغطية 
الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل 
السجوسن حال عساذكهيه :اران وهو 


)١(‏ حديث 3 عمر رضى الله عنهما: «لا 
المرأة. . 0 ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري »>2 
ط السلفية). 

(9) كشاف القناع 447/8 ط عالم الكتبء 

وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار 

01 والتاج والإكليل ١41١#‏ ط دار 
الفكرء وأسنى المطالب »6505/١‏ ونهاية 

المحتاج يفف 0 


عنلل الحنفية مكروه را ٠‏ 


ويرى المالكية: أن النقاب مكروه مطلقاً أي 
كانء في صلاة أو خارجها سواء كان فيها 
لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا 
كراهة فيه خا رجها”'"' . 


وذهب الشافعية إلى " أنه يكره تدر 
المرأة متنقبة متنقية7. ظ 
بوقال الحنابلة : ويكره أن تصلي في نقاب 
وبرقع بلا حاجة» وقال ابن عبدالبر: أجمعوا 
على أن على المرأة أن تكشف وجهها في 
الصلاة والإحرام» ولأن ستر الوجه يخل 
بمباشرة المصلي بالجبهة ويغطي الفه”*'2 وقد 
نهى النبي يك الرجل عنه» فإن كان لحاجة 
كحضور ا ا 


١ 


ره( 


(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5١18/١‏ 2 
ط دار الفكر. 002 
(0) أسنى المطالب 70١‏ » ونهاية السناد 7 . 
(4) كشاف القناع »4/١‏ والمغني لابن قدامة 
0/١‏ ط الرياض الحديثة . ظ 
حديث: «نهى النبي يل عن تغطية الفم في 
الصلاة»» عن عطاء عن أبي هريرة قال: 
«نهى رسول الله كل عن السدل في الصلاة 
وأن يغطي الرجل فاه». ظ 
داود (١/17؟51‏ طٍّ حمص)ه2 ثم 
أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما 3 
عطاء يصلي سادلا . ثم قال أبو داود: وهذا 
يضعف ذلك الحديث . 


أخرجه أبو 
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نكاح المنقبة : 

4- ذهب الحنفية إلى أنه لو كانت حاضرة 
متنقبة» فقال: تزوجت هذه. وقبلت جاز 
لأنها صارت معروفة بالإشارة» وقيل: يشترط 
في الحاضرة كشف النقاب. ‏ 

ظ ولو كانت حخاضرة معنفية ولا يعرفها 
ظ الشهود فعن الحسن وبسشسر: يجوز» وقيل : 
لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود. 


والأول أقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين 


منهما لأن الشرط ليس شهادة تعتبر للأداء - 


ليشترط العلم على التحقيق بذات المرأة. 


وفى التجنيس أنه هو المختار لأن الحاضر 


يعرف بالوشارة. والاحتياط كشف نقابها 
وتسميتها وتْسعهاة وهذا كله إذا لم يعرفها 
00 أما إذا كانوا يعرفونها وهي غائبة 


عرف الشهود أنه أراد المرأة لعي يه يعرفونهاء 
لأن المقصود من التسمية التعريف وقد 
وبقول الحنفية قال الثوري وأبو ثور"2.. 
وقال الشافعية على ما جاء ف تتحفة 
ب قال جمع : : ولا عقن يه 
متنقبة إلا إن عرفها | الشاهدان اسم ونسبا 
3" صورة . ظ 


)60 ) فعح القدير “5 ٠١‏ 07 ل دار إحياء 
التراث العربي» والبناية .١7#/4‏ 


وفي حاشية الشرواني قال: إذا رأى 
الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره ‏ 
القاضي العاقد. لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا 
شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم 
ط رؤية الشاهدين 
وجهها في انعقاد التكاح""؟. ‏ 


الشهادة على المنقبة : 
١‏ - قال بعض مشائخ الحنفية: نصح 
الشهادة على المتنقبة» ولو أخبر العدلان 


أن هذه المقرّة فلانة بنت فلان تكفي هذه 


الشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه 
الفتوى» فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان. 
ينبغي للعدلين أن يشهدا الفرع على 
شهادتهماء كما هو طريق الإشهاد على 
الشهادة حتى يشهدا عند القاضي على 
شهادتهما بالاسم والنسب ويشهدا بأصل 


0 الحق أصالة فتجوز 7ن 


قال المالكية: لا تجوز الشهادة على 


ظ امرأة مجهولة للشهود منتقبة حتى ترفع 


هل 


النقاب عن وجهها ويشهدوا على عينهاء 
لتتعين المرأة المشهود عليها لتأدية الشهادة 
التي تحملوها عليها إذا طلبوا بها عند 


الحاكمء. وإن قال الشهود وقت الأداء: 


2.951/٠١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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أشهدتنا هذه المرأة على نفسها بكذا حال 
كونها متنقبة» وكذلك حال كونها متنقبة 
نعرفها ولا تشتبه علينا بغيرها فنؤدي 
الشهادة عليها متنقبة صدقوا واتبعوا في 
ذلك. وقال ابن عرّفة: إن قالت البينة: 
أشهدتنا وهي متنقبة وكذلك نعرفها 


ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم بماا 


تقلدواء وإن كانوا عدولاً وعينوها كما 
ذكرت وقطع بشهادتهم . 

سبال ان بيب ميحنوة عن افيرأ: 
أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة 
قالوا: أشهدتنا على نفسها وهي متنقبة بكذا 
وكذا ولا نعرفها إلا متنقبة وإن كشفت 
وجهها فلا نعرفهاء فقال: هم أعلم بما 
تقلدوا فإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قطع 
بشهادتهى”'"' . . 


وقال الشافعية: لا يصح تحمل شهادة على 
متنقبة اعتماداً على صوتها فإن الأصوات 
تتشابه» فمن لم يسمع صوتها ولم يرها بأن 
كانت من وراء ستر أولى بالمنع» ولا يمنع 
الحائل الرقيق على الأصح . 

فلا يصح التحمل على المتنقبة ليؤدي ما 


تحمله اعتماداً على معرفة صوتهاء أما لو 
شهد اثنان أن امرأة متنقبة أقرت يوم كذا 


)١(‏ منح الجليل 551//4؟. 


١ 


لفلان بكذاء فشهد أخران أن تلك المرأة 
الى حضرت وأقرت يوم كذا هي هذه ثبت 
الحق بالبينتين» كما .لو قامت بينة أن فلان بن 
فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن 
الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق. 
ويستثنى من ذلك ما لو تحقق صوتها من 
وراء نقاب كثيف ولازمها حتى أدى على 
عينها كما أشار إليه الرافعي بحثا كنظيره من 
الأغمى . 

'فإن عرفها يعينهاء أو باسم ونسب جاز 
التحمل عليهاء ولا يضر النقاب. بل يجوز 
كشف الوجه حينئذ كما في الحاوي وغيره» 
ويشهد المتحمل على المتنقبة عند الأداء بما: 
يعلم مما ذكر فيشهد في العلم بعينها إن 
حضرت» وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن 
غابت أو ماتت ودفنت.». فإن لم يعلم شيئا من 
ذلك كشف وجهها عند التحمل عليها وضبط 
حليتها وكشفه أيضاً عند الأداء» ويجوز 
استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند 
الجمهورء وصحح الماوردي أن ينظر ما 
يعرفها به فقطء فإن عرفها بالنظر إلى بعضه 
لم يتجاوزه. وهذا هو الظاهرء ولا يزيد على 
مرة» سواء قلنا بالاستيعاب أم لاء إلا أن 
يحتاج للتكرار . 

ولا يجوز التحمل على المرأة ‏ متنقبة أم 
لا بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت 


فلان على الأشهر المعبر به في المحرر وفي 


اواو مامه وو مه معو و ووه ووه ووم وه ها ممم ووه ووو وول ووو ووو وو ووه ووه وووه والواوة ةن وده 6 د و همه مود دود ءوده ود 5 5 5 © ع« ٠١ 9١*9٠‏ 5 


الروضة وأصلها عند الأكثرين بناء على أن 
المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة 
يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل يجوز 
بتعريف عدل لأنه خبر» وقيل بتعريف عدلين 
بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع 
منهماء والعمل على خلاف الأشهر وهو 
التحمل بما ذكر ولم يبين أن مراده العمل على 
التحمل بتعريف عدل فقط”''. 





)١(‏ مغني المحتاج 5//ا44. 


١16 


١ 


١‏ للنقد فى اللغة معان منها: 
أ خلاف النسيئة. أي: أن يدفع المشتري 
ونحوه العوض فوراً. 
تقول: فلان يبيع سلعته نقداً بكذاء ونسيئة 
بكذا. 
ب - إعطاء النقد. أي إعطاء الثمن أو الأجرة 
أو نحوهما مالا نقدياًء كالدنانير أو الدراهم. 
بخلاف ما لو أعطاه العوض من العروض . 
تقول: نقدته الدراهم فانتقدهاء أي 
أخذهاء ومنه حديث جابر رضي الله عنه: 
«أتيت النبى يَلةٍ بالجمل» فنقدنى ثمنه)”' . 
ج - تمييز الجيد من الدراهم أن الدتاتي من 
الرديء منهاء تقول العرب: نقدت الدراهم» . 
وانتقدتهاء إذا أخرجت الزائف منها 


6 حديث 1 د عنه: (أتيت‎ )١( 
. . بالجمل‎ 
/ البخاري 9 الباري‎ ١ أخر جه‎ 
. ط السلفية) ومسلم ( 57> ط الحلبي)‎ 


د العملة من الذهب والفضة أو غيرهما مما 
تعادل 5" 

95 ْ 

اللغوي : 


الألفاظ ذات الصلة : 
السيئة: اد 
ان السيفة تسن العأخيرية تقول بعت السلفة 
شيك أو تسية» أن نسناةة ذا يه على أن 
يؤخر دفع الثمن إلى وقت لاحق. وأصله من 
انسأ» الشيء إذا أخره'”“. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي . عن المعنى 
اللغوي”*' . 
والصلة أن النسيئة ضد النقدء كالتأجيل 
والحلول . ْ 


الأحكام المتعلقة بالنقد : 
أولاً: النقد بمعنى الحلول : 
2 الأصل في دفع المال النقدي لمستحقه أن 
يجوز الاتفاق على دفعه حالاً أو مؤجلاًء فما 


لسان العرب» والقاموس المخيط. والمصباح 
الفتيره» والمعضم الوسط .. 
روضة الطالبين 1١9/5‏ والمبسوط 
101 ظ 
القافويي الميديظ. 


المطلع على أبواب المقنع ص 7"8. 


(0) 
(0 
49 
0 


وفع الاتفاق عليه وجب رد بهء لقول الله 


نه الذريج عامنوأأ َوهو 
ألَمُفُودِ2"”4 ومن ذلك الثشمن في البينع. 
والأجرة في الإجارة. 

وإن كان العقد مطلقاً من هذه الجهة. 
فالأصل وجوب التسليم» وإلا فللعاقد الآخر 
حق حبس المبيع مثلا حتى يستوفي حقه. 


وفي المسألة تفصيل ينظر في (ثمن ف ”") 


[ و (تسليم ف 5 وما بعدها). 


5 - ويخرج عن ذلك نوعان من العقود : 


النوع الآرلة ما سوق القد: 


لا يصح ذلك إلا أن يكون التسليم نقداً من 


|] 


الطرفين» فلو باع بنسيئة» أو أخر الدفع عن 


(الذهيب بالذهين»: .والففية بالفضة واه 
الدره والشعير #الشهين» والعودز بالشهرء 


والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا 


بيل 6 فإذا اختلفت هذه اماد فبيعوا كيه 
شئتم ) إذا كان بدأ ببد)57 ظ 


.١/ سورة المائدة‎ )١( 


بالفضة. . .4 200000 ظ 
أخرجه مسلم ١17١١/(‏ ط عيسى الحلبي) 


من حديث عبادة بن الصامت . 
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والتفصيل في (رباف )١9‏ و(صرف 
ف 8). 


وتلحق الفلوس بالذهب والفضة في هذا 
الحكم عند بعض الفقهاء» وعند بعضهم لا 
ربا فيها (ر: صرف ف "55 58). 


ب السَّلمٍ يشترط في صحته عند الجمهور 
نقد رأس المال في مجلس العقدء لأنه لو 
تأخر كان من بيع الدين بالدين» وقد «نهى 
النبي يَكلِةِ عن بيع الكالىء بالكالىء)"". ‏ 

وأجاز المالكية تأخير قبضه اليوم واليومين 
والثلاثة”' وعندهم في ذلك تفصيل ينظر في 
«سَلَم ف .)١١‏ 0 


أو أجرة أو بدل قرض أو نحو ذلك» لا يجوز 
من غير المدين» ويجوز بيعه ممن عليه 


0غ( حديث: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» . 
أخرجه البيهقي في السئن (5910/8 ط دار 
المعارف العثمانية) والحاكم في العنكدوك 
(9/لاه ط دائرة المعارف) وضعفه اين حجر 
في بلوغ المرام (ص ١94‏ ط عيد المجيد 
حنفي) . 
رد المحتا وبعلي الدر متم المسنهى 
حاشية ابن عابدين 711//4» ومغني المحتاج 
شرح المنهاج ؟/7١٠.‏ والمغني لابن قدامة 
4 ط ثالثة» وحاشية الدسوقي على 

الشرح الكبير #/196. وجواهر الإكليل 


ديفاد /. 


(0) 


الدين» ور يشترط في ذلك اينع السدعري ظ 
ع ا 

بما لايباع به نسيئة» لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: قلت: يا رسول الله 


إني أبيع الإيل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ 


الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» اخذ 
هذه من.هذهء وأعطى هذه من هذهء فقال 


71 تفترقا وبيتكما شى ع فدل ذلك 
على جواز بيع الداك قن ملفا ييا فى لله ان 


أحد النقدين و بشرط النقدء ويقاس 


عليه غيره. فإن لم يقبض في المجلس لم 
لكك ظ 


و 


وينظر التفصيل في ذلك والخلاف فيه في 


(دين ف 0/8 .5) و(صرف ف .)5١٠‏ 


النوع الثاني : ما يمتنع فيه الإلزام بالنقد: 
أ من ذلك الدية فى قتل الخطأ وشبه العمدء 
فإنها تجب على العاقلة في ثلاث سنين» ثلث 


أن تأخذها بسعر يومها». 
أخرجه أبو داود 560١  560/(‏ ط حمص) 
ونقل البيهقي غن شعبة أنه أعله بالوقف على 
ابن عمر». كذاة فى التلخيص لابن حجر 
">5 - ط شركة الطباعة الفنية) . 

نهاية المحتاج 4 ومغني المحتاج 
» وحاشية القليوبي »؛ وشرح 
منتهى الإرادات 777/7 والفروع 07/5 
عابدين 755/5. 


«لا بأس 


)١(‏ حديث: 


وابن 
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عند آخر كل سنة؛ لما روي أن ابن.عمر 
وعليًا رضي الله عنهما قضيا بذلكء» ولم 
يعرف لهما فى عصرهما مخالف». فكان في 
معنى الإجماء”9 . 


ب - نقد الثمن في مدة خيار الشرط : يتفق 
الفقهاء على أنه لا يجب على المشتري في 
بيع الخيان انرينقك التمن» بل يجوز نه أن 
يؤخر الدفع. لاحتمال الفسخ. ويجوز له 


النقد اختياراً وتطوّعاًء ولا يكون ذلك مبطلا 


للخيار. 


ويرى المالكية أنه إن شرط البائع على 


المشتري في بيع الخيار أن ينقد الثمن» أي 
يعجلهء يفسد البيع» لأن ما ينقده يكون 
متردداً بين أن يكون سلفاً إن فسخ العقدء أو 
م أما لو نقد الشمن تطوعاً 


شرط الحقف نه كرقة المقفورة. بين أن يكون 


عوضاً أو سلفأء فيمتع لأنه قرض جر نفعا 


احتمالاء 0 


لا يتيقن أنه سيحصل لها الريّ» بل يشك 
فيهغ». كالأراضى التى تسقى يماء المطري. 


2788/4 والدسوقي‎ »41١/0 ابن عابدين‎ )١( 
ول والمدي ع الشرح‎ ٠. ١8/ ونهاية المحتاج‎ 
./4 الكبير‎ 


لاحتمال أن تروي فيكون المتقود كراء» أو 
لا تروى فيكون سلفا. ظ < 

دوعقاة إن انشاعر احيرا معينا ركان 
لا يشرع في العمل إلا بعد شهر : فإن شرط نقد 
الأجرة فسدت الأجارة» لاحتمال تلف الأجير 
المعين » فيكون سلفاء أو سلامته فيكون أجرة . 

ويمتنع النقد أيضاً عند المالكية» ولو بغير 
شرط في كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار» إن 
كان الثمن مما لا يعرف بعينه» وهو المثلىّ» 
وعلة المنع فسخ ما في الذمة في مؤخر» .وذكروا 
له أمثلة منها: مالو اكترى دابة» سواء كانت 
معينة أو غير معينة» ليركبها مثلاء بعد انقضاء 
مدة الخيار» فلا يجوز النقد فى هذه مطلقاء لأن 
الكراء إذا اعقلنه ربا لقكراءفنة الخبار ؛ فقد فسخ 
المكتري الثمن الذي له في ذمة المكري في 
شيء لا يتعجله الآن بل بعد أيام الخيار» لأن 
قبض الأوائل ليس قبضاً للأوااخر”'' . ظ 
اط تقد الجعل» 
فلو شرط نقده فسد العقد بهذا الشرط عند 
المالكية والشافعية”'' ولو لم ينقده بالشرط بل 
تطوع. به لسن 

وانظر (جعالة ف 5؟). 





2 »83/ فتح القدير 599/0» والفتاوى الهندية‎ )١( 
والمغني “ماه والتضرني علي السرم‎ 
كة-684.‎ 4 2 


ونهاية العا 45/6 ' 


ش ثانياً : النقد بمعنى التسليم : 
نقد الثمن قبل تسليم المثمن : 
- يختلف الحكم بحسب اختلاف العقد. 
ففى الصرف والمقايضة لا د يجب الد لتسليم 
أولاً على أحد العاقدين دون الآخر إذ ليس 
أحدهما أولى بالالتزام بذلك من الآخرء فإن 
اختلفا يجعل بينهما عدل يقبض من كل منهما 
وفي السلم يجب النقد أولاً كما تقدم. 


أما في البيع المطلق» وهو بيع سلعة بثمن 


فللفقهاء تفصيل وخلاف فيمن يلزمه الدفع 
ع ا 1 
أولا 


وتلتفصيل ينظر (نسليم.ف 4) و ل(قمن 


ف )4٠‏ و (مقايضة ف 7 5). 

خيار النقد : ظ 
5 خيار النقد أن يشترط أحد العاقدين على 
الآخر أنه إن لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة 
فلا عقد بينهماء وقد يكون اشتراطه لمصلحة 
البائع أو لمصلحة المشتري. 


واختلف الفقهاء فى جواز هذا الشرط 


فيرى جوازه الحنفية والحنابلة وهو مقابل 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 4/7» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير #/140ء 
والقليوبي على شرح المنهاج ؟/8١5.‏ 


الصحيح عن الشافعية لأنه ورد الأخذ به عن 
عمر رضي الله عنه.» وقضى به شريح.ء 
ولحاجة المشتري إلى التروّي في قدرته على . 
الأداءء وحاجة البائع إلى التوثيق لنفسه إن 

عجز المشتري عن دفع الثهية أو ماطل 


40 


وعند المالكية قال الشيخ عليش: والذي 


تحصل لى أن فى المسألة سبعة أقوال: 


الأول: كراهة هذا البيع ابتداء فإن وقع 
صح البيع وبطل الشرط وهو مذهب المدونة.. 

والقول الثاني : أن البيع مفسوخ . 
جائز حكى هذه الأقوال القاضي عياض في 
التنبيهات . ا 

والقول الراع لتيل زمري د 
جئتني بالثمن» وقوله: إن لم تأتني بالثمن فإن 
قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني 


وبينك فالثمن حال» كأنه 1 558 بت وإنما 


يريد فسحخه تادر النقد» فيه 


١" 


فيفسخ الشرط 
ويعجل النقدء وإذا قال إن لم تأتني بالثمن ٠‏ 
فكانه ل وضقك يتينما بيع إلا اندياتى بالنمن 
فلا يجبر على النقد إلا إلى الأجل . 


605/0 الفتاوى الهندية /279 وفتح القدير‎ )١( 


ل 60١*‏ والبدائع /2117 والمغني ىم 
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ظ والقول الخامس : أنه يوقف المشتري فإن 

نقد مضى البيع وإلا رَد. 

إليه التغير» ويكره فيما يسرع إليه التغير. 
والقول السابع: أنه إن كان الأجل كشهر 

فحكمه حكم البيع الفاسد 0 

عن ابن لبابة عن ابن القاسم”" 
والصحيح عند الشافعية أن العقد باطل» 


في التنبيهات 


لأن هذا الشرط ليسن بشرط خيارء بل هو 


شرط مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطأ 

مطلقاء فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد 

فلا بيع بينهماء وبه قال قوسن السنفة”. 
بي آظطغ55 


ف "). 


ثالث : نقد بمعنى تمبيز جيد التقود من رديتا 
وزائفها : 

تعلم التاجر النقد : 

 *‏ ذكر الغزاليّ في الإحياء أنه يجب على 
التاجر تعلّم النقدء لا ليستقصي لنفسه وإنما 
لئلا يسلم إلى مسلم نقدا زائفا وهو لا يدري. 
فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلمء إذ 


."ه7/١ فتح العلي المالك‎ )١( 

(9) المجموع 197/8ء والفتاوى الهندية #/9ثا, 
وفتح القدير ه/5٠ه ‏ "50. والبدائع 

. 


تحصيله. قال: ولمثل هذا كان السلف 
١‏ علامات النقدء نظرأ لدينهم لا 
ا النقاد : 


050002 فيمن تكون عليه أجرة 
ناقد الثمن : ظ 
فذهب المالكية وهو الصحيح عند الحنفية 


إلى أنها على المشتري وعليه الفتوى عند 


الحنفية» وهو ظاهر الرواية لأنه يلزمه تسلم 
الجيد من الثمن والجودة لا تعرف إلا بالنقد 


كما يعرف القدر بالوزن. 


١ 1 


.هذا إذا كان قبل القبضء. أما بعده فعلى 
البائع . ظ 
وذهب الشافعية إلى أنها على البائع . 

وقال الحنابلة: أجرة النقاد على الباذل» 
سواء كان هو البائع أم المشتري”"". 


بوكر فصي في بين المالكاي امن 
ف 55). 


)١(‏ إحياء علوم الدين 774/4 طبعة دار الشعب. 


(؟) شرح فتح القدير ه/8١٠»‏ ورد المحتار 
6 » ومغني المحتاج "لا وشرح 
المنتهى ؟/91١.‏ 147ء والفتاوى الهندية 
8 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
.١ 5 5“‏ 
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التعريف: < 
١‏ من معاني التُّمْرَةٌ في اللغة: الة لقطعة المذابة 

من الذهب والفضة. وقبل الذوب هي تبر. 
وقيل التُفْرةُ: ما سبك مجتمعاً منهما. 
والنقرة : السبيكة . والجمع نقار. 
وَالتُقْرةُ: حفرة في الأرض غير كبيرة”'' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنٍ 

اللغوي . ظ ْ | 


الألفاظ ذات الصلة : 
السسكة : 


” - السبيكة: هى القطغة المستطيلة من 
الذهمب» 5 سبائك» وريما أطلقت 
السبيكة على كل قطعة متطاولة من أيّ معدن 
كان مأخوذة من سبكت الذهب والفضة 
سبكاً : إذا أذيته وخلّصته من لخيغه”'' , 


() المغرب في رت المعرب» ولضان العردي: 
(6) المصباح المئير» ولسان العرب» والمغرب. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 0 ا 
والعلاقة بين النقرة والسبيكة العموم 
والخصوصء إذ النقرة أعم من السبيكة. ‏ 
الأحكام المتعلقة بالنقرة : 
تتعلق بالنقرة أحكام منها : 
أ وجوب الزكاة في النقرة : 


*- تجب الزكاة في النقزة إن بلغ وزنها مائتي 


درهم أو عشرين ديناراً وتكمل في نصابهماء 
كأن كان عند أحد دنانير ونقار. أو دراهم 
ونقار. وزن جميع ذلك عشرون ديناراً أو مائتا 


الدنائير والنقار. والدراهم ليق 7 


وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف 8"- 


0 

ب - بيع النقرة بجنسها صحاحا وبيع الصحاح 
بحنسها نقاراً: 

4 - إن باع نقرة بجنسها صحاحاً أو باع 


١ 


فى ذلك أجكاء يعم اد التقدين معف: 
فيشترط فيه: التماثل في الوزن والحلول 


)١(‏ التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 


بتصرف . 
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الح ير جب يا الحلول 
والتقابض 20 


وللتفصيل انظر مصطلح (صرف ف ا- 
» وفضة ف 2١7”‏ وتير ف  .)17‏ 
ج - قطع الدراهم وتكسيرها : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في قطع الدراهم وتكسيرها . 
فقال المالكية والحنابلة: إن قطع الدراهم 
وكذا الدنانير مكروه مطلقا لحاجة ولغير 
حاجة؛ لأنه من جملة الفساد في الأرض 
وينكر على فاعله . 


وقد رُوي أن النبي يك انهى عن كسر سكة؛ 


0) 


المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس» 
قال أو ضسنة: الا كر كسرف 
وفصل الشافعية فقالوا: إن كان كسرها 

لحاجة لم يكره لهء وإن كان لغير حاجة كره 


د عقد الشركة برأس مال من النقار: 
5 اختلف الفقهاء فى صحة عقد الشركة 
رات ماليمن القان " 

فثدي اللسكلدة:والمالكية بوالتحدابلة فى 


وجه إلى أنه إن راجت النقرة رواج النقود 


صحت الشركة بها والمضاربة عليهاء وإلا 
فحكمها حكم العروض وهو المتاع غير 
لد 209 ْ 

صن ٠020‏ 
وذهب الشافعية في القول المقابل للأظهرء 
والحنابلة وهو المذهب» إلى أنه لا تصح 


. بالنقارء لأنها أعيان متميزة» ولأن قيمتها تزيد 


لهء لأن إدخال النقص على المال من غير 


والتفصيل في مصطلح (دراهم ف 8). 
)١(‏ المجموع .488/٠١‏ 
(') حديث أن النبي كَلةِ: «نهى عن كسر سكة 
المسلمين». 2 ظ 
أخرجه أب داود (/١7/ا‏ ط حمص) وابن 
ماجه (9/١51//ا‏ ط عيسى الحلبى) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن هلال 59 وقال 
المنذري فى مختصر سئن أبى داود (/941 
ط دار المعرفة) : في إسناده عير بن فضاء 
الأزدي (أبو بحر) لا يحتج بحديثه. 


(1) الحاوي 


وتنقص» فاشسييت العروض» فتأخذ 
> مها" . 
وذهب الشافعية في الأظهر إلى جواز 
الشركة لقي لانها من المثليات7" . 


الكبير 557 وروضة الطالبين 
4 ؛» ومغني المحتاج 27١7/7‏ وكشاف 
القناع #/494»: والمغني 18/0» والإنصاف 
47/6 . 

(9) ابن عابدين "4٠/#‏ بتصرف بسيط». وحاشية. 
الدسوقي */» ومواهيب الجليل ه/لاه". 

(7) روضة الطالبين 4/١/71؟»‏ ومغني المحتاج 
71 . 
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4 
4+ © 
»١ 


ينين 3 


التعريف : 

١‏ -النقش لغة: مصدر نقش.». يقال نقكية 
نقشاً من باب قتلء ونقشت الشوكة نقشاً: 
استخرجتها بالمنقش» وانتقشه 
منقوش» وانتقش الشيء : اختاره» والنقش : 
الأثر في الأرض» والنقش: تلوين الشيء 


بلونين أو يألوان”'" . َ 
ولا يخرج معنى النقش في الاصطلاح عن 
معناه في اللغة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التزويق : 


- التزويق لغة : التريين والتخسيد:: 
0 اووق : الزئبق؛ وقد يجغل مع الذهب 
فيطلى به فيدخل في النارء فيطير الزاووق ويبقى 
اللعبداتر ول كرست بازان : مزوق”"'. 


000( لسان ل والمصباح 


المحيط. 0 
00( القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح 


١5 


ولاسترج عمقل الاصطلاحي عن المعنى 
اللغدي؟ . 

والعلاقة بين النقش والتزويق الجدوم 
والخصوص. فالنقش أعم من التزويق . 

الزخرفة : 

د الوكرفة لخة ع الزيمةاء فى ممعى كل ازرنة 
زخرفاء والزخرفة: كمال حسن الشيىء 
والزخرف فى الأصل: الذهب. وزخرف 
البيت زخرفة: زيّنه وأكمله”" وكل ما زوق 
وزين فقد زخرف» وفي الحديث «أن النبي كَل 
لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فَنُحَي)”" 
والرُخَرفٌ هنا نقوش وتصاوير تزين بها 
الكعبة» وكانت بالذهب فأمر بها فحكت. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي9». 

والعلاقة بين النقش والزخرف هي العموم 
والخصوص. فالنقش أعم من الزخرف . 


.50/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 


(0) لسان العربء» وانظر القاموس المحيط . 
(9) حديث: «أن النبي كةٍ لم يدخل الكعبة حتى 
أمر بالزخرف فنحي» . ظ 
ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
(519/0 ط دار الفكر) ولم تيقل لمن الخدضة 
من المصادر الحديثية. 
إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 
ها“ ا" والنهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير 744/7 ط دار الفكر. 


اواو ووو وو هه ووه ووه و همهو ووو و ومو ووو ووو و ووو ووو و وو ووو ووه ووو و وو ةن فو ةو ود دود ددع دءدء٠ءع*عءوءعءءعءععءعه*‏ 


جح الحتم : 

- الختم لغة: من خثمه يخكمه ختما 
وستحاما: : طبعها”. 5 الأزمري: الخاتم 
الطيئة» والخاتم و ا 


ولا يخرج المعنى الاأصطلاحي عن المعنى 


اللغوي ". 
والعلاقة بين النقش والختم العموم 
والخصوص» بمعنى ا 


وليس كل نقش يعد ختماً. 


الأحكام المتعلقة بالنقش : 

تتعلق بالنقش أحكام منها : 
أ- نقش الخاتم: 

- يندب للحاكم اتخاذ خاتم ونقشه” "2 
لما ثبت أن النبي كَلِ اتخذ خاتماً ونقش 
علتيه اسيك روك الله) تقتد ورف أن 
النبي و لما رجع من الحديبية كتب إلى 
ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسلهء» فكتب 
إلى ملك الروم» فقيل له: إنهم لا يقرأون 
كتاباً إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتماً من 
فضةء ونقش عليه ثلاثة أسطر: (محمد) 


. القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء وانظر لسان العرب. 

(6) الاختيار »٠١84/4‏ والإنصاف .١48/#‏ 
(5) زاد المعاد ١7٠١ .»119/١‏ ط مؤسسة الرسالة. 


سطرء و(رسول) سطرء و (لله) سطرء 
وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر 
مار اح ا مر ل قر 
الهجرة”؟؟ . 

ويسن لمن يحتاج إليه كالسلطان 
والقاضي ومن في معناهما نقش خاتمه 
الذي 53595 به في الكتاس» وأن يكتب 


5520 
وعئوانه 1 


واتفق الفقهاء على جواز نقش اسم 


صاحب الخاتم عليه؛ واختلفوا في نقش لفظ 


١ 51 


الجلالة أو الذِكر. 
فيرى الحنفية والمالكية والشافعية جوازه. 
وكرهه الحنابلة”" . 


وزاد الحنفية: لا يجوز نقش صورة أو 
طيره» ولا: محمد رسو ل الله لأنة نكن 
خاتمه يلهِ وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطرء 
وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن ينقش أحد 


)١(‏ حديث: «اتخاذه كلل خاتماً من فضة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 795/٠١‏ 
ط السلفية) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) حاشية الجمل ه/57". وزاد المعاد »١١9/١‏ 
. 

(5) الاختيار ١١84/5‏ ومواهب الجليل اال 
والقليوبى وعميرة 75/5. والإنصاف 
“ره .١‏ ْ 


© © © © © #8 © هه © نت هماه © © © © © © © 8 © © © # © 9 © 8 © ©8 ه© ©6 9ه هع هه »© هع وه ون ه هوه هاه واه هاوه ه هه هه ده © ههه وهاه ويه ه واجساو هو و وه و هو بج و نه هاه هوه ووه وه 


عليه”'' أي على هيئته أو مثل نقشه»ء وكان 
نقش خاتم أبي بكر (نعم القادر الله) وعمر 
(كفى بالموت واعظاً) وعثمان (لتصبرن أو 
لتندمنٌ) وعلىّ (الملك لله). . . ' 

وقالوا: إذا غلط النقاش. ونقش في 
الشاكم انيم غيزة: إن لم يسكته إصلاده 
ضمنه عند أبي يوسف» وعند الإمام لا يضمن 
بكل حال”". 

ب - نقش المسجد : 

5 اختلف الفقهاء في حكم نقش المسجد: 
فيرى جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة كراهيته؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي كَكِيٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد»”*' . 


)١(‏ حديث: «نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش 
أحد عليه؛ . ظ 


لخر لبقيو انح الباري لد ظ 


رضي الله عنه. 

حاشية ابن عابدين 8/٠7؟.‏ 

الفتاوى الهندية 0//ا9١.‏ - 

حديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 


00 
فر 
43 
في المساجد» . 
أخرجه نو داود ١١/١(‏ ط حدما وابن 
ماجه (١/1414١؟‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أنس رضى الله عنهء وصححةه ابن حبان 
(49/4 ط الرسالة).. 


0) 


١ 24 


ويرى الحنفية جوازهء وهو رأي عند 
المالكية لابن وهب وابن نافع وبعض الشافعية 
إذا كان بالشيء الخفيف”'' واحتجوا بما روي 
من أن عثمان رضى الله عنه زاد فى المسجد 
(النبوي) زيادة كثيرة) وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة والقصةء وجعل عَمَده من حجارة 


منقوشة . وسقّفه بالبباء 7 . 


ج - نقش الدار وتزيينها وزخرفتها: ‏ 
- اختلف الفقهاء في حكم نقش الدار 


وتزيينها وزخرفتها. 


فيرى الحنفية والمالكية جواز تزيين البيوت 
والحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهمب 
والفضة» وقيده الحنفية بألا يفعل على قصد 
التكبرء فإن فعل كرهء وإن كان لحاجة أو 
ضرورة لا يكره”" 


ويرى الشائعية والحنابلة حرمة زخرفة 


)1( البدائع ه/»؛ ومواهب الجليل ,.668١/١‏ 
والمجموع 2160/1 ومطالب أولي النهى 
7ه ». وفتاوى السبكي ١//ا/ا؟.‏ وإعلام 
الساجد للزركشي 8#4. ظ 
اد الامتحا رفي اه عه ردهي 
المسجد النبوي. 

أخرجه اط (فتح الباري 1ه 
ا ا ل ا 
رضي الله عنهما. 

حاشية ابن عابدين 775/8. والفتاوى 5 
0/: وحاشية الدسوقي .58/١‏ 


0 


البيوت والحوانيت بذهب أو فضة» لأنه سرف 
ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء”'' . 
وللتفصيل انظر مصطلح (تزيّن ف ”١‏ 
'وزخرفة ف 5). 

د نقش يد المرأة المحرمة بالحناء : 


4- نص الشافعية على أنه يحرم نقش يد 


المرأة المحرمة بالحناءء وكذا تطريف ظ 


الأصابع وتسويدها لما فيه من الزينة وإزالة 
الشف المأمور به في الإحرام”" . ظ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (اختضاب )2 . 
ه ‏ النقش على القبر: 

4 اختلف الفقهاء بع ويم 
على القبر. 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة كراهته. 
وقال الدردير: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى 
امتهانه . < ظ 

ويرى الحنفية والسبكي من الشافعية أنه 
لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها. 

ر: مصطلح (قبر ف .)١9‏ [ 


)١(‏ روضة الطالبين »44/١‏ وكشاف القناع 
87» والمجموع 47"/6. 

() القليوبي وعميرة 949/9 ط عيسى الحلبى» 
وانظر: أسنى المطالب 6/7/١‏ المكتبة 
الإسلامية» وحاشية الجمل .4١8/١‏ 
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التعريف : 

١‏ - النقض لغة: إفساد ما أبرمته من عقد أو 
كاء أو غيرةة. يقال تققيي الكدال نققيا 
عللة برس «وعته يقال تتقيهيها ارم إذا 


أبطلته» فالنقض ضد الإبراه”"' . 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 

والنقفض باعتباره من فوادح العلة هو: إبداء 
الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في 
صورة يعبر عنه بتخصيص الوصف”'"' . 
الألفاظ ذات الصلة : 


- الإبرام في اللغة من أبرم الأمر وبرمه: 
أحكمه. قال الخليل: أبرمت الأمر: 


)١(‏ القاموس المحيط وانظر المصباح المنير 


وتهذيب الأسماء واللغات للنووي. 


() شرح البدخشي والأسنوي على البيضاوي 
٠١6/*‏ ط دار الكتب العلمية. 


2 »م 


نقض ” - 5 


وم م هء ممم ممم ووم .ووو ووو ووو وو ووو و ووو وه ووو و و ول ووو ووه وو ووه وو و وو ووو و وو وو ويه رونو و ومو لثمم مل موم ملل ونه 


اجكبيهه» رؤقال العسكرى إبراء لشي 
تقويته» وأصله في تقوية لحل وخر ني 
ا 

ويستعمل الفقهاء هذا نا اللفظ عند الكلاء 
على العقود. فيقال: أبرم عقد البيع وأبرم 
عقد وت والإمام أو نائبه يتولى إبرام عقد 

غير المسلم . ٠‏ 

والصلة بين النقض والإبرام التضاد. 
ب - العقد : 
“ - العقد في اللغة: نقيض الحلء. يقال: 
عقده يعقده عقدأء وعقدٌ كل شيء إبرامه”" . 

وفي الاصطلاح: العقد ربط أجزاء 
التعبر قدلا بعجاب :و لقيو 77 

والصلة بين النقض والعقد هي التضاد. 


الذمة لت" 


الأحكام المتعلقة بالنقض : 
تتعلق بالنقض أحكام منها 


أولا: نقض الطهارة : 
ظ 5 - المراد بنقض الطهارة: إفساد ما قام به 


لسان العرب ومقاييس اللغة لابن فارس 
0١‏ والفروق في اللغة ص .7١7‏ 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي ,71/١‏ 
» ولسان العرب. 

التعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي» 
وانظر دستور العلماء ؟/8#9. ١‏ 


المكلف من فعل موضوع لرفع حدث أو إزالة 
خبث أو ما فى معناهما!''. 


ونوافض الطهارة تشمل : نوافض الوضوء 


ونواقض التيمم ونواقض المسح على 


الخفين . وبيان ذلك فيما يلى : 

أ- نواقض الوضوء : 00 
ه ‏ عدد الفقهاء نواقض الوضوءء وهي في 
الجملة: خروج شيء من أحد السبيلين» 
وخروج نجس من غير السبيلين. وزوال 
العقل (السكر ‏ الجنون ‏ الإغماء)» والنوم. 
واللمس.». ومس فرج الآدمي. والقهقهة في 


٠‏ الصلاة. وأكل لحم الجزور. وغسل العنة»؛ 


والردة» والشك في الحدث . 

ظ ىق الفقهاء على نقض الوضوء 

ببعضها واختلفوا في بعضها الآخر. ظ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حدث 

ف خ"_- .)٠١١-‏ 

ب - نواقض التيمم : ظ 

"- ينقض التيمم أمور بعضها متفق عليه 

وبعضها مختلف فيهء ومنها: كل ما ينقض 

الوضوء لأنه بدل منه فحكمه حكمهء وخروج 


وفد اتمفمق 


ظ الوقت». ووجود ماء لعادمه. وزوال العذر 


١م‎ 


المبيح له إذا قدر على استعماله بلا ضرر كأن 
تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال. 


(1) مغني المحتاج 615/١‏ 17. 
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ج - نواقض المسح على الخفين : 


ينقض المسح على الخفين أمور بعضها 


متفق عليه وبعضها مختلف فيه» ومنها: كل 
ماينقض الوضوءء لأنه بدل منه فينقضه 
ناقض أصله كالتيممء ونزع الخفين أو 
أحدهما فيغسل القدمين لأن الحدث السابق 

عن الطهارة يسري على القدمين لزوال 
المانع. ومضي مذة المسحء وحدوث مأ 
يوجب الغسل. 


والتفصيل في مصطلح (مسح على الخفين ظ 


.)١١ ف‎ 


نان : نقض العهود : 
نقض العهود يشمل : لا ونفض 
الأمان» ونقض عقد الذمة. 
- نقض الهدنة : 


8- إذا تعاهد المسلمون مع غير المسلمين 
على ترك القتال» فإنه يجب على المسلمين 
الوفاء به قال تعالى: وَآوْوا المَهَيِ إن لَه 
1 ل اناا 

وتنقض الهدنة بأمور منها : 


مشيئة غيره» وهذا عند الشافعية والحنابلة. 


.#5/ سورة الإسراء‎ )١( 


١٠6 


0( روضة الطالبعة 4 فرفر ومغنى 


وعند الحنفية إذا رأى في نقضها مصلحة . 
للمسا ' ا" 

صدور خيانة من الكفار المهادنين كقتل 
مسلم وقتال مسلمين بلا شبهة وأخذ أموالهم 
ومواضع الضعف فيهم لأهل الحرب . 

- نقض من عقد لهم بصريح القول أو 
دلالته . 
والتفصيل في مصطلح (هدنة) . 

ب - نقض الأمان : ظ 


4 إذا أمّن الإمام أو مسلم بالغ حر من عامة 
المسلمين حربيا أو عدداً محصورين من أهل 
الحرب فليس للإمام ولا أحد من الناس نقضه 
لخبر: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم. ذ مسح يت با 0 
والملائكة والناس أجمعين2”'*» إلا أن يخاف 
الإمام خيانة منهمء لأن الأمان لازم من جهة 
المسلمين وجائز من جهة غير المسلمين»ء 
فلهم أن ينقضوه وقت ما شاءواء فإن خاف 


يي المحتاج 
داللء وكشاف القناع .١١15/#‏ 2 
والفتاوى الهندية .١917//7‏ 

(0) حديث: «ذمة المسلمين واحدة.. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 55/١5‏ 
ط السلفية)). ومسلم / 14464 ط عيسى 
الحلبي من حديث علي , بن أبي طالب . 


١١-٠١ نقض‎ 


١‏ خيانتهم بأمارات ظاهرة فله نبذه عند 
الجمهور. ‏ 

وقال الحنفية: إِنْ للإمام نقض الأمان متى 
شاء وإن لم يصدر ما يخالف عقد 
الأمان ولم تظهر منهم أماراتها"'"' . 

- ينتقض عقد الذمة بأمور منها : 

لحوق الذمي بدار الحربء» أو التطلع على 

والتفصيل في مصطلح (امل الذمة 


نف “5). 


ثالغا : نقض الاجتهاد : 

1س ذفن جدهوز الفقهاء إلى أنه إذا حكم 
الحاكم في قضية أو أفتى المفتى في مسألة 
وهما من أهل الاجتهاد ‏ لم يجز النقض» 
إلا إذا بان أن حكمه خلاف نص الكتاب أو 
السنة أو الإجماع . 


وزاد الشافعية: إذا كان لمخالفة قياس 
جليّء وهو ما فُطِع فيه بعدم تأثير الفارق بين 


5 الاختيار باللفن 275٠9ء‏ ورد المحتار 
25, وشرح الزرقاني لقف برف" 
والدسوقي مل ومغني المحتاج 0230/5 
وكشاف القناع ٠65‏ . 


١6 


7 تقل 


التأفيف بالوالدين في قوله تعالى: #فلا 
ما أَفِ و(01 أي الوالدين. 

و كقياس ما فوق الذرّة بالذرة في قوله 
تتبالبى: فين يكن تكال د11 ا 
د 
يرم : 


وما فطع به بالمساواة بين الأصل والفرع. 
وإن لم يكن الفرع أولى بالحكم من الأصلء 
0 الأمة ا" العبد “في 00 فيما إذا 


المائعات كر اليد في 0 وفوع 


ل 02 
0 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 


رابعاً: نقض القضاء : 
الحكم التكليفي لنقض القضاء : 


75 - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن القاضى 
إذا خالف فى حكمه نصاً أو إجماعاً كان 


قضاؤه فاقداً لشرط ووجب نقضه. إذ أن 


شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر 
معاذ رضي الله عنه: «فإن لم تجد في سنة 
رسول الله ولا فى كتاب الله؟ قال: أجتهد 


سورة الإسراء /77. 

سورة الزلزلة /7. 

حاشية ابن عابدين #/57" - 2776/5 ومغنى 
المحتاج 4 وكشاف القناع 050 
والمغني 65/8. ( 


رأبي ولا آلو»"'' ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة 
فقد فرط فوجب نقض حكمه.ء إذ لا مساغ 
ظ للاجتهاد في مورد النص» وزاد بعض الفقهاء 
زيادات أخرى كالقياس الجلي”'' وسيأتي 
تفصيله في حكم ما ينقض . 

وقال الحنابلة : يحرم أن ينقض من حكم 
قاض صالح للقضاء شيئاً لئلا يؤدي إلى نقض 
الحكم بمثله وإلى أن لا يثبت حكم أصلاء 
غير ما خالف نص كتاب الله أو سنة متواترة 
أو سنة آحاد أو خالف إجماعاً قطعياًء بيخلاف 
الإجماع ا 
ما ينقض من الأحكام وما لاا ينقض: 


١‏ اختلف الفقهاء فيما ينقض من الأحكام 


)١(‏ حديث: «فإن لم تجد في سنة رسول الله كلل 
ولا في كتاب الله؟ . . .24 
أخرجه أبو داود ١8/5)‏ ط. حمص)). 
والترمذي (*9//ا01” ط الحلبي) واللفظ لأبي 
داودى قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 


ظ من هذا الوجه وليس إسئاده عندي بمتصل . 


(0) المغنى لابن قدامة 5/4ه, لاه. وكشاف 2 


القناع 816/5. بالميسوط الى سين 
وتبصرة رة الحكام 7 وما بعدهاء ريات 
الصنائع رع 1 والمادة )2 مسن مجلة 
الأحكام العدلية» ونهاية المحتاج للرملي 
ا والقوانين الفقهية لاح جري 
ص 45. ا 

ف شرح المنتهى ؟رثلاء - 4لا2. 
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وما لا ينقنضء. فمنهم من توسع في ذلك». 
ومنهم من حصر النقض في نطاق المخالفة 
الصريعة لان أ الدع ومنعه فيما عدا 
لل 

وفي الجملة فإن أحكام القاضي لا تخلو 
عن ثلاثة ة أحوال : 


قسم ينقض بكل حال». وقسم يمضى بكل 
حال. وقسم مختلف فيه''', وتمصيل ذلك 


القسم الأول : ما ينقض من الأحكام : 
4 ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجب 
نقض الحكم إذا خالف نص الكتاب أو السنة 
او الإجساة 


وزاد المالكية على ما ذكر : ما يشذ مدركه 
أي دليله. أو مخالفة القواعد. أو القياس 
الجلي» وقيد القرافي ذلك بقوله: إن قول 


)١(‏ ابن عابدين بتصرف ه/59414. 


(0) المغنى لابن قدامة 55/4., لاه» وكشاف 
القناع ,١6/6‏ والمبسوط للسرخسي 
65 ومغني المحتاج 945/4" وما بعدهاء 
وتبصرة الحكام ٠١/١‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع 2.١‏ والمادة )١5(‏ مسن مجلة 
الأحكام العدلية» ونهاية المحتاج للرملي 
6 والقواعد الفقهية لابن جزي 
ص .١195‏ 
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. العلماء: إن حكم القاضي ينقض إذا خالف 
القواعد أو القياس أو النص فالمراد منه إذا لم 
يكن لها معارض راجح عليهاء فإن كان لها 
معارض فلا ينقض الحكم. وقالوا: إذا كان 
الحكم مخالفا للإجماع فلا يرفع الخلاف 
ويجب نقضهء كما لو حكم بأن الميراث كله 
للأخ دون الجدء فهذا خلاف الإجماع. لأآن 
الأمة على قولين: المال كله للجد أو يقاسم 
الأخ. وأما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به 
اعد عن لامي 2 


وقال الماوردي: إذا خالف نصاً من كتاب 
القياس الجليء, أو خالف من قياس الشبه 
0 
عدل عن اجتهاد فى دية الجنين حين أخبره 
حمل بن مالك أن النبى ملم قضى فيه بغرة 
ا لد ١‏ 
عرك أو أمه . 


. لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


6 تبصرة الحكام ذا والشرح الصغير 
ظ 4 775ء. وأدب القاضى للماوردي 
8/1 


(0) أدبف القاضي للعارروق 6/١‏ -58452". 


(90) حديث: «أن عمر عدل عن اجتهاده فى دية 
الحنين .د » ظ ١‏ 
ظ أخر جه أبو داود (2598/5 6864 ط حمص)ء 
والحاكم (#/هلاه ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


وكان لا يورث امرأة من دية زوجها حتى 
روى له الضحاك بن سفيان «أن النبي كَل 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 
400 
فورنها عمرا ( 


وقضى في الأصابع بة نبقضاء » نه احير ان" 
النبى مَكِيْدَ قال : با و 


عشر من الإبل)”"'» ونقض علي رضي الله 


بأن المال للأخ”" متمسكاً بقوله تعالى : 
ولأ لسار نسم ول يض 2574 فقال له 
علي : قال الله تعالى: اتن كانت 0 
كل أ انرأة وله ل أز ثقعٌ مك 


ورت تنه ان ع أو 3 


واحِدٍ منهما لسلس ه200 فيحتمل أن عليا 


رضي الله عله تقض :ذلك الحخم لمخالفة تن 
77 اي" 


فهذه كلها 7 يظهر لها في الصحابة 


)١(‏ حديث: «أن عمر كان لا يورث امرأة من دية 
زوجها. .2.2 

أخرجه الترمذي (717/5 طْ ب وقال ‏ 
الترمذي.: ان ظ 

حديث : في كل أصبع مما هنالك . 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 5 
بل المجنى العلدي )1 

مغني المحتاج 5/-,. 

سنورة الأخد ابن 5 

سورة النساء .١7/‏ 

(5) المغني 4س 68. 
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مخالف فكانت إجماعاًء ولأن الكتاب والسنة 
أصل الإجماء”" . 

وقال النووي: إن تبين للقاضي أنه خالف 
قطعياً كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع 
أو ظنأ محكماً بخبر الواحد أو بالقياس 
الجلى فيلزمه نقض حكمه.ء أما إن تبين له 
بقياس خفيٌ رآه أرجح مما حكم بهء وأنه 
الصواب فليحكم فيما يحدث بعد ذلك من 
أخوات الحادثة بما رآه ثانياء ولا ينقض ما 
حكم به أولاء بل يمضيهء ثم ما نقض به 
فضاء نفسه نقض به قضاء غيره وما لا فلاء 
ولا فرق بينهما إلا أنه لا يتتبع قضاء غيره 
وإنما ينقضه إذا رفع إليه. ات د 
نميه النقضة: ظ 
وقال: ما ينقض من الأحكام لو كتب به 
إليه لا يخفى أنه لا يقبله ولا ينفذه. وأما ما 


أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه 


لآ يتقفن ويرى غدره أصوب منه فنقل ابن كج 


عن الشافعى أنه يعرض عنه ولا ينفذه لأنه 
إغانة على ما يستقده بخطأ :.وقال انى القاض. : 
لا أحب تنفيذه. وفي هذا إشعار بتجؤيز 
5 ظ 0 ظ 

وحن السرحصي (لاجانيي) به الجارت 
فقال: إذا رفع إليه حكم قاض قبله فلم ير فيه 
ما يقتضي النقض. لكن أدى اجتهاده إلى غيره 
فوجهانت: 2 


ظ )01 أدب القاضى للماوردي 1/١‏ -584. 


١ مه‎ 


أحدهما: يعرض عنه». وأصحهما: ينفذه 
وغلى هذا العمل» كما لو حكم ينفسه ثم تغين . 
اجتهاده تغيرأ لا يقتضي النقض» وترافع 


الخصوم إليه فإنه يمضي حكمه الأول وإن 
507 


ويرى فقهاء الحنفية أن المراد بمخالفة 
الكتاب مخالفة النص القرآني الذي لم يختلف 
السلف في تأويله. كقوله تعالى: #وَل 
نكمأ مَا مَا مَكلم 1 درت 2ه ألنسَ] )0 فإن 
السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة 
الأب وجاريته التي وطئها الأب. فلو حكم 
قاض بجواز ذلك نقضه من رفع إليه . 


وإ التجراة يميغالفة المينة معالفة اليد 


المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً للزوج 


3 به 0-0 بدون إصابة لزع 
0 


والمراد بالمجقع عليه ما 58 عليه 
الجمهور أي جل الناس وأكثرهم. ومخالمة 


)١(‏ روضة الطالبين ١١/١٠هكء‏ «اهلء ونهاية 


المطاع للرملي 0/0 طُّ دار الفكر . 

(؟) سورة النساء /77. 

(0) حديث العسيلة . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4514/4 
ط السلفية)» ومسلم ٠١557/5(‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


البعض غير ضاي لأن ذلك خلاف لا 
اختلاف» وقالوا: ينقض الحكم كذلك إذا 
كان حكما لا دليل 0 ل 


06 


6 لا ينقض من الأحكام كل حكم وافق 
نصاً من كتاب أو سنةٍ أو إجماع» وكذلك 
الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهادء فإذا أصاب 
القاضى فى حكمه فالأصل أنه لا ينقض كما 
إذا حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد كان حكمه 
نافذاً وحكم غيره من القضةة به نافذاء 
لا يتعقب بفسخ ولا نقضء» لأن هذا القضاء 
حصل في موضع الاجتهاد فنفذء ولزم.على 
وجه لا يجوز إبطاله. والأصل فيه ما روي 
عن الشعبي أن رسول الله يكلةِ كان يقضي 
بالقضاءء وينزل القرآن بغير ما قضىء 

ا ا ولا يرد قضاءه 

الأول»' “» وما روي عن عمر رضي الله عنه 


)١(‏ العناية على الهداية ه//441» 497» وشرح 
المجلة لعلى حيدر 2577/5 وتبيين الحقائق 
4 وانظر روضة القضةة 2"1١9/١‏ 
رفن 
(؟) حديث: «كان رسول الله وق يقضى 
بالقضاء. ب ْ 
أورده ابن مفلح في الفروع 2405/6 وعزاه 
إلى سعيد بن منصور. 


«أنه حكم بحرمان الإخوة الأشقاء من التركة 
في المشركةء ثم شرّك بعد ذلك ولم ينقض 
قضاءه الأول»ء فلما قيل له في ذلك قال: 
ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي). 
وقضى في الجد بقضايا مختلفة ولم يرد 
الأولى». ولآنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله. 
وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت ت الحكم أصلاء 
لأن القاضى الثانى يخالف الذي قبلهء 
والثالث يخالف الثاني فلا يثبت الحكم . 

وأضاف الشافعية: إنه لو قضى على 
خلاف قياس خفي ‏ وهو ما لا يزيل احتمال 
المفارقة ولا يبعد كقياس الأرز على البر في 
باب الربا بعلة الطعام ‏ فلا ينقض الحكم 
المخالف لهء لأن الظنون المتعادلة لو نقض 
بعضها بعضاً لما استمر حكم ولشْو الأمر 
على الناس . 

قال 22 ايد دي الها 
فقضى باجتهاده ثم رأى أن اجتهاده خطأء فإن 
كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم 


يرده». وحكم فنبهكا يستأئف بالذي هو 
أضوت ا 


»585 2587/١ أدب القاضى للماوردي‎ )١( 
وأدب القاضيى للخصاف شرح ابن مازه‎ 
ومغني المحتاج 5945/5. والقوانين‎ 6 
المفمقهية حر جرزي ص 5+ 5 والمغني‎ 
4//ه”,. والأم 4017//8 ط دار المعرفة.‎ 
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ويفرق الحنفية بين الحكم في محل 
الاجتهاد والحكم المجتهد فيه . ظ 

فالحكم في محل الاجتهاد هو أن يكون 
الخلاف في المسألة وسبب القضاءء كما لو 
نض تتيادة المسدوة دن بالق ف عد التونة 
وكان القاضي يرى سماع شهادتهماء فإذا رفع 
إلى ناض آظر لآ يرى ذلك يهفنية .ولا 
ينقضه. وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها 
وآخر أجنبي» فرفع لمن لا'يجيز هذه الشهادة 
أمضاه. لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ. 
لأن المجتهد فيه سبب القضاء. وهو أن 
شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أو لا؟ 

فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في 
ننس الى 7 ظ 

وفصلوا مسألة المجتهد فيه فقالوا: إن 
حكم في فصل مجتهد فيه فلا يخلو: إما أن 
يكون مجمعاً على كونه مجتهداً فيه» وإما أن 
يكون مختلفاً في كونه مجتهداً فيه فإن كان 
مجمعاً على كونه محل الاجتهاد»ء فإما أن 
يكون المجتهد فيه هو المقضي بهء وإما أن 
يكون انق الفشناة. 0 


فإن كان المجتهد فيه هو المقضي به فرفع 


إلى قاض آخر لم ينقضه الثاني بل ينفذه 
لكونه قضاء مجمعا على صحتهء لما علم أن 


"9454/0 ابن عابدين‎ )١( 


١ /اه‎ 


الناس على اختلافهم في المسألة اتفقوا على 
أن للقاضى أن يقضى بأي الأقوال الذي مال 
و سات د قضاء مجمعاً على 
صحته» فلو نقضه إنما ينقضه بقوله» وفي 
فحن نعلت نيف الثانيى» كلذ يحور القضن 
ما صح بالاتفاق بقول مختلف في صحتهء 


اجتهادي. وصحة قضاء القاضى الأول ثبتت 


بدليل قطعي وهو إجماعهم على جواز 
القضاء بأي وجه اتضح لهء فلا يجوز نقض 
ما مضى بدليل قاطع بما فيه شبهة. ولأن 
الضرورة توجب القول بلزوم القضاء المبني 
على الاجتهاد وأن لا يجوز نقضه. لأنه لو 
جاز نقضه برفعه إلى قاض آخر يرى خلاف 
رأي الأول فينقضه. ثم يرفعه المدعي إلى 
قاض ثالث يرى خلاف رأي القاضي الثاني 
فينقض نقضهء ويقضي كما قضى الأول. 
فيؤدي إلى أن لا تندفع الخصومة والمنازعة 
أبداًء والمنازعة فسادء. وما أدى إلى الفساد 
فساد. ظ ظ ظ 


فإن كان القاضي الثاني رد الحكم» فرفعه 
إلى قاض ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء 
القاضى الثانى: لأنه لا مزية لأحد الاجتهادين 
على الأحيه وقد ترجح الأول باتضال القضاء 
به فلا ينتقض بما هو دونه». كما أن قضاء 
الأول كان في موضع الاجتهادء والقضاء 
بالمجتهدات نافذ بالإجماع. فكان القضاء من 
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الثاني مخالفاً للإجماع فيكون باطلاء ولأنه 
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والدعوى متى 
فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنتقض ولا 
عاك فكو اقشباف الرل محيهيا ور تفياء 
الثانى بالرد باطلا”'' وشرط نفاذ القضاء فى 
الع ينات أن يكون فى حادثة 5055 
محييحة) فإن تاخدهيزا الشرط كان فتوى 
: 

أما إذا كان القضاء نفسه مجتهداً فيه» أو 
كالافى مسن اندلفوا افدهحل الاتجقيناء 
مان بيانه في القسم الغالث» وهو الحكم 
المختلف فيه . 


ويرى المالكية أن الحكم في النازلة 
لمخالف فيها نقضهاء فإذا حكم بفسخ عقد 
غيره ولا له نقضه. وهذا فى الخالاف المعتبر 
فق العلهاة 2 ظ 


وذهب الشافعية إلى أنه إن تبين له بقياس 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١54/7‏ وتبيين الحقائق على 
الكدة 1/5 : وروضة القضاة "9/١‏ 
وفتح القدير ها ٠ع‏ وأدب القاضي 
للخصاف بشرح ابن مازه 7714/١‏ والعقود 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١7‏ ط دار 
الفكر بدمشق . 

.١165 .21١ه8/4 الدسوقى‎ )6( 


(0 


خفى راآه أرجح مما حكم به وأنه الصواب فلا 
ينقض حكمهء بل يمضيه ويحكم فيما يحدث 
بعد ذلك ما وام نان > 


القسم الثالث: ما اختلف في نقضه من 
الأحكام : 

الأحكام التي يختلف الفقهاء فيها بين 
القول بنقضها والقول بعدم النقض متعددة 
ويتعذر حصرهاء وأهمها: 


أ الحكم المجتهد فيه : 


15 - قال الحتفية+ الحكم المجتهد فيهة” 


فقيل: ينمذ». وفيل : يتوقف على إمضاء 


ا 7 : . 21 و "كه 


مث ضف قضاء الأول إذا مال اجتهاده إلئ 


خلاف اجتهاد الأول. لأن قضاءه لم يجز 


بقول الكل بل بقول البعض دون البعض 


١4 


فلم يكن جوازه متفقا عليه فكان محتملا 


الأحد أن يجيره كما لو قضى لولده على 
أجنبيّ أو لامرأته.» لأن نفس القضاء مختلف 
فمه . 


أما إذا أمضاه القاضي الثاني فيصير كأنه 


2181/11 روضة الطالبين‎ )١( 
ابن عابدين 4/0و"‎ )6( 


نقضهء وهذا إذا كان القضاء فى محل أجمعوا 
على كونه محل الاجتهاد . 


أما إذا كان فى محل اختلفوا أنه محل 
الاجتهاد كبيع أم الولد فعند أبي حنيفمة وأبي 
يوسف ينفذ لأنه محل الاجتهاد.ء وذلك 
لاختلاف الصحابة فى جواز بيعها. وعند 
وحم لا وف الرقوع الاثتان رعد :ذلك من 
. الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بيعها 
عن عن بحل يات اوكا يريم الى 
أن الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم 
- عند أبي حنيفة وأبي يوسف - أما محمد 


فيرى أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف ‏ 


المتقدم. فكان هذا الفصل مختلفاً في كونه 
مجتهداً فيه» فإن كان من رأي القاضي الثاني 
أنه مجتهد فيه ينفذ قضاؤه ولا يرده» وإن 
كان مق راب اله خرب هن سد الاجعياد 
وصار متفقاً عليه لا ينفذء بل ينقضه لأن 
قضاء الأول وقع مخالفاً للإجماع فكان 
باطاة”؟ , ظ 

وذهب المالكية في المشهور عندهم 
والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا اجتهد لنفسه 


- فيما يسوغ فيه الاجتهاد ‏ فحكم بماهو 


الصواب عنده» ثم تبين له باجتهادٍ ثان أن 
الصواب خلافه فلا ينقضه. لأنه لو كان له 
نقض هذا لرأيه الثاني لكان له نقض الثاني 


)000( البدائع /لآارع 1 ©6. 
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والغالك ولا يفف على عنم ولا ينق أحد:نما 
قُضى له به» وذلك ضرر شديدء وخالف فى 
ذلك ابن القاسم وغيره من المالكية فقالوا: 
37 م الح>ه 210 ظ 

وزاد المالكية على ما سبق: أنه لو كان 
الفقهاءء ووافق قولاً شاذاً نقض حكمه» وإن 
لم يكن شاذاً لم ينقض حكمه. قال ابن عبد 
يطلق امرأته ألبتة فيرفع أمره إلى من لا يرى 
ألبعة فجعلها والجدة فتزوجها قبل أن تنكح 
زوجاً غيره أنه يفرق بينه وبينهاء قال ابن عبد 
الحكم: ولست أراهء لا يرجع القاضي عما 
اختلف فيه ولا إلى ما هو أحسن منه حتى 
يكون الأول خطأ بينا صراحا”'' . 


وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن 


قضاء القاضى المستند إلى اجتهاده المخالف 


١|648 


خبر الواحد الصحيح الصريح الذي لا يحتمل 
إلا تأويلا بعيدا ينبو الفهم عن قبوله» يُنقض. 
وفيل : لا ينقض 3 مثاله القضاء بنفي خيار 


(0) تبصرة الحكام ١/»؛‏ لاه ط دار الكتب 


العلمية»؛ والمعيار للونشريسي 2١7/8‏ 
*“0*, وأدب القاضي للماوردي 2585/١‏ 
وروضة الطالبين ا للإدول أهل و نشو 
المحتاج 11 و|| 5 8/. 
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المجلس ‏ عند من يراه وكذلك النكاح بلا 
ولي. وقيل: الأصح أنه لا ينقض في مسألة 
النكاح بلا ولي وصححه في الرو ل 
وقال الماوردي: إنه إذا ثبت أنه قضى 
باجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد» ثم بان له 
فساد اجتهاده لم يجز نقض حكمهء ولا يجوز 
أن يحكم في المستقبل إلا باجتهاد ثان دون 
الأول» ولو بان له فساد الاجتهاد قبل تنفيذ 
الحكم به حكم بالاجتهاد الثاني دون الأول» 
قياسا على المجتهد في القبلة إن بان له 
بالاجتهاد خطأ ما تقدم ف اياده قبل صلاته 
عمل على اجتهاده الثاني دون الأول» وإن بان 
له بعد صلاته لم يعدء وصلى» واستقبل 
الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني”" . 


وقال الحنابلة : إنه إذا رفع إلى قاض حكم 
في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه 
تنفيذه في الأصح وإن لم يره المرفوع إليه 
صحيحاًء لأنه حكم ساغ الخلاف فيهء فإذا 
حكم به حاكم لم يجز نقضه فوجب تنفيذه» 
وكذا لو كان نفس الحكم مختلفاً فيه كحكمه 
بعلمه”"» وقيل: يحرم تنفيذ الحكم إذا كان 
القاضي الثاني لايرى صحة الحكمء و 


)١(‏ أدب القاضي لابن أبي الدم الحموي 
ص كككء 0.١58‏ 

0؟) أدب القاضى للماوردي .»587/١‏ وانظر 
الحاوي الكبير .71١6‏ 

9 كشاف القناع #الحنكرة 


آخر ل" 


- عدم علم القاضي باختلاف الفقهاء : 


3١١+‏ قال الحنفية: إذا رفع إلى قاض 


حكم قاض آخر نفذه أي ألزم الحم 
والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه عالماً 
باختلاف الفقهاءء فلو لم يعلم 5 ع 
قضاؤهء ولا يمضيه الثاني في ظاهر 
المذهب» لكن فى الخلاصة: ويفتى 
بخلافه ‏ وكأنه .. تيسير؟ . 

وأضاف ابن عابدين: إذا قضى المجتهد 
في حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في 
تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه 
فحصل حكمه في المحل المختلف عليه وهو 2 
لا يعلمء ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف 
رأيه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذ 
قضاؤهء وأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة 
ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافاً فلم يقل يقل 
أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ 
قضافه”” . ظ 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا ينقض حكم 
القاضي بعدم علمه الخلاف في المسألةء لأن 


.491/5 الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(؟) الدر المختار ه/ 9" 59468 ط الحلبي . 

(9) ابن عابدين ه/ه94". 38 وانظر فتح 
القدير ©/5848. 
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علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم و 
بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع”''. 

ج - الخطأ في الحكم : 

يرى المالكية أن القاضى إذا قصد 
الحكم بشيء فأخطأ عما قصده لغفلة أو 


نسيان أو اشتغال بال ينقض حكمه إذا ثبت 2 


ذلك ببينة» أما إذا لم تكن بينة فينقضه الذي 
أصدره دون غيره. 


وكذلك ينقض حكمه إذا حكم بالظن 
والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد”'"' . 

وقال الحنفية: إذا قضى فئ المجتهد فيه 
مخالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة 
رواية واحدة» وإن كان عامداً ذ ففيه روايتان 
عنه» ووجه النفاذ: أنه ليس بخطأ بيقين لأن 
رأيه يحتمل الخطأء وإن كان الظاهر عنده 
الصواب» ورأي غيره يحتمل الصواب وإن 
كان الظاهر عنده خطأء فليس واحد منهما 
00 فكان حاصله قضاء في محل 
مجتهد فيه فينفذ» ووجه عدم النفاذ أن قضاءه 
مع اعتقاده أنه غير حق عبث فلا يعتبر. وبهذا 
أخذ شمس الأثمة الأوزجندي» وبالأول أخذ 


."0717 .875/5 كشاف القناع‎ )١( 
ف الدسوقي 4 وما بعدهاء والقوانين‎ 
الفقهية لابن جزي ص 195. والمعيار‎ 


الوجهين لال لف جنا ع سيلا ندا 
د - إذا خالف ما يعتقده أو خالف مذهبه: ظ 
- إذا خالف القاضي المجتهد مذهبه ولم 


00 


أما إذا كان مقلدأاً وقضى فى مجتهد فيه 
فنيكالنا لمذهبه أو رأي مقلده فقد ذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن القاضي 


ينقض هو حكمه دون غيره . 


5١ 


وقيد الشافعية ذلك بأن يكون المقلد غير 
متبحر ١‏ وأن تكون المخالقة للمعتمد عند أهل 
المذهب» وأنه لو حكم بغير مذهب من قلده 
لم ينقض بناء على أن للمقلد تقليد من 
1 ظ 

وقال الحنابلة : إن كان القاضي متبعاً لإمام 
فخالفه في بعض المسائل لقوة دليل أو قلد 
برد بص جيي” ولم يقدح 


() شرح فتح القدير »5941١/8‏ وروضة القضاة 
7/١‏ 90*5". وانظر شرح مجلة الأحكام 
العدلية 5/؟667. 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2378 
وابن عايدين ه/ل/ا١5.‏ ومغني المحتاج 
7/5 والدسوقي .1١88/4‏ 165. 

(6) كشاف القناع 917/5؟. 
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وقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية : 
أن القاضي ليس له أن يعمل برأي مجتهد 
خلاف المجتهد الذي أمر بالعمل بمقتضى 
قوله في المسائل المجتهد فيهاء فإن عمل 
وحكم لا ينفذ حكمه.ء لأنه لما كان غير 
مأذون له بالحكم بما ينافي ذلك الرأي لم 
يكن القاضي قاضياً للحكم بالرأي 
المذكوو” © . 


بطلانهء فإن اعتقده صيححييدا وقفت الحكم ثم 


والمقلد إذا حكم في قضية ثم جدّت أخرى ‏ 


ممائلة فإن حكمه لا يتعدى للدعوى 


الأخرى». فالمجتهد يجتهد في النازلة ‏ 


الجديدة» والمقلد يحكم بما حكم به أو لا هرد 
راجح قول مقلده» ولغيره من أرياب المذاهب 


أن يحكم بضده.. كما لو حكم بفسخ نكاح 


من زوجت نفسها بلا ولي» ثم تجدد مثلها 
فنظرها قاض يرى صحة الزواج بدون ولي 
فإنه يحكم بصحته»ء وكل منهما ارتفع فيها 
الخلاف 0 حتى ولو 
كانت المرأة فى القضية الأولى هي ذات 
الميراة فى القفيية القائيوة؟ . 

وإذا خالف القاضي ما يعتقده: بأن حكم 
بما لا يعتقد صحته يلزمه نقضه لاعتقاده 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر 
4 تعليقاً على المادة ١48٠١‏ من 
المجلة.؛ وانظر ص ؟6©ه. 

(؟) الشرح الصغير 9/4؟5. 


قسن 


وما لظأ : أم 2 


تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقضهء 
وهذا ما ذهب إليه الحتابلة""؟. 2 
ه ‏ صدور الحكم من قاض لا يصلح 
٠٠‏ - إذا ولي من لا يصلح للقضاء لجهل أو 
نحوه فهل تنقض أحكامه كلها ما أصاب فيها 
يقتصر النقض على الأحكام 
التي يشوبها الخطأ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعية 
وهو المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية إلى 
أن أحكامه كلها تنقض وإن أصاب فيهاء لأنها 
دوك مين لآ وننة جكمة لكان صاحب 
مغني المحتاج استثنى من ذلك ما لو ولآه ذو 
شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه 
وقال: يس فيهء» وهو 
الظاهر”" 

وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى 
أنه تنقض أحكامه المخالفة للصواب كلهاء 
سواء أكانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أم 
لا يسوغء لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه 
كعدمهء لأن شرط القضاء غير متوفر فيهء 


(1) شرح منتهى الإرادات #/57/8. 


إفهة مغنى المحتاج 2*5 وروضة الطالبين 
0١‏ »؛ والمغنى لابن قدامة 44/4. وكشاف 
القناع 77177/5» والشرح الصغير 4/١7؟5.‏ 


”١- 7٠١ نقض‎ 
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ولحسن في نقض قفضاياه نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد لأن الأول ليس باجتهاد. ولا ينقض 
ما وافق الصواب لعدم الفائدة في نقضهء فإن 
الحق وصل إلى مستحقهء والحق إذا وصل 
إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم لم 


يغير» فكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه. 


ونقل ابن عبد السلام عن بعض شيوخ 
المالكية أن هذا الحكم مقيد بما إذا علم منه 
أنه كان يشاور أهل العلم في أحكامه. وإن 
كان لا يشاورهم فتنقض كلهاء والمذهب أنه 
إن شاور العلماء مضى قطعا ولم يتعقب 
حكمه"'' . 

واختار صاحب الإنصاف ومعه جماعة من 
فقهاء الحنابلة القول بأنه لا ينقض من أحكامه 
إلاما خالف كتاباً بي 1 إجماغاً. وأن 
0 
ل 


وقال الحنفية: أن القاضي لو قضى بخلاف 
الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ 
الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة 
العا 6م 0 #ومن لَرَ يشكر 


)0 الشرح الك 4 "37١‏ والقوانين 
الفقهية لابن جري ص 2١408 2١44‏ وتبصرة 
الجحكام لابن فرحون ١/#/اء‏ والقواعد لابن 
رجب ص . 377 

2.2 الانصاف لليف 5" ”»,. 


يمآ أَنَْلَ أمَهُ وليك هُمْ الطَموَ4”'' وقال عليه 
الصلاة والسلام : وي 0 واحد في 
الجنة واثنان في النار»"' 5 قاض عرف 
الحق وحكم به فهو في الجنةء وفاض عرف 
الحق وحكم بخلافه فهو في النارء وكذا 
الليالدى أب 00 


١>"-اختلف‏ ل الغقهاء في 59 الي 


يصدرها القاضي إذا كان معروفاً بالجور وكان 


غير عدل فى حاله وسيرته ‏ عالماً كان أو 
جاهلاً. ظهر جوره أو خفي ‏ هل تنقض 
أحكامه كلها ما جانب الصواب وما وافقهء أم 


تنقض أحكامه الخاطئة دون غيرها؟ 


١س‎ 


ذه العالكية والسعارلةت في الوناهات 
عندهما ‏ إلى وجوب نقض أحكامه كلهاء 
عنواناً كانت أن مخطاء الأنه لا يوسن سف 

واستثنى المالكية من ذلك ما إذا ظهر 
الصواب والعدل في قضائه» وكان باطن أمره 
فيه جور ولكن عرف من أحكامه أن حكمه 
فيها صواب» وشهد بذلك من عرف القضاياء 


.58/ سورة المائدة‎ )١( 

(9) حديث: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة . 
أخرجه أبو داود (4/ه ط حمص)» ا 
>٠6‏ ط الحلبي) من حديث بريدة واللفط 
لأبي داود. 

(”) العقود الدرية .781//١‏ / 


فإن أحكامه تمضى ولا تنقض. لأنها إذا 
نقضت وقد ماتت البينة وانقطعت الحجة كان 
ذلك إبطالاً للحق . 

وقال أصبغ: إن أقضية الخلفاء والأمراء 
وقضاة السّوء جائزة ما عدل فيه منهاء وينقض 
بان بوك عر رار مالم 
يعرف القاضي بالجور فتنقض كلها. 


وحكى ابن رشد في القاضي بيجم 


ثلاثة أقوال: 
الأول: تنقض أحكامه كلهاء وهو قول ابن 


الثاني: عدم نقضها مطلقاًء وهو قول 
القاضي إسماعيل» وعلل ذلك بأن القضاء 
يحمل على الصحة. ما لم يثبت الجورء وفي 
التعرض لذلك ضرر اللناس ووهن للقضباء. 
فإن القاضي لا يخلو من ع أعداء يرمونه بالجور 
يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه. فينبغي 
اعدم امكايع يمن كلك 

الشثالث: رأي أصبغ , وهو أن يمضى من 
انما جل و ولموطرب اي وينقض 
مالي ال ا 7 يا ظ 
وذهب بعض الحنابلة وهو المستفاد من 
لووالسسا وب سم ومع 


)00 تبصرة الحكام ١‏ اشر الصغير 
5 27 والإنصاف 596/١١‏ 


جوره إذا البجدحن ناض مالي اب عام يكير 
الو 1ن 

ظ ونص الحنفية على أنه إن كان القاضي 
تعمد الجور فيما قضى وأقرٌ به فالفنمان في 
ماله» سواء كان ذلك في حق الله أو في حق 
الغيةه وينطرن القنافي على ذلك لارتكان: 
الجريمة العظيمة». ويعزل عن القضاء ونص 
أبو يوسف على أنه إذا غلب جوره ورشوته 


١ ١ .‏ 
ردت قضاياه و شهادته” 


ز- الحكم المشوب بالبطلان : 
اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي 
لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من 
لا تقبل شهادته له ولهم في ذلك رأيان : 
الرأي الأول: يرى الحنفية والحنابلة 


ظ والمختار عند المالكية والشافعية على 


ل 


الصحيح نقض الحكج لكونه باطلاً لمكان 
التهمةء» بخلاف ما إذا حكم ديق : فينفذ 
حكمه لانتفاء التهمة. ‏ 


.وزاد الحنفية والشافعية أنه لا ينفذ حكمه 
لنفسه أو شريكه في مدر 
الرأي 0 برع المالكية في مقابل 


814* هخ8". ظ 
(9) ابن عابدين 241١9 25١8/8‏ يكرك ى الهندية ظ 
وردان ا 


المختار والشافعية في مقابل الصبديح أنه ينفذ 
حكمه لهم بالبينة ‏ لأن القاضي ار البينة» 
فلا تظهر منه تهمة. 

وأضاف المالكية أنه إن كان مبنى الحكم 
هو اعتراف المدعى عليه يجوز الحكم عليه 
لابنه أو غير ممن ذكرء أما إذا كان الحم 
الماك وا . 

وينقض.الحكم إذا أثبت المحكوء عليه ما 
أدعاه من وجود عداوة بينه وبين القاضي» أو 
إليه الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور في 
المذهب عند الشافعية”'' . 


وجوز الماوردي الحكم في هذه المسألة 
بقوله: إن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف 
شهادته على عدوه”؟) ظ ظ 
ح ‏ الحكم ببيئة فيها خلل : 
7" - إذا كان مبنى الحكم بينة لا شية فيها 
لم يجز نقض البمني وإن اعتور البينة ما 


)١(‏ فتح القدير 8/؟00» وابن عابدين ه/لاه". 
4“ وتبصرة الحكام ١/١٠48ء‏ ١8غ‏ 
والدسوقي .١87/4‏ 54٠ء‏ وكشاف القناع 
(ب#اللرضة وشرح منتهى الإرادات “/”7/ا25. 

(؟) مغني المحتاج #97/4: وروضة الطالبين 

,4 ونهاية المحتاج‎ 45:١ 

/ا6 17 والأحكام ‏ السلطانية ص 45. 


يعيبها نظر: هل يؤدي ذلك إلى نقض 
الحكم أم لح؟ نا اا الات لامي 
0 اللي : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في نقض الحكم 
إذا بنى على شهادة شاهدين ظهر كونهما 
كافرين» أو صغيرين فيما عدا الجنايات التي 


ظ حصل بين الصغار بخروطها عند من يقول 


بها 2 

فسق الشاهدين : 
06 ذهب المالكية والشافعية في الأصح 
عندهم وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن 
الحكم ينقض إذا ظهر أن الشاهدين كانا قبل 
الحكم غير عدلين لفسقهما. 
وقصر الحنفية نقض الحكم في هذه الحالة 
على المحدودين في قذف. وقالوا: إنه وإن 
كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة 
الفاسقين لكنه إذا قضى بموجبّهما لا ينقض 
حكمه إلا فيما ذك 7" . 


ظ )00 المغني 4 والتبصرة ١/5لاء‏ وآبن عابدية 


406/8» وأدب القضة لابن أبي الدم 
وروضة الطالبين ١١/501؟.‏ 2 ظ 

(1) أدب القضاء ١/75١ء‏ وكشاف القناع 

/60”, والشرح الصغير 215 


وابن عابدين ه6/. 
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ويرى ابن الزاغوني من الحنابلة أنه لا يجوز 
للقاضي نقض الحكم بفسق الشهود إلا بثبوته 
ببينة» أما إن حكم بعلمه في عدالتهماء أو 
بظاهمر عدالة الا ينقض في هذه 
الحالة في إحدى الروايتين”'' ويرى ابن قدامة 
وأبو الوفاء أنه إذا بان فسق الشهود قبل قبل الحكم 
اباي ولو بان بعد الحكم لم 
يمنفصه ١‏ ش ش 


تقصير القاضي في الكشف عن الشهود : 


7 - إذا ادعى المحكوم عليه بأن القاضى ‏ 


قصر في الكشف عن الشهود وأتى 
سقوط شهادة من شهد عليه» فإن أثبت أنه 
عند المالكية قو لان 0 مالك» ؛ وبالتقض 


لقي 
سود 


بما يوجب 


شهادة الزور: ‏ 


37 - ذهب اده إلى أن القضاء ينفذ 
. بشهادة الزور ظاهراً وباطناً إذا كان المحل 
قابلآ» والقاضي غير عالم بزورهم. وذلك في 
العقود كالبيع والنكاح» والفسوخ كالإقالة 
والطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك 


)0 الإنصاف ."١4 2718/١١‏ 
افا المغني مه الفروع لابن مفلح 5 . 
اف تبصرة الحكام 8/١‏ 


المرأة: «شاهداك زوّجاك"'"'. وقال ‏ 
الصاحبان وزفر: ينفذ ظاهراً فقط وعليه 
الفتوى. لأن شهادة الزور حجة ظاهراً 
لا باطناء فينفذ القضاء كذلك لأن القضاء 
ينفذ بقدر الحجة. 


أما إذا علم القاضي 5-6 قن قلا ينفذ 
حكمه أصلة”"' . ظ 0 
وقال المالكية : يتقضن الحكم إن ثبت بعد 


لحم يه إن در وذلك 7 الاستيفاء. 


إلا غرم م الدية أو المال» 0 نأب 


نقض الحكه”" . 


وقال الحنابلة : إذا ثيت كون الشهود شهود 


ْ 0 
زور وجب نقض الحكم 


انظر : (شهادة الزور ف 4م 530 

الرجوع عن الشهادة: - ظ 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم نقض 
الحكم إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكان 
رجوعهم بعد الحكم إن كان المقضي فيه من 


الأموال» أما إن كان الحكم في قتل أو قطع 


. أثر: شاهداك زوجاك.‎ )١( 


ذكره ابن حجر في الفتح ١095/١9(‏ ط 
السلفية) وذكر أنه لم يثبت عن علي . 
(6) ابن عابدين ه/ه١ق‏ 45:05. 
(6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2798/4 785.. 
(4) كشاف القناع 2.25 والمغني 0/4 


أو نحوهما وكان رجوع الشهود بعد الحكم 


وقبل الاستيفاء فينقض الحكم لحرمة الدم 
8 الشبهة». وإذا كان بعد الاستيفاء فلا 
ينفمص ينقض الحكمء ويلزم الشهود بالضمان أو 


التسناض ححسب: الات 00 


0 به على الشهود في 


مصطلحات 50 ف 4 ددجوع ف 5 
وضمان ف .)١59‏ 


شهادة 57 لفرعه ومكسه وأحد 
الزوجين للآخر : 
والحنابلة إلى أنه لا تقبل شهادة الأصل 
ويرى الج لجمهور عدم قبول شهادة أحد 
الزوجين للآخرء خلافاً للشافعية الذين يقولون 
بقبولها لانتفاء التهمة . ظ 


ونص الحنابلة على أنه إن ظهر أن الشاهد 


ابن المشهود له أو والدى والقاضى لا يرى ظ 


الحكم به نقضه بعد إثبات السبب ولم ينفذه 
لأنه حكم بما لا يعتقدء أشبه ما لو كان عالما 
بذلك. وإن كان يرى الحكم به لم ينقضه لأنه 


)00( الدتسوقئ الل 0 والمغنى 4/”», 
2”254, وابن عابدين 15/0 »6٠‏ ومغني المحتاج 
0 


١ 
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يحكم بما أداه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه 
أشبه باقي مسائل الخلاف وهذا إذا كان 


الْمَادْ فى ادير 


ظ شهادة العدو على عدوه: 


- لا يختلف جمهور الفقهاء في أن 
العداوة الدنيوية تمنع من قبول الشهادة . 

وقال الحنفية ‏ على ما جاء في مجمع 
الأنهر نقلا عن القنية ‏ إن العداوة يسبب الدنيا 
لا تمنع مالم يفسق بسببها أو يجلب بها 
منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة» وما في ١‏ 
الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين» وأما 
الرواية المنصوصة فبخلافهاء فإنه إذا كان 
عدلاً لا تقبل شهادته: وهو ىفانتت كان 
الاعتماد. 


وقال الشافعية: لو عادى من سيشهد 
عله ونال كن يتضافة بوم وعد ان لني 
عليه لم ترد شهادته لثلا يتخذ ذلك ذريعة 
إلى ردهاء) ولو أفضت العداوة إلى الفسق 
ردت مطلقاً. " 


واختلف النقهاء فيما إذا ظهر بعد الحكم 


2158/5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 


5 وكشاف القناع 2.25 والبدائع 
/.. 


قال ابن عابدين : فقال الحنفية: الذي 
يظهر عدم نقض الحكمء كما قالوا: | 

< القفاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق 9 
يجوز له. فإذا قضى لا ينقض ١‏ ثم قال: وهو 
مخالف لما في اليعقوبية» وقد جاء فيها عدم 
نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه. 


والحنابلة يقولون: إن نقض الحكم يتوقف 
على ما يراه القاضى من أن هذه الشهادة 
مقبولة أودظير مقيولة» كسامو الحا فين 
شهادة الأصل والفرع . 
ويرى الغزالي من 
9 هله السالة1). 


, الشافعية نقض الاق 


م من المحدكوم عليه بأ له بن لم 


١"-_إذا‏ قال المحكوم عليه: لدي بينة لم 


2314/١١ كشاف القناع 545/6» والإنصاف‎ )١( 
وما‎ ١77/8 والبناية في شرح الهداية للعيني‎ 
طبع دار الفكر  بيروت -: وبدائع‎  اهدعب‎ 

. الصنائع 787/5 ط الخانجي» وابن عابدين 
248٠١ 0‏ ومجمع الأنهر ؟89/7١ء»‏ 
وروضة الطالبين ١(/5لاق‏ لالاقء أولء 
6» وحاشية الجمل على شرح المنهج 
ه/86",. وتبصرة الحكام 17/١‏ 25568 
والدسوقي 54/١1١ء‏ ومغني المحتاج 
1 . 


. الحكم فعند الحنفية لا تقبل دعواه ولا تسمع 


بينته) فقد سثل تجم: الدين التسفي عن وجل 
ادعى دينا في تركة ميت وصدقه الوارث في 
١‏ ادعى الوارث 
بعد ذلك أن الميت قد كان قضى المال في 
حياته وأراد إثبات ذلك بالبيئة قال: لا تصح 
دعواء ولا تسمع بينته. هكذا في المحيط”" . ظ 


ذلك .وضمن له إيفاء الدين» ثم 


وعند المالكية فئى هذه المسألة ثلاثة 


أقوال» قال ابن القاسم: يسمع من بينته فإن 


سحئون: لا يسمع منهاء وقال ابن المواز: 


إن قام بها عند ذلك القاضي الحاكم نقضه. 


وإن قام عند غيره لم ينقضه”"' . 

ونص الشافعية على أنه إذا أقام المدعى 
عليه بينة بعد بينة المدعي وتعديلها فقد أقامها 
في أوان إقامتهاء فإن لم يقمها حتى قضى 
القاضي للمدعي وسلم المال إليه نظر: إن لم 
يسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد فهو الآن 
مدع خارج» وإن أسنده واعتذر بغيبة الشهود 


ونحوها فهل تسمع بينته» وهل تقدم باليد 


ل 


المزالة بالقضاء؟ وجهانء أصحهما: نعم.) ‏ 
وينقض القضاء الأول لأنها إنما أزيلت لعدم 
الحجة» وقد ظهرت الحجة» فلو أقام البينة 
بعد الحكم للمدعي وقبل التسليم إليه سمعت 


.55/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
/ .80/١ (؟) تبصرة الحكام‎ 
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ي - إذا لم يعيّن القاضي من قبل ولي الأمر : 
 ”"‏ إذا اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على 
أن يقلدوا عليهم قاضياً فإن كان إمامٌ الوقت 
موجودا بطل التقليد» ومن ثم تبطل جميع 
أحكامه. وإن كان ليس ثمة إمام صح التقليد 
ونفذت أحكامه عبليهم» فإن تجدد بعد نظره 
إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما 
تقدم من أحكامه». وهذا ما ذهب إليه الشافعية 
والحخائلة”"*. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (قضاء 


ف "3). 
الجهة التي تنقض الحكم : 
##اداتى العالات :الع يبعز فيها تقض 
الحكم: إما أن ينقضه القاضي الذي أصدره 
أو من يعرض عليه من القضاة» كالقاضي 
الذي يولّى القضاء بعد غيره فتعرض عليه 
أحكام سلفه؛ أو كالقاضي المكتوب إليه 
لتنفيذ ذلك الحكم . 

وإما | أن يجمع ولي الأمر عدداً من الفقهاء 
للنظر في حكم بعينه» أصدره من تلحقه 
الشبهة . وتفصيل ذلك فيما يلي:. 


(0) روضة الطالبين .69/١7‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص 772 الطبعة 
المحمودية. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص "لا اط دار الكتب العلمية. 2 


أ نقض القاضي أحكام نفسه : 

4“ الأصل أن القاضي إذا حكم فليس له أو 
لغيره نقض حكمه إلا إذا خالف نصاً أو 
اماما اللي مستي للق لاسي الما س2 
بيانه على أنه إذا تبين له أنه وهم في قضائه أو 
نسي أو قضى بخلاف رأيه ‏ وهو لا يذكر ‏ 
ولكن على ما قضى به بعض الفقهاء» ولم تكن 


بينة فينقضه بنفسه دول غيره» وهو ما ذهب إليه 


جمهور الفقهاء. خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي 
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يقول بمضي هذا الفصل ولا يرجع فيه . 
والقاعدة: أن كل فضاء لا يعرف خطؤه 


إلا من جهته كمخالفته لرأيه السابق فلا ينقضه 


سوأه» مالم تشهد بينة بذلك فينقضه هو 
وغيره. ْ ظ 
ب - نقض القاضي أحكام غيره : 


©" - ليس على القاضي تتبع قضاء من كان 


قبلة لأن الظاهر صحتهاء لكن إن وجد فيها 
مخالفة صريحة نقضهاء وسيأتي تفصيل ما إذا 
الاح عي بر 
الحكم من تلقاء نفسه. 

والقاعدة : أن ما نقض به قضاء نفسه نقض 
يه ققباء غير وما لا فلاء ولا فرق يينهما". 


.3078 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
وتبصرة‎ 559 27١9/١ وروضة القضاة‎ 
الحكام ١/الاء 5لاء وروضة الطالبين‎ 
. 61 /48 الرعول أهعل والمغني‎ 
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ج - نقض الأمير والفقهاء حكم القاضي : 

5 - نص أ و لحنفية والمالكية على أنه يجور 
فى بعض الأحوال - جمع الفقهاء للنظر في 
حكم القاضي ء فقل 33 في ببصيره الحكام. 


قال مطرف : وإذا اشبُكىّ على القاضي في 
قضية حكم بها ورفع ذلك إلى الأمير: فإن 


أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما 
لا ينبغي من القضاة ولكن الأمير لم يعزله 
وأراد النظر في تصحيح ذلك الحكم بعينه 
فحينئذ يجوز للفقهاء النظر فيه فإذا تبين لهم 
أن حكمه خطأ بيّنّ فليرده» وإنٍ اختلفوا 


على الأمير فرأى بعضهم رأيا ورأى بعضهم 


. رأيا غيره لم يمل مع أكثرهم ولكن ينظر 


كان القاضى مأموناً فى أحكامه عدلاً فى 


: أن لا يعرض 
له الأمير في ذلك ولا يقبل شكوى مَنْ 
فشكا ولا مجلس النقياء للنظار افن. فاته 
فإن ذلك من الخطأ ِنْ كَعَلَهُ ومن الفقهاء إن 
تابعوه على ذلك . 7 
التكافنه أو غير عدل في حاله أو جاهلا 
بقضائه فليعزله ويول غيره. قال مطرف: 
ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم 
بالنظر في تلك الحكومة .وجهلوا 
أو أكرهوا على النظر فنظروا 7 فسخ 
ذلك الحكم ففسخه الأمير أو رَدّ قضيته إلى 
ما رأى الفقهاءء فأرى لمن نظر في هذا 
بعد ذلك أن ينظر في الحكم الأول: فإن 


أحواله بصيراً بقضائه فأرى 


فيما اختلفوا فيه فما رآه صواباً قضى به 
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وانقلة: 


وكذلك ينبغي للقاضي أن يفعل إذا 
اختلف عليه المشيرون من الفقهاء. قال 
مطرف: ولو كان القاضي لم يكن فصل 
بعد في الخصومة فصلا فلما أجلس معه 
غيره للنظر فيها قال: قد حكمت» لم يقبل 


ذلك منه لأن المنع عن النظر في تلك 


هم أيضاًء ش 


الحكومة وحدها فتلزمه بمتزلة ما لو عزل 


ثم قال قد كنت حكمت لفلان على فلان 


لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على 


ذلك . 


كان صوابا لا اختلاف فيه أو كان ممأ 


اختلف فيه أهل العلم أو هما اختلف فيه 
الأئمة الماضون فأخذ ببعض ذلك فحكمه 
ماض والفسخ الذي تكلفه الأمير والفقهاء 
باطلء» وإن كان الحكم الأول خطأ بيئاً 
أمضى فسخه وأجاز ما فعله الأمير 
والفقهاءء ولو كان الحكم الأول خطأ بين 


لحن 


قال مطرف: ولو كان القاضي المشتكى 
في غير بلد الأمير الذي هو.به وحيث يكون 
قاضي الجماعة فهذا كما تقدم ينظر فإن كان 
القاضي معروفاً مشهوراً بالعدل في أحكامه 
والصلاح في أحواله أقره ولم يقبل عليه 
ولا يفعل هذا بأحد من قضاته إلا أن 
يشتكى منه استبداد برأي أو ترك رأي من 
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ينبغي له أن يشاوره» فينبغي له أن يكتب 
إليه أن يشاور في أموره وأحكامه من غير 
٠‏ )أن تسن اله أحداً أو يجلس معه أحداً. 

وإن كان ذلك القاضى غير مشهور بالعدل 
والرضا وتظاهرت الشكية عليه كتب إلى 
رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضى 
فأقدمهم للمسألة عنه والكشف عن حاله» فإن 


كان على ما يجب أمضاه» وإن كان على غير 


ذلك عزله. 


قال: ولو جهل الأمير وكتب إلى ناس. 


يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة 
ففعلوا واختلف رأيهم فيهاء فإن كان الأمير 
كتب إلى ذلك القاضى والأمناء أن يرفعوا 
إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ففعلوا 
ذلك ثم كان هو منفذ الحكم في ذلك 
فذلك لهء وإن كتب إليهم أن ينظروا معه 
ثم يجتهدوا ويحكم بأفضل ما يراه معهم 
جاز له أن يحكم بالذي يراه مع بعض من 
جلس معه فيكون ذلك لازما لمن حكم به 
عليه وإن لم يجتمع على ذلك جميع من 
أمر بالنظر معه فى ذلك.». وإن كان حكمه 
على فقن يمنا كان عليه قل أ علدا ننه 
وقد اجتمعوا على خلافه لم أر أن يحكم 
بذلك لأنه الآن على مثل ما اشتكى منهء 
ولكن يكتب بذلك ل رأيه ورأي القوم 
إلى الأمير فيكون هو الآمر بالذي يراه 
والحاكم فيه دونهم. وقد سئل ابن القاسم 


الذي تقدم.ء ومثل ذلك ورد بنصه في 
000 
معين الحكام” '. 


طلب المحكوم عليه نقض الحكم : 
الات دهن التقاقعية والنعنايلة إلى أن 
الحكم الذي يستوجب النقض إن كان في 


حق الله تعالى ‏ كالطلاق - نقضه القاضي 


يدون ظطلنن هلا فيما يمكن تداركه». وما 


ا 52 تداركه فمي بعص صورة 
الضمان. 


وإن كان يتعلق بحت أدمي فلا يجوز 


للقاضى نقضه إلا بمطالبة صاحبه . 


القاضي تعريف الخصمين بما وقع فيه من 
يتوهمان أنه لا ينقضء وهذا ما ذهب إليه 
سائر الأصحاب وصححه النووي خلافا لابن 


د فإن علما وترافعا إليه نقض 


١ 


(0) تبصرة الحكام لو 14» ومعين 


الحكو”"' . 


ين الحكام 
ص /ا". 

0) المغنى لابن قدامة 5/4ه. لاه. 8ه. 
وووضة الطالبين ادهل 0000 


١ نقود‎ »5٠ - "8 نقض‎ 
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1 بغة النة ف لل 
56 برع الشافعية بأن صيغة النقض 
هي . بفضته » 1 فسححخته» أو نحو ذلك 
كأبطلته. ولو قال: باطل أو لبن بصحيح 
فوجهان عند الشافعية» وقالوا: وينبغي أن 
يكون ا إد المراد أن لمم 
من أصله"". ظ 


525 5 النقض : 

4 إذا نقض القاضي الحكم فيجب عليه 
بِيانُ السبب الذي نقض الحكم من أجله. لثلا 
ينسب للقاضي الذي حكم بالنقض الجور 
والهوى بنقضه الأحكام التي حكم بها 
القضاة”'' . 


جيل ححم الشفن” | 

5 - يجب على القاضي أن يسجل النقض 
كما يسجل الحكمء ليكون تسجيل الثاني 
مبطلاً للأول كما صار الثاني ناقضاً للحكم 
لأ و 


)01 مغني د 3 والرملي ينا 
ط دار الفكر. 

(0) الشرح الصغير 757/4؟. وكشاف القناع 
“5 455. 

(6) مغني المحتاج 7845/4» نهاية المحتاج للرملي 
48 . 


يفن 


١‏ النقود لغة جمع نَقْدِء والنقد العملة من 
الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به”'' . 
والنقود في الاصطلاح يأتي بمعان: 
الأول: أنها اسم لمعدني الذهب والفضة» 
ومن هنا يكثر في كلام الفقهاء المتقدمين 
«النقدان» ‏ بالتثنية ‏ إشارة إلى المعدنين . 
«أي مسكوكين!) أم غير مضروبين » بأن كانا 
فأما في المسكوكين فكثير. . 
وأما فى غير المسكوكين فمنه قول 
الزرقانى من المالكية: استعمال النقد في 
0ك 0م يقصد الذهب و لفضة» 
وقول صاحب الفروع من الحنابلة : لا يصح 


)010( دا الوسيط ٠‏ 


لخر نهاية المحتاج و7 


وقف قنديل نقدء ويزكيه ريه" وفى نهاية 
المحتاج: شرط الركاز الذي فيه الخمس أن 
يكون نقدأء والنقد الذهب والفضة وإن لم 
يكونا مضروبين ”"» وورد مثل ذلك في 
او 00 
وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة 
: النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب 
والفضة» سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا 
كذلك. ويقال للذهب والفضة : النقدان. 


الثاني : أنها اسم للمضروب من الذهب 
والفضة خاصة. أطلق عليها الاسم لأنها هي 
التي كانت تنقد في الأثمان عادة» سواء دفعت 
حالاً أو بعد أمدء جيدة كانت أو غير جيدة» 
دون غيرهما مما يستعمل للتبادل. ومن 
عباراتهم الدالة على ذلك قول السرخسي في 
المبسوط: إن الفلوس تروج في ثمن 
سين من الأشياء دون النفيس». بخلاف 
النقود” "'» فباين بين الفلوس وبين النقود. 


وقال النووي والرافعي في باب القراض : 
يشترط في رأس المال أن يكون نقدأء وهو 
< الدنائير والدراهم المضروية7 : 


)0 الفروع لابن مفلح 081*/4. 

(1) نهاية المحتاج 94/8 23٠٠١4‏ 47#. 

رف البياوظ 1 . 

(5) و فتح العزيز للرافعي في ذيل المجموع 1 ١/ه‏ 
بي ه//ر .١‏ 


١ا/“‎ 


هلي هذا الاصطلاح والذى قله لست 
للتبادل 3 عب أو فضة أو 56 
أو جلود أو ورق أو غير ذلك إذا كان يلقى 
قبولا عاماً . 
البلد نقد واحد أو نقود يغلب التعامل بواحد 
منها انصرف العقد إلى المعهود وإن كان 


لون 


وهذا الاصطلاح الغالك هو ما جرى عليه 
الاستعمال في هذا العصر . 


الألفاظ ذات الصلة : 
اير 
الفلوس : اه فلس» وهي قطم معذنية 


صعيرة) مضروبة من معدن تمواق الذهب 


والمة لفضة من نحاس أو ا 


ولا يخرج المعنى مالي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة بين النقود والفلوس أن كلا ين 


يتعامل به . 


)غ0 فتح العزيز ١غ‏ وروضة الطالبين 


باليلة 


2( المعجم الوسيط. والأحكاء السلطانية لابي 


يغلى ص ١74‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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تا الثثر : 

اه العيرة عو عا ادح فو اذهب أذ 

الفضة من ترابه قبل أن يضرب أو يصاغ. 

المعدن . 
ولا يخرج 

ا ظ 

الذهب والفضة. 

اج - السكة : ظ 

5 -السّكة حديدة منقوشة مكتوب عليهاء 


با . 


م المعنى الاصعلامي عن المعنى 


تضرب عليها الدراهم والدنانير والمسكوكات ' 


(ويقال أيضاً: المصكوكات) وهي العملات 


المعدنية المضروية ااا 
التي ل ا 


وهي تختلف من دولة إلى أخرى. ومن 
وقت إلى وقت في الدولة الواحدة» وتطلق 
السكة أيضاً على النقود المعدنية -المضروبة. 
انها يمت انيد التي مي الناكة 


ولا يحرج المع الاصطلاحي ٠‏ عن المعن 
6 
)١(‏ لسان العرب: وابن عابدين 0/9" 
(0) لسان العرب» والقاموس ا وابن 


.5١8/5 #5. عابدين‎ 


والصلة بين النقود والسكة أن السكة ار 
من النقود . ظ 


مشروعية التعامل بالنقود : 

- التعامل بالنقود جائز شرعا و تعالى : 
#قالراأ سي َعَم بِمًا فِما لتحم بكرا بَعَنُوا مركم 
يد هَذِبء ِل المَيئة كَتَشز أآ أرك 
كاك لمَأَتِحُم برق م204 . 00 


وتواتر عن النبي وَةِ من قوله وفعله 
وإقراره إجازة التعامل بالدنانير والدراهم» 
ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي رضي الله 
عنه قال: دفع إليّ رسول الله كيه ديناراً 
لأشتري له شاة. سبي عي فبعت 
إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى 
النبي وك فذكر له ما كان من أمره فقال له: 
«بارك الله لك فى صفقة يمينك»”" . 


وفى اتخاذ النقود للتعامل جكم ومصالح 
تتحقق بهاء علمها الناس بالتجارب وطول 
العهدء وأقرها الشارع من أجل تلك 


ظ المصالح . 


25 


ومن ذلك ما قاله الغزالي عن النقدين: 


.154/ سورة الكهف‎ )١1١( 


(؟) حديث: «بارك الله لك في صفقة يمينك» . 
أخرجه البخاري (5795/5 ط السلفية) 
والترمذي ("/٠هه‏ ط الحلبي) واللفظ 
للترمذي . 


خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي» ويكونا 
حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة أخرى 


وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياءء لأنهما 


عزيزان في أنفسهماء ولا غرض في أعيانهماء 
ونسبتهما إلى سائر الأشياء نسبة واحدة» فمن 
مكيديا كاه ملك كل شيء”''. 

.وقال ابن رشد: العدل في المعاملات إنما 
هو اتناو أن :ققاررة السساوى »+ :ولذلاف لين 
عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة 


بالذات جُعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني 


قل ا 

وقال 5 القيم: الدراهم والدنانير أثمان 
المبيعات» والثمن هو المعيار الذي يتم به 
تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً 
منضبطاً» لا يرتفع ولا ينخفضء إذ لو كان 
الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن 
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وقال ابن خلدون: إن الله تعالى خلق 
الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة». 
قيمة لكل متمؤل» وهما الذخيرة والقنية 
لأهل العالم في الغالبء وإن اقتني 


سواهما فى بعض الأحيان فإنما هو لقصد 


نعتبر به المبيعات» بل الكل سلع» وحاجة 


الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة 
قرو عانةه وك لذ كن بس رت 
به القيمة ويستمر على حالة واحدة» ولا يقوم 
هو بغيره» إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض» 


فتفسد معاملات ادن ويقع الخلف”" . 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي 77١4/١7‏ ط دار 
١‏ اله 53 : 0 ش 


(5) بداية المجتهد ؟/44. 
ف إعلام الموقعين عن رب العالمين ؟68/9١.».‏ 
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تحصيلهماء لما يقع في غيرهما من حوالة 


الأسواق ‏ أي تغير الأسعار ‏ التي هما 
عنها بمعزل”'' . 
أنواع النقود : 

تتنوع النقود إلى الأنواع التالية : 


أولاً: النقود الخلقية : 
النقود الخلقية التي استعملت في العصور 


الإسلامية نوعان» هما: ‏ 


أ الدينار: 

5 وب اللنتانلفة: فارسن: معرب ومو نقد 
واصطلاحاً عرفه ابن عابدين بقوله: هو 

اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة 


بالمثقال(" » فوزن الدينار مثقال تامَ» وقد 


1/6 


والتفصيل في مصطلح (دنانير ف ٠‏ -8). 


."5١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(5) ابن عابدين 794/7. 


ب - الدرهم : ' 
ظ ٠»‏ - الدرهم هو لفظ فارسي معرب. وهو 
أسم للمضروب من يك" 
ظ ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والتفصيل في مصطلح (دراهم ف  .)5‏ 


ثانياً: النقود الاصطلاحية : 
6 النقود اللاصطلاحية هي ما يلي : ظ 
أ- الفلوس» وهي النقود المعدنية من غير 
الذهب والفضة»ء ولها حالان: 

الأولى: أن تكون رائجة». وفي هذه الحال 
يختلف فيهاء فيرى بعض العلماء أنه لا يكون 
لها أحكام النقدين» فلا يجري فيها الربا 
بالتفاضل ولا بالنساءء ولا تجب فيها الزكاة 
مالم تكن للتجارة» كما لو كانت عند 
الصيارف» ويرى آخرون أنها تكون أكماناء 
بجامع الثمنية بينها وبين النقدين» فتأخذ 
أحكامها . 


الثانية: أن لا تكون رائجة: وفي هذه 


الحال لا يكون لها حكم النقدين» اتفاقا. 
ظ (ر: صرف ف 6 وما بعدهاء وفلوس 


)001( لسان العرب ١»‏ والمصباح المنير . 


ا١ا/ك‎ 


ب - الدراهم الغالبة الغعش. وهي ما كان 
ما فيها من الفضة مغلوباء والغش فيها ‏ 
غالباًء فهذه عند الحنفية لها أحكام 
الفلوس لا أحكام الذهب والفضة اعتبارا 
بالغالب» أما عند غير الحنفية فينظر إلى 
القدر الذي فيها من الفضةء فتجرى عليه 
أحكام النقدين”"' . ظ 


(ر: صرف ف 5١‏ 55» وزكاة ف .)17١‏ 


اج - النقود الورقية: وقد غلب استعمالها في 
العصر الحديث.» حتى حلت مكان النقود 
الذهبية والفضية» وأخذت وظيفتهما في 
التعامل في عامة بلدان العالم» وقد أشار إلى 
إمكان اتخاذ النقود من الورق الإمام مالك. 
مز جات افتراضن وكوع باالم بقع وياد 
حكمهء فقال: لو أن الناس أجازوا بينهم 
الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن 
تباع بالذهب والورق نظِرَة» وقال في موضع : 
لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين 
المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق 
00 ْ 

وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديماء 
فقد حكى المقريزي أنه لما رحل إلى بغداد 
أخرج له أحد التجار:ورقة فيها خطوط بقلم 


5 البدائع . 
(؟) المدونة */4". 
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الخطا ‏ أي بالخط المغولي ‏ وذكر أن هذه 
الأوراق مأخوذة من ورق التوت؛ فيها لين 
ونعومة» وأن هذه الورقة إذا احتاج الإنسان 
في (خَان بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم 
دفعها فيهاء وأن ملكها يختم لهم هذه 
الأوراق يقت بما يأخذ بدلا اي 


الأحكام المتعلقة بالنقود : 


أولا : الأحكام الشرعية المقدرة بالنقود : 
أ- نصاب الزكاة : 
4 - نصاب الزكاة فى الذهب عشرون ديناراًء 
ونصاب الفضة مائتا درهم» فإن لم يتم هذا 
النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك مجمع 
عليه» فإن كان مغشوشا فللفقهاء تفصيل ينظر 
في مصطلح (زكاة ف 54 - .)7/١‏ ش 
ونصاب الزكاة في الفلوس وفي الأوراق 
النقدية عند من أوجب فيها الزكاة يقو 
بتقويمهما بالدينار والدرهه”'' (ر: زكاة 1١‏ 
0/6 . 0 


.58 إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي ص‎ )١( 

(؟) ترى لجنة الموسوعة أن النقود الورقية تزكى 
إذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو فضة سواء 
كانت للتجارة أو لم تكن ما دامت تستعمل 
أكتمانا وافجة لأنها أصضيفة: غالت أموال 
الناس وراجت فى التبادل حتى حلت فى هذا 
العضن مكل الود الذهية والففيةة ‏ 


ونصاب الزكاة فى عروض التجارة يقوم 
وينظر تفصيل ذلك فى (زكاة ف 85 وما 
بها 2 
ب - أقل المهر : 


٠‏ -اختلف الفقهاء في أقل المهرء فذهب 
الحنفية والمالكية إلى أن أقل المهر مقدر فإنه 


لا يقل عن عشرة دراهم عند الحنفية. ووم 


دينار أو ثلاثة دراهم عند المالكية. وهو 


النصاب الذي يقطع فيه يد السارق عند كل 


يفن 


فإن كان المسمى أقل من ذلك فلها تمام 
العشرة عند الحنفية» وفسد النكاح عند 
المالكية» ويتمه إن دخل» ويخير بين إتمامه 
وبين الطلاق إن لم يدخل . 
وعند الشافعية والحنابلة: لا حدٌ لأقل 
المهر شرعاًء لاع عردم 
مبيعاً حجاذ أن يكون م 

وانظر التفصيل في (مهر ف .)١8‏ 
ج - كفارة من أتى امرأته في حيضها : 
١‏ وهي عند الحنابلة وائحة وفدوها ويثانت 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار :٠١7/‏ وجواهر 
الإكليل 2*:8/١‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير ذف 2 ومغني المحتاج اال 
وكشاف القناع ه/4 ١‏ 


وعند غيرهم مستحبة وفدرها ذيكان أن لضفت 
(ر: حيض ف #"4). 
د نصاب القطع في السرقة : 
١‏ - اختلف الفقهاء في نصاب القطع في 
السرقة : 

فيرى الحنفية أنه عشرة دراهم مضروبة أو 
ما قيمته ذلك . 


ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه ربع ديئار أو ثلائة دراهم أو ما 


قيمته ذلك . 

ولهم في ذلك تفصيلات تنظر في (سرقة 
ف #م 2 #5) . 
ه ‏ الديات: 


٠‏ - حدد الشرع مقدار الديات» فدية نفس 
الحرّ المسلم مائة من الإبل أو ألف دينار من 
الذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة» 
وهذا عند المالكية والشافعية والحنايلة . 

أما عند الحنفية فهي في النقد ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم. 

وتفصيل ديات غيره ودية الأعضاء والقوى 
يرجع إليه في (ديات ف 78 وما بعدها). 
و- الجزية: - 
5 - تفرض الجزية على رجال أهل الذمة: 
فهي على الغني ثمانية وأربعون درهما في 


يمن 


السنة. وعلى المتوسط أربعة وعشرولن 
درهماء وعلى الفقير اثنا عشر درهماًء وهذا 
عند الك لحنفية» وعند غيرهم خلاف ونه تمصيل 
ينظر في (جزية ف 55). ظ 


ثانياً: ضرب النقود وإصدارها: 
6 ضرب النقود هو صناعتها ونقشها ويكون 
ذلك بضريها على السكة. وهي الحديدة 
المنقوش عليها الكتابة بوضع مقلوب . 

ويقال سك النقودء وصكها. 


أ حق إصدار النقود : 
5 حق إصدار النقود هو للإمام وحده. 
ولا بد له من تفويض من يقوم بهذه الوظيفة 
ليتميز الخالص من المغشوش في المعاملات. 
ويتقي الغش فيها بختم السلطان عليها بالنقش 
المعروف. وينبغى أن تكون بعيار معحدد 
وأوزان محدّدة ليمكن التعامل بها عدداً: كما 
حصل في عهد عبد الملك بن مروان. 

ولا يجوز لغير الإمام ضرب النقودء لآن 
في ذلك افتياتاً عليه . 0 

ويحق للإمام تعزير من افتات عليه فيما هو 
من حقوقه. وسواء كان ما ضربه مخالفا 
لضرب السلطان, أو موافقاً له في الوزن 
ونسبة الغعش» وفي الجودة حتى لو كان من 
الذهب والفضة الخالصين» قال الإمام أحمد 
في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب 


مه © نه نه هد ه هاه هس هد هس اسه ها © © هودن هن © »© © هده © © ه هه هسه هده وها نس هس هوه هأ ه هه > وه هماس وه اه هاه هه © هه © ه 6 © ههه © © 6 هم هه هج © 6ه 6ه 6ه 6ج 5ه ه60 مه -. 5ه 


الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان» 
لأن الناس إن رُخخص لهم ركبوا العظائم. قال 
القاضي أبو يعلى: فقد منع من الضرب بغير 
إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه”'' . 
وانظر (دراهم ف 3 وسكة ف 5). 


١١‏ - وينبغي للإمام ضرب الفلوس ليتمكن 


الناس من إنفاقها فى الحاجات الصغيرة التى ' 


هي أقل من قيمة الدرهم» والعادة أن تضرب 
من النحاس أو غيره من المعادن التى تحتمل 
كثرة الاستسجهال #الانادق: تزمية 3 ينبني اتاد 
أن يضرب للرعايا فلوسأ تكون بقيمة العدل 
في معاملاتهم من غير ظلم لهم تسهيلاً عليهم 
ركيرا لمعاملاتهم . 5" 


ومقصوده بقيمة العدل أن تكون قيمتها. ‏ 


بقدر ما فيها من النحاس لتكون قيمتها ذاتية . 
وذكر ابن تيمية أنه لآ ينبغي للإمام أن 

يحرّم على الناس الفلوس التي بأيديهم 

ويضرب لهم غيرهاء لأنه إذا فعل ذلك أفسد 


ما عندهم من الأموال بنقص أسعارهاء ولما 


ورد عن النبي كهِ: «أنه نهى عن كسر سكة 
ال 1 0 الجائزة 28 إلا من ب 


)١(‏ الفروع "/لاه4» وكشاف القناع ؟/7”. 
ونهاية المحتاج وحاشية الرشيدي “//ا8. 
ومقنافة: ارد دون من 51 

(0) حديث: «نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس 


1/4 


والبأس ‏ كما قال البهوتي ‏ نحو أن يشتبه في 
شيء منها أنه جيد أو ردىء و 


ب - أخذ الأجرة على سك النقود : 
م١‏ يجور للإمام دفع الأجرة على سك 
النقود» وقد نقل البهوتي عن ابن تيمية أن 
على الإمام أن يدفع أجرة ضرب الفلوس من 
بيت المال.. 

ولو ضرب النقود الذهبية أو الفضية. 
والذهب أو الفضة من عنذه . وأعطى الصناع 
أجرهم من بيت المال فلا بأس بذلك . 

وقد جاء وقتّ كان بإمكان مالك النقرة أن 
يذهب بها إلى دار الضرب» لتضرب له دنانير 
أو دراهم؛ ويعطي مالكها أجرة ذلك من 


عنده»ء وهذا جائز شرعا إن ردّت له دراهمه 


أو دنانيره من نقرته بعيئلهاء. أما إن حرى 


تباذل» بأن أخذ غير ما أعطىء فقد نبه 
الغزالي إلى أنه يجب الاحتراز لأنه يدخله ربا 


الفضلء وربما دخله ربا النّساء» قال: وذلك 
)0( ا 
ام "'*. 


أخرجه أبو داود (/٠*/ا‏ ط حمص) وابن 
ماجه (؟9/١5/ا‏ ط عيسى الحلبي) وأعله 
المنذري في مختصر السنن  41/8(‏ نشر دار 
المعرفة) بأن أحد رواته لا يحتج بحديثه . 
)١(‏ كشاف القناع ؟/515. 


(6) إحياء علوم الدين 758/5 ط دار الشعب . 


وابن القيم على الرغم من قوله المشهور 
بجواز بيع الحلية الذهبية أو الفضية بذهب أو 
فضة من جنسها أكثر منها وزنأء في مقابلة 
الصياغة, إلا أنه لم ير جواز بيع الدراهم 
والدنانير المضروبة بسبائك من جنسها أكثر 
منها وزنء من أجل صناعة الضرب.. 

وفرّق بين النوعين بأن السكة لا تتقوّم فيها 
الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منهاء فإن 
السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة» وإن 
كان الضارب يضربها بأجرة» فإن القصد منها 
أن تكون معياراً للناس لا يتجرون فيهاء 
والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف. 
ولو قوبلت بالزيادة كدت الحسابلة: 
وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلهاء 
واحتاجت الدراهم إلى التقويم يغيرهاء ولهذا 


قال: وإنما أجيزت للضرورة لعدم تمكن 
المسافر من السفر لو تأخرٌَ لإتمام ضربه'') 
وقيل يجوز أيضاً للحاجة» قال الدردير في 
شرحه الكبير: المسكوك الذي لا يروج مع 


المسافر فى بلد الغربة كالنقرة فى ذلك». بأن 


يدفع مسكوكه إلى السكاك ليعطيه المسكوك 
الذي يروج» مع زيادة أجرة» ولا يجوز 
ذلك لغير المسافرء ولا لغير المحتاج. 
والأظهر أنه لا يجوز ولو اشتدت الحاجة ما 
لم يخف على نفسه الهلاك وإلا جازء 
والمعتمد لولاا 


اج نقفشس شيء مسن شعائر الإسلام 
على النقود : 


١68‏ د قال المقريزي: ضرب عمر رضي الله 


قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجهء وإذا ‏ 


أخذ الرجل الدراهم ردّ نظيرهاء ولينسن 
المصوغ كذلك”'' . ظ 

واتعنين المالكية خيالة بعر 
للضرورة. وهي ما قال النفراوي : لمسافر 
تكون معه العين غير مكو 8 تروج 


عنه الدراهم على نقش الكسروية” “'» وشكلها 
بأعيانهاء غير أنه زاد فى بعضها: الحمد لله 
وفي بعضها: رسول الله وعلى آخر: لا إله 


إلا الله وحدهء وعلى آخر: عمرء فلما بويع 


معه في المحل الذي يسافر إليه» فيجوز ‏ 


دفعها إلى السّكاك ليدفع له بدلها مسكوكاً 
3 أي جاهراً ويجور له.دفع أجرة السكة» 
وإن لزم عليها الزيادة» لأن الأجرة للزيادة 


)0( إعلام الموقعين ؟57/7١.‏ 


عثمان بن عفان رضي اورم دراهم. 
ونقشها «الله أكبر) . ظ 

فلما قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
بمكة ضرب ذراهم فلذورة * ونفشس بأحد 


2 2111/5 الفواكه الدواني‎ )١( 
."54/“ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )( 


(6): الكسيرؤية نسبة إلى كشرق: والمتضوة 
الدراهم الفارسية . 
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الوحهيق: متعم رسول الله بوبالكهرة آم الت 
بالوفاء والعدل . 

فلما انتوثق الأمر لعبد الملك ين فروان: 
بعد مقتل عبد الله ومصعب ابني الزبير بن 
العوام رضي الله عنهمء فحص عن النقود 
والأوزان والمكاييل؛ وضرب الدنانير 
والدراهم في سنة ست وسبعين من الهجرة. 
وسبب ذلك أنه كتب في صدر كتبه إلى الروم 
«قل هو الله أحد» وذكر النبي يَكِلَهِ مع 
التاريخ» فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد 
أحدثتم كذا وكذا فاتركوهء وإلا أتاكم في 
دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون. فعظم 
ذلك عليهء وكلم خالد بن يزيد بن معاوية 
فأشار عليه أن يترك دنانير الروم» وينهى عن 
المعاملة بها ويضرب للناس دراهم ودنانير 
فيها ذكر الله فضرب الدينار والدرهم . 
٠‏ وكتب إلى الحجاج بالعراق أن اضربها 

قبلك». ونهى أن يضرب أحد غيره. 


أحد»ء وعلى الآخر: «لا إله إلا الله» وطوّق 
الدرهم من وجهيه بطوق» وكتب في الطوق 
الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينه كذا»» وفي 
الطوق الآخر: محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كرة المشركون!: 


د مس المحدث النقود المضروب 
عليها شيء من القرآن : 

٠‏ -إذا كتب على النقود شيء من القرآن 
الكريم فقد اختلف الفقهاء في مسّها وحملها 
على المحدث : فالجمهور على أنه لا يحرم. 
ون ابحرم 00 م 


(ر: دراهم ف .)١١-3٠١‏ 


ه ‏ ضرب النقود الحاملة للصور 


وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج 


بالعراق» فسيّرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب 
الدراهم بهاء وتقدم إلى الأمصار كلها أن 
يكتب إليه منها كل شهر بما يجتمع قبلهم من 
المال كي يحصيه عندهمء وأن تضرب 
الدراهم بالآفاق على السكة الإسلامية» 
وتحمل إليه أولاً بأول» وقدر في كل مائة 
درهم درهماً عن الحطب وأجرة الضدّابء 
ونقش على أحد وجهي الدرهم: «قل هو الله 


١8١ 


واستعمالها : ظ 
النقود التي تحمل صورا فأباحها بعصضهم 
وخالفهم آخرون . 

والتفصيل فئ (دراهم ف ؟١»‏ تصوير 
ف ٠«ث2‏ لاه). 


)١(‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ١ه‏ ه 

(0). الزرقاني على خليل ٠944/١‏ وجواهر الإكليل 
0» والمغنى لابن قدامة ١44/١‏ ط ثالثة 
وتحفة المحتاج .١160/١‏ ظ 


اد النقود المغشوشة والتعامل بها : 
- النقود المغشوشة هي التي خالط المعدن 
افير فيها معدن آخر. 


وغش النقود إما أن يكون من الإماء أو 
من غيرهء فإن كان الغش من الإمام 
لمصلحة صلابة النقد» أو لمصلحة يراها 
الإمام ويتصرف بمقتضاها لمصلحة عامة 
المسلمين فهو جائزء وإن كان الغش لغير 
ذلك أو كان من غير الإمام ففيه» وفي 
التعامل بهذه النقود المغشوشة خلاف 
وتفصيل'' ينظر في مصطلح (تزوير 
ف 2١5‏ زيوف ف 25 لاء» ستوقة ف 4غ» 
غش ف 9 صرف ف 85١‏ 240 لبهرجة 
ف 5). ظ ظ ظ 


كيفية التصرف بالنقود المغشوشة : 

- اختلف الفقهاء في التصرف في النقود 
المغشوشة فمنهم من يرى سبكها وتصفيتهاء 
ومنهم من يرى كسرها. 

وانظر تفصيل ذلك في مصعااح (زيوف 


ف 7). 


)١(‏ ولا يخفى أن طبع نقود ورقية مطابقة في 

الهيئة للنقود الورقية التي تَصْدِرُها الدولة هو 
من باب التزروير يستحق فاعله عقوبة تعزيرية 
| لافتياته على الدولة وتعغريره بالناس وإفساده 
المعاملات . 


ددن 


التعامل بالنقود الرديئة : 
- النقود الرديئة هي ضد الجيدة» وقد 
فصل الفقهاء حكم التعامل بالنقود الرديثة . 


انظر مصطلح (رداءة ف ” - 68. 


ثالثا : كسر النقود : 
© الدراهم والدنائير 5202 أو 
المقطوعة ‏ وضدها الصحيحة والصحاح ‏ هي 
ما قطعت بالمقراض» أما أرباع القروش فهي 
نقود صحيحه . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم كسر 
الدراهم. وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(دراهم ف 8). 


رابعاً: التزيّن بالنقود : 


5 2 استعمال زينة الذهب حلال للنساء حرام 


أيضاًء ويجوز للرجل منها اليسير على تفصيل 
ذكر فى مصطلح (ذهب ف 4. 8 وفضة 
ف "-86). 


وذهب الفقهاء إلى أنه لا بأس بالتحلي 
بالدنانير أو الدراهم حسب الضوايط الشرعية 
إن لم يحتج إلى قطعهاء فإن احتيج إلى 
والحنابلة» قال الرملي: لو استعملت المرأة 
الدنانير للتحليء» فإن جعلت لها عرى 


وجعلتها فى قلادتها جازء أما إن تقلدت 
دنانير أو دراهم مثقوبة فالمعتمد عند الشافعية 
كما في الروضة تحريمها"'"' . 

ولم ير انيل أن تقطع الدراهم والدنانير 

من أجل التحلي. 

أما عند المالكية فلا بأس بقطعها لهذا 
الغرض عند ابن القاسم وابن وهب" 


(ر: دراهم ف 8). 


خامساً: النقود فى العقود : 
317 - تستخدم النقود فى عقود المعاوضات 
والأنكحة والتبرعات وغيرهاء ولا تختص 
بذلك فقد تستعمل العروض أيضاًء فيكون 
العرض ثمن مبيعء أو أجرة. أو مهراً أو 
موهوياء أو جعلا 2 أو غير ذلك . 

وفي البيع يسمى بيع العرض بالعرض 


غير أن الأكقر فى المبابعات وتحرها أن 


وإذا بيع النقد بالنقد سمي ذلك صرفاء 
وهو تبادل العملات بعضها ببعض . 

وإذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التماثل 
فى الوزن والتقابض في مجلس العقدء وإلا 
كاناونا فضل أو .ريا نسيفة».وإذا بيع ,ننقك من 
غير جنسه وجب التقابض ولم يجب التماثل» 
وفي ذلك تفصيل ينظر في (صرف ف 27١‏ 
26). 


ما يجب فيه النقود ولا يجوز العرضص: ‏ 
رأس مال شركة العقد : 


- اختلف الفقهاء في جعل العروض رأس 


مال فى شركة العقّد: 


فيرى الحنفية وعامة الحنابلة والشافعية في 


قول أنه يجب أن يكون من الأثمان ولا 


يكون العوض نقدأء وهي الوظيفة الكبرى ‏ 


للنقود. ويسمى العوض النقدي ثمناًء وتنظر 
أحكام النتقود في المبايعات في مصطلح (ثمن 
ف 8). ظ 


60 نهاية المحتاج ا 
(١‏ الأحكام السلطانية 5 يعلى ص "مط 
وفتح العلى المالك .5١9/١‏ 


١38 


يجوز أن يكون عرضاً ولو كان مكيلا أو 
الما الة برأس المال 5 بمثله. ا 
حمه بيقين . 

وفيض القنائسة: يحو أن .يكون الجر من, ' 
المثلي رأس 
المفاصلة بمثله . 

وقال المالكية: تجوز الشركة بالعروض إلا 
إذا كان رأس المال طعاماً من كل منهما فلا 
تجوزء (ر: شركة العقد ف 55). 
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وعند الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان 
تجوز الشركة والمضاربة بالعروض . 
4 - وقال الأكثرون: يعتبر فى رأس المال 
في المضاربة وفي دك ان يكوة نهدا 
مضروباً ولا يجوز في النقرة» لأنها تزيد 
قيمتها وتنقص . قال الباجي في المنتقى: لا 


يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم» لأنها ' 


أصول الأثمان وقيم المتلفاتء. ولا يدخل 
أسواقها تغيير» فأما ما يدخله تغيير الأسواق 
من العروض فلا يجوز القراض بهء ومراده 
بتغيير الأسواق ارتفاع الأسعار وانخفاضه0 . 


ولا تجوز الشركة بالنقد المغشوش عند 


الحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية» قل 
الغش أو كثرء وقال أبو حنيفة: إن كان الغش 
أقل من النصف جازء لأن الحكم للأكثرء 
والأصح عند الشافعية جواز الشركة بالنقد 
المغشوش إن كان رائجا”''. 


أما الفلوس فلا تجوز الشركة بها في قول ‏ 


أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمدء لأنها تنفق 
مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض . 


)١(‏ فتح القدير 158/6ء والفتاوى الهندية 
7 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 468127188 والمسلى كبرد 
المنهاج 074/١‏ او منتهى الإرادات 
5 والمغني ١/0‏ - 

ف المغني 0/6 »٠‏ ونهاية -_ 571 


85م 


وفي قول محمد بن الحسن» وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثورء وهو 
وجه عند الحنابلة : تجوز الشركة بها إن كانت 
نافقة وبناه بعضهم على القول انخوان القركة 

في العروض٠ ‏ ظ 

قال 5 قدامة: فإن قلنا بصحة الشركة فيها 
فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلهاء 
وإن كانت كاسدة كان رأس المال قيمتها”'' . 

(ر: فلوس ف 0). 
الي الوا ل تر لامي 
أحكاما يختص بها النقد الذهبي والفضي : 

منها: أنهما قيم الأشياءء فلا تقويب 
بغيرهما. 

ياه أنه لا يبيع القاضي والوكيل والولي 
مال الغير إلا بهما. ‏ 2 


ال أنه لا يفرض مهر المثل إلا 


ظ 0 


ما ينصرف إليه النقد عند الإطلاق في 
العقود والإقرارات ونحوهما: ظ 


"١‏ - إذا تبايعا سلعة بنقد. ب أو دنائير 


زابخ عابدين 66/7 ,وشيوض منتهى الإرادات 
لقا 

(9) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 77١‏ نشر 
مصطفى الحلبي . 
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وعيّنا نوعاً منه فإنه يتعين ولو كان غير نقد 
. البلد ولو كان عزيزاء أما إن أطلقاء فإن لم 
يكن في البلد إلا نوع واحد انصرف إليه. 

وإن كان هناك أكثر من. نوع فإنه ينصرف 
الوزن»ء إذ الظاهر إرادتهما له. 

وإن تفاوتت قيمة أنواع النقود ورواجها 
. وكذا لو كان في البلد نقدان فأكثر ولم 
يغلب أحدهما اشترط التعبين لفظا"'. 


وانظر للتفصيل (ثمن ف ). 


ولو ذكر عدداً دون تفسيرء بأن لم يذكر 


ظ ديناراً ولا درهما ولا فلساء يعمل بالعرف» 
قال الموصلي: لو قال اشتر 


يتب هذه الدار 


بعتشرةه أو هذا الثوب بعشرة » أو هلا البطيخ 


بعشرة الصرفت العشرة در إلى الدنانيرء 
تلوت بدلالة العرف9؟. / 


ومن هنا ينص | لحنفية وغيرهم على أن كل 


(1) نهاية المحتاج 241١ 4٠١“‏ وتنبيه الرقود 


عخوص تعدي يبد يثبت في الذمة لا بد من بيان 
مقداره وصفته قطعاً للمنازعة» إلا إذا لم يرج 


٠‏ ويعمل فى الوصايا والأوقاف ونحوهاء إذا 
جُعل للموصى له أو الموقوف عليه دنانير أو 
الذي كان جارياً وقت الوقف أو الوصية. 

وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بنقد 
البلد الذي أقر بها فيه قبل» وإن أقر بما هو 
أجود منها قُبل كذلك» وإن فسرها بما هو 
أدنى لم مادا ظ 
ولو أقر بدراهم أو دنانير فأطلق يلزمه من 
دراهم البلد ودنانيره وإن كانت ناقصة الوزن 


أو مغشوشة لأن مطلق كلامهم يحمل على 


| عرف بلدهمء. كمافي الثمن والأجرة 


ونحوهماء وفى وجه ذكرهابن قدامة 
والقليوبي: تلزمه الدراهم والدنانير الوازنة 
الخالصة من الغش حسب ما تقدم في النقد 
الإسلامى فى الصدر الأول» قال ابن قدامة: 
وفارق الإقرار البيع في هذاء لأنه يجاب في 


الحال فاختص بدراهم الموضع الذي هما 


ْ فيه ) والإقرار إخبار بحق سابق» فانصرف إلى 


ص 25 والفتاوى الهندية 65 25 . ونزهة 


النفوس وم. 
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دراهم الرسلام 01 
)١(‏ المغني 6/6 . 
)0 القليوبي على شرح المنياج 8 والمغني 


. ٠  /ه‎ 
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' ويصرح الشافعية أنه لو وكل إنساناً يبيع 
له عيناً وأطلق». لم يكن له أن يبيع بغير 
نقد البلد إلا بإذن» عملا بالعرف»ء وكذلك 
الشريكء». لأن الشريك والوكيل لهما 
التتصرف بلا ضررء كما أن عقد الشركة 
والوكالة لا يتيح لهما البيع بنسيئة أو بغبن 


فاحش إلا َإذن” . 


تعيّن النقود بالتعيين فى المعاوضات: 
"” - يرى الشافعية والحنابلة وهو رأي 


ابن القاسم وأشهب أن النقود الذهبية ‏ 


والفضية» وكذا الفلوس من باب أولى. 
تتعين في المعاوضات بالتعيين كما تتعيّن 
السلع» فلو اشترى شاة بهذا الدينار لزمه 
أداء ذلك الدينار بعينه إلى البائع» ولو 
تبِيّن ذلك الدينار مغصوباً أو تلف فى يد 
المعري قبل "فيضن الباتع له لظ البيفة 
لأن الثشمن أحد العوضينء فيتعين قياساً 
على المبيع . 

وذهب الحنفية والمالكية في المشهور 
وهوارواية عن أحمدء إلى أن النقود 
لذ تتعين, بالتسيين فى الحقد لأنة يخود 
إظلاقها فيهء كالمكيال والصنجة. 
ولأن الثمن اسم لما في الذمة». فلا 


فق القليوبى بفالديية بكري والمغنى ل 
6 


يكون محتملا للتعيين بالإشارة. 

وهذا عند الحنفية فى غير الصرف فتتعين 
اللاراقع واللاتاتين فى الصرف «التجيين :فيه 
لاشتراط القبض فيه في المجلس . 

وذكر الحنفية أيضاً أنها تتعين فى الصرف 
بعد فساده» وبعد هلاك المبيع. 5 الدين 
المشترك» فيؤمر القابض منهما برد نصف ما 
فبض على شريكه؛ وفيما إذا تبين بطلان 
قضاء الدين». فلو ادعى على آخر مالا 
فأخذه. ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه 
حق» فعلى المدعي رد ما أخذه بعينه ما دام 
قائماً. 

ونقل ابن عابدين أن النقود لا تتعيّن في 
المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد 
مثل نصفهء ولا في النذرء والوكالة قبل 
التسليمء وأنها تتعيّن في الأمانات» والهبة» 
والصدقة. والشركةء والمضاربة» 
والحهيب: ظ 

وفي العقد الفاسد عند الحنفية روايتان» 
ورجّح بعضهم تفصيلا : أنها عنمن أصلة 
تتعيّن فيه» لا فيما انتقض بعد صحته . 


الحنفية إن كانت رائجة لأنها بالاصطلاح 


كلما 


واستثنى المالكية الصرف والكراء» وكون 
الآخذ لها من ذوي الشبهاتء. فإن كان كذلك 
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تتعين النقود في حقهء .فيلزم بردها بعينها إن 


حصلت إقالة”'' .. 
وللتفصيل انظر أيضاً (ثمن ف 8 2١١‏ 
صرف ف 58). ظ اا 


قيام بعض النقود مقام بعض في الزكاة 


والمعاملات : 

- الدنانير والدراهم جنسان متباينان» ولذا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التفاضل 
ددويا علي ادي لجا كان مسد فين ادي 
الثمنية» وهي المقصود الأصلي منهماء فإنهما 
كالجنس الواحدء ويظهر أثر ذلك في أحكام 


معحسةك . 


إيما 


كال التعدتية: تجرى الدراهم مجرى 
الدنانير فى عدة مسائل . ويوافقهم غيرهم في 
بعضها. وفصلها ابن عابدين ٠‏ ومنها: 


ا الزكاة» فتضم الدراهم إلى الدنانير في 


تكميل النصاب» ويجوز إخراج أحد الجنسين 
عن الآخر. ويوافق الحنفية في مسألة الضم 
المالكية والحنابلة فى رواية والأوزاعى 


)١(‏ الفتاوى الهندية .١7/"‏ وحاشية ابن عابدين 
178/4 155ء والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ها" نشر دار الفكرء والمغني 51/4 
*6» والشرح الكبير مع حاشية:٠الدسوقي‏ 
,.١ 66#‏ 4550. والفروق #/508. والمنتقى 


.01/4 


والثوري. ويخالفهم الشافعية وأبو عبيد وابن 
أبي ليلى . ظ 

(ر: زكاة ف "ل وما بعدها). 
ب - قضاء الدين: وصورته أن يكون عدليه 
دراهم» وقد امتنع من القضاءء فوقع من ماله 
فى يد القاضى دنانيرء كان له أن يصرفها 
بالدراهم حتى يقضي غريمه. ولا يفعل ذلك 
في غير الدراهم والدنانير عند أبي حنيفة . 

(ر: إفلاس ف 5). 2 


اج - لو باع شيئاً بدراهم ثم قبل أن يقبض 


١ لام‎ 


الثمن اشترى ذلك الشيء بعينه من مشتريه 
بدراهم أقل مما باع به لم يجز عند جمهور 
الفقهاء. لأن في ذلك ربا الفضل. ولو لم 
يشتره بدراهم بل بدئانير تقل قيمتها عن 
الدراهم التي باعها به يفسد أيضاء بخلاف ما 
لو اشتراه بعرضء. وذلك لأن الدنانير 
والدراهم جنسان صورة وحين واحد معنى» 
لأن المقصود بهما واحد وهو الثمنية» وهي 
مسألة بيع العينة يرى تحريمها الحنفية . 
والمالكية والحنابلة للنهي الوارد عنه”'"» ولأنه 
ذريعة الربا. ويجيزه الشافعي نظراً إلى صورة 
العقد حيث توافرت أركانه وشروطه . 
(ر: بيع العينة ف 3) . 


أخرجه أبو داود (/٠5/ا ‏ ١5لا‏ ط حمص) 
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د الشفعة» وصورته: أخبر الشفيع أن 
المتخرى اشعرى الدار بألف درهم فسلم 
الشفعة» ثم تبين أنه قد اشتراه بدنانير قيمتها 
ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت 
بالتسليم الأول. 

ها الإكراهء كما لو أكره على بيع عبده 


بألف درهم فباعه بخمسين ديناراً قيمتها ألف / 


درهم كان البيع على حكم الإكراه؛ لا لو 
باعه بكيليٌ أو وزنيّ أو عرض والقيمة 
كذلك . 

5 المضارية ابتداء وانتهاء ويقاء . ولها ثلاث 
صور. < 

إحداها: ما إذا كانت المضاربة دراهم 
قمناك.رت الفال أو عول المضارت عن 
الا وفي يده دنانير لم يكن للمضارب 
أن ي* لخرف .ها سنا ولكن يصرف الدنانير 


بالدراهم. ولو كان مافي يده عروض أو 


مكيل أو موزون له أن يحوله إلى رأس 
المال» ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن 
يستري بها إلا الدراهم . 


وثانيتها: لو كانت المضاربة دراهم في 
يد المضارب فاشترى متاعا بكيليٌ أو وزني 
لزمه» ولو اشترى بالدنانير فهو على 
المضاربة استحساناً عندهماء فالصورة 
الأولى تصلح مثالاً للانتهاء» والثانية 
للبقاء . 


والثشالثة: وهى مسألة المضاربة ابتداء» 
فصورتها عقد 5 المضاربة على ألف دينار 
وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب 
تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما 
قبطا آول: 


عدن اميم ومرزا عار يا 
بعسشرة دراهم وباعه مرابحة باتني عنسن 


درهما. ثم اشتراه أيضاً بدنانير» لا يبيعه 


مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير 


١84 


ربحه وهو درهمان في قول الإمام أبي حنيفة 
ولا يدرك ذلك إلا 1 والظن» ولو اشتراه 
بغير ذلك من الكيليّ أو الوزنيّ أو العروض 
باعه مرابحة على الثمن الثاني لأنه يحتاج 
إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن» 
ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على 6 
بما قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة . [ 

حَ الشركاتء وذلك إذا كان مال أحدهما 
دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة 
العنان بنتهما. 

ط - قيم المتلفات» يعني أن المقوم إن شاء 
قوم بدراهم وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين 
أحد الجنسين . ظ 
يِ - أروش الجنايات» كالموضحة يجب فيها 
نصف عشر الدية» وفي الهاشمة العشرء وفي 
المنقلة عشر ونصف عشرء وفي الجائفة ثلث 
الدية» والدية إما ألف دينار أو عشرة آلاف 
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ورم من الورق فيجوز التقدير في هذه 
الأشياء من أي الجنسين”'' . ظ 


استيفاء أحد جنسى النقد من الآخر : 


5" من كان له على آخر دين مستقر فى 


ذمته من أحد النقدين» كدنانير فأخذ عنها 
دراهم» أو عكسهء جاز عند الحنفية والحنابلة 


بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: 
«لا بأس أن تأخذها تسغر يومهاء”) ولأنه 
افتضاء دين 2١‏ وليس من ياب المعاوضة . وعلد 


الفضة الذهبء» ومن الذهب الفضة بصرف 
لوم ا شاء» م لا يفترقان وبينهما عمل 


وينص الحنابلة كذلك على أن من عليه 
دينار فأكثر تعقاة دراهم متفرقة» كل نقدة من 
الدراهم بحسابها من الدنانير صح» نص عليه 
أحمد. أما إن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا 
ثم صارفه بها وقت المحاسبة فلا يجوز ولا 


يصح. لأنه يكون بيع دين بدين. ويرى 
الحنفية جواز ا ظ 
وانظر للتفصيل مصطلح (صرف ف 57 - 
)0 


الحنفية: يقضيه مكان الدراهم دنانير على 


التراضي» لأنه بيع في الحال» فجاز ما تراضيا 
عليه إذا اختلف الس ظ 

وعند المالكية يقول ابن عبد البر في باب 
السلم: لاحل اللجزنة بار أن يأخذ من 


)000( لأسا والنظائر لابن نجيم ص ١/6‏ في 
أحكام النقدء وحاشية ابن عابدين 2١١8/4‏ 
5 و 2.0٠0٠:‏ والمغنى 5//ا2”6. والروضة 
41/8 417». والدسوقي /8. 

كديف: #الأجانن أن جاحزها بسع يومها»:.. 
أخرجه أبو داود (551/6 ط حمص) ونقل 
ابن حجر في التلخيص (/76 - 75 ط شركة 
الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه أعله بالوقف . 
شرح منتهى الإرادات اتقة والمغني 
5/5 0٠68»ء‏ وابن عابدين 21١6/54‏ 555ء 
والقليوبي 01 


0») 


ف 


لحيل 


يرواقت الأداءء كأن كانا واي ! 


©" إذا كان لكل من شخصين دين على 
الآخرء واتمق اسعوا وا اي 
و دراهم حالة 


أو مؤجلة بأجل واحدء تقع المقاصة بين 


00 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 27١5/5‏ والكافي لابن 


عيدك البر ذل وابن عايدين 5 . 
07 و الدسوة قي على الشرح - 


قوفف" 


السلم فى النقود : 

5" لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
أن يسلم دنانير في دراهم. ولا دراهم في 
دنانير» فإن فعل يكون العقد فاسداً. 


أما لو أسلم عرضاً في دراهم أو 
دنائير» فقد ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائزء 
لأنها يمكن أن تنضبط بالوصف والوزن» 
وقد قال النبي كلك «من أسلف فلا يسلف 
إلا فى كيل معلوم ووزن معلوم)”") وهي 
موزونة ولأنها تغبت في الذمة» كالمهر 
المؤجل» والبيع بشمن آجل. ‏ 

وقال الحنفية: لا يصح ذلك سلماً باتفاق» 
لأنها أثمان» والمسلم فيه لا بد أن يكون 
مثمناء لأنه محل البيع. ثم اختلفواء فذهب 
أبو بكر الأعمش إلى أنه ينعقد بيعاء لأنه في 
المعنى بيع للعرض بثمن مؤجل» والعبرة في 
العقود للمعاني. وقال عيسى بن أبان: يبطل. 
لأن العاقدين لم يوجبا العقد في العرض بل 
في الدراهم. فلا يمكن تصحيح العقد مع 


)١(‏ حديث: «من أسلف فلا يسلف إلا في 
أخرجه البخاري (فتح الباري 479/4 
ط السلفية) ومسلم (6 ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ واللفظ لمسلم. 


اختلاف المحل. ورجج ابن الهمام الأول 
تصحيحاً لتصرفهماء ورجح صاحب النهر 
القانى ا 


الخالصة . 


لال - وأما المغشوشة فمقتضى هنين 
الحنفية أنها إن كانا الغش فيها مغلوباً فيمتنع 
فيها السلمء لأنها تجري في المعاملات 
لديها مجرى الخالصء لأن العبرة للأغلب» | 
وإن كان الغش غالباً فهى كالفلوس كما 


56 


١٠ 


وصرح الحنابلة كما في شرح المنتهى. 
بأن الأثمان المغشوشة لا يصح السلم فيها 
لأن غشها يمنع العلم بالمقصود منهاء ولما 
فيه من الغررء كما أنه لا يصح عندهم أن 
تكون رأس مال سلم للسبب نفسه. 

وقال الشيخ عميرة من الشافعية: الدراهم 
والدنانير لو كانت مغشوشة فالظاهر الصحة 
لأن الغش غير مقصوهد”'' . 


24 1487ء وتكملة فتح القدير /ا/؟51. 
وجواهر الإكليل '/2"58 وشرح المحلي مع 
حاشية القليوبي 76080/6. وشرح منتهى 
الإرادات 2715/7 والمغني 199/5. 

(0) شرح منتهى الإرادات ؟/6١7:‏ وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج ؟/506. 


ل ل شت الس ارت إلى ١ن‏ 
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السلم في الفلوس : 
ذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية ‏ إلى 
جواز السلم في الفلوس عدداء لأن ثمنيتها 
ليست بلازمة بل تحتمل الزوال» لأنها ثبتت 
بالاصطلاح فتزول. بالاصطلاح. وإقدام 
العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه 
لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على 
إخراجها عن صفة الثمنية» فتبطل في حق 
العافدين سابقاً على العقد وتصير سلفاً عددية 
قمع الس 1 

ويرى الحنابلة أيضأء جواز السلم في 
الفلوس ولو كانت نافقة» سواء ضبطها بالعدد 
أى:الووث»" لأنها ملجقة بالنقد على :ما قال 
البهوتي» ويكون رأس ماله عرضاً لا نقداً. 

أما عند المالكية» فقد قال ابن عبدالبر : 
كره مالك السلم في الفلوس وبيع بعضها 
بيبعض نسيئة ولم يجزها إلا يدأ بيد. ‏ 


وقال الشافعي في الأم: يجوز السلم في 
الفلوسر”'' . 


التجارة فى النقود (الصرافة) : 
4“ صرح بعض لاني بكراهة التجارة في 


)00 البدائع ,٠4/6‏ وابن 
والفتاوى الهندية .١17/#‏ 

(6؟) شرح منتهى الإرادات 2518/5 والكافي لابن 
عبد البر 2555/7 والأم #/48. 


النقود. قال الغزالي: خلق الله الدنائير 
والدراهم ليكونا حاكمين بين الأموال بالعدل. 
ثم قال: والنقد لا غرض فيه وهو وضيلة إلى 
نفسه» وتظهر به المعاني في غيره. ثم قال: 
من معه عرض فهو معذور إن باعه بنقد ليصل 
به إلى ما شاء من العروض. أما من يتخذ بيع 
النقد بالنقد غايته» فإن النقد يبقى مقيدأً عنده» 
وينزل منزلة المكنوزهء فلا معنى لبيع النقد 
بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو 


)6 
ظلم2. 


وقال الغزالي في موضع آخر: كرهوا 
الصرف لأن الاحتراز فيه عن دقائق الربا 
عسيرء ولأنه طلب لدقائق الصفات فيما لا 
تقصد أعيانهاء وإنما يقصد رواجهاء وقلما 
ار ربح إلا باعتماد جهالة معامله 
كق النقد» فقلما ا الصيرفي وإن 


ا 


أيضاًء قال البهوتي: لتمكن الشبهة» وفي نيل 
المارني: جعلها من أبغض انوع التجارة. 
كالصياغة” " . 


.5؟7١/١7؟ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 45/8/ا ط الشعب. 

(6) شرح متتهى الإرادات #/411». وكشاف القناع 
5؛» ونيل المآرب .4١7/7‏ 
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إقراض النقود : 

4 حون [قراضى الدتود سوا كاتك دهي 
أو فضية أو فلوساً. 

ولا يجوز أن يشترط على المقترض أن 

يرد عليه أكثر مما أعطاهء أو أجود مما 

أعطاهء أو يرد صيعاها عن مكسرة. فإن 

رد كذلك من غير شرط جاز» لما فى 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احخي ركم 

أحسنكم قضاء»"'' قال القليوبي: ولو نوى 
ذلك من غير شرطٍ كان مكروهاًء ولو لمن 
عرف بالرد مع الزيادة» وقال كثير من 
العلماء بالحرمة”'"' . 


وقد ذكر السيوطى في الأشباه أن من كانت 
عادته أن يردّ أكثر مما أعطى وعرف ذلك عنه 


رهن النقود: 
١‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز رهن 
النقود . 

ثم إن الحنفية قالوا: إنما يصح ذلك 
لتحقق الاستيفاء منهاء فإن رهنت بجنسها 
فهلكت سقط مثلها من الدين» لأن 


الاستيفاء حصل.» ولا فائدة في تضمينه ‏ 


فلا يحرم ا وبمثل ذلك : 


ل" 
صرح الحنايلة 


بعدها) . 


)١(‏ حديث: «خيركم أحسنكم قضاء». 
أخرجه مسلم ١7766‏ ط عيسى الحلبي). 

068 المغنى 5/* 18”, ورد المحتار 
كلاق وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج ؟/550. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 45.» والأشباه 


والنظائر لابن نجيم ص / ٠‏ والمغني 
7/5 ظ 


المثل». لأنه مثلي . ف يدفعه لون صاحب 


الحق قضاءً. 


وأما المالكية فقالوا: يجوز رهن النقود 
سواء جعلت في يد عدل أو في يد المرتهن» 
واشترطوا لصحة رهنها أن يختم عليها ختما 
محكماً بحيث متى أزيل الختم عرف ذلك». 
وإنما اشترطوا ذلك حماية للذريعة» لاحتمال 
أن يكونا قصدا به السلف. وسمياه رهنأء 


. والسلف مع المداينة ممنوع‎ ٠ 


وانظر 520000 5 وما 


قحل 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصح أن يكون 
الشمن رهناً فيما إذا باع الراهن أو الحاكم ‏ 
المرهون» وكما إذا باع ما يسرع إليه الفساد 
بدين مؤجل فإنه يباع ويجعل ثمنه رهناً”''. 


(1) الاختيار لتعليل المختار 57/7» وحاشية ابن 


عابدين مع الدر المختار #19/8. ٠٠لاء‏ 
وجواهر الإكليل /9/. والدسوقي مع 
الشرح الكبير 2757 ونهاية المحتاج 
54 والإنصاف 141/8 والمغني 

يفنا ظ 
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إعارة النقود : 
7 - يرى الحنفية والشافعية والحنابلة جواز 
إعارة النقود. | 00 

اثم قال الحنفية والحنابلة: عارية الدراهم 


إجارة النقود : 


5 يرى الحنابلة جواز إجارة النقود لغرض 


والدنانير والفلوس قرض» تغليباً للمعنى على 


اللفظء وهذا إذا أطلق العاريةء فأما إذا بين 


الجهة التي تستعمل فيهاء كما إذا استعارها ‏ 


ليعاير بها ميزانه أو يجمّل بها دكانه أو لتجمل 
أهله أو غير ذلك مما لا تنقلب به أعيانهاء 
لا يكون قرضاًء بل يكون عارية تملك 
بها المنفعة المسماة دون غيرهاء ولا يجوز له 
الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه له. 
ونص المالكية على أن إعارة النقود قرض 
لا عارية وإن وقعت بلفظ العاريةء 
لأن المقصود من العارية الانتفاع بها مع ردّ 
عينها لربهاء والنقود إنما ينتفع بها مع ذهاب 
وعند الشافعية تجوز إعارة النقد لو صرّح 


بإعارته للتزيّن به أو الطبع على طبعه ولو نوى. 


ذلك كفى. أما في حال الإطلاق فلا تصح 

العارية عندهم لأن معظم القصد من النقد 
...)20 

.  قافنإلا‎ 


(1) الفتاوى الهندية 05/4 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 6/ه"4» ونهاية المحتاج 
وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
"2 6 وشرح يتتشتهسى الإرادات 
45" والمغني ه/48:". 


صحيحء كالتحلي والوزنء لأنه نفع مباح ‏ 
يمكن استيفاؤٌه مع بقاء العين . 

ويرى الشافعية أن النقود لا تصح إجارتها 
للضرب على صورتهاء أو للتزين بها أو الوزن 
ضمان غاصبها أجرتهاء وهذا على الأصح 
عندهم. أما إذا لم يصرح بالتزيين ونحوه فلا 
تصح إجارتها جزما. فإن كانت فيها عرى 


جازت إجارتها للتزين. 


جاز إن وقت وبين الأجرة” . 


وقف النقود: 

5 - ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن شاس وابن الحاجب من المالكية» إلى 
أن وقف النقود غير جائز» لأن النقود لا ينتفع 


بها مع بقاء عينهاء بل الانتفاع بها إنما هو 


ادحل 


بإنفاقهاء وهو استهلاك لأصلهاء وذلك 


)١(‏ غمز عيون البصائر ١7/#‏ ط دار الكتب 


العلمية» وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
“ة”. 16ء ونهاية المحتاج 6/١/ااء‏ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/768. وكشاف 
القناع “61 . ظ 
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وفرقوا بين إجارة النقود وإغارتها لمنفعة 
التزين بها أو معايرة الوزن بها أو نحو ذلك 
من المنافع. وبين وقفها على مثل هذه 
< المنافع . بأن المنفعة الأصلية عر دة التي 
خلقت لها النقود هي كونها أثماناً ندفق إلى 
الأغراض والحاجات,ء وأن الإجارة والإعارة 
المعتبر فيهما عدم الدوام» بخلاف الوقف. 
وفي وجه عند الحنابلة نقله صاحب 
الفروع : : يجوز وقفها للتحلي والوزن وهو 
مقابل الأصح عن عند الشافعية7'؟ . 


وأما المالكية فيوافقون على عدم جواز 


جواز وقف النقود. لأنه لا يجوز وقفا 
المنقولات أصلاً عندهما . 


وروي عن زفر من طريق الأنصاري إجازة 


وقفها ‏ أي الدراهم والدنائير -. 


نكن إن حرق الععناسل يوقت كبىء ين 


المنقولات جاز وقفه. قال في الاختيار: 


وقف النقود على الإنفاق وعلى التزيّن ونحوه ‏ 


من المصالح 
على الإقراض جاز. وقد نص عليه الإمام 
مالك في المدونة فتّقرّض لمن ينتفع بإنفاقهاء 
0-6 فإذا رد بدلها تقرض لغيره. 

لو تيرك ب يبل النقود منرا 
اه د متا 








00 مغني 55 4 350 ونهاية وميه 
00 بليلاية وروضة الطالبين ه/2*”16 وأسنى 

. المطالب 00 

(؟) جواهر الإكليل ؟/6١7:‏ وحاشية الدسوقي 


لكن ذهبوا إلى أنها إن وقفت. 


ٍ مذهب الحنفية في ذلك أن 


5/» /الاء والمغنى لابن قدامة 685/8 


0 والفروع لابن مفلح 1 


١5 


وتعاملهم بذلك. #الممامك والكتن 


والسلاح . 


وبناء على ذلك» فحين جرى التعامل في 
العصور اللاحقة بوقف النقود وجدت الفتوى 
بدبخول النقود تحت قول محمد بجواز وقف 
ما جرى التعامل بوقفه. . قال في الدر 
المختار: بل ورد الأمر للقضاة عع دن 
في معروضات أبي السعود. < ظ 
ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو عندهم 
بإقراضهاء وإذا ردّ مثلها جرى إقراضه أيضاء - 
وهكذاء قال ' ابن يا لما كانت :اندر راهم 


مقامها لع 
ان زر وجها 2 أن 0 تقار إلى 
إلى وففت 0 ٠‏ 


 عمجمو الاختيار لتعليل المختار /؟4»‎ )١( 


الأنهر 7//ا#لاء وحاشية ابن عابدين /4/ا”. - 
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السُفتحة: ‏ - ظ 
© - السفْتّجة طريقة تتبع في نقل التقود من 
بلد وي تتفادى بها أخطار النقل من 


سرقة أو : نهب أو فمدان أو غير ذلك . 


ش ٠‏ وصورتها: أن يعطي النقود التي يريد نقلها 


كتاباً إلى وكيله في البلد الآبخر ليعطيه مثلها. 
وهي دائرة بين أن تكون قرضاً أو حوالة. 
وفك متعياان بعض الفقهاءء لكونها قرضاً 


وأما الفلوس فتعتريها تغيرات في قيمتها. 
قد تكون شديدةء ممايؤثر على قيمة 
مدّخرات الدولة» ومدّخرات الرعية منهاء» 
وعلي قيمة الديون 


أ الغلاءء ا إما كثرة الإقبال على 


تداولهاء والتوسع في استعمالهاء في 


بج عد تدرا "قد بلية الأني عن . 


أخطار الطريق. وأجازها آخرون لما فيها من 


٠ ٍْ‏ ْ هِ للنا 1 0 5 اس ْ 0 


على أحد المتعاملين بها(''. 
وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
عدت (سفتجة ف #). 


من حيث قيمتها : 


تعتزي النقوه 


المبايعات وسائر المعاملات» وكثرة ادّخارهاء 
هذا من. جهة» ومن جهة أخرى قلة المتوافر 
من المعدن الذي تضرب منهء أو عدم قيام 
الدولة بضرب ما يكون كافيا ليسع حاجة 
الناس. وقد 0 المقريزي 8 الفلوس في 


سائر ال اذ يقال كل دينار يكذا 
من الفلوس . 


الرخص» بسبب قله الطلب عليهاء أو 
قلة الإقبال على ادّخارهاء أو توافر المعدن 


الذي تصنع منه بكثرة» أو كثرة ما يصنع منها 


5 - إن النقود الذهبية والفضية تتميز بأنها 


ابتة القيمة على الزمن» ومع ذلك فهي عرضة 
لتبدل يد إلا أن ذلك يكون في العادة 


للق" رد و السبكناء على الدر المختار 1/1 


6”, وجواهر الإكليل 21 ونهاية 
000 المحتاج لانقفة والمغنى 0/5 


١6 


قوتها الشرائية» بحيث يكون ما يشتر 


ويدخل السوق. ومعنى رخصها انخفاض 
ى بقفدر 
معيّن منها أقل مما كان يشترى به سابقا. 
ويظهر ذلك بمقارنة أسعارها بين فترتين 

بالنسبة إلى الذهب أو الفضة.. < 


ج - وقد يعتريها الكساد: قال 97 عابدين:. 
هو أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد. 
وضد الكساد الرواج والتّفاق . 
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د الانقطاع : والاتقطاع الذي له أثره هو أن 


لا توجد في السوق لدى التجارء وإن كانت 
توجد لدى الصيارفة» وفي البيوت”"' . 

ه ‏ إبطال التعامل بالنقود بأمر الإمام»ء وذلك 
بأن يحرم الإمام التعامل بهاء ويضرب نقداً 


جديداً يلزم الناس بالتعامل به لمصلحة يراها. 


قال ابن الهائم : وتحريم السلطان معتبر (أي 
ملزم للناس) في مثل هذا'"'. لقول الله تعالى 
«كايًا الدينَ امنوَا يليما اله وَأطليموا ليسول وول 
لذي 0 

و- وقد يعتريها التغيير بأمر السلطان بتتقيص 
أسعارهاء وقد قال ابن عابدين في رسالته : 
تعدلد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتعيير 


سعر بعض النقود الرائجة بالنقص”* . 


تحوّل النقود إلى سلعة بعد بطلان 
التعامل بها : 


5 إذا بطل النقدء سواء بإبطال الإمام له 


أو بترك الناس التعنامل بهء فإنه يعود عرضاً 


حاشية ابن عابدين 74/4» ورسالته المسماة 
«تنبيه الرقود إلى أحكام النقوده ص 7١ء.‏ 
» نشر مجمد سلامة جبر. ظ 
نزهة النفوس في أحكام التعامل بالفلوس 
لابن الهائم ص ."5١‏ 


فم 


(6) سورة التساء /694. 


لا تنطبق عليه أحكام النقود الخاصة بهء وهذا 
في غير النقود الذهبية والفضية. 

أما النقود الذهبية و الفقية فإن أحكامهما 
من حيث وجوب الزكاة فيهماء وجريان الربا 
فيهماء ثابتة سواء كانا نقوداً أو نقرة. 

وهذا لأن الفلوس تلحق بالنقدين ‏ عند من 
ألحقها بهما ‏ بعلة الثمنية» فإذا خرجت عن 
التعامل بطلت ثمنيتهاء فبطل إلحاقها 
بالنقدين». لزوال العلة الجامعة» ورجعت إلى 
أصلها وهو كونها سلعة من السلع”'' . 

وقد صرح الحنفية بأن قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف فى النقود الاصطلاحية أنه يجوز أن 
ب تند بيه للدي اعاييا. قالوا: لأن 
الفلوس صارت ثمناً في حقهما باصطلاحهماء 
فتبطل باصطلاخهما. وقال محمد: لا يجوز 
ذلك ما دامت الفلوس رائجة لأن ثمنيتها 
باصطلاح العموم فلا تبطل بمجرد اتفاقهما 
على إبطالها"'؟. ‏ 


محافظة الإمام على استقرار أسعار 


النقود : 


8 - من المصالح العامة للمسلمين التي 
يجب على الإمام رعايتها المحافظة على 
استقرار أسعار النقود من الانخفاضء لثلا 


)١(‏ تكملة فتح القدير باليينا ط دار الفكر. 
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يحصل بذلك غلاء الأقوات والسلع وينتشر 
الفقرء ولتحصل الطمأنينة للناس بالتمتع بثبات 


قيم ما حصلوه من النقود بجهدهم وسعيهم 
واكتسابهمء لئلا تذهب هدراً ويقع الخلل 
والمساد. 


وإن كان سبب الخلل تحريم الإمام لأنواع 
من النقود فعليه إبدالها لهم بما يساويها في 
القيمة وأن يتيح لهم الفرصة الكافية من الوقت 
لإجراء الاستبدال ٠‏ وينبغي أن لا يزيد كمية 
المضروب الجديد منها من أجل الرغبة في أن 
يعون مان دخلا من ذلك. قال 
البهوتي: قال ابن تيمية: ينبغي أن يضرب 


الإمام للرعايا فلوساً تكون بقدر العدل في 


معاملاتهم؛ من غير ظلم لهم ولا يتّجر ذو 
السلطان في الفلوسء» بأن يشتري نحاسا 


الناس 


النبي كَكدٍ «أنه نهى عن كسر سكة المسلمين 
لجائزة بينهم إلا من بأس6"" 

وقال ابن القيم ما حاصله: أن الأثمان 
يجب أن تكون مما يتمتع بثبات القيمة» لا 
يرتفع ولا يدنخفضء قال: ومن أجل ذلك 
حرم ربا الفضل والنساء في الذهب والفضة» 
إذ لو أبيح ذلك فيهما لكانا سلعاً تقصد 


لأعيانهاء فيؤدي ذلك إلى فساد أمر 
000 


ورأى المقريزي في كتابه في النقود أن 
علاج اضطرابات الأسعار وموجات الغلاء 


الناشئة عن ذلك إنما يكون بالعودة إلى قاعدة 


استعمال النقود الذهبية والفضية» وأن فساد 


فيضربه فيتّجر فيه» ولا بأت يحرّم عليهم ‏ 


الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرهاء بل 
يضرب النحاس بقيمته من غير ربح فيه. 
للمصلحة العامة؛ ويعطي أجرة الصناع من 
بيت المال» فإِن التجارة فيها ظلم عظيم». 

وأكل لأموال الناس بالباطل» فإنه إذا حرّم 


المعاملة صارت عرضاًء وإذا ضرب لهم ظ 


فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال 
بنقص أسعارها"''. قال: وفي السنن عن 


للحطاب المالكي 547/4. 


التدبير» ومن جملته الخروج عن قاعدة 
التعامل بالذهب إلى قاعدة التعامل بالفلوس» 
وأن ذلك هو الذي أدى إلى تفاقم مشكلة 
الأسعار» قال في ذلك : اعلم أنه قد تبيّن أن 
الحال في فساد 87 أنه هو عنيوم التديص لا 
غلاء الأسعار. ثم قال : فلو وفْق الله من أسئد 


إليه أمر عباده جتى ردّت المعاملات إلى ما 


كانت عليه بالذهب خاصة. ورد قيم السلع 


المسلمين. ..». ظ 


(؟) إعلام الموقعين .١167/9‏ 


١ 17 


وعوض الأعمال كلها إلى الدينارء ورد قيم 
الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرهم» لكان 
في ذلك غياث الأمة وصلاح الأمور. 


. وقال أيضاً: من نظر إلى أثمان المبيعات 


أ فأما النقود اليخْلّقية؛ وهي الدنانير 
والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش فيلزم ‏ 
المدين بأداء المثل ولو كان عزيزاء لكن لو 


انقطع أو انعدم ذلك النوع من النقد فإنه يرجع 


باعتبار الذهب والفضة لا يجدها قد غلت إلا 


شيئا يسيرأء وأما باعتبار ما دهى الناس من 
كثرة الفلوس فأمرٌ لا أشنع منه. ولا أفظع من 
هوله. فسدت به الأمورء» واختلت به 
و2 

م 


أثر تغير قيمة النقد على الديون: 

4 إن الديون المقدرة بنقد معين» إذا غلا 
ذلك النقدء وألزم المدين بسدادها بالمثل» 
يزداد العبء الذي يتحمله نتيجة لذلك». 


إلى القيمة يوم ثبت الدين في ذمته أو وقت 
المطالية. 000020 0 

ب - وأما النقود الاصطلاحية وهي الدراهم 
الغالبة الغش» والفلوسء فقد اختلف الفقهاء 
فيما يجب أداؤه في حال كسادها أو انقطاعها 


أو رخصها أو غلائها على أقوال ع1 


ظ تنظر في مصطلح (دين ف 55 54). 


فيكون غليه. ضْررء وات برحضن النفك عع 


الدائن : 


ثم قد يكون الضرر في كلا الحالتين كبر 


بحسا نسية التغيز: 


وقد يعد النقد المعين عند الوقاءء أو ينقطع 0 


فيتعذر أداء المثل . ا 0 1 

وقد عالج الفقهاء أثر التغيرات المذكورة 
على الديون بالنسبة 0-0 الذهبية والفضية 
والقلوس: 


ظ )01 إغاثة الأمة.» بكشف العُمّة ص 98ل وما 
بغدها. 0000 


يكون في سداد الدين بالمئل د علد 





() رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود لابن 


عابدين» ورسالة قطععم المفجادلة عند تغير 
المعاملة للسيوطي» ضمن كتابه الحاوي في 
الفتاوي 0 وما بعدهاء والفتاوى الهندية 
#ه؟؟. وتكملة فتح القدير لهك لت ش 
والمدونة الكبرى #/555. ©556». وحاشية 
الرهوني 017١/9‏ ونهاية المحتاج على شرح 
المنهاج 9949/8 والمجموع للنووي 
5/4 , والإنصاف للمررداوي 8ه//ا1١1‏ 
6ك وكشاف القناع ."١4/#‏ وشضرح 
المفردات ؟/٠94".‏ ظ 
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اما أسكر كثيره فقليله حرام»”'" . 

وقال الحنفية: نقيع الزبيب وهو المعخذ 
من ماء الزبيب مكروه تحريما إذا اشتد 
وغلىء إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة 
الخمر حتى لا يكفر مستحلهاء ويكفرٌ مستحل ‏ 
الخمرء لأن حرمتها اجتهادية» وحرمة الخمر 
قطعية» ولا يجب الحد بشربها حتى يَسْكرء 


ويجب الحد بشرب قظرة من الخمر”". 


اشتد وغلى فهو جرام ولو لم يسكرء وقال 


إلى أن تحرج حلاوتة 7 الماء 1 يسشستد 
ويغلى ويقذف بالزيد”" . 


الحكم التكليفي: . 
- قال المالكية والشافعية : النقيع من 55 
والتمر إذا 9 حرام" لأن النبي يك قال : 





الابركتي» ' وفتح القدير 24 ومغني 
المحتاج 1417/4 والمغني 2041/0 وكشاف 
القناع لالحلل 0 ظ 
فر الحاوي اكيبير 03000 وحاشية الدسوقي 
١‏ لفيا 


| 


أحمد: إذا اشتد و فيه ام وإذا 
اي ارا 0 


ا الو بال و ينقعه و 


ويشربه عشية للدواء أكرهه”" . 





حديث : «ما أسكر كثيره فعايلة حرام». 
أخرجه الترمذي (7947/4 ط الحلبي) من 
حديث جابر رضي الله عئه» 'وقال التومدى: 


(0) 


جسن غريب . 


فر المغني در قدامة 0 ط 0 ش 
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١‏ النقيعة في اللغة: طعام يتخذ للقادم من 
السفر . | 

وفي التهذيب: النقيعة: ما صنعه الرجل 
عند قدومه من السفر. وتطلق أيضاً على : ما 
يصنع عند الإملاك. كما تطلق على : ما يذبح 
للضيافة» وطعام الرجل ليلة عرسهء وما ينحر 
من الغنيمة لاا 


- ظ 
اللغوي”"؟. . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الوليمة : ظ 


" - اختلف أمل اللغة في معنى الوليمة» فقال 


)01( المصباح اه 55 الوسيط» ولسان 
العرب. 000 ظ 

(؟) المجموع للإمام النووي 2400/4 ومغني 
المحتاج  744/#‏ 548؟. والمغني لابن 
قدامة /ا/١.‏ 


بعضهم: هي اسم لكل طلعام يتخذ لجمع 
وقال آخرون: هي اسم لطعام العرس -خاصة . 
وهي مشتقة من الولّم وهو الاجتماع. لأن 
الزوجين يجتمعانء» ومنه قولهم: أَوْلم الرجل 
إذا اجتمع عقله وخلقه”'' . 
والوليمة في الاصطلاح تقع على: كل 


٠‏ وغيرهما. 


والصلة بين النقيعة والوليمة أن كلا منهما 

لجان رس ا حادك9؟ , 

ب - العقيقة : 

*- العقيقة في اللغة من العق وهو الشق 

والقطع. وهي: اسم للشعر الذي يولد عليه 

المولود آدمياً كان أو غيره» وتسمى الشاة التي 

عن السوتود يوم السابع من واد 
عقيقة”'' ومنه قول النبي يك : «الغلام مرتهن 


0 
بعقيقته ) 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» المغرب في 


”؟٠.ه‎ 


ترتيب المعرب. 
(؟) مغني المحتاج 0544/8 والمغني لابن قدامة 
. ظ 


) المصباج المنيرء والمغرب في ترتيب 


المخرت: 
(4) حديث: «الغلام مرتهن بعقيقته». 
أخرجه الترمذي ٠١١/4(‏ ط الحلبي) من 


حديث سمرة بن جندذب» وقال:. حديث 


4 2 د 
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والعقيقة تدرا : : ما يذبح لأجل الميو لود 
عند حلق شعرة» تسمية للشيء بأسم ار 

والصلة بين النقيعة والعقيقة أن كلا منهما 
ج - العذيرة : 
العذيرة في اللغة: من عذرت الغلام 
والجارية عذراً من باب ضرب: ختنته فهو 
0 

والعذيرة اصطلاحاً: اسم لطعام يصنع 
للختان ويدعى إليه الناس” 
النقيعة والعذيرة أن كلا منهما طعام يدعى إليه 
الناس . 
د - الوكيرة: 
© - الوكيرة في اللغة من الوكر وهو المأوى 
يقال: وكر فلان: اتخذ الوكيرة ووكر فلان 
القوم: أطعمهم الوكيرة» والوكيرة: الطعام 


يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه”*' . 


)١(‏ مغني المحتاج 797/4. والمطلع على أبواب 
المقنع ص 78". 

(؟) المصباح المثيرء والمعجم الوسيطء 
والقاموس المحيطء والمطلع على أبوات 
المقنع ص98:*. 0 


(6) المغني لابن قدامة /31/8ء رمكتن السجتاء 


انق" 
(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء ولسان 
العرب . 


ل" والصلة بن 


والوكيرة اصطلاحاً: طعام يتخذ للبناء 


000 
ويدعى إليه الناس”'" . 


والعلاقة بين النقيعة والوكيرة أن كلا منهما 
طعام يصنع لسرور حادث ويدعى إليه الناس . 


ه ‏ الحذاق : 
ند السداق :فى اللعة ركني العام الموملة 


ونذال معجمة مأخوذة من (حذق): الرجل. 
في صنعته من بابي ضرب وتعب (حذقاً) مهر 
فيها وعرف غوامضها ووقائعها""' . 
ويدعى إليه الناس. وقال ابن قدامة: الحذاق 
الطعام عند حذاق الصبي”". ‏ 

والصلة بين النقيعة والحذاق أن كلا منهما 
طعام يصنع لسرور حادث . 
” - الخرس في اللغة بضم الخاء المعجمة 
وسين مهملة ويقال: الخرص بصاد مهملة: 
طعام يصنع للولادة أي للسلامة من الطلق 


)١(‏ مغني المحتاج “2555/7 والمغني لابن قدامة 


/اراء والمطلع على أبواب المقنع ص78". 
(؟) المصباح المنئيرء والمطلع على أبواب المقنع 
ص 78". 
ف مغني المحتاج +2755 والمغني لابن قدامة 
/. ظ 


يقال ل ورهن افع لما تيع ' 


0 اهي صمنة الصبي وخرسة 
000 
وباكي 


عند الولادة ما تأكله أو تحسوه أياماء 


وتدرست المرأة عملت لنفسها الخرسة ومنه . 


المثل : 


تخرسي يا نفس لا مخرسة لك» يضرب 
لمن يقوم بحاجته حين لا يجد من يقوم له 
به" 


0 : 
 يوغللا‎ 


والصلة بين الخرسة وبين النقيعة أن كلا 
منهما طعام يصنع لسرور حادث. 


زر - المأدبة : 


المأدبة في اللغة بضم الدال وفتحها من 
آدب إيداباً: صنع مأدبة» وآدب القوم: دعاهم 


4 حديث: اهي حك الصبي وخرسة مريم». 
ذكره ابن الأثير في النهاية (5/١؟‏ ط دار 
الفكر)ء ولم نهتد لمن أخرجه من المصادر 

الحديثية. 

| (ففا 2 المقير». والتعجم الومديظ :لطم 

ظ على أبواب المقنع ص 78". 

(6) مغني المحتاج 0754/9 والمغني /1/8. 


إلى مأدبته» والمأدبة: طعام يصنع بدعوة”''. 
«إن هذا القرآن مأدبة الله»ء فمن استطاع أن 
يتعلم 57 شيئاً فليفعا وا 

والمأدبة في الاصطلاح اختلف فيها 
الفقهاء . ظ 

فعرفها المالكية: بأنها الطعام الذي يعمل 
للجيران والأصحاب لأجل المودة. 

وعرفها الشافعية: بأنها كل طعام يصنع 
بدعوة بلا سبب إلا ثناء الناس عليه . 

وقال الحنابلة : هي اسم لكل دعوة لسبب 

كانت أو لغير سبب""". 

والصلة بين المأدبة والنقيعة أن كلا منهما 
طعام عت وم إليه الناس. . 


الحكم التكليفي : 


4 اختلف المي ببيحيييه رف 


)00 المع الوسيطك املع عل أبواب المقنع 


ص 578" 


ظ (0) قول ابن مسعود: إن هذا لقرآن مأدية الله . 


أورده الهيثشمي في مجمع الزوائد ا ِ 
ط القدسي)»؛ وقال: رواه الطبراني بأسانيد» 
ار ة 
(9) تحفة المحتاج مع الحواشي /8/ 577 - 575»؛ 
وحاشية الدسوقي 0 والمغني 1/7. 


الحنفية والحنابلة أنها مباحةء ويرى المالكية 
والشافعية أنها مندوية97؟ , : 


ين 
و بقرة) 


ولم يفرق جمهور الفقهاء فى مدة 


السفر الذي يعمل للقادم منه النقيعة» بل 


قصيراً. 


وذهب الشافعية إلى أن النقيعة 595 
ع لقضاء العرف 


للقادم من السفر الطويل» 
بذلك سواء عمله المسافر القادم نفسه» أو 

عمله غيره له. أما من غاب يوماً أو أياماً 

أو غاب أياماً يسيرة إلى بعض النواحي 
القريبة كبحام فلا تستحب النقيعة في 
4 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 277١/8‏ وجواهر الإكليل 


»0١‏ ومغني المحتاج “/2744 وتحفة 


المحتاج 477/97 474» والمغني لابن 
قدامة /ا/١ ٠‏ وكشاف القناع 0/0 . 
(؟) حديث جابر-«أن رسول الله يَهِ لما قدم 
ْ المدينة نحر جزوراً. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١94/5‏ 
اط السلفية). ظ 
تحفة المحتاج مع الحواشي //474غ. 
ومغني المحتاج “/7544» ونهاية المحتاج 
اليلسة 


م 


ضع اليم سواء كان ار طويلا أو ظ 


عرسا .كان أو 'نحوه) 


حكم إجابة الدعوة للنقيعة : ظ 
٠‏ - اختلف الفقهاء اا الدعوة 
للنقيعة على أقوال: 

أحدها: يا ا الحنفية» 


- الزندية كه : عن ذعِيَ إلى عرس أو 


فل 300 , 


ع ا «إذا دعا أحدكم أ أحاة فليجب» 
ذا 


فهذا يدل على استحباب الإجابة في سائر 


الدعوات ما عدا وليمة العرس. ولأن فيه 


إطعام الطعام والإجابة إليها مستحبة غير 


واجبة. لما فيها من إدخال السرور في قلب 
المؤمن» وجبر خاطر الداعي وتطييب قلبه. 
ولأن بعض الأحاديث التي وردت في إجابة 
الداعي إلى الوليمة خصصت ذلك بوليمة 
العرس» ومنها قوله يَكلِدِ: «إذا دُعِيَ أحدكم 
إلى وليمة عرس فليجب»” ” . 


)00( حديث. «من دعي إلى عسرس أو لنحوه 


أخرجه مسلم ٠١6/0(‏ ط 0 الحلبي) . 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟') حديث: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب». 2 
أخرجه يك (9/ ٠٠١6‏ ط عيسى الحاتي)- 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 0 
(6) حديث: (إذا ذُعَيَ أحدكم إلى وليمة عرس 
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والثاني: لبعض علماء السلف وبعض 
الحنفية وبعض الشافعية”'؟ وهو أن إجابة 
الدعوة إلى النقيعة وأاجبة ل يسم للمسلم 
تركهاء لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك : 


منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 


النبي يَكِةِ أنه قال: «إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجبه عرساً كان أو نحوه». وقوله يَكلهِ: «من 
٠‏ ذُعِيَ إلى عرس أو نحوه فليجب» . 


والثالث : للمالكية”'* وهو أن إجابة الدعوة 


إلى النقيعة والحضور إليها مكروه. قال 
الدسوقي: واعلم أن طعام الختان يقال له: 
إعذارء وطعام القادم من سفر يقال له: 


نقيعةغ» وطعام النفاس يقال له: 00 ظ 


وطعام الذي يعمل للجيران والأصحاب لأجل 
المودة يقال له: مأدبة» وطعام بناء الدور يقال 
له: وكيرة» والطعام الذي يصنع في سابع 
الولادة يقال له: عقيقة. والطعام الذي يصنع 
عند حفظ القرآن يقال له: حذاقة» ووجوب 
إجابة الدعوة والحضور إنما هو لوليمة 


أخرجه مسلم (5؟/67١٠‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 077١/0‏ وتحفة المحتاج 
مع الحواشي /أ/"147ء ومغني المحتاج 
“ره » والمغني /7/١١ء‏ وكشاف القناع 
ككل 1١58‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/لا*. والخرشي /01”, 

والقوانين الفقهية ص .٠٠١‏ 


العرس . وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا ظ 
العقيقة» فمندوب . 

الرابع : لابن رشد من المالكية وهو أن 
إجابة دعوة النقيعة وخحضورها مباح» وكذا 
سائر الولائم إلا وليمة العرس فإجابة الدعوة 
وكذا المأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته. 
فمندوب أيضاًء وأما إذا فعلت للفخار 
والمحمدة فحضورها كرو . 

وللفقهاء شروط في استحباب وجواز 
حضور النقيعة وغيرها من الولائم والدعوات 
إلى الطعام”''. ينظر تفصيلها في مصطلح 
(وليمة العرس). 





."1١/# حاشية الدسوقى ؟/لالا#, والخرشى‎ )١( 
(69.جاشية ابن عابةاين: 891/6 وحخاشية‎ 
الدسوقي 1/5" وما بعدهاء وتحفة المحتاج‎ 
وما بعدها.‎ ١ // وما بعدها. والمغنى‎ 
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١-النكاح‏ في اللغة مصدر تكح . يقال: نكح 
ينكح الرجل والمرأة نكاحا : من باب ضرب » 
قال ابن فارس وغيره: يطلق على الوطء. 
وعلى العمّد دون الوطءء ويقال: نكحت 
المرأة: نزوجت» ونكح فلان امرأة: 
تزوجهاء قال تعالى ##فَانكِحأ مَا طاب لَكُم من 
و74" ونكح المراة: باضعن” ‏ 

فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك 
المتعة بالأنثى قصدأًء أي يفيد حل استمتاع 
الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 

١ 002 


2 


60 سورة النساء /". 


(9) المصباح المنيرء ولسان العرب: والقافوس 


المحيط» والمعجم الوسيط . 
(”) الدر المختار ورد المحتار 788/5 7٠١‏ 
“49 ط دار إحياء التراث العربى. 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 
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وقال المالكية: النكاح عقد 0 


انق غير محرم انتنة #أرامة كتابية 
10 


وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة 
وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته”" 
عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو 
0 , 


حقيقة حقيقة التكاح : 


؟ ‏ اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح إلى ثلاثة 


آراء : 


الرأي الأول: أن النكاح حقيقة في الوطء 
مجاز فى العقدء وهو ما ذهب إليه الحنفية فى 
الصحيح. والشافعية في وجه. وبعضص 
الحنابلة» ا القاضي منهم في 
بعض كتبه . 

واستدلوا بأن ما جاء فى الكتاب أو السنة 


مضي 5 
55> - ط دار المعارف القاهرة . 

(0) مغني المحتاج ١7#‏ ط دار الفكرء 
وحاشية الرملي على شرح روض الطالب 
*/48.» ونهاية المحتاج 2175/6 والقليوبي 
0 ض 

(9) كشاف القناع عن متن ا ه/ه ‏ ط مكتبة 
النصر - الرياض. 


ووس وهاه هو هس هاه ووه هن نس ولو هاو و هه ووه وموس وهو هم هم وهم ووه ووه وو و هاو هه و هم لوالهاه و واو ةن لاو هج وم هس مه وه م ويه موه م د دم ع6 مدع 99د د* 9١9١9١-99‏ ١ه‏ 


جردا عن القراكن ب 
الحقيقي والمجازي بلا مرجح خارج - يراد به 
الوطءء لأن المجاز خلف عن الحقيقة» 
فتترجح عليه في نفسهاء كما في قول الله 
تعالى #وَلا تَكحوَأْ ما نكم بَآرْكُم يس 


أليَسآِ4”''. بخلاف قول الله تعالى ع 


سكم 82" الاسسيكافة التبدهنا: 
والمقصوة منها العقد لا الوطء إلا مجازا”". 


الرأي الثاني : أنه حقيقة في العقد مجاز في 


الوطء» وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية 


في الأصحء والحنابلة على الصحيح.ء 
واستدلوا بأن لفظ النكاح عند الإطلاق 


أي مخنتملاً للمعنى 


ولا يخبادر الذهن إلا إليه فهو ما نقل ظ 


ظ العرف” ا 


٠‏ الرأي الثالث : أنه حقيقة في كل من 


العقد والوطءء» وهو رأي عند الحنفية على 


ينصرف إلى العقد ما لم يصرفه دليل لأنه . 


المشهور فى القرآن والأخبارء ولأن النكاح 
أحد الكت اللذين ينعقد بهما عقد النكاح . 
0 حقيقة فيه كاللفظ ار وقد قبل : 


0 تذوقي بو ولعبحة نفيه عن 

)١(‏ سورة النساء /37؟. 

(0) سورة البقرة / :28# 2 

(9) الدر المختار ورد المحتار ؟/٠ »٠١‏ ومغني 

المحتاج “/177ء والإنصاف 4/8 ه. 

«حتى تذوقى عسيلته» . 

أشرسفه الستارى (فتح الباري 454/4 
ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 


9 


حديث : 


35 4 لخبر: ظ 


ظ والفرق بين الا 


أنه مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي 


انيد 5-7 في الوجوين: لكن على 
بالاشتراك كالعين . ظ 


وقال الحنابلة في قول: هو مشترك. 


'بمعنى أنه حقيقة في كل منهما بانفراده» قال 


المرداوي : وعليه الأكثر. 

| وفي قول عندهم: هو حقيقة فيهما معأء 
فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل 
على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة» 
قال ادن ررين ة تو الأشسيمه قال المرداوى : 
شتراك والتواطؤ: أن الاشتراك 


5 ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
#م"50 ط دار الفكر ‏ بيروت. والدر 
اللمخجار ورد المحتار 2750/7 ومغني 
المحتاج 17/6 والإنصاف 4/8. ه. 
وكشاف القناع ه/ه» 5. والمغني 450/56. 


ها هاه هو هه هه هم وه همه وهو هس سن و ووو و ةو و ةن ووه وه وه نس واو هو هت و وواوه ونا هم مان و وو و ةو وو ومو مجم وث م ءاه و وأوأثو. د ده .دوم ع دعءثوأ ودع« 959 


يقال على كل منهما بانفراده حقيقة» بخلاف 
المتواطىء» فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما 


00) 


النكاح : ظ 
و - يترئب على اختلاف الفقهاء فى حقيقة 


النكاح اختلاف الحكم في بعض المسائل 


فمن زنئى بامرأة حرمت على أصوله 
وفروعه عند الحنفية» وهو سير د 
الحنايلة9؟ . 


وقال الشافعية, وهو ال سيد عند 


المالكية: إن الزنا لا يثبت المصاهرة» فلمن 


زنى بامرأة أن يتزوج باترواهها وأصولهاء 


بناء على أن الوطء لا يسمى نكاحاً ولا يترتب. 


عليه التحريم بالمصاهرة» لأن النكاح حيث 
أطلق حمل على العقد إلا بقرينة» فنحو قوله 
تعالى «وَلا لتكحوأ مَا نَكَمَ ؤم 4" 


معناه: لا تنكحوا من عقد عليها آباؤكم» وهو 
يفيد أن من زنى بها أبوه لا تحرم عليه”'* . 

وقال القرطبي: إن الزنا لاحكملهء 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ##وَأْمَهَتٌ 
نآيك4”". وليست التي زنى بها من 
أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه» لأنه لما 
ارتفع الصنداق في الزنا ووجوب العدة 
والميراث ولحوق الولد ووجب الحد ارتفع 
أن يحكم له بحكم النكاح الجائز" " . 

ورُويٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«سئل رسول الله يك عن رجل زنى بامرأة» 
فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: لا يحرم 
الحرامٌ الحلال» إنما يحرّم ما ' كان بتكاح)”*' . 


)١(‏ حاشية البياياسر على نيا المحتاج 


49 
م 


)0) رد المحتار والدر المختار 00 ومواهب ش 


ظ لجليل 517 والخرشي مع العدوي 
54 ومغني المحتاج “177/8 . والإنصاف 

68/ه. ”غ2 وكشاف القناع ه/أفق ". 

4 رد المحتار 350/7 والمغني وعدا 

ظ /الاهء ومطالب أولي النهى 5/5. 

(9) سورة النساء /7؟. 


اه ؟ 


(0 


لله 

سورة النساء 5 

الجامع لأحكام القرآ آن 1١١6/0‏ ط دار إحياء 

التراث العربي» وشرح رمرم الدسوقي 
77 . ظ ظ 
حديث: دلا يحرم والنخراء الحلال. . 
عدر جه الدارقطني في السئن ا اط دار 

. المحاسن) والبيهتي ذ فى السئن ١59/9/(‏ ط دائرة 
المعارف) وذكره ان حجر في الفتح (4/>ه١‏ 
ط السلفية) وعزاه إليهماثم قال: وفي 
إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
وهو متروك» وقد أخرج ابن ماجه طرقاً منه 
من حذيث ابن عمر 544/1١(‏ ط الحلبي) 
وإسناده أصلح من الأول. 


ومما يترتب على اختلاف الفقهاء في 
حقيقة النكاح: أن من حلف لا ينكح» ومن 
علق الطلاق على النكاح فإن الحنث د 
الطلاق بالوطء عند من يقول إن النكا 
فيه» وبالعقد عند من يرى أن انكام حقيقة 


وفصل الحنفية فقالوا: لو قال لزوجته: إن 
نكحتك فأنت طالق تعلق بالوطء. وكذا لو 
أبانها قبل الوطء ثم تزوجها تطلق به 
لا بالعقدء بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقدء 


اطغ الحقيقة ظ 


رة فتعين المجاذ 7 , : 
ام-9 
بالعقد لا بالوطءء إلا إذا نواه» وكذا لو علق 
, 0 ض 
الطلاق على النكاح”'' . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخطبة: ‏ - 


بحا 
- السفاح في اللغة مصدر ساقحء 
يقال؛ سافح الرجل المرأة سفاحاً 
ومسافحة. وهو المزاناة والفجورء لأن 
الماء يصب ضائعاًء وفي النكاح غنية عن 
الفاح : 


1 0 . ْ 


والسفاح ضد النكاحء لأن الوطء في 


. السفاح حرام» وفي التكاح حلال. 


5 - الخطبة. بكسر الخاء و لوت وين 


مخطي » يقال قطي المراة خط وجل : 


طلبها للزواج» وخطبها إلى أهلها: طلبها 


منهم للزواج» واختطب القوم فلاناً: إذا دعوه ‏ 


إلى تزويج صاحبتهم " 


750/9 رد المحتار‎ )١(١ 

9) مغني المحتاج #/217 ونهاية المحتاج 
ظ 5 . 

(6) لسان العرب» والمصباح المنير. 


ج - الطلاق : 
5 الطلاق في اللغة مصدر طلق - - بفتح اللام 
وضمها_ يقال: طلقت المرأة من زوجها 
طلاقاً: بانت”*' . 


وفي الاصطلاح : الطلاق حل عقد النكاح 
بلفظ الطلاق ونحوه. أو كما قال الحنابلة : 
حل قيد النكاح أو بعضه أي بعض قيد 


)١(‏ أسنى المطالب ١١6/#‏ ط المكتبة الإسلامية» 
ومواهب الجليل لا ع . 

0( المصباح المنير» والمعجم الرسيط 

(9) قواعد الفقه للبركتي .. 

(5) القاموس المحيط . 


3 
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التكاح - إذا تلق اد تق 


مشروعية - عو 
ا 


فمن الكتاب قول الله عز وجل جل 
| عاب لك يِنّ ه27 وقوله سبحانه وتعالى 
«وانكخا الأبنى يك » ". 


ومن السنة قول النبي كله 5 


الشبيات»6 من وك متعم الباءة. 


فليتزوج» ,240 
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. 
ونص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع من 
وين نود 00 واستمرت مش روعيته . 
وأما حكمة مشروعية النكاح فهي متعددة 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/44: 
وكشاف القناع ه/,,., 
() سورة النساء /". 
(9) سورة النور /87. 
(4) حديث: «يا معشر الشباب. . 

ارس ةالبيقاري ا الباري ١١7/4‏ 
ط السلفية)» ومسلم ٠١١8/5(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 


الجوانب» منهأ: حفظ النسل» وإخراج الماء 
الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه 
هي التي فى الجنة. إد ا تناسل هناك 
اذا ١‏ ظ ظ 


الأخيرة 
ولا احتباس 


وقال 0 ما اتفق في حكم من 
أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من 
اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع» ؛ فأما 
دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع 
فظاهرةء وأما دواعي العقل: فإن كل 


كفى(ظّثظ»> 


الذكر والأنثى يدعو إلى : 


رسمهء وما ذلك غالبا إلا ببقاء النسل. 
وأما دواعي الطبع : فإن 0 الويدي من 
تحقيق ما أعد 
من المياضعات الشهوانية (الحفا جعات 
النفسانية ولا مزجرة فيها إذا كانت بأمر 
الشرع وإن كانت بدواعي الطبع بل يؤجر 

وقال السرخسي: يتعلق بهذا العقد أنواع 
من المصالح الدينية والدنيوية» من ذلك حفظ 
النساء والقيام عليهن والإنفاق» وصيانة النفس 
عن الزناء وتكثير عباد الله تعالى وأمة 
محمد يَهِ وتتحقيق مباهاة الرسول وه كما 
قال: اتزوجوا الودود الولود فإني ظ ثر بكم 


)١(‏ أسنى المطالب #/48»: ومغني المحتاج 
1غ ومطالب أولي النهى ه/ والمغني 
5 . 
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الأنبياء يوم القيامة»”''؛ وقد روي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ كما قال القرطبي - 

كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها 
حاجةء وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما 
بحملك على هذاايا أمبر الموفنين ؟ كال 
حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي كله 


وأضاق السرحين قوله: وسسية تعلق 
البقاء المقدور به إلى وقتهء فإن الله تعالى 
حكم يبقاء العالم إلى قيام الساعة» وبالتناسل 
يكون هذا البقاء» وهذا التناسل يحصل عادةً 
بالوطء.» فجعل الشرع طريق ذلك الوطء 
النكاح» لأن في التغالب فساداًء وفي الإقدام 
بغير ملك اشتباه الأنساب وهو سبب لضياع 
النسل» وهذا الملك على ما عليه أصل 
الآدمي من الحرية لا يثبت إلا بطريق التكاح. 


فهذا معنى أنه تعلق به البقاء المقدور إلى 
ف ا 
وضه 


)١(‏ حديث: النزوجوا الودود. 
ار جه الإمام أحمد مي طُُ الميمنية) من 
حديث أنس بن مالك» وذكره الهيشمي في 
ظ مجمع الزوائد (8/54١7؟‏ ط القدسي) وقال: 
أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده 
(0) العناية بهامش فتح القدير “/948 - 44 
والمبسوط ١97/5‏ 197 ط دار المغرفة - 
ير القرطبي 10/4 


بيروات » وتفسير 


الحكم التكليفي : ظ 

ذهب الفقهاء إلى أن النكاح تجري عليه 
الأحكام التكليفية» فيكون واجبا ‏ أو فرضاً ‏ 
أو مستحيباً أو مباحاً أو مكروهاً أو حراماً. 
ولهم في ذلك تفصيل : 
أولاً: الوجوب: 2 


- قال الحنفية: النكاح يكون واجباً عند 


العرقان آاى شير الاشعياق حي يشاك 


51 


الوقوع في الزنا لو لم يتزوج إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكورء قال 
الوعابديوة :ركذا انما يظهر الوكان ل ينكد 


'منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء 
بالكف. فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع 


في الزنا. 

ويكون النكاح فرضاً إن تيقن الزنا إلا بىى 
بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به 
لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون 
فرضاً. ا ظ 


ويشترط لوجوب النكاح أو فرضه أن 


منلك عن قامفبة حالة الرحوب أن 


المرض المهر والنفقة» قال أبن عابدين : 
وزاد في البيحر شرطأً آخر فيهما وهو: 
عدم الجور أي الظلممء فإن وجدت 
الشروط كان الحكمء وإلا فلا إثم بترك 
النكاح . 
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إن خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوج» وإن 
أدى إلى الإنفاق عليها من حرام» أو أدى إلى 
7 عليها مع وجوب إعلامها بذلك 
في الظاهر. 

وقال الشافعية: يجب النكاح 1 خاف 
العنت: وتعين. طريقا لدفعه مع قدرتهء 
وحكى ابن 


حجر الهيتمي هذا الحكم وجها 


زناء قيل: مطلقاً لأن الإحصان لا يوجد 
إلا به وقيل : إن لم يرد التسري» وتلحق 
المرأة بالرجل في هذا الحكم فيجب 


النكاح على المرأة لني ل يندير عنهة ‏ 


الفجرة إلا بالتكاح . 

الذي صرح به ابن الرفعة وعيره». قال 

الشرواني: خلافاً لنهاية المحتاج ومغني 
وقال الشمس الرملي: لا يلزم بالنذر مطلقاً 

لا اتاقت نفسه إليه 373 


وقيل: الشكاع فر كقاية على الأ 
التسل.. ٠.‏ 

:قال السحائلة: بحب التكاع على من 
يخاف الزنا بترك النكاح من رجل وامرأةٍء 


وأو و ممه موأ و هم مم و عون ووو ةن وم وو و وو م و جة 6و ءءء 6 دع و5999 


سواءً كان خوفه ذلك علماً أو ظناء لأنه يلزمه 


إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام» وطريقه 


النكاح» ويقدم حينئذ على حج واجب نصأ 
لخشية المحظور بتأخيره بخلاف الحج . 
وفصل البهوتي بعض المسائل فقال: ولا 
يكتفي في الخروج من عهدة الوجوب بمرة 
واحدةء بل يكون التزويج في مجموع العمر 
ولاايكتفي في الامتثال بالعقد فقطء. بل 


يجب الاستمتاع لأن خشية المحظور لا يندفع ‏ 
إلا به. 


ويجزىء تسر عنه لقوله تعالى #فَوِدَة أَوَ مَا 
متكت امتخ214. 

ومن أمره بالنكاح والداه أو أحدهما قال 
أحمد: أمرته أن يتزوج لوجوب بر والديه. 
قال في الفروع: والذي يحلف بالطلاق 
لا يتزوج أبداً إن أمره به أبوه تزوج» قال 
الشيخ: وليس - لأبويه ‏ إلزامه بنكاح من لا 
1 نكاحها لعدم حصول الغرض بها . 


واب النكاح بالنذر من ذي الشهوة. 


ظ لحديث : «من نذر أن يطيع الله فلبطعه»0"©, 


(0) حديث: «من نذر أن يطيع. الله فليطعه؛ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/١84ه‏ 
ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 
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وأما نحو العنين فيخير بينه وبين الكفارة كسائر 
المباحات إذا نذره7'' . 


ثانياً : الندب : 


قال الحنفية: النكاح سنة مؤكدة فى ' 


الأصح ‏ وهو محمل القول بالاستحياب ‏ 
فيأثئم بتركهء لأن الصحيح أن ترك السنة 
المؤكدة مؤثمء ويثاب إن نوى ولداً 
وتحصيئأء أي منع نفسه ونفسها عن 
الحرام» وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال 
الأمرء بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء 
الشهوة واللذة». وهذا الحكم في حال 
الاعتدال. أي القدرة على ؤطء ومهر 
ونفقة» وأما حال الاعتدال في التوقان فذلك 
بأن لا يكون بالمعنى المار فى الواجب 
والفرض وهو شدة الاشتياق» وأن لا يكون 


في غاية الفتور كالعنين». بل يكون بين 


الفتور والشوق.». وأما القدرة على المهر 


() الاختيار لتعليل المختار #/87». والدر 
المختار ورد المحتار 7٠0/7‏ - ١75ء‏ ؤيدائع 
الصنائع 22/1 والشرح الصغير وحاشية 


والنفقة فلآن العجز عنهما يسقط الفرض 
فيسقط السنية بالأولى . 

ومن قال: إن النكاح مندوب ومستحب 
فإنه يرجحه على النوافل من وجوة: 

أحدها: أنه سنة» قال النبي كك : «النكاح 
من سبنتي»''» والسنن مقدمة على النوافل» 
ولأنه أوعد على ترك السئة بقوله فى حديث 
النفر الثلائة: «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني»”''» ولا وعيد على ترك النوافل . 

والغاني: أنه فعله رسول الله يككهِ وواظب 
عليه» أي داوم وثبت عليه. بحيث لم يخل 
عنه ع العا 0 


أبيح له من النساء» ولو كان التخلي أفضل 


٠‏ لما فعلء لأن الظاهر أن الأنبياء عليهم 


الصاوي عليه #/ا/ا ‏ 8لاء وحاشية الدسوقي ‏ - 


557 
5+ ومغني المحتاج #ره؟؟ ‏ ككل 
ونهاية المحتاج 218٠ ١/8/6‏ وتحفة 
المحتاج 18/7 - 1487: وكشاف القناع 
08 وما بعدهاء ومطالب أولي النهى ه/ه 

وما بعدهاء والإنصاف 5/8" - 


ب 25١1١6‏ وفوافين الجليل ولو 5 ٠‏ 


"125 


الصلاة والسلام لا يتركون الأفضل فيما له 
حد معلومء لأن ترك الأفضل فيما له حد 
معلوم يعد زلة منهمء وإذا ثبنت أفضلية 


000( لوك «النكاح من سنتي» . 


أخرجه ابن ماجه 047/١(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح اتزجاجة 
(/55"_ ط دار الجنان) . 
(؟) حديث: «فمن رغب عن سنتي . . .؟ 

أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١4/4‏ 
ط السلفية). ومسلم (؟/١٠١٠‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


خنة . 
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الأمةت» لأن الأصل في الشرائع هو العموم؛ 
والخصوص بدليل . 


الثالث: أنه سبب يتوصل به إلى مقصود 
هو مفضل على النوافل» لأنه سبب لصيانة 
الشى عن الفاعفة : وسيب لضيانة نفسها 
أي الزوجة - عن الهلاك بالنفقة والسكنى 
واللباس لعجزها عن الكسب» وسبم 
لحصول الولد الموحدء وكل من هذه 
المقاصد مفضل على النوافل» فكذا السبب 
الموصل إليه”" . 

وقال المالكية: الشخص إما أن يكون 
له في النكاح رغبة أو لا: فالراغب إن 
خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوج وجب 
عليه وإن أذى إلى الإنفاق عليها من حرام 
أو أدى إلى عدم الإنفاق عليهاء أو مع 
وجود مقتضى تحريم غير ذلك. والظاهر 
وجوب إعلامها بذلك . 


وإن لم يخش على نفسه الزنا ندب له 


النكاح إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم. 
وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره 
من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار #/87 ط دار 
المعرفة. والدر المختار ورد المحتار 
© أت وبدائع الصنائع 1 . 


ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم. والأصل 


في النكاح الندب . 


وقيد المالكية الندب بأن يكون محتاجاً 
ذا أهبة» وزاد الحطاب بأن لا يخش 
العنت . 


ونقل البناني عن أبي علي أن الإنفاق من 


. غليت المر ال‎ ٠ 


وقال الشافعية: النكاح مستحب لمحتاج 
إليه» أي تائق لهء بأن تتوق نفسه إلى الوطءء 
ولو خصياً كما اقتضاه كلام الإحياء» يجد 


ظ أهبته من مهرء وكسوة فصل التمكين» 


"11 


يومه» وإن كان متعبداً» تحصضنا لدينه» ولما 
فيه من بقاء النسل وحفظ النسب» وللاستعانة 
على المصالح» ولخبر: "يا معشر الشباب؛ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» روات عت نم 
بالصوم فإنه له وجاء»”""» وإنما لم يجب 
لقوله تعالى #فَأنكِحأ ما طاب لَكُم 2 6 لد 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2514/١‏ 
6 دار الفكرء والخرشي مع حاشية 
العدوي عليه »١560/#‏ والبناني على الزرقاني 
57/8 ومواهب الجليل #/40. 
(؟) حديث: (يا معشر الشياب...» 
سبق تخريجه ف (07. 


ف سورة النساء /“. 
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| إذ ١١‏ لواجب ليا يتعلق باللااستطابة. ولقوله تعالى 
0 0 0 ولاايجب العدد 
بالإجماع”" ولقوله سبحانه #أوْ مَا مَلَكّتَ 


ماك نا 


وقال الحنابلة: من له شهوة ولا يخاف 
الزنا يسن له النكاحء لقوله عله : ايا معشر 


الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه . 


أغعض لليصم و حصن للفرج». عللن أمره بأنه 


أغض للبصر وأحصن للشرج: وخاطب 


الشباب لأنهم أغلب شهوة» وذكره بأفعل 
ظ التفضيل» فدل على أن ذلك أولى للأمن من 


وقال أحمد في رجل قليل الى معش 
قلبه عن التزوج : الله يرزقهم»ء التروج أحصن ظ 
ل ظ ظ 
لا يمكنه فقد قال الله تعالى #وَلْستَمَفِفٍ 
دس ل عدن يكلا حَق نبي أده 
مَضْلع ه230 ونقل صالح : يقترض ويتزوج»ء ظ 
واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل من 
نوافل العبادة ومن التتخالي نوافل العبادة؛ 


سن 


الوقوع في محظور النظر والزناء ويسن له ولو 


كان فقيراً عاجزاً 
واحتج بأن النبي ككِةِ كان يصبح وما عندهم 
شيء ». ويمسي وما عندهم شيءء ولأنه عَكلِه 
«زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حذيد. 
ولا وجد 0 48 ولم يكدن له رداء)”*؟؟, 


.)ره النساء 5 


(0) م لشن المحاد 1 و ونينانة 
0 عاج بيد 2908٠‏ وتحفة المحتاج 
ادم /م14 ط دار صادر. 
فرة سورة النساء 3 
(4) حديث: «أنه يكن لس رجلا لم اك على 
خانم من حديد . 


ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 


عن الإنفاق» نص عليه» ‏ 


ل إلا عشرة أيام وأعك أني 9 
في آخرها يومأ ولي طول النكاح فيهن 


لتزوجت مخافة الفتنة» قال كيزن : لبت 


العزوبة من أمر الإسلام في شيء» ولأن 
مصالح النكاح: أكثر من مصالح التخلي ( 
لنوافل العبادة» لاشتماله على تحصين فرج 
نفسه وزوجتهء وحفظهاء والقيام بهاء 
وإيجاد النسل» وتكثير الأمة وتحقيق 
مباهاة النبي كَل وغير ذلك من المصالح 


الراجح أحدها على نفل العبادة 2 7 


ثالثاً : الكراهة : 


51 


- قال الحنفية: يكون النكاح مكروهاً 


)١(‏ سورة النور /“:". ظ ظ ظ 
(؟) كشاف القناع 5/0 وما بعدهاء ومطالب أولي 
النهى ه/ه ومأ بعذهاء والإنصاف 54 55 


6 


اا ع ا ع ا ع ا ا ا يع اع ا اي اا ا ا يا ا اا ا ا ا ا ا ا ا يا الاي لاا ا اا ا ااا ااا ا ااا اا 11ل 010110111111111 1111ل ب اا الال لل 4 الما لل 


- أي تحريماً - لخوف الجورء فإن تعارض / 


خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف 
الجور لو تزوج قدم الثاني» فلا افتراض بل 

يكرهء أن الجور معصية متعلقة بالعباد 
والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق 
العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى 
المولى تعالى . 

وقال المالكية : لوكو الفا لين الا بعري 
ويقطعه عن عبادةٍ غير واجبة . 

وقال الشافعية: من لم يحتج للنكاح بأن 

تتق نفسه له من أصل الخلقة» أو لعارض 
كمرض أو عجز. . كره له إن فقد الأهبة» لما 
فيه من التزام ال ا 
جاح فال الشترجميتى المفظيس :روكب 


الاحتياج للتزويج عرض صحيح غير النكاح 


ويشتغل عن لمم والبعبادة بما للا فائلة 
1 230 | 


رابعا: الحرمة : 
١‏ - قال الحنفية: يكون النكاح حراماً إن 
تيقن الجورء لأن النكاح إنما شرع تمضصلهة” 


تحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي 


الأذرعي. وفي الإحياء ما يدل عليه ونقل ْ 


عن البلقيني أن محل الكراهة فيمن يصح 
نكاحه مع عدم الحاجة» أما من لا يصح مع 


وقال الحنابلة في رأي عندهم حكي 


يقيل: يكره النكاح لمن لا شهوة لهء قال 


المرداوي في الإنصاف: وما هو ببعيد عن 
هذه الأزمنة لمنع من يتزوجها من التحصين 
بغيره» ويضرها يحبسها على نفسه © ويعرض 
نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بهاء 


يعبد الله تعالى ويوحدهء وبالجور يأثم 


ويرتكب المحرمات» فتنعدم المصالح 
لر جحان هذه المفاسد. 

يحس الزناء وكان نكاحه يضر بالمرأة لعدم 
قدرته على الوطء أو لعدم النفقة» أو التكسب 
من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها 
عدم الحاجة إليه كالسفيه فإنه يحرم عليه. 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 2487/6 والدر 


المختار ورد المحتار »55١ 0 55٠/5‏ وبدائع 
الصنائع 559/9» والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه *//1/ا ‏ 8لا وحاشية الدسوقي 
5 - 5١5ء‏ ومواهب الجليل 5٠"/#‏ 
5*» ومغني المحتاج #/ه69” 2,555 
ونهاية المحتاج 2١8٠ ١/8/5‏ وتحفة 
المحتاج ا/ ١487‏ - 214817 وكشاف القناع 
ه/ وما بعدهاء ومطالب أولي النهى ه/ه 
وما بعدهاء والإنصاف 5/68" .١18‏ 


© © © 5 © © © © #© © 8 © © 5 5 © 9 © 5 ه «* © © © © © © © © © هه هج هن اهأ نس أن به هون ب هن و هن 


وقالوا: من له تحتاج من النساء إلى النكاح 
المتعلقة بالنكاح حرم عليها. 2 


وقال الحنابلة : ليس لمسلم دخل دار كفار 
' بأمان أن يتزوج بها إلا لضرورة» ولا يتسرى 
إلا لضرورة» ولا يطأ زوجته إن كانت معه 
ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم بدار الحرب إلا 
لضرورة ولو مسلمة؛. وأما إن كان في جيش 
المسلمين فله أن يتزوج لما روي عن سعيد بن 
أبي هلال أنه بلغه «أن رسول الله وله زوج 
أبا بكر أسمناء بنت عميس وهم تدحت 
الرايات2'76. ولأن الكفار لا يد لهم عليه أشبه 
من في دار الإسلام. وأما الأسير فظاهر كلام 
أحمد : لا يحل له التزوج ما دام أسيراًء لأنه 
منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة 
نكاحهماء قال البهوتي: فظاهره ولو لضرورة 
كما هو مقتضى كلام ددا 


والعم يه مسي 
أخرجه سعيد بن منصور (#/77*8 ط المجلس 
العلنى) ارذكنزه انين يعر فى الأفيارة 
ظ (776/4 ط التجارية الكبرى)» وقال: مرسل 
جيد الإسناد. 
(0) الاختيار لتعليل المختار #/87: والدر 
المختار ورد المحتار 750/7 - 4755١‏ وبدائع 


الصنائع 220 والشرح الصغير وحاشية ‏ 
الصاوي عليه ”//ا/ا - 8/ا» وحاشية الدسوقى- 


خامساً: الإباحة: ‏ 

7 - قال الحنفية: يكون النكاح مباحاً إن 
خاف العجز عن الإيفاء بمواجبه خوفاً غير 
راجح» لأن عدم الجور من واجبه» واستظهر 
ابن عابدين أنه إذا لم يقصد إقامة السنة» بل 
قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوةء ولم 
يخف شيئاً لم يثب عليهء إذ لا ثواب إلا 


بالنية» فيكون مباحاً. 


وقال المالكية: يباح النكاح لمن لا يولد له 
ولا يرغب في النساءء قال اللخمي: إذا كان 
لا إرب له في النساء ولا يرجو نسلا لأنه 
حصور أو خصي أو مجبوب أو شيخ فان أو 
عقيم قد علم ذلك من نفسه ‏ كان مباحاًء 
ويقيد هذا بما إذا لم يقطعه عن عبادته. وإن 
لم تعلم المرأة منه كونه حصوراً أو خصياً أو 
مجبوبا. 

وقال الشافعية: من وجد الأهبة مع عدم 
حاجته إلى النكاح ولا علة به فلا يكره له 
لقدرته عليه . 


514/8 4١7ء‏ ومواهب الجليل  40*/*‏ 
5» ومغني المحتاج "ره" 17735 
ونهاية المحتاج 218٠ ١/8/5‏ وتحفة 
المحتاج //187 - 41اء وكشاف القناع 
وما بيعدهاء ومطالب أولي النهى 8/8 : 
وما بعدهاء والإنصاف 5/8 000.98 


مات ه هه وس هو ههه هو ههه هو هو وهس هشه وه و وهو هه وه مه وه وه هو م و ولولن و وماس م و نواه مج اناهن م و و هد هم م هن واه و واه هد م هم ف هم ع6 هم د هعد دءعد*١٠+*عو٠ء«**‏ 5 


الجماع . لكن التخلي للعبادة من المتعبد 
أفضل له من النكاح إذا كان يقطعه 
'عنهاء وفي معنى التخلي للعبادة التخلي 
هو. داخل فيها ظ 


وقال الحنابلة: يباح النكاح في الصحيح 
من المذهب لمن لا شهوة له كالعنين 
والمريض والكبير» لأن العلة التي لها يجب 
امكاح ار مسححية رىي خرن ازرنا ان 
وجود الشهوة مفقودة فيه:» ولأن المقصود من 


النكاح والعبادة : 
اختلف المقهاء ل كون النكاح عبادة. 
وفي كونه أفضل من النوافل» ولهم في ذلك 


النكاح الولد وهو فيمن لا شهوة له غير 


موجودة». فلا ينصرف إليه الخطاب به إلا أن 
يكون مباحاً فى حقه كسائر المباحات لعدم 
منع الشرع منه . 


وصرح المالكية والشافعية والحنابلة أن 


المرأة مساوية للرجل في هذه الأحكام إلا أنه 


نا 


دن لها أن بر 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار #/487» والدر 
المختار ورد المحتار 770/7 »75١‏ وبدائع 
الصنائع 0774/1 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه *//1/ - 4لاء وحاشية الدسوقي 
575 515ء ومواهب الجليل ”407 
8» ومغني المحتاج ره د كك 
وثنيانة ب 120/3 
المحتاج 187/9 187+ وكشاف القناع 
0 وما بعدهاء ومطالب أولي النهى 5/ه 
وما بعدهاء والإنصاف 68/" 16. 


د ١٠مقم3ق»‏ وتحمة 


يدض 


أ كون النكاح عبادة : 
3١‏ - قال الحنفية: النكاح أقرب إلى 
العبادات . 


واختلف فقهاء الشافعية في النكاح هل هو 
عبادة أم ليس يعبادة: فصرح جمع منهم بأنه 
ليس بعبادة بدليل صحته من الكافر. 
والمذهب عندهم أن هذا الفهم مردود وأنه 
عبادة» بدليل أمر النبي كَل به'''. والعبادة 
تتلقى من الشرع. وصحة النكاح من الكافر 
مع أنه عبادة» وعبادة الكافر لا تصح ‏ لما 
فيه من عمارة الدنيا كئمارة المساهد 
والجوامع والعتق» فإن هذه تصح من المسلم 
وهي منه عبادة» وتصح من الكافر وليست منه 
عبادة» وأفتى الماوردي والنووي بأن من قصد 
بالنتكاح طاعة من ولد صالح أو إعقاف كان 
من عمل الآخرة ويثاب عليههء وإلا كان 
مباحا . 0 00 

ومحل اختلافهم في غير نكاحه يل أما 


)١(‏ أمر النبي كلل بالنكاح دلّ عليه حديث: 
..» وحديث: «يا معشر 


»٠‏ وقد سبق تخريجهما 


«تزوجوا الودود. 


في فقرة (1). 


* © © © © ع .6 هه هه ههه © هه ههه و وه هوه ههه وه هوه ه هه او هسه وهاه واواهن وان وأوا اج واه وداه هه اه وأور ب وأواو اه واو هو واه هاه ها وهاه هن هه هه هج وه واه و و ود و و وه 


هو فقربة وعبادة قطعاً ومطلقاء لأن فيه نشر 
الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة التي لا يطلع 
عليها إلا النساء. ومن ثم وسع له فى عدد 
الزوجات ما لم يوسع لغيره» ليحفظ كل ما 
لم يحفظه غيره». لتعذر إحاطة العدد القليل 
بها لكثرتها بل لخروجها عن الحصر”" . 

ب - المفاضلة بين التكاح والنوافل : 


5 - قال الكاساني: من قال من أصحابنا من 


الحنفية إن النكاح فرض أو واجبء قال إن 


الاشتغال به مع أداء الفرائض والسنن أولى من ظ 


التخلي لنوافل العبادات مع ترك النكاح» وهو 
قول أصحاب الظواهرء لأن الاشتغال 
بالفرض والواجب كيف ما كان أولى من 
الاشتغال بالتطوع . ظ 
ومن قال منهم: إنه مندوب ومستحب»ء 
فإنه يرجحه على النوافل من وجوه أخر. 
أحدها: أنه سنةء قال النبي كَلهِ: «النكاح 


والثاني : أنه فغله رسول الله به وؤاظب 
عليه أي داوم وثبت عليه بحيث لم يخل 
عنهء بل كان يزيد عليه. حتى تزوج عددا 
مما أبيح له من النساءء ولو كان التخلي 
للنوافل أفضل لما فعلء لأن الظاهر أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتركون 
الأفضل فيما له حد معلوم.ء لأن ترك 
الأفضل فيما له حد معلوم عد زلة منهم. 
وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي عَلِلِ 


ثبت في حق الأمة. لأن الأصل في الشرائع 


هو العموم. والخصوص بدليل . 


هو مفضل على النوافل» لآنة سبى لضيانة 


من سنتي»”'"» والسنن مقدمة على النوافل ‏ 


بالإجماعء ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله : 
ظ «فمن رغب عبن سنتي فليس منية 7 


2117/8/5 ونهاية المحتاج‎ .١184/* فتح القدير‎ )١( 
. 78 ومغني المحتاج‎ 

(؟) حديث: «النكاح من ستتي. . 2١‏ 

سبق تخريجه ف (4). 

(افمن رغب عن سنتي. . .1 

سبق تخريجه ف (4). 


(6)- جدسف:* 


النفس عن الفاحشة» وسبب لصيانة نفسها عن 
الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس لعجزها عن 
اكيت :وسحية التعضيزل الولق الورسنب 
وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على 
النوافل» فكذا السبب العرصل إليه كالجهاد 
والقضاء0©, 22 


ونص المالكية على أن الراغب في النكاح 
إن 7 يخش العنت ندب له النكاح رجا النسل ' 
لا ولو قطعه عن عبادة ع : 


وقال الشافعية: التخلى للعبادة من المتعبد 


.١184/" بدائع الصنائع ؟/5179. وفتح القدير‎ )١( 


(0) شرح الزرقاني #/2157 ور اإساور 
0 [ 


أفضل له من النكاح إذا كان يقطعه عنهاء وفي 
معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم 
. كما قاله الماوردي» بل هو داخل فيها”'' . 


.وقال الحنابلة : إن النكاح أفضل من نوافل 


العبادة و من التخلي لنوافل العبادة . 


وقال أبو يعلى الصغير: لكر نفل 


من الشخلي م إذا قصد به المصالح 
المعلومة. أما و اا 
أفضل . 

وعن احدد: التخلي لنوافل العبادة أفضل 
كما لو كان معدوم الشهوة”؟ . 


خصائص عقد النكاح : 

التأبيد : 0 

6 - ذهب الفقهاء إلى أن النكاح عقد مؤبد 

لا يقبل التأقيت» فلا يصح توقيته» سواء أكان 

بلفظ المتعة أم بغيره من ألفاظ النكاح» وسواء 

أكان التأقيت بمدة طويلة أم فصيرة» معلومة 

أ | ” 

م مجهولهة ٠.‏ 0( 

)١(‏ مغني المحتاج 175/6ء ونهاية المحتاج 
. ظ 

(0') كشاف 00 ف والإنصاف 0 


كم 5» ومغني المحتا ولق 
وكشاف القناع ه/. 


الا اع حا يا يي يي يا ا ا ا ا 00000101 00020606 1 01 11ل 1101ل ل 1 1 ال الل م الم ل تي ل ل ين 


5 -أما إذا كان التأقيت مضمراً فى نفس 
الزوج غير مضرح به فقد اختلف الفقهاء فيه: 

فذهب الجمهور إلى صحة النكاح . ونص 
على ذلك الحنفية والمالكية على الراجح 
والشافعية غير أنهم قالوا بكراهته وهو رأي 

وقال الحنابلة : أنه لا يصح وهو الصحيح 
من المذهب عندهمء وهو قول بهرام من 


المالكية . 


لل 


وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (تأقيت 


ب - اللزوم : 
جهة الزوجة». وهو رأي :الحنفية والمالكية 
والشافعية فى الأصح والحنابلة . 
مقابل الأصح عند الشافعية: أنه 
كك نزين جيه ازوجع من ضيتا إن 3 
رفعه عدر والصسخ بسبب ع أسبابه» 
افع فلا يناي لا من الرجل ولا من 


ال 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/54. 
“#/م:؟. 7555. والمغنى 5*” وتهذيب 
الفروق ."١/5‏ ظ 


ذهب الفقهاء إلى أنه تسن في النكاح 
أمور. اتمقوا على بعضها واختلفوا في بعضها 
على التفصيل التالى : 
أ- أن لا يزيد على امرأة واحدة: ظ 
ك6١5-‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
أن ا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة 
من غير حاجة ظاهرة» إن حصل بها الإعفاف 
لما في الزيادة على الواحدة من التعرض 
للمحرمء قال الله تعالى: «وآن تَسْتَطِيعُوا أن 
دلوأ بق انسل وَلوْ حَرَضمم4". وقال 
رسول لله علد : لمن كان 5 امرأتان يميل لق 
إحجداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد 
شقيه مائل»”'"' . ظ ظ 

وقال الأذرعى: لو أعفته واحدة لكنها 

ويرى الحنفية إباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع إذا أمن عدم الجور بينهن فإن لم يأمن 


اقتصر على ما يمكنه العدل بينهن» فإن لم 


.١7؟9/ سورة النساء‎ )1١( 

(؟) حديث: «من كان له امرأتان. . 
أخرجه النسائي (/78 ط التجارية 5 0 
والحاكم  ١85/5(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية)» واللفظ للنسائي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه؛) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


حص 


ووه عنما عع فاع اموه ساويعة عاورة و لامك قي 8ق 4ه وه هرهم عر وه وه وز صا هرو ع أيه عه اه وده عو فق و انغ وذاه ا وا فا ا وا لت 


يأمن اقتصر على واحدة'''2 لقوله تعالى ٍتَِن 
حِفعٌ ألا ليوا مود 4 
ب - أن يتزوج في شوال ويدخل فيه : 
9 نص المالكية والشافعية على أنه يسن 
للرجل أن يتزوج في شوال ويدخل فيه» لقول 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «تزوجني 
رسول الله كَقِيِ في شوال» وبنى بي في 
شوال»”"'. وكان أهل الجاهلية وبعض العوام 
يكرهون التزوج والتزويج في شوال ويتطيرون 
وزاد الشافعية أنه يصح الترغيب في صفرء 
لما روى الزهري «أن رسول الله َه زوج ابنته 
ل 
الهجرة»”؟' . ٠‏ 


)١(‏ مغني المحتاج 2٠18-5‏ وأحكام 


القرآن للجصاص 54/5 6. 
(0) سورة النساء /". 
6 حديث عائشة: «تزوجني رسول الله عَللة ل 
شوالء وبنى بي في شوال». 
أخرجه مسلم ٠١*9/1(‏ ط عيسى العني): 
حديث: هأن رسول الله د زوج ابنته فاطمة 
علياً رضي الله عنهما في صفر. ..» 
ذكره الشيوانالسي في ساشيعه عاتن اثهانة 
المحتاج (5/ه14 000 الفكر) ولم تلك 
على من أسنده وقد ذكر ابن عبد البر في 
الاستيعاب ما يفيد معناه قال: وقيل:- 


0 
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وقال بعضهم: يسن أن يتزوج في شوال 


حيث كان يمكنه فيهء. وفى غيره على 


السواءء فإن وجد سبب للنكاح في غيره 
فعله. 

وقال ابن عابدين نقلا عن البزازية : والبناء 
والنكاح بين العيدين جائزء وكره الزفاف». 
والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة 
والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في 


5 ' له 
شوال وبنى بها فيه . 


إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله عَكِي 
بعائشة بأربعة أشهر ونصفء. (وكان البناء 
بعائشة في شوال) (الاستيعاب 649/4 
ط التجارية الكبرى) وقال ابن حجر فى 
الفنتح ١494/5(‏ ط السلفية): اختلف في 
وقت دخول علي بفاطمة: أنه كان عقب 
وقعة بدرء ولعله كان في شوال سنة 
اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان 
منهاء وقيل: تزوجها في السنة الأولى. 


ولعل قائل ذلك أراد العقدء ونقل' 


ابن الجوزي أنه كان في صفر سنة ائثنتين» 
وقيل في رجبء. وقيل في ذي الحجة. 
قلت: وهذا الأخير يشبه أن يحمل على 
شهر الدخول بهاء وقيل: تأخر دخوله بها 
وقعة أحدء حكاه ابن عبد البرء وفيه 


و 


بعل . 
مواهب الجتيل #/508» وابين عابدين 


5: ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 
"8# 1. 


)غ0( 


5١ 


٠‏ - قال الحنفية والشافعية: يندب عقد 
النكاح في المسجدةا لحديث : «أعلنوا هذا 
التكاح» واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه 
بالدفوف)”'' . 0 ش 

وقال المالكية: إنه جائن”" . 
د - أن يكون في يوم الجمعة: 
١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة» قال ابن 
قدامة: لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك» 
منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد 
وخبيب بن عتبة» ولأنه يوم شريف» ويوم 
عيذ ») فيه خلق آدم عليه السلام”*' . 


)0 الدر المختار ورد المحتار 751/9 259 
ومغنى المحتاج .١78/#‏ 2 

حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد. . .». 

أخرجه الترمذي (#/940" ط الحلبي) وقال: 
هذا حديث غريب حسن في هذا الباب 
وعيسى. بن ميمون الأنصاري 


(00 


يضعف في 


الحديث. وضعف إسناده اين حجر في الفتح 
(5/9؟؟). 2 ظ 
فو مواهب الجليل #إلم١‏ 5. 


خلق آدم عليه السلام درم الجمعة ورد في 
حديث أخرجه مسلم (4/ 7١6١‏ ط عيسى 
الحلبي) عن أبي هريرة مرفوعاً . ش 


(05) 
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يسن أن يكون أول 
: الام بارك ديكيم 


ونص الشافعية على أنه يسن 
النهار لخبر 
كو )230 


وقال الحنابلة : الإمساء بالنكاح أولى. فقد 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكةِ قال: «أمسوا بالملاك فإنه 
أعظم للبركة»”"' ولاه أقرب لمقصوده وأقل 
لانتظاره. ولآن في آخر النهار من يوم الجمعة 
| 


)١(‏ حديث: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها». 
أخرجه أبو داود (#/4/ا ‏ ١٠م‏ ط حمص). 
والترمذي (*/508 ط الحلبي) من حديث 


حدس 0 انعرف الصخر ٠‏ عن النبي كَل غير 
(0) حديث: اموا بالملاك فإنه أعظم 
للبركة» . ظ 


ذكره صاحب منار السبيل (؟/554١‏ ط المكتب 
الإسلامي)» وصاحب كشاف القناع ٠١/0(‏ 
ط مكتبة النصر الحديثة) من حديث أبي 
هريرة معزواً لأبي حفص عمر بن: أحمد بن 
عثمان العكبري المتوفى #17هء ولم نهتد 
إلى من أخرجه غيره. ‏ 
(*) الذر المختار ورد المحتار 2757/7 وأسنى 
0 المطالب #/48ء2 وكشاف القناع هه , 
والمغنى 78/5ه, "7ه ط الرياض» 554/8 
يي 


تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك 
لقريه من الليل ودر الناس فيه والهدوء 


0 1 


قية 


- أن يكون بعاقد رشيد وشهود عدول: 


5 - نص الحنفية على أنه يندب أن 
يكون النكاح بعاقد رشيد وشهود عدول» 
فلا ينبغي أن يعقد مع المرأة بلا أحد من 
عصبتهاء ولا مع عصبة فاسق. ولا عند 
شهود غير عدولء.ء خروجا من خلاف 
الإمام الشافعي الذي يرى أن الذي يجري 
العفك. نو ننه ظ 


ونص المالكية على أنه يندب تفويض ولي 


المرأة ومثله الزوج العقد لفاضل ترجى بركته. 


وأما تمويض العقد لخر فاضل فهو حلاف 
لأ 0 


و - أن ينظر إلى من يريد نكاحها : 


7 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
نكاح امرأة أن ينظر إليهاء فإنه أحرى 


ْ أن يؤدم بينهماء وللأحاديث والآثار في 


51 


ذلك. 2 


)١(‏ مواهب الجليل #//ا40. 


هع الدر المختار ورد المحتار 1220/1 والشرح 
الصغير 4/7 مام. 


والمذهب عن الحنابلة أن هذا النظر 


00 
: والتفصيل في مصطلح (خطبة ف 55 - 
01). ظ ظ 
ز ‏ ذكر الصداق وحلوله : 


5 - ذهب الفقهاء إلى أنه يندب تسمية 


الصداق والإشهاد عليه عند العقدء. لما فيه من " 


اطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف. في 
وقال المالكية: ومحل ندبه إن كانت 
الصيغة: أنكحت وزوجتء. لا وهبت فيجب 
2 5-5 
وقالوا: يندب حلول كله بلا تأجيل 
لبعضهء وتأجيله كلا أو بعضاً خلاف الأولى» 
حيث أجل إلى أجل معلوم. وإلا فلا 
1 00 
اح الاستدانة للتكاح : 
6 - نص الحنفية على أنه يندب الاستدانة 
للنكاح إذا لم يجد المهر والنفقة» لأن ضمان 
ذلك على الله تعالى. ققد ورد أن رسول الله عن 
قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 2777/9 والشرح 
| الصغير 40/5". ومغني المحتاج #/178. 
وكشاف القناع 2٠١/8‏ والإنصاف 15/8. 2 
(؟) الشرح الصغير 40/5" وكشاف القناع 
6/:»: نهاية المحتاج 878/5. 


والناكح الذي يريد العفاف)0'' . 
ط ‏ الحُطبة قبل الخطبة والعقد : 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يندب 
في النكاح < خطبة واحدة. وفصلوا: 

فقال الحنفية: يندب قبل إجراء النعقد 
بل يجزىء الحمد والتشهد» وإن خطب بما 


:ورد فهو أحسنء» ومنه ما نقل من لفظه وَل 


يفف 


الحاجة : 


وهو المعروف بيخطبة عبد الله بن بدا 


وهى كماقال رضى الله عئنه: «علمنا 


رسول أللّه يد التشهد في الصلاة والتشهد في 


إن العويل لله > بتحمله ونستعينه 


ونستغمرهء. ونعود ذ بالله من شرور انهنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 


.7557 - 751/9 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وحديث: "ثلاثة حق على الله عونهم...» 
أخرجه الترمذي ١854/5(‏ ط الحلبي) 
والنسائي 51١/5(‏ ط التجارية الكبرى) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ 
للترمذي». وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
د: «إن الحمد لله 


تحمذده ولس 0 
أخرجه أو داود (/1وه طُْ م ش 
والخرمذي 404/0 ط الحلبي)» وقال 


الترمذي: حديث حسن . 
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إلا الله واتحيد أن تنمدا عبذه 0 
ويقرأ ثلاث آأيات 56 لَذنَ ء مدو مَنُوأ أتَقُوأ أله 

مون إلا وأنسم مي 
تلن به وَالْأَيمام إِنَّ أله عن 
و #أنَفوا أله ومُولُوا مولا 


حَنَّ تمان و 
اث أله الى 

| رو 057 
74 [ش 


بعد خطبة عبد الله بن مسعود رضى الله 
اال ع ليا ار ويا 
الحا قتريع "قل الايساتة. والسيرل قال 
الشيخ عبد القادر: وإن أخر الخطبة عن 
العقد جازء وقال في الإنصاف: ينبغي أن 


تقال مع النسيان بعد العقدء وكان أحمد 


إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام 
وتركهمء وهذا منه على طريق المبالغة في 
استحبابها لا على الإيجاب». فإن حردت بن 
إسماعيل قال: "كانت لأحميذ: فيجب أن 
تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود؟ 


فوسع في ذلك» 5-7 واجبة لأن رجلا 


قال للنبي ككةِ: «زوجنيهاء فقال كَكِةِ: 
زوجناكها بما معك من القرآن)!*؟؟ ولم يذكر 


.١١7/ سورة آل عمران‎ )١( 

(9") سورة النساء .١/‏ 

(00) سورة الأحزاب /١لا.‏ 

. خذيق: «زوجناكها بما معك من القرآن»‎ 2١ 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١91/4‏ 


خطية . وروي عن رجل من بني سَليم قال: 
«خطبت إلى النبي كَكِهِ أمامة بنت عبد 
المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد»"" 
ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة 
كالبيع . 

والاقتصار على خطبة هو المذهب عند 
الحتابلة . ظ 

ويجزىء عن ذلك أن يتشهد ويصلي على 
النبي كد لما روي عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال: 
الحمد للّه» وصلى الله على سيدنا محمدء إن 


فلاناً يخطب إليكم فلانة» فإن أنكحتموه 


فالحمد لله» وإن رددتموه فسبحان الله . 

والمستحب خطبة واحدة لأن المنقول 
عنة 5 ل وعن اجام جر واحدة وهو أولى 
ما :١‏ 00 

تبع ظ 

وقال المالكية والشافعية يستحب فى 


التكاح أربع خطب 


ظ )١(‏ حديث رجل من بني سليم: «خطبت إلى 


,»23>3”3> 


النبى يَكِةِ أمامة بنت عبد المطلب. ..» 
الكوتضة أبو داود (97*/5ه ط حدانا 
والبيهقي في السنن الكبرى ١51///(‏ ط دائر 
المعارف العثمانية) وقال المنذري فى مختصر 
ستن أبى داود (#/ه8ه ط دار سمرت 
إسناده رك 

كشاف القناع ه/ه” -59. والمغني 
2*5 والدر المختار ورد المحتار 517/7؟. 
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الأولى : خطبة قبل الخطبة من الخاطب أو 
نائبه تتضمن التماس ال 

الثانية : خطية من الول أو نائبه عر 
إجابة الخاطب أو الاعتذار له 


ويه تفصيل بنظر في مسطلح الخ 


ف 9"). 


الغشالثغة: قبل عقّد النكاح 
بالإيجاب . 


من الولي 


الرابعة : قبل تمام عقد النكاح من الروج 


وقالوا: الفصل بين الإيجاب والقبول 
بخطبة الزواج مغتفر. «حسصجوم 
قصره» فليس أجنبياً عنه لكك 


ي - إعلان التكاح : : 


/- ذهب الفقهاء إلى 5 يندب إعلان 


النكاح»”'"2» ولقوله كككةِ: «أعلنوا هذا النكاح 

واجعلوه ه في المسساجد 0 عليه 
1 وا 

بالدف 


وانظر مصطلح (إعلان ف 7). 
7 الوليمة للنكاح : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوليمة 


1 - وهي طعام العرس ‏ مستحب للقادر عليها. 


أو سنة مؤكدة لشبوتها عن النبي يك قولاً 
وفعلا لمن 15ل أنه رام على يعاقن تساف 


اندي قن شعن" "" وأنه يئهِ أولم على صفية 


النكاح. أي إظهار عقده؛ حتى يشهر ويعرف ظ 


ويبعد عن : تهمة الزناا". لقوله يَكلخِ: «أعلنوا 
)0 جواهر الإكليل 57 ط دار الباز ‏ مكة 


المكرمة. والشرح الصغير 2778/9 وأسنى 
المطالب »1١79//#‏ ونهاية المحتاج 507/5. 

هع الدر المختار ورد المحتار /2210. 1 
والشرح الصغير والصاوي فالضسية والمغني 
ممم وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين 8/٠ه"؟ ‏ ١ه".‏ 


ظهكظ«؟ظ“©ظ>» 


05 
بعمر وسمن وأقط ". 


. حديث: «أعلنوا التكاح»‎ )١( 
عه أحمد (6/4 ط الميمنية)» والحاكم‎ 
من حديث عبد الله بن الزبير‎ )18/0( 
رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 
حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى‎ 
واضربوا عليه بالدف».‎  ء»دجاسملا‎ 
سيق تخريجه فقرة (1). ظ‎ 
حديث: «أولم على بعض نسائه نمدين من‎ 
شعير؟. ظ‎ 
أخرجه البخاري (/8*” ط السلفية) من‎ 
. حديث صفية بنت شمية‎ 
حديث: «أنه أولم على صفية بتمر وسمن‎ 
وأقط».‎ 
461/١ أخرجه البخاري (فعح الباري‎ 
ط عيسى‎ ٠١44/9( ط السلفية)» ومسلم‎ 
. الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 
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6 00 ا 

بروج ٠‏ «أولم ولو بشاة») 0 : 

وقال بعض الفقهاء: أنها واجبة وهو رأي 
عند المالكية» وقول أو وجه عند الشافعية» 


وقول م ايد 


واحد منكما في صاحبه''' لما ورد عن أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يَكَِةِ كان إذا 


وفي تفصيل حكم الوليمة ووقتهاء وما 


يجزىء منهاء والإجابة إليها. وما يجور أو 
له يجور فيهاء وغير ل مع 
(وليمة) . 

ل الدعاء 58 والتهعة :. 

للزوجين أو لأحدهما بعد العقد بالبركة 


والسعة وحسن العشرة». ويندب تهنثئة ظ 


الزوجين وإدخال السرور على كل بتهماء 
أو عليهما. 


والسيئة أن يقال للزوج : بارك الله لك وياراك 


«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشتر 


عليك» وجمع بينكما في خير». مسي 


)0 حديث: «أولم ولو بشاة». ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 51/4 


(00 


ط السلفية)» ومسلم ٠١47/5(‏ ط عيسى ' 


الحلبي) من حديث أنس بن مالك. 
بريقة فحفودية في شرح طريقة محمدية 
6/؛» والشرح الصغير 2549/5 6:08غ. 
ومغني المحتاج #/45؟. والمغني 2١/7‏ 
والإنصاف 117/8". 


0 


احرف 


لا ليلا د 
عد 00 ووفت التهنة. 

مصطلح (تهنئة ف "-6). 

م - دعاء من زفت إليه امرأته : 

لمن زفت إليه امرأته أن يسأل الله تعالى خيرهاء 

الابنسن اريم الاتمالي: اه 

الزوجة أول من يلقاهاء ويقول : بارك الله لكل 

واحد منا فى صاحبه” "©» لما ورد عن عبد الله بن 

عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي و قال : 

ى خادماً فليقل: 


)١(‏ الشرح الصغير 8/5*, وجواهر الإكليل 
وأسنى المطالب »1١١1//#‏ وكشاف 
القناع 277/8 والمغني 0788/5. 

«بارك الله لك. وبارك عليكء» 

أخرجه أبو داود (؟494/9ه ط حمص). 

والترمذي (*/941” ط الحلبي) وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح. ظ 

مواهب الجليل »5٠8/*‏ ومطالب أولي النهى 

ه/4, ال 0 ؟دل يعدم 

. 


حديث : 


2 


١‏ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه»؛ وفي 
رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة»”"' . 

ونقل الحطاب عن النوادز قول ابن حبيب: 
روي عن النبي ولِِْ فيمن ابتنى بزوجته أن 
يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ 
بناصيتها ويدعو بالبركة”'" . 


وورد عن أبي سعيد مولى بني أسيد أنه 


تزروج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر 
وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله يكل 
عنهم فقالوا له: إذا أدخل عليك أهلك فصل 
ركعتين ومرها فلتصل خلفك». وخذ بناصيتها 
وسل الله خيراء وتعوذ بالله من شرها”" . 


)١(‏ حديث: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها. ..» 
أخرجه أبو داود (519//9 ط حمص). 
والحاكم (180/1 - 185).» واللفظ لأبي 
داود وصححه الحاكم ووافقه قن قت 
أبو داود بين الروايتين. 

2( 
بصلي خلفه :ركعتين »: ذكر الهيثمي: في مجمع 

الزوائد (591/5؟ 7947 ط القدسي) حديثاً 
بمعناه دون ذكر الأخذ بالناصية»ء وعزاه إلى 
الطبراني في الأوسط وذكر أن فيه راوياً لم 

يهتد إلى من ذكرهء وراوياً آخر اختلط . 
() أثر: عن ابن مسعود إذا أدخل عليك أهلك 


حديث : : فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن ظ 


يفف 


ما يستحب في الزوجة من أوصاف : 

ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد 
النكاح أن يتخير المرأة التي تجتمع فيها 
الأوصاف التالية» أو بعضها: 
أ- أن تكون ذات دين : 
"١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للرجل أن 
يتخير للنكاح المرأة ذات الدين» لحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله 
قال: «تنكح المرأة لأريع : لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك»”") أي استغنيت إن فعلت. أو افتقرت 

إن تفعل . 

وفسر الشافعية ذات الدين بالتي توجد فيها 
صفة العدالة والحرص فلن الطاعات 
والأعمال الصالحة والعفة عن السبريت 
لا العفة عن الزنا فقط . 

وقال الحنفية: يندب أن يختار الزوج من 

فوقه خلقاً وأدياً ررض ظ 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1941/5). 
)١(‏ حديث: جنك ارا لأربع: لمالهاء 
ولحسبها. . 
أخرجه الخار ي (فتح الباري 5-3 
طّ السلفية). ومسلم 85/0 ٠‏ ط عيسى 
الحلبي) . : 
(9) الدر المختار ورد المحتار 2757/7 ومواهب 
الجليل “/5 ٠54٠‏ وحاشية الجمل على شرح- 
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ب - أن تكون بكرا : 
1 ذهب الفقنهاء إلى أنه يستحب انختيار 
البكر للنكاح لقول النبي يِ: «عليكم 
بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماء 
وأرضى الم أي أطيب كلاما وأكثر 
أولاداء وأرضى باليسير . 

إلا أن الشافعية والحنابلة نصوا على أن 
الفييه أولن لمن له مصلحة أرجح في نكاح 
الثذيب فيقدمها على البكر مراعاة للمصلحة. 
كالعاجز عن الافتضاض» ومن عنده عيال 
يحتاج إلى من تقوم عليهن”"“'» كما استصوبه 


المنهج 5 ط دار إحياء التراث العربى ‏ 
بيروت 2 لبنان» ونهاية المحتاج 3ص 


ومغني المحتاج ركفن ل/اااء ومطالب 
أولي النهى ه/8. 
)١(‏ حديث: م بالأبكار فإنهن أعذب 
أفواها. . 


أخرجه 3 ماجه (١/94ه‏ 
حديث عويم بن ساعدة وأعله البوصيري في 
مصباح الزجاجة لقص /:”:”" - ط دار 
الجنان) بضعف أحد رواته . 
(') فتح الباري ١77- ١7١/4‏ ط السلفية» ورد 
المحتار 777/7. ومواهب الجليل والتاج 
وحاشية الصاوي 2”41/5 والجمل على 
شرح المنهج 21١8/54‏ ومغني المحتاج 
“/ا١ء‏ ونهاية المحتاج 2١8١/56‏ وكشاف 
,0 القناع ه/. ّْ 


النبي يليه من جابر رضي الله عنه.» فقد روى 


جابر أن النبى تك قال له: «فهلا تزوجت 
يكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: يا 
رسول الله توفي والدي أو استشهد ‏ ولي 
أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا 
تؤبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيباً؛. وفي 
رواية: «فأحببت أن أتزوج امرأة تقوم عليهن 
وتمقتطهة : فقال عَللِيةِ: : أصتث لك ٠‏ وفي 
رواية أخرى: «فقال جابر : إن أبي قتل يوم 
أحد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات» . 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. 
ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال كك : 


أصيت926 , 


اج أن تكون حسيبة 


ط الحلبي) من 


“© ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن يتخير 
الرجل لنكاحه المرأة الحسيبة النسيبة» أي 
طيبة الأصل» وذات الحسب هي التي يكون 
أصولها ذوي شرف وكرم وديانة» لنسبتها إلى 


)00( ديت 
وتلاعبك . . 
اله ل («فتح الباري القن" 
ط السلفية)ء ومسلم ٠١88  1٠١81/5(‏ 
ط عيسى الحلبي) واللرواية الأخرى 
لمسلم . 

(0) رواية: إن أبي قتل يوم اه ظ 
أخرجها البخاري ينه ١‏ 1 
ط السلفية). 


انهلا تزوجت ا تلاعبها 
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العلماء والصلحاءء لقوله يكَكٍ فيما تنكح له 
المرأة: «الحسبها»”'' وليكون ولدها نجيباًء 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم . 

لكن الحنفية قالوا: يندب أن تكون المرأة 
دون زوجها يا لتنقاد له ولا تحتقره . وإلا 


ترفعت عليهء لماروي عن تمن رضي الله 


تسن 


تعالى عنه عن النبي د قال : لامن تزوج امرأة :: 


لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن تزوجها لمالها 
لم يزده الله إلا فقرأء ومن تزوجها لحسبها لم 
يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم 
يتزوجها إلا ليغض بصره» أو ليحصن فرجه 
أو يصل رحمه بارك الي 0 

200 

وزاد الحنايلة: وسن أن تكون من بيت 
معروف بالدين ا د 
وقناعتها”” . 


«لحسبها» . 
تقدم تخريجه ف .١5١‏ 

(90) حديث: من تزوج امرأة لعزها . يزده الله 
إلا ذلا. 
أخر جه 0 في الأوسط ١78/*(‏ ط مكتبة 
المعارف الرياض)» وذكره الهيشمى فى 

مجمع الزوائد (794/4 ط القدسي)» وقال: 

في غيد السام بن عي الندوس بن عيبا 


)١(‏ حديث: 


وهو ضعيف . 

الدر المختار ورد المحتار 2757/9 ومغنى 
المحتاج “/1717» ونهاية المحتاج 261/5 
وكشاف القناع ه/. 


ف 


د أن تكون ودوداً ولودا: 


4" ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن تكون 
المرأة التي تختار للنكاح ودودا ولودا لحديث 
رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله كَل 
يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم 
الأمم يوم القيامة»”''» ويعرف كون البكر 
ولوذا بكونها من نساء يعرفق بذلك”** . 

ه ‏ أن تكون جميلة : 


54 


للنكاح المرأة الحسناء ذات الجمال» لحديث 
أبي هريرة رضي لسرا سد «قيل : 
يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره 
إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما 
يكره في نفسها وماله»”'' ولما روى يحيى بن 
جعدة أن رسول الله تَكِةٍقال: «خير فائدة 
أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة 
تسره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء 
)١(‏ حديث: «تزوجوا الودود الولود. . .»6 
سبق تتخريجه ف ل. ااه 
(0) رد المحتار 00 وكراقت الجليل 
..٠ 4/6‏ ومغني المحتاج 1 ومطالب 


أولى النهى ه/8. 

(9) حديث: «يا زسول الله أي النساء خير...» 
أخرجه أحمد في المسند (701/9 ط الميمنية» - 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١67/١(‏ 


طْ دار المعارف مصر): إسناده ممع . 
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و 5 ظ في غيبته وماله ونة ولك ولأن 
جمال الزوجة أسكن لنفس الزوج وأغض 
لبصره وأكمل لمودته» ولذلك جاز النظر إليها 
قبل النكاح” '" . 


و- أن تكون عاقلة حسنة الخلق : 


5" ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن تكون 
المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل» حسئة 
الخلق» لا حمقاء ولا سيئة الخلق» لأن النكاح 

اد للعشرة الحسنة؛ ولا تصلح العشرة مع 
الحمقاء» ولا يطيب معها عيش» وربما تعدى 
ذلك إلى ولدهاء وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء 
فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء”" . 


)010( عه" 1ق فائدة أفادهاالمرء 
المسلم...9. 2 
ار سعية بن منصور في فين الشتة من 
حديث ‏ يحيى بن جعلة 6 مرسلاً لين 
الأوسط (/١/ا ‏ ”ا ط مكتبة المعارف ‏ 
الريياض) من حديث أبي هسريرة»' وذكسره 


55 وقد وق وبقية رجاله ثقات . 

رد المحتار ؟/2757: ؤزمغني المحتاج 

*1777.» ونهاية المحتاج 147/5. ومطالب 
أولي النهى ه/8. 

رد المحتار ,0.022 وتنفناية المحتاج 

5». ومطالب أولي النهى 8/8. 


(0 


فو 


ز- أن تكون أجنبية : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
فيمن تختار للنكاح أن تكون أجنبية من الزوج 


للرجل أن لا يتزوج من عشيرته لأن ولد 
الأجنبية يكون أنجب » ولأنه ل يأمن الطلاق 
فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور 


122000 


ح - أن تكون خفيفة المهر والمؤنة : 


+” - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: 


خرف 


يستحب أن يتحرى الرجل فيمن ينكحها أن 


تكون أيسر النساء خطبة ومؤنة» وأن تكون 


خفيفة المهر""'. لما ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يَئةٍ قال: «إن من يمن المرأة 
تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمهاء 

رخال شرو وأنا أقول من أول ‏ شؤمهاأن ‏ 


يكثر صداقها»9 . 


4/0 مغني المحتاج *//ا19١ء وكشاف القناع‎ )١( 


والمغنى 051//5. 
0( رد المحتار 02 ومغني المحتاج 


37 . والمغني 581/5» والإنصاف 


118/4 
ف حديث: «إن من د بح الس نليسير 


أخرجه أحمد (5//ا/ ‏ ط. الميمنية) والحاكم شْ 
8١/0(‏ 1 - ط دائرة المعارف العثمانية). 
وصحححهة الحاكم ووافقه الذهبي. ‏ 
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ط - أن لا تكون ذات ولد: 
4" نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
أنه يستحب أن يتحرى الرجل فيمن ينكحها أن 
لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة» فإن 
كانت مصلحة فلا قيد'“» لأن رسول الله كله 
تزوج ل 
تعالى عنهم 
ي- أن لاكوة مطلة ولافي لها حلاف 


00 


تكون 0 عب سوسم 
مطلقها رغبة» وأن لا يكون في حلها لمن 
يريد نكاحها خلاف فقهي كأن زنى أو تمتع 
بأمهاء أو بهاء فرعه أو أصلهء اوعجر 
رضاع ". | | 


أوله: 


ترئيب هذه الصفات وما يسأل عنه 


< البكارة. ثم 


للنكاح فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقاء ثم 
العقل وحسن الخلق. كم النسب» ثم 
الولادة. ثم الجمال». ثمما 
المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. 

وقال أحمد: إذا خطب الرجل امرأة سأل 
عن جمالها أولاء فإن حمد سأل عن دينهاء 
فإن حمد تزوج» وإن لم يحمد يكون ردأ 
لأجل الدين» ولا يسأل عن الدين أولاء فإن 


45 ذكر الفقهاء أوصافاً تتحرى في الرجل 


عند إنكاحه : 


فقنال الحنفية: تختار المرأة الزوج الدّين 


الحسن الخلق» الجواد الموسرء ولا تتزوج 


)١(‏ رد المحتار 2557/9 ونهاية المحتاج 
47/6 ء وروضة الطالبين ١19/97‏ ط المكتب 
الإسلامي. ومطالب أولي النهى .٠١/8‏ 

سلمة ومعها ولد.. 

أخرجه النسائي رطا ط التجارية 0 
0 والحاكم في المستدرك ١7/4(‏ ط دائرة 
ب المعارق) .. 
() نهاية المحتاج 187/5. 


2»)( حديث : «تزوج أم 


25» ١ 


فاسقاًء ولا يزوج الرجل ابنته الشابة شيخا 


كبير ]+ ولأ :رداك يما 4 ويزوجينا الكفى 
فإن خطبها لا يؤخرها. 

وقال الشافعية: يستحب أن لا يزوج 
الرجل ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط . 

ويسن للمرأة ولوليها أن يتحرى كل منهما 

في الزوج الصفات التي يسن الة في 


العرأة: 


)١(‏ نهاية المحتاج 0147/6 ومطالب أولي النهى 
ه/. ظ 0007م 


وقال الحنابلة : يستحب لمن أراد أن يزوج 
ابنته أن ينظر لها شاب وسيماً حسن الصورة» 
ولا يزوجها دميماء وقالوا: ومن التغفيل أن 
تروع الشيخ صسيهة ة أي ا 


المرأة التي يكره تكاحها: 0 
4 - نص الفقهاء. على أوصاف في المرأة 
تجعل نكاحها مكروهاء ومن ذلك : 


قال المالكية: كره تزوج امرأة مشهورة 
. بالزنا ولو بقرائن الأحوال وإن لم يثبت 
عليها بالوجه الشرعيء أي هذا إذا ثبت 
بالبيئة»ء بل وإن لم يثبت» وأما من يتكلم 
فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في 
زواجهاء قال بعضهم: ومحل الكراهة 


تزوج المرأة التي اشتهرت بالزنا إذا لم 


تحدء أما إذا حدت فلا كراهة فى 


زواجها. 


وقالوا: وكره تزوج امرأة صرّح لها 
بالخطبة في العدة» وندب فراق كل منهما. ‏ 


وقال الشافعية: تكره بنت الزنا والفاسق 


لنطفكم وأتكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم:”© 
ولأنه ربما يعير بكل منهن لدناءة أصلهاء 
وربما اكتسبت من طباع أبيها . 


ولقيطة ودنيثئة نسب ومن لا يعرف 
| 2" 
دو 2 


حكم الزفاف : 
5 - الزفاف: إهداء المرأة إلى زوجهاء أي 
نقل العروس من بيت أبويها إلى بيت زوجهاء 


ونص الحنفية ‏ في المختار عندهم ‏ على 


.أن الزفاف إذا لم حمل ع دينية فإنه 


يجوز ولا يكره . 


ظ )١(‏ حديث: اتعخيروا لنطفكم وأنكجوا الأكفاء؟» . 


أي يكره نكاح كل منهما ‏ وألحق بهما ‏ 


0ن" رد المحتار مه ونهاية المحتاج 
5؛» و(مغني المحتاج »١77//“‏ ومطالب 
أولي النهى 2١١/8‏ وكشاف القناع .١١/8‏ 


27 


أخرجه ابن ماجه 577/1١(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عتهاء وقال 
ابن حجر في التلخيص ١45/0‏ ط شركة 
الطباعة الفنية): مداره على أناس ضعقاءء 
وأعاد ذكر الحديث في الفتح (6/8؟١ ‏ 
ط السلفية) وقال: وأخرجه أبو نعيم من 
حديث عمر أيضا وفي إسناده مقال» .ويقوي 
أحد الإوسنادين بالآخر. 
الشرح الصغير وحاشية الصاوي ؟/ 2”59‏ 
ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 2181/56 
ومطالب أولي النهى 4/8. 


0) 


4 


والووو وم م وو و مه وو وه م ووو و ووه مومهو و وو ووو ووو ووو و و لولم وو ووو ووو ووه و ووو فوءة وو وو وود ودودوأود ودود .و9٠‏ 99ت ٠‏ * * 


قال الكمال: اختلفوا فى كراهة الزفاف» 
والمختار أنه لا يكره إذا لم تعمل عغلئ 
مفسدة دينية» وعن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله لق : «أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه في المساجدء واضربوا 
عليه بالدفوف"”''» وعنها قالت: «زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال 
سزيية «يا عائشة ات 
الأنصار د يعجبهم اللهو»"" 9 وروي عنه ويه : 
«فصل 00 بين الحبلال والحرام الدف 
والصوت6”"*»: وقال الفقهاء: المراد بالدف 
ما لا جلاجل له. 


ونقل ابن عابدين عن البحر عن الذخيرة: 
اختلفوا في الغناء في العرس» فمنهم من قال 
بعدم كراهته كضرب الدف”*' . 


)010( حديث : «أعلنوا هذا التكاح. . 2( 

سبق تخريجه ف  .)95١(‏ ظ 
حديث: «يا عائشة ما كان معكم لهو...» 
أخرجه البخاري (76/8” ط السلفية). 

(06) حديث: «فصل ما د بين الحلال والحرام الدف 
ل 

أخرجه الترمذي (#/88” ط الحلبي). 
والنسائى ١71//5(‏ ط التجارية الكبرى) من 
ديك سيم عن جاتن لحي + واللنظ 
للنسائي» وقال الترمذي: حديث 51508 

الدر المختار ورد المحتار 2777/7 وفتح 
القدير #/7 2٠١‏ وكشاف القناع 8/؟؟. 


(١ 


يضف 


والتفصيل في مصطلح (استماع ف 2579 
عرس فالاء معازف ف © وما بعدها). 
اختلف الفقهاء في أركان النكاح . 

فذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح هو 
الإيجاب والقبول فقط . 


ومحل (زوج وزوجة)» وصيعة . 


وذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة: 
صيغة.ء وزوجء وزوجةء» وشاهدان. 
وولي. اا 
. وذهب الحنابلة إلى أركانه ثلاثة: زوجان» 
والإيجاب» والقبول. ا 


ولشستياء تفصيل في اإيضا 
الأركان7'' . 


يضاح هذ 


راد 2 ١‏ لصيغة في ل 
بالإريجاب كيده وذلك باللفظ الذي يدل 
على ذلك.» وما يقوم مقام اللفظ . 


أما الإيجاب 6 جمهور الفقهاء ‏ المالكية. 


وكشاف القناع #/ 0 


© "8 ه © # ه ه هدهع هد واه © © » © © © © © © © مف .ع © 6 هه ه .هه .ةوه هو و وهو و ووو و ووو وو ووه وو ووو و وو وو دوعيو ولو ووو ووو ووو و ووو وو ووو 


والشافعية والحنابلة ‏ هو ما يصدر.من ولي 
الزوجة» والقبول هو ما يصدر من الزوج أو 
وكيله - ظ 

لكن المالكية والشافعية يستوي عندهم أن 
يتقدم القبول على الإيجاب أو 
قد تحدد الموجب والقابل» فلو قال الزوج 
للولي : زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولاً 
ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك 
كان إيجاباً» وانعقد التكاح بذلك . 


إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم 
الإيجاب 0 

أما عند الحنابلة فلا بد أن يتقدم الإيجاب 
على القبول ولا يجوز أن يتقدم القبول عليه» 
قالوا: لأن القبول إنما يكون للإيجاب» فمتى 
وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه فلم 
يصحء فلو قال الزوج: تزوجت اللا ان 
الولي : زوجتكها. ٠»‏ لم يصح رواية واحدة ". 

وأما الحنفية فالإيجاب عندهم هو ما يصدر 
أولآء سواء أكان ور هو كلام الزوج أم 
كان كلام الزوجة أ و وليهاء والقبول هو ما 
يصدر مؤخرا ٠»‏ سواء أكان صدوره من الزوج 
أم كان من الزوجة أو وليها . 


)0 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2320/9 
(؟) المغني 2675/6 وكشاف القناع ه//ا". 


وعلى هذا لو قال الزوج: زوجني أو 


لماه بنتك كان إيجاباء 0 الولي أو 


ْ 08 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح : 
5 - يتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظ 
الونكاح والتزويج. وهما اللمظان الصريحان 
النكا 0ك 
في النكاح 
واقتصر الشافعية والحنابلة على ذلك فلا 


ينعقد عندهم النكاح بغير هذين اللفظين 


قالوا: لأن نص الكتاب ورد بهما وذلك 


في قوله تعالى ولا تَكِحأ مَا نَكُمَ 
ابآوْحكّم يرت انسل إلا ما قد 
ل" وقوله تعالى #فلمًا قَضول 1 


ينها وطرا زوحتكها4”*'. ولم يذكر سواهما 

فى القرآن الكريم. فوجب الوقوف معهما 
تعبداً واحتياطأاًء لأن النكاح ينزع إلى 
العبادات لورود الندب فيهء والأذكار في 


العبادات تتلقى من الشرع*: والشرع إنما 


ورد بلفظي التزويج والإنكاح . 


:؟ »> 


3غ فتح القدير ١٠١‏ نشر دار إحياء التراث 


العربي . ظ 
0) فتح القدير ه١٠0‏ ل الهندية 
0١‏ والدسوقي 0771/5 ومغني المحتاج ' 
.١ ٠#“‏ والمغنى 87/5ه. “077. 
(6) سورة النساء /57. 
(5) سورة الأحزاب //ا". 


ووو ووو لومعم ون موود و ووثدموة د9٠‏ د95ءدء٠ع٠ء«*١٠ء*‏ 


00-0 
بالتعرى وربيعة 1 


أما الحنفية والمالكية فقد أجازوا عقا 


00 الألفاظ من حيث ما ينعقد به لتكا 


منها وما لا ينعقد به منها إلى أربعة أقسام. إلا 
أن لكل مذهب اتجاهه في بيان هذه م 
وذلك كما يلي : 


- قال العوكفية: إنه كما ينعقد النكاح 


باللفظ الصريح وهو الإنكاح والتزويج ينعقد 
بألفاظ الكناية» وقسموا هذه الألفاظ إلى أربعة . 


5 القسم الأول : لآ خلاف في الانعقاد به في 
المذهبء بل الخلاف من خارج المذهب» 
وهو ما سوى لفظي النكاح والتزويج» من 


لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل» نحو: | 


مدي اجروات لأن التمليك سبب 


ومو الثابت بالنكاح» ييه 53 ظ 


1 آذ 0 


ب - القسم الثاني : وفيه خلاف في المذهب». 

والصحيح الانعقاد به» وهو لفظ البيع. 0 

000( 2 المحتاج ١5.‏ والمغني 0 
ا ظ . 


عرف 


وال لوو 9د د 9*9 * 


يعن لس متاك أو ابض أو اشتر تريتك بكذاء 
فقالت * نعم ) ينعقّد» والانعقاد بلفظ البيع هو 
الصحيح لوجود طريق المجاز. 

واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقيل : لا 
ينعقد لأن السلم في الحيوان لا يصح». 
وقيل: ينعقد لأنه ثبت به ملك الرقبة . 

والمنقول عن أبي حنيفة أن كل لفظ تملك 
به الرقاب ينعقد به النكاح» والسلم في 
الحيوان ينعقد حتى ولو اتصل به القبض ينعقد 


فاسداًء لكن ليس كل ما يفسد المعنى 


المفسد فيهما . 

آ وفي الانعقاد بلفظ الصرف روايتان قيل : 
لا ينعقد لأنه وضع لإثبات ملك الدراهم 
والدنائير التي لا تتعين » والمعقود عليه هنا 


وفيل : يتعمد » لأنه .ه يثبت به ملك العين فى 
لساك ال ما ل وار نذا أنهما 
قولان وكان منشؤهما الروايتان. 

وأما القرض» فقيل: ينعقد به لثبوت 2 
ملك العين ربه» وفيل: لا يتعقدل لأنه في 
معنى الإعارة. قيل: الأول قياس قول 
أبي يوسف . 


وأما لفظ الصلح فذكر صاحب الأجناس 


نع ادكه ا 

القسم الثالث: ما فيه خلاف» والصحيح 
عدم الانعقاد به. وذلك لفظ الإجارة فلا 
ينعقد النكاح بلفظ الإجارة في الصحيحء لأن 
الإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة» والنكاح يشترط 
فيه نفيه» فتضادا فلا يستعار أحدهما للاآخر. 


٠‏ وتان الكرحي: يمك النكاع ينيط 
الإجارة» وقد ذكر صاحب العناية استدلال 


الكرخي فقال: لأن المستوفى بالنكاح منفعة. 


في الحقيقة وإن جعل في حكم العين» وقد 
سمى الله تعالى العوض أجراً في قوله تعالى 


3# فَعانو هن 4 17 وذلك دليل على أنه 
'بمنزلة الإجارة . 


قال صاحب الفتح : إنما لا يجوز انعماد 
المفاع يلقل الإجارةي فى 


8 الصحيح - إذا 


جعلت المرأة مستأجرة . أما إذا جعلت المرأة ظ 


بدل الإجارة أو رأس مال السلم كأن يقال: 
استأجرت دارك بابنتي هذهء أو أسلمتها إليك 
في اك حنطة. ينبغي أن لا يختلف في 
جوازه . 

ولا يصح النكاح بلفظ الوصية.ء. لأنها 
توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت . 


.٠١8 .٠١ا/#“ فتح القدير‎ )١( 
(؟) سورة النساء /15؟.‎ 


0 


ق واوا م ميمه ومع ها عه واوع هماع وف هارع ها وزع يه وه م اها ع تومه ماه عاية هاه ها هاه 8و 2986 2 88 ع 1ه هاورو ف 2 


وعن الطحاوي أنه ينعقد بلفظ الوصية لأنه 
يثبت به ملك الرقبة فى الجملة. 2 

وعن الكرخي: إن قيد الوصية بالحال بأن 
قال: أوصيت لك ببنتي هذه الآن ينعقد 
للحال» لأنه به صار مجازاً عن التمليك» قال 
صاحب الفتح: وينبغي أن لا يختلف في 
صحته حينئذ» والحاصل أنه إذا قيدت بالحال 
سم + 

وإن قيد بما بعد الموت بأن قال: أ 
لك بابنتي بعد موتي لم يكن نكاحا. 

وإن لم يقيد لا بالحال ولاا.بمابعد 
الموت». بأن قال: أوصيت لك بها ولم يزد. 
فقيل لا يكون نكاحاًء وعن الطحاوي: 


يتعقدل . 


وصيت 


الانعقاد به. لف ساي والإخلال 
والإعارة والرهن والتمتع. وذلك لعدم تمليك 


المتعة في كل منهاء أي أن كل لفظ من هذه 
الألفاظ ليس بسبب لملك المتعة. 

ولا ينعقد أيضاً بلفظ الإقالة والخلع لأنهما 
لفسخ عقد ثابت”'' . 

كما لا ينعقد بألفاظ مصحفة كتجوزت» 
بتقديم الجيم على الزايء» وذلك لصدوره 


” .9٠١8/ فتح القدير‎ )١( 


لعدم العلاقة بل غلطأء فلا اعتبار به 
أصلاً. - 

لكن لو اتفق ىق قوم على النطق بهذه 
الغلطة. وصدرت عن قصد واختيار منهم 
انعقاد النكاح به في هذه الحالة شيخ الإسلام 
أبو السعود. 


قال ابن عابدين: وحاصل كلام الدر: أنهم 
إن اتفقوا على | ستعمال التجويز في النكاح 
بوضع جديد قصدأً يكون حقيقة عرفية» مثل 
رجنام لمر تجلة». ومثل الألفاظ الأعجمية 


طلب الدلالة على المعنى الما تمه 


الفط فضين)!” . 


المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه 
وفبل الزوج»ء والشهود يعلمون ذلك أو لا 
ركل عذا فى مان الرجل 9 
4 - وقسم المالكية الألفاظ بالنسبة للنكاح 
بما في ذلك لفظي الإنكاح والتزويج - إلى 
الأول: ما ينعقد به النكاح مطلقاء سواء 
سمي صا أو لا وهو جحت وروجت . 
وإلا فلاء ري مل : رسيت ناك : 
ابنتتى بكذاء فإن لم يسم صداقاً لم ينعقد. 
الثالث: ما فيه التردد بين انعقاد النكاح به 


وعدم انعقاده» وهو كل لفظ يفتضي البقاء مذة 
الحياة مثل بعت » وملكت وأحللت» وأعطيت 


وقال الحنفية: إن ألفاظ الكناية في النكاح 


كالهبة والتمليك والصدقة والبيع لا بد فيها من 


النية مع قرينة أو تصديق القابل للموجب 


وفهم الشهود المراد أو إعلامهم به. 


ينعقد به النكاح إن ذكر المهرء وإلا فالنية. 


وما ليس بموضوع له لا ينعقد به» واختلفوا 
فى. انعقاده بلفظ لا يعلمان أنه نكاح فلو لقنت 


.759/79 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ظ‎ 0# 


ومنحت» فقيل: ينعقد به النكاح إن سمى 
صداقاًء وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب 
حى الإحراق والجاضي واد ن العربي في 
أحكافة. 


وقيل : لا ينعقد به مطلقاء 55506 


ظ صداقاًء وهو اقول ابن رشد في المقدمات. 


خرف 


الرابع : م لا ينعقد به اتفاقاً تللم وهو 


)00( حاشية ابن عابدين دلحضد وتبيين الحقائق 
4 والاختيار الى ومح القدير 
1/1 ظ 


كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كالحبس كقول الولي للروج: تزوج ابنتي فيقول 


والإجازة والع 902 

دلالة الصيغة على الزمان وأثرها فى 
العقد : 

5٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن النكاح ينعقد 


الزوع: : تزوجتها"". 


أما لو قال الزوج للولي: زوجني ابنتك 


فقال الولي : زوجتك بنتي» فإن النكاح ينعقد 


عند المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 


بالإيجاب والقبول بصيغة الماضيء. كقول 


فيقول الزوج: قبلت نكاحهاء أو رضيت» 
لأن الماضي أدل على الثبوت والتحقيق دون 
المستقبل . ظ 

إلآ اتدعيه الشتاقعية لأيعتى أنايقرن 
الزوج : قبلت فقط. أو رضيت فقَطء بل 
لا بد أن يقول: قبلت نكاحهاء أو رضيت 
نكاحهاء حر ا 0 
ل 


وعند جمهور الفتهاء ‏ الحنفية والمالكية 


الزوع: :قيلت ازرضيث وونقد التكاء 
لل 7 ” 


وينعقد النكاح بالإيجاب بصيغة الأمر. 


7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2757/9 
71» والشرح الكبير مع الدسوقي 257١/9‏ 

االء ونهاية المحتاج .5١9/56‏ والمغني 
ولضكة 


وكذلك عند الحنفية ينعقد النكاح. سواء على ظ 


بأنه إيجاب» ورجح هذا في البحر. 


أما عند الحنابلة فى المذهب فلا ينعقد هذا 


. التكاح لأن الأصل عندهم أن يتقدم الإيجاب 
على القبول فإذا تقدم القبول فلا ينعقد 


النكاح» والإيجاب عندهم يكون من ولي 
الزوجة وليس من الزوج» وإنما كلام الزوج 


ير ل 


١‏ - أما لو كانت الصيغة بالمضارع فقد قال 
الحنفية: المضارع المبدوء بهمزة كقول 
الزوجة: أتزوجك - بفتح الكاف - أو أتزوجكِ 
- بكسر الكاف ‏ والمضارع المبدوء بالنون 


كقول ولي الزوج: نزوجك من ابني 


كرف 


والمضارع المبدوء بتاء كقول: : مرزوجيني ‏ 


.509/5 نهاية المحتاج‎ )١( 


)6( لكر اعفان وحاشية ابن عابادين بليلهن 
والشرح المتثير 00 007 لمان 
وكشاف القناع . 


يه © © هاهوهاهاهه هس سه © © ساسأ هأهن هأ هس © ته © هسه جه هن هد هد نه هأ و هسه ها هده هاه هاه اه هاه هه وهو هاج هو هاه هده هوه هج همه ها ها هاه هاه هده هش هماه هه هد هن >6 هه هه 6ه .ته 6ه همه 960 هج همه 


نفسك» فإن النكاح ينعمل بهذه الصيغ . لحن 
الاستقبال أي طلب الوعد '. 


وقال الدسوقي المالكي: المضارع 


كالماضي في انعقاد النكاح به ثم قال: 


واعترضه الناصر اللقانى بأن العقود إنما 


تحصل بالماضي دون المضارع . لأن الأصل : 


في المضارع الوعد وفي الماضي اللزوم”'" . 
١‏ - وصرح الحنفية والشافعية بأن النكاح 
ينعقد بصيغة اسم الفاعل» قال الحنفية: كأنا 
متزوجكء. أو قال: جندات اط برتقن 
عن الفتح: د باسم الفاعل : 


ابن عابدين 


لازء وليس للخاطف أن ل يقبل لعدم جريان ظ 


المساومة فيه . 
نوات د اسم الفامل. كنا مزوجك. 





0 وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية: لو 


.5514/7 حاشية ابن عابدين مع الدر المختار‎ )١( 

.775١ 277١/9 حاشية الدسوقي‎ )6( 

9 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/7514.: 
6" وحاشية الرملي بهامش أسنى المطالب 
١ 6‏ . ا 


خرف 


شرح الطحاوي: لو قال: هل أعطيتنيها؟ 
فقال: أعطيت. إن كان المجلس للوعد 
فوعد» وإن كان للعقد فنكاح . قال الرحمتى 
فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما 
والهازل لم ينو التكاح ' . 

وقال الشافعية: لو قال الولي: تتزوج ابنتي 
لا يجزىء لأنه استفهام لكنهم قالوا: لو قال 
الزوج: أتزوجني ابنتك فقال الولي: زوجتك 
لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعله: 
ترزوجت. 22 


ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ 


تمد فإنه ١‏ ود 


65 ذهب جمهور 0 والشافعية 


والحنابلة في المذهب) إلى أن من لا يحسن 


العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز 
. واس فسقط ير ويحتج أن 
ع ال ري 

والوجه الثاني عند الحنابلة أنه ابعدة 
عقد التكاح ويلزمه أن يتعلم العربية. 


,.556 2755/79 الدر المختار‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ »١١94/# أسنى المطالب‎ )0( 
/ارة*, وكشاف القناع ه/٠4. ظ‎ 


واختلفوا أيضاً فيمن يقدر على لفظ النكاح 
بالعربية . 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
وابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه 
ينعقد بغيرهاء لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد 
به كما ينعقد بلفظ العربية . 

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 
والشافعية في قول إلى أنه لا ينعقد إلا بالعربية 
2ك 0 

وتمفصيل ع ا 


.) ١" ف‎ 


ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد التكاح : 
الإشارة من الأخرس : 
إشارة الأخرس معتبرة شرعاً وتفوم مقام 
عبارة الناطق فيما لا بد فيه من العبارة. 
وعلى ذلك فإنه يصح إيجاب الأخرس 
وقبوله النكاح بإشارته إذا كانت الإشارة 
ممهومة يقهمها العاقل معه ويمهمها الشهود. 


)وه التموخاد 5/؛» ومغني المحتاج 
؛ والمغنى لابن قدامة  67#”/5‏ 
60 والإنصاف 2 . ا 


بإشارته كبقية عقوده. وهذا باتفاق الفقهاء”' . 


0-0006 0 بعض الشروط | 

ومثل شرط أن يكون قد ولد أخرس أو 
طرأ عليه الخرس . 

بجر سيل وني يفك ارخار” 
ف ©6). 
ب - الكتاية : 


6 2 الكتابة إما أن تكون من الأخرس أو من 


غعيره. 


أما الأخرس فقد ذهب الفقهاء إلى أن 


. النكاح يصح وينعقد بالكتابة من الأخرس 


>32" 


لأنها أولى من الإشارة. 
أما القادر على النطق فإما أن يكون حاضراً 
ا و غائباً عنه. ا 


والحنابلة فى ات والشافعية ف 
المذهب. وفى قول عند الشافعية ينعقد”'' . 


785/6 كشاف القناع 4/8 . ومغني المحتاج‎ )١( 


والتاج والإكليل للخراق هافك البعطات» 
5 وابن عابدين 777/7 24705 وفتح 
القدير /9 ٠١‏ نشر دار إحياء التراث . 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2556/7 
والتاج والإكليل للمواق 58/4» والحطاب 
4/؛» والروضة 9/8” وما بعدهاء 
///ا",. والإنصاف 60/8. 


إفة 


وأما الغائب فقد اختلف الفقهاء فى انعقاد 
التكاح بالكتابة إليه . 

فعند الحنفية ينعقد النكاح بالكتاب كما 
ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها 
يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود 


وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه أو ظ 


تقول: إن فلاناً كتب إليّ يخطبني فاشهدوا 
أني زوجت نفسي منهء أما لو لم تقل 


ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح 


وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد 


سمعوا الشطرين» وهذا إذا كان الكتاب بلفظ 
التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجى 
الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم 
الوكالة . ظ 

وقيل إنه توكيل ضمني فيثبت بشروط ما 
تضمنه وهو الإيجاب ومن شروطه سماع 
الشهود. ظ 

ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود 
مختوماً فقال: هذا كتابى إلى فلانة فاشهدوا 
على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى 
يعلم الشهود ما فيه ) وعند أبى يوسف يجوزء 
فلو جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا 
بأنه كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا.تقبل 
ولا يقضى بالنكاح» وعن أبي يوسف تقبل 
الشهادة ويقضى به. ‏ 00 


أما الكتاب 550 بلا إشهاد وإنما 
الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا 


جد الزوج 0 

وقال الشافعية : إذا كتب بالتكاح إلى غائب 
أو حاضر لم يصح.ء وقيل: يصح في الغائب 
وليس بشيء لأنه كناية ولا ينعقد بالكنايات, 
ولو خاطب غائباً بلسانه فقال: زوجتك بنتي» 
ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه وبلغه الخبر 
فقال: قبلت نكاحها لم يصح على الصحيح». 
وإذا ضححنا في المسألتين فشرطه القبول في 
مجلس بلوع الخبر وأن يقع بحضرة شاهدي 
الايجاب . 


قال النووي: لا يكفي في المجلس. بل 
يشترط ا . 

والأظهر عند الحنابلة صحة عقد النكاح 
بالكتابة مع غيية العاقد9" . 
ج - الرسول : 
لاه ذهب ل في الجملة إلى صحة 
بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة لأن كلام 


الرسول كلام المرسل» فلو أرسل الرجل إلى 


)١(‏ حاشية 
(0) الروضة /اإلاثا. 8". 
9) الإنصاف 6:0/8. 


ابن عابدين 556/7؟. 


من يريد زواجها رسولاً فقبلت بحضرة 
شاهدين سمعا كلام الرسول جاز ذلك لاتحاد 
. المجلس من حيث المعنى» لأن الرسول ينقل 
عبازة المرسل فكان سماع قول الرسول سماع 
قول المرسل ٠.‏ 

وفي بعاد تفصيل ينظر في مصعطاح 


د المعاطاة : 00 
8 - صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لا 
ينعقد بالتعاطي احتراماً للفروج أي لخطر 
أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا 
بلفظ صريح أو كناية. 


ونقل ابن عابدين 


عن البحر قوله: وهل 


يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في ' 


البيع» قال في البزازية أجاب صاحب البداية 


في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند 


الشهود فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها 
المهر في المجلس أنه يكون قبولاً» وأنكر 
صاجب المحيط وقال: لاء ما لم يقل بلسانه 
قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي. 
والنكاح لخطره «يمتس ترداب عر 
ظ اللفيوو”: 


(1) الور السخعار وحاشية ابن انتيده عاننة 


56/7 2 الا7ء والفتاوى البزازية بهامش 
الهندية 2١١١/7‏ وكشاف القناع هئ .5١‏ 


خيار المجلس والشرط في النكاح : 
أ خيار المجلس : 


8 اختلف الفقهاء فى إثبات خيار المجلس 
في عقد النكاح» فيرى الحنفية» والشافعية, 
والحنابلة أن النكاح لا يثبت فيه خيار 
المجلسء قال الحنابلة: لأنه ليس بيعاً ولا 
في معناهء والعوض ليس ركناً فيهء ولا 
مقصوداً منهء وقالوا لأن الحاجة غير داعية 
إليه» فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو 
وفكرء ومسألة كل واحد من الزوجين عن 
صاحبه» والمعرفة بحاله.» يخلاف البيع . 

وقال المالكية: يثبت خيار المجلس في 
النكاح إذا اشترط”'' . ١‏ 


ب - خيار الشرط : 


لاد اسلف النقواك فى كي حبار الشرطل' 


المذهب على أنه إذا اشتر 


في عقد التكاح. . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 
وهي المذهب أنه لا به يثبت خيار الشرط في 
عقد النكاح» ونص الحنفية والحنابلة في 
بط في عقد النكاح 


)001( فتح القدير ٠“‏ ,» والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين 258/5 والشرح الصغير 28١/7‏ 
وحاشية الدسوقى 277١/95‏ وجواهر الإكليل 

١/784ء‏ ومغني المحتاج ؟/44. 40 
وكشاف القناع 25١1/8‏ والمغني 01"5/1. 


ا يح يح احا يي يا يا ا ا ا ال ا اا ااا ا ا 111100 41/١76444‏ للك 


ويرى المالكية أنه إذا شرط الخيار في عقد 
فيفسخ النكاح قبل البناء وجوبأء ويثبت 


المثل . 


وني رواية أخرى عند الحنابلة أنه لا يصح 


تعليق الصيغة : 

١‏ -ذهفٍ جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب ‏ إلى أن 
التكاح لا يصح تعليقه على أمر مستقبل في غير 


والاوو ووو ومنو و وه ةن ووه وه هو 0 و وده :2 © د ١‏ © ع ١‏ © 


وهذا ادية لساري عن هري مستقبل » 
وأما تعليقه على أمر حال فيجوز عند الحنفية 
والحنابلة . ظ 

قال الحنفية : ذلك كمن خطبت إلي ابت ظ 
فقال زوجتهاء فلم يصدق الخاطب فقال: إن 
له أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك 
فقبل بحضرة الشهود ثم ظهر أنه لم يكن 
سو ست د » لأن هذا 


د )20 
تحفيق و تنلجير 7 


للحال : ظ 
وقال الحنابلة : يجوز التعليق بالشروط ظ 


الحاضرة والشب وال الماضية مثل قوله: 


' مغك هذ اتمولوه إن كان انقى رهما 


المشيئة لأنه إلزام» فلو قال الولي: إذا جاء ' 


فلان فقد زوجتك بنتي فلانة فقبل فجاء فلات 
انه للا ايتعقنء :ومفلة: إن وقعف روح يننا 


فقد زوجتكهاء وروي عن أحمد: أن تعليق 


عقد النكاح على أمر مستقبل يصح”" 


)01 فتح القدير *#/١١1ء‏ والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين 44/4» ومغني المحتاج ؟/44» 
والإنصاف 2155/8 والمغني .08١1/5‏ 
(؟) جواهر الإكليل 2784/١‏ والإنصاف 151/8. 
(6) فتح القدير ٠##/ه١٠. 2٠١٠١‏ ومغني المحتاج 
“418ء 147ء ونهاية المحتاج 05١١/6‏ 
وكشاف القناع ه/٠.‏ والإنصاف 2155/8 
والحطاب /477. 


يعلمان أنها أنثى فإنه يصح النكاح لأن ذلك 
ليس بتعليق حقيقة إذ المافبي والحاضر لا 
ل 

وذهب الشافعية إلى أنه يصح 57 عقد ‏ 
النكاح على الشروط الحاضرة أيضاً . 

لآخر: إن كانت أنثى فقد زوجتكها فقبل 


. فالمذهب بطلان النكاح ولو كان الواقع في 


يدق 


نفس الأمر كذلك لوجود صورة التعليق. 
وفساد الصيغة . ٠‏ 


ولكنهم قالوا: لو أخبر شخص بحدوث 


)غ2 فتح القدير ه١٠‏ ل ظ 
(0) كشاف القناع 0/0 


© 9 © 5 © © 858 © © © هه هس نس 8ه نين هوا واه ذ 9ه © © 9889 © © © 8898 © © ه هه جه هوهو هأ وبي وواى وى 


بنت له فصدق المخبر ثم قال لآخر: إن 
مدن المخير نهد روجتكها زإنه يمي لآنه 
ليس بتعليق بل تحقيق وتكون (إن») بمعنى 


مذ لقوله تعالى '#وَحَاهُونِ إن م 


_ مووي 14" . 


والكتلت: الفقهاء في التعليق بالمشيئة. . 


قال الحنفية: يصح النكاح في ال ظ 


بالمشيئة إذا أبطل من له المشيئة فى 
المجلسء فإذا قال: تزوجتك إن شئت أو إن 
شاء زيد فأبطل صاحب المشيئة مشيئته فى 
المجلس فالنكاح جائز لأن المشيئة إذا بطلت 
في المجلس صار نكاحاً بغير مشيئة» لكن 


ذلك إذا بدأت المر أ أما إذا بدأ الزوج ‏ 


فقال: تزوجتك إن شئت فقبلت المرأة من 
غير شرط صح لتكاح ولا يحتاج إلى إبطال 
المشيئة بعد ذلك لأن القبول مشيئة”" . 

وقال الشافعية: لو قال: زوجتك إن 
شاء الله وقصد تصند التعليق أو أطلق لم يصحء وإن 
قصد التبرك ا اك بوجي عار 


ا 





وقال الخنا ل قال وق جتكها إن 
شاء الله أو قبلت إن شاء الله أو قال الولى : 


.١1515 مغني المحتاج “1ك‎ )١( 
.١76/ (؟) سورة آل عمران‎ 

(6) فتح القدير .١٠١/“‏ 

0( مغني المحتاج .١51/#‏ 
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زوجتاء ات إن :قت فتمَال:* فل قشخيةه: 
0006 هد 0 ٠‏ ظ 
وقبلت فيصح النكاح . 


إضافة الصيغة : 


١لا‏ يصح إضافة صيغة النكاح إلى 
المستقبل كأن يقول الرجل للمرأة: تزوجتك 


زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر” . 


تأقيت النكاح : 


3" - لا يجوز تأقيت التكاح بمدة. 


عنه) . 


تولي شخص طرفي عقا لعل 


5-5008 والزوجة - يأنن على صورتين : 


الأولى : أن يكون الزوج أصياد من جناب 
نفسه في العقد وولياً من جانب الزوجة كابن 


العم إدا كان ولبا على بتتخة عه واراء 


تزويجها من نفسه فهل يجوز له أن يتولى 


طرفى العقد؟ 


(1) كشاف القناع ه16 . 


وحاشية الدسوقي 778/6: ومغني المحتاج 
/147ء وكشاف القناع 91//0 48. 


اختلف الفقهاء في ذلك”'' . 
فذهب الحنفية ‏ غير زفر ‏ والمالكية في 
المشهور والحنابلة في رواية إلى أن ولي 
العراة العى بيعل له نكاعها كاين الع إذا 
أذنت له أن يتزوجها فله أن يتولى طرفي العقد 
بنفسه» وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة 
والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. 

واستدل الكاساني على جوازٍ ذلك بقوله 
تعالى #وَيستفيوتكَ ف ألنسَآِ هل أله بُفْتِيحكُمٌ 
فيهنَ وما بِثَلَ عَحَكُمْ في الكِنّب فى َنم 


ا زه اح ار سر 
مَا. كيب لَهنَّ وَرَعَبونَ 


ديهن 


. أليْسَاءِ الى لا نَونُوتَهِنَ م 
7 مهن 74" . 

قيل: نزلت هذه الآية في يتيمة فى حجر 

وليها وهي ذات مال» ووجه الاستدلال بالاية 

الكريمة أن قوله تعالى «لا مُويوْتهُنَّ مَا كيب 


لَهِنّ وَرَعْبُونَ أن يْكحوهن» خرج مخرج العتاب 


أن 


أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً من 
غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من 
نفسهء ولأن الوكيل في باب النكاح ليس 


فيدل على أن الولي يقوم بنكاح وليته وحده» ‏ 


لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق . 


وقوله تعالى «ولكما الاي 04 


)١(‏ بدائع الصنائع 71/5. 77 وحاشية 


الدسوقى 77“/5. والحطاب 1599/7 


ومغلنى | لمحتاج "5ل وا لمغنى 2205 
ع5 » وكشاف القناع 6/. 
سورة النساء .١97/5/‏ 


(0) سورة النور /7". 


بدليل أن حقوق النكاح وَالعْقَدَ لا ترجع 


إلى الوكيل» وإذا كان معبراً عنه وله 


ولاية على الزوجين فكانت عبارته كعبارة 


فيعتبر إيجابه كلاماً للمرأة كأنها قالت: 
زوجت نفسي من فلان وقبوله كلام 
للزوج كأنه قال: قبلت فيقوم العقد باثنين 
حكماًء والثابت بالحكم ملحق بالثابت 


ع عت 61 
حعحضصقه 5 


قالابن قدامة: ولماورد«أن عبد 
الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ : 
أتجعلين أمرك إلىّ؟ قالت: نعم. فقال: قد 
تزوجتك212"7 ولأنه تملك الريجاب والقبول 
فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده 
الصغيرء ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من 
ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل 


5352 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) حديث: (أتجعلين امود إلي؟ قالت: 
تعم...4. 000 
أخرجه البخاري معلقا (فتح الباري 188/4 - 
ط السلفية) ووصله ابن سعد في الطبقات 
كما في التغليق لابن حجر  5١5/4(‏ 
ط المكتب الإسلامي) . 
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للقبول فصح كما لو وجدا من رجلين”"' . 
وعند الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية 
٠‏ ومقابل المشهور عند المالكية» وهو قول زفر 
من الحنفية أنه لا يجوز للولي الذي يريد 
الزواج من موليته أن يتولى طرفي العقد ولكن 
يوكل غيره يزوجه إياها بإذنهاء قال الشافعية : 
يوكل من كان مساوياً له فى الدرجة فإن فقد 
فالقاضي . ١‏ 
وفي المغنىي: قال أحمد في رواية ابن 
منصور: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلاء 
لحديث «أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو 
أولن الناين ينها فأسن وفلة قووعةة 7" ولاه 
ع عوسي ان 
كالبيع” " . 
الصورة الثانية: أن يتولى طرفي العقد 5 
ظ الزوج والزوجة وذلك في التزويج من غيره 
كأن يتولى جد طرفي عقلٍ في تزويج بنت ابنه 
بابن أبنه الآخر. 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك. . 


.4!١ 459/6 المغني‎ )1١( 


0( حديث : «خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو 


أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه». 


أخرجه البخاري معلقاً (فتح الباري ١84/9‏ - 


ط السلفية)» ووصله البيهقي في الخلافيات 
كما في التغليق لابن حجر (417/4). 
0 بدائع الصنائع #59 والحطاب #/1599. 
ومغني المحتاج */157 ؛ والمغني .57١/5‏ 


فذهب الحنفية ‏ غير زفر ‏ والشافعية في 


الأصح والحنابلة في رواية أنه يجوز أن يتولى 


. الأولياء لقوة ولايته‎ ٠ 


وعند زفر ومقابل الأصح عند الشافعية 
وفي الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يجوز له 
أن يتولى طرفي العقد وإنما يوكل رجلا 
يزوجها لابن ابنه لأن ركن النكاح اسم 
لشطرين مختلفين وهو الإيجاب والقبول فلا 
يقومان إلا نعاقند ”3 

انظر مصطلح (تولي ف 5). 
انعقاد التكاح بالنياية : 
6 المراد بانعقاد النكاح بالنيابة هو التوكيل 
في عقد النكاح إذ أن النيابة والوكالة متساويان 
وقيل: إن النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولى 
الحاكم أميراً أو قاضياً فهو نائب عمن ولاه 


وَلتشن وكيلا”"" . 
وقال الكاساني: النكاح كما ينعقد ا 


الأصالة ينعقد بطريق النيابة بالوكالة والرسالة 


لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل . 


وحكم التوكيل في النكاح أنه جائز باتفاق 


الفقهاء. والدليل على جوازه مأ ورد عن 


اححق 


5-0 والمغني 5 5/1. 
() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي باليففية 
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أبن جحش فهلك عنهاء وكان فيمن هاجر إلى 
أرض الحبشة» فزوجها النجاشي رسول الله كَل 
5 وهيى عندهم 3 فإن كان فعل ذلك بأمر 
النبي كل فهو وكيله» وإن كان فعله بغير أمره 
فقد أجاز النبي كَكَِمِ عقده والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة”'' . 

كذلك ورد عن «النبي كَل أنه وكل كك أبا 
رافع في قبول نكاح ميمونة»”". «ووكل 


معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع”'' . 
واختلف الفقهاء في ولي المرأة الذي يجوز 
له أن يوكل في إنكاحها هل هو المجبر فقط 


أو هو كل ولي ولو لم يكن مجبرا. 


كما اختلفوا في جواز أن تتولى المرأة عقد 


التكاح بالوكالة أم لا يجوز لها ذلك. 


وينظر تفصيل ذلك في (ف 55 .)7١-‏ 


ثانياً: الولى : 


حبيبة رضى الله تعالى عنهما'”*'» ولأنه عقد 


.1 ٠... جحش‎ 


أخرجه اجو داود 5ه طّ حمصهء ْ 
والنسائى ١١9/5(‏ ط التجارية الكبرى). 


وسكت عنه المنذري في مختصر السنن 
60 “* لط دار المعرفة). ظ 

.البدائعم 31/7 

حديث: «أنه يله وكل أبا رافع في قبول 
نكاح ميمونة. . .4 

أخرجه الترمذي )١191/(‏ من حديث أبي رافع 
أنه قال: تزوج رسول الله َِيِ ميمونة وهو 
حلال» وبنى بها وهو حلال. وكنت أنا 
الرسول بينهما. وقال الترمذي: حديث حسن . 

حديث : «وكل رسول الله يِه عمرو بن أمية 
الضمري في قبول نكاح أم حبيبة». ظ 

أخرجه البيهقي ١84/0‏ ط دائرة المعارف) 
من حديث أبي جعفر محمد بن علي 
مرسلا . 


فو 


(0 


4 اختلف الفقهاء في كون الولي ركنا من 
أركان النكاح أو شرطاً في صحته أو شرطاً في 
جروا نفدو قاد 

فقال المالكية والشافعية: الولي ركن من 
أركان عقد النكاح» فلا يصح النكاح بدون 
ولي بشروطهء لأنه من أركان العقد التي لا 
يتحقق وجوهه إلا بهاء والمراد بالولي من له 


ظ ولاية ولو تولى العقد غيره بإذنه . 


ل ل والشافعية توليى عقد 


النكاح من أنثى”" 
فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا 


وقبول» فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير 


إذنه. ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة. ولا 


تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة . 


)١(‏ المغني 4517/5» وكشاف القناع 5/8ه. 

ف الشرح الصغير كرف و25 وشرح 
الزرقاني “/2178 ومغني المحتاج //140» 
وعقد الجواهر الثمينة 2.97/9 


وقال الشافعية: ولو عدم الولي والحاكم 
فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهداً ليزوجها 
منه صح لأنه محكم» والمحكم كالحاكمء 
'وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن 
لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك قال في 
المهمات: ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل 


يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناء على 0 
الصحيح في جواز التحكيمء قال الولي ظ 


ضالكا للقضاءء وأما الذي اختاره النووي أنه 
يكفي العدالة ولا يشترط أن يكون صالحاً 
للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضىع”'' . 

وقال الحنفية: الولاية شرط فى الركن 


إنكاح من لا ولاية له» والولي: العاقل البالغ . 


الوارث.» فخرج الصبي والمعتوه والعبد 


والكافر على المسلمة»ء وهذا عند أكثر 
فقهائهم. وقال الرملي وابن عابدين: التعريف 


خاص بالولي من جهة القرابة» إذ الحاكم ولي 


وليس بوارث وكذا سيد العبد. 

والولاية في التكاح نوعان: 
ظ الأول: ولاية ندب واستحباب» وهو 
الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً . 
والثاني: ولاية إجبارء وهو الولاية على 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 2١7/7‏ ومغني المحتاج 
لاد وروضة الطالبين لأر١٠ف‏ ١ه.‏ 
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الصغيرة بكرا كانت أو ثيباء وكذا الكبيرة 
المعتوهة والمرقوقة. 
وللحنفية فى الولاية على البالغة العاقلة 
أقَوَال لصا الكمالققال:-وحاصل ماعيد 
علمائنا في ذلك سبع روايات : 
روايتانت عن أبي حنيفة: 000 
الأولى تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد 
نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً ‏ أي من كفء أو 


من غير كفء ‏ إلا أنه خلاف المستحب» 


وهو ظاهر الولفيت”7, 


ولأبي حنيفة على ظاهر المذهب الكتاب 
العزيز والسنة والاستدلال: 2 
أما الكتلب فقوله تعالى لاد مُؤْمنَةَ إن 
وَعبَتَ الْسَبَا للب إن لد أن أن 
يسَتك4”" فالآية الشريفة نص على انعقاد - 
النكاح بعبارتها فكانت حجة على المخالف». 
وقوله تعالى لبن طَلْتهَا ملا جل لم ين بَمدُ عق 
براجما 4" أضاف النكاح في قوله طحق 
تَنْكِمَ4 إليها فيقتضي تصور النكاح منهاء 
وأضافه إلى الزوجين في قوله «أن بَرَاجَمَ4 
أي يتناكحا من غير ذكر الولي» وقوله تعالى ‏ 


)0010( بدائع الصنائع 555 53 وفتح القدير 


“#لاه١ء‏ والدر المختار ورد المحتار 98/79" 
ههه سورة الأحزاب /٠ه.‏ ظ ظ ظ 
(9) سورة البقرة /77*0. 


15 َنَوجَهنَ 4 والاستدلال من وجهين : 
ك5 : أنه أضاف النكاح إليهن فيدل على 
جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي . 
والثانى: أنه نهى الأولياء 
نكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا تراضى 
الزوجان» والنهي يقتضي تصور المنهي عنه . 


عن المنع عن 


وأما السنة فما ورد عن ابن عباس رضي الله . 


تعالى عنهما عن رسول الله كَل أنه قال: «ليس 
للولي مع الثيب أمر»”'*» وهذا قطع ولاية 
الولي عنهاء وورد عنه أيضاً عن رسول الله كله 
أنه قال: «الأيم أحق يتفمنها من و ول ؛ 
والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. 
وأنا الأسعدلال فهو أنها لما بلغت عن 
عقل وحرية صارت ولية نفسها في النكاح فلا 
تبقى مولياً عليها كالصبي م إذا بلغ 
والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب 
على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعاً: لكون 
النكاح تصرفاً نافع متضمناً مصلحة الدين 
والدنياء وحاجتها إليه حالا ومآلاء وكونها 
عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها وكون الأب 


.777/ سورة البقرة‎ )١( 
حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر».‎ )١( 
ظ أخرجه أ داود (؟4/5لاه. 4لاه ط حمص).‎ 
. والنسائي (86/5 ط التجارية الكبرى)‎ 
0 حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء.‎ )0( 
ط عيسى الحلبي)‎ ٠١1//1( أخرجه مسلم‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله 'عنهما.‎ 


والوا هوج عو و ماه و موعن ون ون هو ل هد وم هد مهو هش مانو وه ١ ٠١٠١*١٠١‏ * 


قادراً عليه ؤبالبلوغ عن عقل زال العجز 
حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها 
حقيقة» فتزول ولاية الغير عنها وثبتت ثبتت الولاية 
لهاء لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق 
الضرورة نظرأ فتزول بزوال الغمرورة وإذا 
صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى موليا 
غلييا«القيررورة لما قشي الاتهالة 7 


والرواية الثانية: عن أبي حنيفة هي رواية 
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غيره لا يصحء واختيرت للفتوى». لما ذكر 
من أنه كم واقع لا يرفع» وليس كل ولي 
يحسن المرافعة والخصومة. ولا كل قاض 
يعدل. ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد 
يكرك أنفة للغروة على ابوا الحكام. 
واستثقالاً لنفس الخصومات» فيتقرر الضررء 
فكان منعه دفعاً له» وقال ابن الهمام: وينبغي 


أن يقيد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها 


أولياء أحياء» لأن عدم الصحة إنما كان على 
ما وجهت به هذه الرواية دفعاً لضررهم.ء فإنه 
قد يتقرر لما ذكرناء أما ما يرجع إلى حقها 
فقد سقط برضاها بغير الكفء. 


مطلقاً إذا كان لها ولي» ثم رجع إلى الجواز 
من الكفء لا من غيره» ثم رجع إل الجواز 
مطلقاً من الكفء وغيره» قال الكمال: 


)١(‏ بدائع الصنائع 14/8/7؟. 


وترتيب الروايات عنه على ما ذكرنا هو ما 
ذكره السرخسي . 

وعن محمد روايتان قفومو اع جاده 
الولي» إن أجازه نفذ وإلا بطل» إلا أنه إذا كان مع 
كفء وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت 
إليه» درداة رجوعه إلى ظاهر الاي" 

وقال الحنابلة: الولي شرط في صحة 
النكاح. م إلا بولي. قال 


ونص عليه» قال الزركشى: لايختلف 
الأصبداب فى ,ذلك :ومن احم اليض اكز الى 
بكرو ملاتا : تخميا ان نداقة ساح 
المقنع وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان. 

وعلى المذهب عندهم لو زوجت امرأة نفسهاء 
أو زوجت غيرها كبنتها وأختهاء أو وكلت غير 
وليها في تزويجها ولو بإذن وليهاء لم يصح 


اداح عمر وكلي رابن موه وابن 


النكاح في الصور الثلاث لحديث أبي موسى . 


الأشعري رضى الله عنه أن النبى َل قال: «لا 


نكاح إلا بولي»”''» وهو لنفي الحقيقة الشرعية 
بدليل ما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال رسول الله يك : «أيما امرأة نكحت بغير 
وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 


باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 


.١هال# فتح القدير‎ )١( 
. حديث أبي موسى : دلا نكاح إلا بولي»‎ 0») 


أخرجه أبو داود (54./5ه ط حمص»). والترمذي 
(58/60ة" طل ١‏ لحلبي) وقال : حسان 


3ه 8 " 


)١(‏ حديث عائشة: 


فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 

له" '» ولا يقال يمكن حمل النفي في قوله وك : 
١لا‏ نكاح إلا بولي» على نفي الكمال» لأن كلام 
الشارع محمول على الحقائق الشرعية. أي لا 
نكاح موجود في الشرع إلا بول . 

وقالوا: إن النكاح لا يصح بدون ولي 
لعدم وجود شرطهء ولأن المرأة غير مأمونة 
على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم 
يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال» ولم 
يصح أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه» وروي 
عباس 
وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

وقالوا: إن حكم بضحة عقد النكاح بدون ولي 
حاكم لم ينقض حكمه. أو كان متولي العقد 
حاكماً يراه لم ينقض» وكذلك سائر الأنكحة 
الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه 
يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها”" . 


شروط الولي : 

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي في 
التكاح شروط» اتفقوا على بعضهاء واختلفوا 
في بعضهاء وبيان ذلك فيما يلي : 


«أيما امرأة نكحت بغير وليها 
فنكاحها.. .2). 
أخر جه الترمذي 4٠1//79(‏ ط لحني وقال: 
هذا حديث حسن . 

(0) الإنصاف 55/8. وكشاف القناع 5/8/8» 54. 


مهت ©ه هه والووو مومعو وو ون ونه و وهم هه م وم م هم .ونث .مود هده د د. .١١د‏ 5ع 9 9ه 


الشرط الأول: العقل والبلوغ : 
أن يكون الولى بالغاً عاقلا عند جمهور 
فلا تثب ثبت الولاية لمجنون ولا صني لأنهما ليسا 
ال أهلية الولاية بالقدرة على 


تحصيل النظر في حق المولى عليه وذلك بكمال ‏ 


سو يي عر عا 


وروي عن الإمام أحمد أنه قال : إذ بلغ الصبي 


ى -1109: 


عشرأزوج وتزوج» وعينه : إذا بلغ اثنتي عشر 


والمراد بالجنون ‏ كما قال الكمال ‏ المطبق» ‏ 


وهو على ما قيل سنة» وقيل أكثر السنة» وقيل 
شير وعكية القعوئ,عتد الححفية :«وفى 
التجنيس : وأبو حنيفة لا يؤقت في الجنون 
المطبق شيئاً كما هو دأبه في التقديرات فيفوض 
إلى رأي القاضي» وغير المطبق تثبت له الولاية 
في حالة إفاقته بالإجماع» و ا أنه إذا كان 
مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا تنتظر إفاقته: 
وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر 
إفاقته كالنائم» ومقتضى النظر أن الكفء 
الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج وإن لم 


يكن مطبقاً وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون: 


. 0 1 


ك5 بدائع الصنائع الضف والشرح الصغير 759/1 


الشرط الثانى : الحرية : 

14 52009 الفقهاء في الجملة إلى أنه 
يشترط في الولي أن يكون حرأ لأنه لا ولاية 

للمملوك على أحد لأنه ليس من أهل الولاية. 


ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسهء ولأن 


الولاية تنبىء عن المالكية» والشخص الواحد ‏ 
كيف يكون مالكاً ومملوكاً في زمان واحدء 
ولآن هذه ولاية نظر ومصلحة. ومصالح 
النكاح لا يوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر» 
والمملوك باشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ 
للتأمل والتدبر فلا يعرف كون إنكاحه 
وأضاف الشافعية أنه يجوز للرقيق أن 
يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعاً 
وبغير إذنه على الأصحء» ولا يصح توكيله في 
الإيجاب على الأصح عند جمهور الشافعية . 
ونقل المرداوي من الحنابلة عن الروضة ‏ 
في ولاية العبد على قرابته روايتين» قال في 
القواعد الأصولية : الأظهر أن يكون ولي”'' . 
الشرط الثالث : الإسلام : 
8 - ذهب الفقهاء إلى اشتر 
ولاية المسلم على المسلمة . ظ 
قال «الحنفية: لآ ولآية للكافر علئ 


اط الإسلام في 


المسلية لأنه لا ميراث بينهماء قال النبي 0 


د الال ومغني المحتاج #/8514؟2 والإنصاف ٠‏ 


الل وكشاف القناع ه/*اه. 6©5. 
(0) فتح القدير “/ .18١ ١148٠‏ 


(1) البدائع ؟//78: والشرح الصغير 854/5 
ومطالب أولي النهى ©7460 . 00 


9 
1 


«لا يتوارث أهل هتين 7 ولأن الكافر 
ليس من أهل الولاية على المسلم.ء لأن 
ل و لحار صا السسلميم 
وقال الله تعالى #إوَلن يِحَعَلَ أللّهُ لكف عل 
ؤي سبيلا74" قال عل : «الإرسلام يعلو ولا 
يعلى»””: ولأن إثبات الولاية للكافر على 
المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر 
وهذا لا يجوزء ولذا صينت المسلمة عن 
نكاح الكافر. 


وكذلكإن كان الولي مسلماً والمولى عليه كافراً 


فلاولاية له عليه» لأن المسلم لايرث الكافر كما أن 


الكافر لا يرث المسلم. قال النبي كِةِ: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”؟ . 
وقالوا: لا ولاية للمرتد على أحدء ولا 


». . حديث: «لا يتوارث أهل ملتين.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/78" - #79 ط حمص)‎ 
من حديث عبد الله بن عمروء» وصحح‎ 
إسناده ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير‎ 
- ط دار الرشد).‎  ١*/5( 
.١51١/ سورة النساء‎ 
حديث : «الإسلام يعلو ولا يعلى؟ . ظ‎ 
أخرجه الدارقطني (67/6؟ ط دار المحاسن) من‎ 
حديث عائذ بن عمرو المدني» وحسن إستاده‎ 
ع‎ 0 
. حديث: "لا يرث المسلم الكافر.‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ا‎ 
ومسلم (## “م١١ ط عيسى الحلبي) من حديث‎ ٠ 
. أسامة بن زيدء والسياق للبخاري‎ 


على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله . 

وأما إسلام الولي فليس بشرط» لثبيوت 
الولاية في الجملة» فيلي الكافر على الكافر لأن 
الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة في تحصيل 


النظر في حق المولى عليه» ولا في الوراثة فإن 


الكافر يرث الكافرء ولهذا كان من أهل الولاية 
على نفسه فكذا على غيره'''» قال عز وجل : 
وقال المالكية: يمنع تولية الكافر للمسلمة 
وعكسه. فلا يكون المسلم وليأ لكافرة إلا 
لأمة كافرة فيزوجها لكافر فقطء أو معتوقته 
الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام 
روجا ولو لمسلم حيث كانت كتابية 0 
وقال الشافعية: لا يزوج المسلمة قريبها 
الكافرء ولا يزوج الكاقرة قريبها المسلم. 
ويلي ‏ على الأصح المنصوص ‏ الكافر 
الأصلي الكافرة الأصلية» ولو كانت 
مسلمء واختلف 0 5-5 اليهودي 


تعالى ##واأ ين كنا تقب ري : عض 


وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية ل 


ظ )١(‏ بدائع الصنائع 5/ل7. 79. والشرح 


الصغير 7/٠/ا”»‏ ومطالب أولى النهى 2.54/8 
4 وكشاف القناع ه/"ةء وروضة الطالبين 
/أر”» ومغني المحتاج /165. 

(؟) سورة الأنفال /77. 


(©) الشرح الصغير ؟”/١/١1".‏ 


دا 


على ذميةء وبالعكس.» وأن سدم 
0 وصححه البلقيني .. 


أولياء الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته؛ 
بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلكء وإن كان 
مستوراً فيزوجها. ظ 

ولا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافراً 


أو مسلماًء لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ‏ 


بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح 
وإن صدر من قاضيهم.. 

أما المرتد فلا يلي مطلقاً لا على مسلمة ولا 
مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين 
غيره» ولا يزوج أمته بملك, كما لا يتزوج”'' . 

وقال الحنابلة: لا يزوج كافر مسلمة ولا 
عكسه إلا أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها. 

والمسلم يزوج أمته الكافرة» والسلطان 
يزوج كافرة لا ولي لها. 

ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي» 


قال المرداوي: هذا هو المذهب المقطوع به 


عند الأصحاب» ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم 
د أبو الخطابت وغيره. 


الشرط الرابع : العدالة : 
اختلف الفنتهاء ء في اشتراط العدالة في 
الولي إلى رأيين ظ 

الأول: لا يشترط العدالة في الولي» وهو 
رأي الحنفية والمالكية على المشهورء ووجه 
عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى «وأتكحرأ الأبتس 
645" وقوله يلِِ: «تخيروالنطفكم.ء 
وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم»”'' من غير 
فصلء ولأن الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم 


٠‏ من لدن رسول الله و إلى يومنا هذا يزوجون 


يشترط في الذمي إذا كان وَلمأ الشروط ٠‏ 


لسترة ف الس 


)01 روضه ة الطالبين /8/ 3 ومغني المستاج ©/1600. 
ه64 الإأنصاف 2 »6١‏ وكشاف القناع 
0 5©. 


م" 


بناتهم من غير نكير من أحد» ولأن هذه ولاية 
نظرء والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل 
النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة» وكذا لا 


يقدح في الوراثة فلا يمدح في الولاية كالعدل. 


ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من 
أهل الولاية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا شهادته؛ 
ولأنه من أهل أحد نوعي الولاية وهو ولاية الملك 
حتى يزوج أمته فيكون من أهل النوع ال 00 


.87/ سورة النور‎ )١( 
00 افع حديث : 0 لنطفكم»‎ 


فر بدائع الصنائع 55 5٠‏ ؛» وحاشية ابن 


عابدين 17/5, وفتح القدير */180. 
١ه‏ والشرح الصغير 59/5 -١ا",‏ 
والانصاف 8/”لاء 4لاء وعقد الجواهر 
الثمينة 75/7 ومغني المحتاج .١8/#‏ 2 


نكاح 848 _ ١لا‏ 


ه؛ © ©» © *» © 8 2 * ه هه © هه هه © © © © © ه هه © © 5 © © هه © © هو ههه هس »© ج هت ته » بس جه تابي بن هون © »ه ه ه ه ه تج ه هس هه ساسأهن هسأهسأابه هج واه ان © © © © ه © ههسوه ه © هسه ههه هده هم ه 


الرأي الثاني: يرى أنه يشترط العدالة فى 
ولاية التكاح» وهو رأي الشافعية في المذهب 
والحنابلة كذلك وغير المشهور عند المالكية . 
لاسي غير 


أو لا عن المذهب بل تقل الولاية للأبعد 


اللديايف: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو ْ 


< سلطان»”'' أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه 
لأنه لا ينعزل به وقد نقل الإمام الغزالي 
الاتفاق على أن المستور يلى» وأثيت غيرهما 
فيه خلافاً» وقال البغوي : إذا تا الفاسق زوج 
في الحال» ووجه بأن الشرط في ولي النكناح 
عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتير فيها 


والحنابلة فى الجملة إلى افيش 


في عقد النكاح ذكرا إلى رأيين : 
الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية ‏ 
لاني ولي 
النتكاح الذكورة فلا يصح من أنثى . ظ 
وأضاف المالكية أنه يصح أن توكل ‏ 
مالكة لأمة» ووصية على أنثى» ومعتقة 
يتولى العقد عنهن من الذكورة المستوفية 


اللفرو 0 


العدالة» قال الشربينى الخطيب: وهذاهو ‏ 


المعتمد» وقال ابن المقري: لا يزوج في الحال 
بل لا بد من الاستبراء قياساً على الشهادة”'' . 


الشرط الخامس : الذكورة: 


١ظ-‏ اختلف الفقهاء اكيم كون الولي 


)١(‏ حديث: «لا ١‏ نكا- إلا بإذن ولي ور تراد 
سلطان». 00 

أخرجه الطبراني في الأوسط ”١14/١(‏ ط مكتبة 
القع رتب الررامر) نج ديك ابو اين : وحسنه 
ابن حجر في فتح الباري (1431/9 ط السلفية) . 
روضة الطالبين 17/؟51»: 57» ومغني المحتاج 
,.١55*‏ وواء والإأنصاف/ث*لاء 5لا 
وطالب اولي الدين فرق وعقدالجواهر 
الشمينة 254/5 2 


الرَجَالٌ مور 


وفصل الشافعية وقالوا: لا تزوج المرأة 


نفسها بإذن من وليها ولا دون إذن منهء ولا 
تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة عن الولي» ولا 
تقبل نكاحاً لأحدء قطعاً لها عن هذا الباب» 
إذا لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيهء لما 


قصد منها من الحياء. وفل قال الله تعالى 
رح عَلَ النس2"”4 قال 


القليوبي: معنى #قَردمُوت عَلَ اليسآ» 


قيامهم بمصالحهن ومنها ولاية تزويجهن كما 
يرشد إليه الحديث: «لا نكاح إلا ولي * 


وتذكير الولي فيه دليل على ذكورته» وإرادة 


(010) 


الشرح الصغير ؟/59*» وروضة الطالبين 


///ا”» ومغني المحتاج .١47*‏ والإنصاف 
. [ 
سوزة التساء /64. 

حديث: «لا'نكاح إلا بوليى...» 

سبق تخريجه ف 050 


فو 


والولو يموع وه نت و و م مهد هوه 6 6د مدو ع .د١١‏ ود 


التغليب فيه مدفوعة بحديث : «لا تزوج المرأة 
المرأة» ولا المرأة نفسهاءة"'؟. ‏ 

وقالوا: لو وكل الولي ابنته - مثلاً - في أن 
توكل رجلا في مباشرة عقد نكاحهاء لا عَنْها 
بل عنه أو أطلق صح.ء لأنها سفيرة بين الولي 
والوكيل» بخلاف ما لو وكلت عنها. 

ولو ابتلينا إمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ 
للضرورة» وقياسه: تصحيح تزويجها. 

ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا 


وكلت غيرها في تزويجها أو زوّجها غيرها 
فأجازت . 

وقال محمد: لا يجوز إلا بإجازة الولي 
فإن ماتا قبلها لا يتوارثان ولا يقع طلاقه ولا 
ظهاره ووطؤه حرام» فإن امتنع الولي من 
الإجازة م الطحاوي عن محمد يجدد 


٠‏ فإن لم يجزه الول ل أنا وكان يومئذ 


في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية ‏ 


ع0 

وقال الحنايلة فى الصحيح من المذهب: 
إن المرأة لها تزويج أمتها ومعتقتها"" . 

الرأي الثاني: يرى أبو حنيفة وزفر والحسن 
وأبو يوسف في ظاهر الرواية عنه أن عبارة 
النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت 


الحرة العاقلة البالغة نفسها جازء وكذلك لو 


زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة» وكذا إذا 


)000( حدئق: دلا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة ظ 


نفسها» . 

ظ ري ابن ماجه 505/١(‏ ط ل 
الحلبى)ء والدارقطنى (#//777 ط دار 
المحادى : القاهرة) من خديث أبي هريرة. 

(0) روضة الطالبين //51: ومغني المحتاج 
0 147ء والمحلي والقليوبي /1١؟7.‏ 
(5) الإنصاف 58/8. 


قاضياً فصار عنه روايتان. وروي عنه أنه رجع 
إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام”'' . 

وقد سبق ذكر أدلة كل فريق عند الكلام 
عن الولي في عقد التكاح (ر: ف 6"5). 


الشرط السادس : الرشد : 


اختلف الفقهاء فى اشتراط كون الولى 
في عقد التكاح وفنيدا إلى :رامت : ٠‏ 

الرأي الأول: يرى الحنفية والمالكية 
والشافعية في وجة و الحيائلة آنه لا.يشترط 
الرشد في ولاية التكاح . 

زاقياق الجالكية أن السفية ‏ مزوع 


(*) السفه عند الحنفية والمالكية والحنابلة في 


هه 92> 


المذهب والمرجوح عند الشافعية: هو التبذير 
في المال والإسراف فيههء والراجح عند 
الشافعية أن السفه: هو التبذير في المال 
انظر مصطلح 


والفساد فيه وفي الدين معا 


(سفه ف .)١‏ 


مجبرته وغيرها بإذنها بإذن وليه استحباباً لا 
شرطأء وإلا بأن زوج ابنته مثلاً بغير إذن وليه 
نظر الولي ندب لما فيه المصلحة» فإن كان 
صواباً أبقاه وإلا ردى فإن لم ينظر فهو 
د 

ظ الرأي الثاني: يرى الشافعية أنه لا ولاية 
لمحجور عليه بسفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر 
في ماله بعد رشده ثم حجر عليه على 
المذهب لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. 
فإن لم يحجر عليه قال الرافعي : فما ينبغي 


أن تزول ولايته وهو مقتضى كلام النووي. 


وهو المعتمد. وجرم ابن أبي هريرة بزوال 
ولايته. واختاره يا 

ونص الحنابلة على اشتراط الرشد فى 
عنهما عن رسول الله كلِدِ أنه قال: «لا نكاح 
إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»”" » والرشد 


اختلف الفقهاء في اشتر 


0 ا قلع ا اورم و ووه مهمع عع هه و واه اوه وه هيو ور ه18 هه عاج قنق ا ئها هاه 1ه © ماله ايها وا أو ع اد قا فد لوه 22 0ن ل ا ا بوكو ل كير 


وقالوا: لا تزول بالسفه الذي هو التبذير 
لم3 : 
الشرط السابع: ألا يكون محرماً بحج أو 
عمرة: 


اط خلو ولي 
النكاح من الإحرام بحج أو عمرة إلى رأيين: 
الرأي الأول: يرى أنه يشترط خلوه من 
الإحرام بحج أو عمرة» وهو رأي المالكية» 
والشافعية والحنابلة . 


النكاح» قال المالكية : فإن عقد فسخ أبداً. 


بلا وهذا الشرط عام في الولي 
رك حاكماً أ والزوج. أو الوكيل عن أحدهما 


ظ أو الزوجة» لحديث: «لا يَنْكح المحرم ولا 


هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاحء ولعمن. . 


عع اه ا 


)١(‏ بدائع الصنائع 2171/0 والشرح الصغير 
بفلاض ١لا‏ ومغني المحتاج ٠64+‏ 
والإنصاف 4,. 

00 مغني المحتاج 6 1 . 

9) حديث: (لا ع إلا بإذن 5 ومرشد أو 

 .؟»ناطلس‎ 


سبق تخريجه فقرة (00. 


امنيا 


ينقل الولاية للولي الأبعد في الأصح 


يكح ولا يخطب»”''. ولكن إحرام الولي لا 


000 


ومحمد أنه لا بأس للمحرم أن ينكح ويُنكح 


(1) الإنصاف 4/6 لاء 6لا 


(0) حديث: «لا ينكح الميجرة ولا يم ولا 
يخطبة؟ . 
أخرجه مسلم .م ٠‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عثمان بن عفان. 

(5) الشرح الصغير ؟/“ا/اا. وكشاف القناع 
ا وروضة لتكت / > ومغني 


وان سهدي امنا وو ا ل 1 اله ها وا وه واه ويه لع وده ف ف 2 وه عويه الو ع أ عو فاه عاق مار ع اه لابقا و اع الام 8 86761874 8 1 011 


ويخطب ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن 
يدخل حتى يحل. . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تزوج النبي وه ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم»'''2 وقالوا: إذا كانت حرمة الصيام 
ا ا لك ار الإحرام لا 
تمنع عقد النكاح أيضاً . 


وروى الطحاوي عن ابن مسعود وابن 
عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم 
لا يرون بأساً بتزوج المحرم”'" . 
الشرط الثامن : ألا يكون الولى مكرهاً : 

- اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون 
ولي النكاح غير مكره على عقده إلى رأيين : 


وضع عن أمتي الخطأ والعاد وما استكرهوا 
ل 


نكاح الولي 


الرأي الثاني: يرى أنه يصح 


إذا أكره على تزويج موليته وهو رأي 


الذي أكره على عقد التكاح وهو رأي المالكية ض 


والشافعية 0 


1107 النبي 26: «إن الله 


)1١(‏ حديث: «تزوج النبي وي ميمونة وهو 
ظ محرم؟ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري //04:ه 
ط السلفية) . 
(') شرح معاني الآثار 7558/7 - 17/7 ط مطبعة 
الأنوار المحمدية. 20 
(9) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠5١"*‏ 
والفتكون للزركشي 7/١‏ ,»؛ والشرح الصغير 
اي 7 رضنا 


الحنفية . 


فيصح نكاح المكرهء لأن النكاح مما لا 

يحتمل الهزلء والقاعدة عندهم أن كل ما 

يصح مع الهزل يصح مع الإكراه. لأن ما 

ع ا بل ار وكل ما لا 
يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه'". 


أسباب الولاية في التكاح:. 


أ القرابة : 


ايا - سبب ثبوت هذه الولاية هو أصل القرابة 


ظ وذاتها لا كمال القرابة وإنما الكمال شرط 


التقدمء لقوله تعالى تنكم الاي 
4 ولقول النبي كلهِ: «تخيروا 
لنطفكم.ء وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا 


)١(‏ حديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. . ».١‏ ظ 
أخرجه ابن ماجه 56094/١(‏ ط عيسى الحلبي) 
وقال ابن حجر في الفتح :)١51/8(‏ رجاله 
ثقات . 

(؟) رد المحتار والدر المختار ه//ا4. 


(*) سورة النور /؟". 


/اه " 


إل لل ولأن القرابة يحصل بها الشفقة: 
وهي داعية إلى تحصيل النظر في حق المولى 
5 

تثبت ولاية يه بالملك». ى ملك 
السيد لعبده أو أمته» لأن ولاية ل 


ولاية نظرء والملك داع إلى الشفقة والنظر . 


فى حق المملوك. فكان سبباً لثبوت 
الولاية. 20 
والمملوك ليس له ولاية. لعدم الملك له 
إذ هو مملوك في نفسه فلا يكون مالك . 
الولاء: ظ 
/الا - تبت ولاية النكاح بولاء العتاقة لقو 


)0( حديث: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» . 


(5) بدائع الصنائع ؟/لا”. 974. 367. وابن 


عابدين » وروضة الطالبين //"اه. 
ث4 مه والشرح امير ١١"‏ ككل 
وكشاف القناع 44/0 - ا ٠‏ وأسنى , المطالب 
7# 

فرة بدائع الصنائع ؟//7". 78؟. 07”ء والدر 
المختار ورد المحتار ؟27945/9 وروضة 
الطالبين / 7ه 06 2.088 والشرح الصغير 


ذالدن - اكثء. والإنصاف لازرءل/ا ل الل 


ومطالب أولي النهى 06/8» والمبدع 70/7 


١6/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ »*"١ 


ولا توهب»'' ثم الس سبب لثبوت الولاية 
فكذا الولاء يكون سبياً لها . 
د الإمامة : 


البى 7 «السلطان ولى من اله و وك ات 
ولأنه ناتن:غرن جماعة اللي 0 
ه_الوصاية: 0 

64- تشبت"ولاية النكاح عند بعض العلماء 


بالوصاية””' . 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع 


ولا توهب». 

أخر جه الحاكم في المستدرك (541/4" ط دائرة 
المعارف)» والبيهقي في السئن الكبرى 
اط داكرة الممسعارف) 
وصححه الحاكم . 


(؟) حاشية ابن عابدين ؟/5957. الشرح الصغير 


مل روضة الطالبين بف 668 8ه 
الإنصاف /ار١/ا  .7١‏ 


(0) حديث: «إلسلطان ولي من لا ولي له». 


أخرجه أبو داود 18/6 ه ط حمص).». 
والترمذي (49/9" ط الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: ‏ 


5ط روضة ة الطالبين الام هم 5 
والإنصاف .7١  7١//‏ 

(6) عقد الجواهر الشمينة 5؛» ومطالب أولي 
النهى 686/8. | 


واوا واه هه م همه هن همه و هاه جا واه م ها واه همه هم هود هة هم هه و6 عه هم هم هه 6 م هه 9٠١‏ 


أنواع الولاية في التكاح : 
- ذهب الفقهاء إلى أن الولاية في النكاح 
بحسب المولى عليه نوعان: 
ظ ولاية إجبار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح 

على الغيرء أي أن يباشر الولي العقد فينفذ 
على المولى عليه شاء أو أبى . 

وولاية اختيار: 
أو ولاية شركة» على اختلاف بين الفقهاء في 
وليس في هذه الولاية تنفيذ القول على 
الغير أو إجباره» ومقتضاها أن وه المولين 
عليه يصح بعد أخل إذنه أو اختياره”") 

وللفقهاء في كل نوع تفصيل : 
النوع الأول - ولاية الإجبار : 
١‏ اتفق الفقهاء على إثبات ولاية الإجبار 
لبعض الأولياء على بعض المولى عليهم. 
ولهم في ذلك تفصيل . 
قال 66 ولاية الحتم والإيجاب 
والاستتيناد «الإجبار) تكون للوليء. وهو 


أو ولاية ندب واستحباب» 


عندهم العصبة مطلقأء فله إنكاح الصغير ظ 


والصغيرة» والمجنون والمجنونة لقوله عله : 


ش )00( الدر ل ورد المحتار ذندكة وفتح 
القدير /151» والشرح الصغير 201/9 

هوه" ومغني المحتاج #وع ل صموهل 
"/الا. وكشاف القناع 0/0ع 45 508. 


2»4 


والواه هم بج و ودو ا و هو و نه ها و هس و وا و هاه هو هو م هما ةن وهاه وم وه م و عه م مده ٠٠١٠و«‏ 


«النكاح إلى العصبات»”'©2» والبالغات خرجن 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: 
يا رسول الله يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ 
قال: نعمء قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي 
فتسكت. قال: سكاتها إذنها”'". وبخروج 
البالغات بقي الصغارء ولحديث عائشة: «أن. 
النبي وود تزوجها وهي بنت ست سنين» وبنى 
بوااوضي بت نت ا 

وشرط ثبوت هذه الولاية عندهم كون 
المولى عليه صغيراً أو صغيرة» أو مجنونا 
كبيراً أو مجنونة كبيرة» سواء كانت الصغيرة 
بكرا أو ثيباً» فلا تثبت هذه الولاية على البالغ 
العاقل ولا على البالغة العاقلة: لأن هذه 
الولاية تدور مع الصغر وجوداً وعدماً في 
الصغير والصغيرة» وفي الكبير والكبيرة تدور 


)١(‏ حديث: «النكاح إلى العصبات». 


قال ابن حجر فى الدراية (؟/57 ط الفجالة 
الجديدة): لم 556 وقال العيني في البناية 
١" 5/4(‏ ط دار الفكر): لا يثبت. 

حديث عائشة : «قلت: يا رسول الله» يستأمر 
النساء في أبضاعهن . . 

أخرجه البخاري د الباري جا 
ط السلفية). 


حديث عائسشة : 


00 


فر «أن تانق وهي 
بنكت سستكت سسئين ٠.‏ .). 
أيه ا (فتح الباري ١10/4‏ 


الحلبي) . 


عاء 
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مع الجنون وجوداً وعدمأء سواء كان الجنون 
أصلياً بأن بلغ مجنوناً. أو عارضاً بأن طرأ بعد 
البلوغ. وقال زفر: إذا طرأ لم يجز للمولى 
التزويج» وعلى أصل الحنفية ينبني أن الأب 
والجد لا يملكان إنكاح البكر البالغة بغير 
رضاها عندهم . 
ظ وقالوا: إن إثبات ولاية الإنكاح على 
هؤلاء. لأن النكاح يتضمن المصالح» وذلك 
يكون بين المتكافئين» والكفء لا يتفق فى 
كل وقت» فمست الحاجة إلى إثبات الولاية 
على الصغار تحصيلاً للمصلحة» والقرابة 
موجبة للنظر والشفقة فينتظم الجميع إلا أن 

شفقة الأب والجد أكثر. 

وإن كان المزوج للصغير أو الصغيرة أب أو 
جداًء وللمجنون أو المجنونة ابنهماء وللرقيق 
مالكه لزم النكاح» ولا خيار لواحد من هؤلاء 
المولى عليهم» ولو كان النكاح بغير كفء. أو 
بغبن فاحشء. لوفور شفقة الأولياءء وشدة 
حرصهم على نفع المولى عليهم فكأنهم 
باشروه بأنفسهم. ولأن النبي كك ما خير 
ئشة رضي الله تعالى عنها حين بلغت» لكنه 
يشترط في الأولياء عندئذ أن لا يعرف من أي 
فنهم سوء الاختيار مجانة وفسقاً وإلا فبطل 
النكاح . 


وإن كان المزوج لواحد من هؤلاء غير من 
ذكر من الأولياء؛ فلكل واحد منهم و 
- وإن كان إنكاحه من كفء وبلا غين - | 


شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ» وقال 
والجد. ظ 


وقالوا: يملك السيد إجبار العبد والأمة 
والمدبر وأم الولد على النكاح صيانة لملكه ‏ 
وتحصينا له عن الزنا الذي هو سبب هلاكهم 
أو نقصانهم» وليس للمولى أن يزوج المكاتب 


ا والمكاتبة بغير رضاهماء لخروجهما عن يده. 


 ةثالغلا‎ 


ولا يجوز نكاحهما إلا بإذن المولى للرق 
الثايبت فيهماء ويملك المكاتب تزويج أمته 
لأنه من الاكتساب» ولا يملك تزويج العبد 
لأنه خسران لا اكتساب» ولو زوج أمته من 
عبده بغير مهر جاز ولا مهرء وقيل: يجب 
حقا للشرع ثم يسقط”''. 


8 - وقال المالكية: الولي المجبر أحد 


اد ساعن ولو بدون صداق ا 


من بناته : 


355 


الأولى : البكر ولو عانساً طالت إقامتها عند 
أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج . 


)١(‏ الاختيار #راق "اق كف كأدنلق وفتح 


القدير ١54/#‏ -155. وبدائع الصنائع 
بفالق ب 2.555 والدر المختار ورد المجتار | 
ا 1 ال 


اااي اي يي يا ا اا 010000000 1 1101ل 1ل الل الملل ل ل الل ا اي ا ةلال لي لي ل لي يي با 


وجبر البكر ولو عانساً هو المشهور في 
المذهس». خلافا لابن وهب حيث قال: 
للأب جبر البكر ما لم تكن عانساًء لأنها لما 
عنست صارت كالثيب . 


ومنشأ الخلاف هل العلة في الجبر البكارة 


أو الجهل بمصالح النساء» فالمشهور ناظر 


واستثنى المالكية من جبر البكر من رشدها 
الأبء أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها 


لما قام بها من حسن التصرف» وهذه البكر 


المستثناة من الجبر لا بد من إذنها في النكاح 
بالقول . 

كما استثنوا من أقامت سنة فأكثر ببيت 
زوجها بعد أن دخل بها ثم تأيمت وهي بكر 


فلا جبر عليها تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة ‏ 


منزلة الثيوبة . 


الثانية: الثيب التي لم تبلغ وتأيمت بعد 


أن أزال الزوج بكارتهاء فللأب جبرها 
لصغرها إد ا عبرة بثيبوبتها فى هذه الحالة » 
والثيب التي بلغت وزالت بكارتها بزنا ولو 


من الزنا فللأب جبرهاء. ولا حق لولادتها 
من الزناء والثيب التي زالت بكارتها بعارض 


كوئبة أو ضربة أو نحو ذلك» فللآأب جبرها / 


ولو عانسا. 


أما من زالت بكارتها بينكاح فاسد ولو 


55١ 


مجمعاً على فساده فليس للأب جبرها إن 


درىء الحد لشبهة» وإلا فله جبرها. 


الثالثة : المجنونة البالغة الثيب للأب جبرها 
لعدم تمييزهاء ولا كلام لولدها معه إن كان 
لها ولد رشيدء إلا من تفيق أحيانا فتنتظر 
إفاقتها لتستأذن ولا تجبر. 
ومحل جبر الأب في الثلاث إذا لم يلزم 
على تزويج أي منهن ضرر عادة» كتزويجها 
من خصي أو ذي عاهة ‏ كجنون ونحوه ‏ مما 
يرد به الزوج شرعاء وإلا فلا جبر. 
ب - وصي الأب عند عدم الأب فله الجبر 
فيما للأس جبر فيه» ومحله إن عين له الأب 
الزوج» وبذل مهر المثل» ولم يكن فاسقاء 
بخلاف الأب فله جبرها مطلقاً ولو بدون مهر 
المثل» وللوصي الجبر كذلك إن أمره الأب 
به ولو ضمناًء أو أمره بالنكاح ولم يعين له 
الزوج ولا الإجبارء بأن قال له: زوّجهاء أو 
زوّجها ممن أحببت أو لمن ترضاه» وهذا هو 
الراجح» وقالوا: الراجح الجبر إن ذكر البضع 
أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت 


وصيي على بضع بناتي» أو على نكاح بناتتي» 


أو على تزويجهنء أو وصيي على بنتي 
تزوجهاء أو تزوجها ممن أحببت» وإن لم 
يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبرء 
كما إذا قال: وصيي على بناتي» أو على 
بعض بناتي» أو على بنتي فلانة» وأما لو 
قال: وصبي فقط فلا جبر اتفاقاً. 
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والوصي في الثيبالبالغة إذا أمره الأب 
كزديدكها كآب » خرقينه ود الآينء ولا نعيره 
فإن زوجها مع وجود الابن جاز على الابن» 
وإن زوجها الأخ برضاها جاز على الوصيء 
لصحة عقد الأبعد مع وجود الأقرب»ء 
والجواز بمعنى المضي بعد الوقوع. وإلا 
فالابن مقدم على الوصي. وهذا مقدم على 
الأخ. 0000 
هذا عن الولي المجبر للأنثى» أما الولي 
المجبر للذكر فقالوا: يجبر أب ووصي 
وحاكم لا غيرهم ذكرأ مجنوناً مطبقاً وصغيراً 
لمصلحة اقتضت تزويجهماء بأن خيف الزنا 
أو الضرر على المجنون فتحفظه الزوجةء 
'ومصلحة الصبي تزويجه من غنية أو شريفة أو 
ابنة عم أو لمن تحفظ ماله ولا جبر للحاكم 
إلا عند عدم الأب والوصيء إلا إذا بلغ عاقلا 
أي رشد ثم جن فالكلام للحاكم . 
ج - المالك لأمة أو عبد» له جبرهما على 
النكاح» ولو كان المالك أنثى فلها الجبر 


فدونء فإن مرض أو قرب الأجل فلا جبر 

والأصح عند اللخمي وغيره عدم الجبر 
مطلقاً للأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل . 

ولا جبر للسيد على المبعض والمكاتب» 
لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» والمبعض 
تعلقت به الحرية. ظ 

وكره للسيد جبر أم ولده بعد أن يستبرثئها 
على النكاح. فإن جيرها صح على الأصح. 


وقيل: لا جبر له عليهاء فإن جبرها لم 


اتفقوا على تزويجه. لآ إن خالف بعضهم 
وقدم المالك على سائر الأولياء المجبرين 
لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها 


ظ وله جبر الثيب والبكر: والكبيرة والصغيرة» 


كذلك لكن توكل في العقد على الأمة بخلاف / 
الود سي يح الخير كاد 


ضرر» كالتزويج لذي عاهة. فلا جبر. 

وللمالك الجبر ولو كان المملوك عبداً 
مدبراً أو معتقاً لأجل. ما لم يمرض مالك 
المدبرء أو يقرب أجل العتق كالثلاثة الأشهر 


"1 


والذكر والأنثىء لأن الرقيق مال من أمواله. 
وله أن يصلح ماله بأي وجه”"' . 


5 - وقال الشافعية: للأب ولاية الإجبار 


وهي تزويج ابنه الصغير العاقل وابنته البكر 


صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو مجنونة. بغير إذنهاء 


#01 .*01/5 الشرح الصغير مع الصاري‎ )١( 
3 561 كككلل ؟تاكثلل ووثل والدسوقي‎ 
0 014 


لخبر: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسها»”''. وفي رواية: 
#اتتكر يسعائرها أنوعةا'» حملت على 
الندب» ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي 
شديدة الحياء . 

ولتزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها 


شروط : 


الأول : أن لا يكون من نينا عداوة ظ 


ظاهرة» فإن كان فليس له تزويجها إلا بإذنها 
بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته 
لخوف العار وغيره. 00 

الثاني : أن يزوجها من كفء . 

الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. 

الرابع : أن يكون المهر من نقد البلد. 

الخامس: أن لا يكون الزوج معسراً 
بالمهر. 

السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر 
بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . 

السابع: أن لا يكون قد وجب عليها 


.2. . حديث: «الثيب أحق بنفسها.‎ )١( 
أخرجه مسلم (1/ل١٠ ط عيسى الحلبي)‎ 
2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
(؟) حديث: «البكر يستأمرها أبوها».‎ 
أخرجه الدارقطني (740/6 ط دار المحاسن)‎ 
. ط الحلبي) بلفظ : «البكر تستأمر»‎ ٠١*307/( 


الحج. فإن الزوج قد يمنعها. لكون الحج على 
التراخي» ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها . 

وهذه الشروط منها ما هو معتبر لصحة 
مت الإذن» ومنها ما هو معتبر لجواز 
الإقدام فقط فقط ظ 

فالمعتبر لصحة النكاح دون إذنها من هذه 
الشروط: أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة . 
ظاهرة» وأن يكون الزوج كفئاء وأن يكون 
فوسرا يخال السداق .ىله يكون قد يخبيها 


الإقدام على عقد النكاح دون إذنها. 
وقال الشافعية: ويستحب استئذان البكر إذا 


كانت مكلفة لحديث: «البكر يستأمرها 


يلف 


أبوها». وتطييباً لخاطرهاء أما غير المكلفة فلا 
إذن لهاء ويسن استفهام الحايده وأن 
لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ. 
والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها 
نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم أولى 


بذلك لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. 
والجد أبو الأب وإن علا كالأب عند عدمه 


أو عدم أهليته فيما ذكر لأن له ولاية وعصوبة 
كالأس» ويزيد الجد عليه فى صورة واحدة 
وهي تولي طرفي العقد بخلاف الأب . ظ 
ووكيل الأب والجد .كالاب والجد» لكن 
وكيل الجد يتولى طرفي العقد. 
ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء ة فى القبل. 
كسقطة. يعر حيت ولو اس ور 


ف © 6.666 مع ووو ووو وو وو ووو و ووو و ووو ةو ووو و وود و ووو و و ووو و و ووو وو ور و ووو ووه مرو وود وه ووو وو وو نه و و و و وو و م وه 


الكبر ‏ أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في 
منهاج الطالبين - أو الصحيح كما في روضة 
الطالبين ‏ بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم 
تمارس الرجال فهي على حالها وحيائهاء 
والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة» ولو بخلقت 
بلا بكارة فهي بكر. 


الإجبار» إن ظهرت مصلحة في تزويجهاء 
ولا تشترط الحاجة قطعاًء. لإفادتها المهر 


التزويج صغيرة وكبيرة» ثيب وبكره جنت 


ويَلزم المجبر ‏ الأب أو الجد ‏ تزويج ‏ 


مجنؤنة أطبق جنؤنها بالغة محتاجة ولو ثيباً 
لاكتسابها المهر: والنفقة»' وربما كان جنونها 
شدة الشبق» فإن لم يكن للمجنونة أب أو 
جد لم تزوج المجنونة الصغيرة حتى تبلغ 
وحينئذ يزوجها السلطان في الأصح 


قبل البلوغ أو بعده. 


ويلزم الولىّ المجبرَّ ‏ الأب أو الجد ‏ 
حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه إما بدورانه 


حول النساء وتعلقه بهن, أو بتوقع شفائه 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء لظهور 


ولأنهم أعرف بمصلحتهاء والثاني: يزوجها 
القريب بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها . 
وتزوج بواسطة السلطان للحاجة إلى 
التكاح بظهور علامة شهوتهاء أو توقع شفائها 
بقول عدلين من الأطباء» لأن تزويجها يقع 
إجباراً وغير الأب والجد لا يملك الإجبارء 
وانمانيعيار إلبه تتياحة العازله مدل 
الضرورة» ولا يزوجها لمصلحة كتوفر المؤن 
فى الأصح ٠‏ والثاني : نعم كالأس والجد. 
قال ابن الرفعة وهو الأصح. وإذا أفاقت 
المجنونة ‏ هذه بعد تزويجها لا خيار لها 
لأن تزويجها كالحكم لها أو عليها. 
ويزوج الأنس والجدا لمجنونة لأنه 
لا يرجى لها حالة تستأذن فيهاء ولهما ولاية 


المصلحة المترتبة على ذلك . 


فإن تقطع جنون الرجل والمرأة - ولو ثيباً -. 
البالغين لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا» ويكون 
العقد حال الإفاقة”'' . 

والأظهر عند الشافعية أنه ليس للسيد إجبار 
عبده ‏ غير المكاتب والمبعض ولو صغيرا 
وخالفه في الدين ‏ على النكاح. لأن. لا 
يملك رفعه بالطلاق» ولأن النكاح يلزم ذمة 


العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتاية . 00 

والثانى: له إجباره كالأمة» وقيل : يجبر 
وللسيد إجبار أمته غير المبعضة والمكاتبة 

)١(‏ مغني المحتاج “ةو ٠فل‏ وهل 
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على النكاح» لأن النكاح يرد على منافع 
البضع وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد» 
فيزوجها برفيق ودنيء النسب وإن كان أبوها 
فركييا لأنها لا نسب لهاء ولا يزوجها بمعيب 
كأجذم وأبرص ومجنئون بغير رضاها ‏ وإن 
كان يجوز بيعها منه وإن كرهت - ولو أجبرها 
السيد والحالة هذه على النكاح لم يصح . 
وإذا طلب العبد البالغ أو الأمة من سيد كل 
منهما أن يزوجه لم يجبر السيد على ذلك 
لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده» ولما 
فيه من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع بالأمة 
عليه» ومقابل الأظهر في العبد: يجيبر السيد 
على إنكاح العبد أو على بيعه» لأن المنع من 
ذلك يوقعه في الفجور إن خشي العنت» وقيل 
في الأمة : إن حرمت الأمة على السيد تحريما 
مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن كانت 
بالغة تائقة خائمه الزناء لزم السك تزويجها» إد 
إعفافهاء أما إذا كان التحريم لعارض كأن 
واو ب بعس ا 


كين 
66 وقال الحنابلة فى ولاية الإجبار: للأب 
00( مغني المحنتاج ةو ك3 «وهل ١949‏ 


محل فكلا "الاق "لال وروضة الطالبين 
بإ لاه 65 هم 5ق ©56.: 


هه © »© 


خاصة تزويج بنيه الصغار»ء وكذا المجانين ولو 
بالغين دون إذنهمء» لأنه لا قول لهم فكان له 
ولاية تزويجهم كأولاده الصغار» وحيث زوج 
الأب ابنه لصغره أو جنونه فإنه يزوجه بغير 
أمة لئلا يسترق ولدهء ولا معيبة عيبا يرد به 
النكاح كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفيرء 
ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر 


المثل وغيره ولو كرهاء وليس لأي منهما 


6ًّظت5_ظ5 


خيار إذا بلغ وعقل . 

وللأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ 
دون إذنهن لقول النبي كلد : «الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها"'' فلما قسم النساء قسمين 
وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن القسم 
الآخر وهي البكرء فيكون وليها أحق منها 
بهاء ودل الحديث على أن الاستئذان هنا 
والاستئمار في حديث آخر مستجب غير 


واجب . 


وللاأب أيضا تزويج ثيب لها دون تسع 
سنين بغير إذنهاء لأنه لا إذن لها. 
وليس للجد تزويج هؤلاء يدول إذنهم 


لعموم الأحاديث. ولآنه قاصر عن الأب فلم 
يملك الإجبار كالعم . 


. حديث: «الأيم أحق بنفسها.‎ )١( 
ط 5 مسن‎ ٠ ات م قد‎ 


ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمهاء أما 
هي فلما تقدم» وأما أمها فلحديث ابن عمر 
رضي الله 0 مرفوعاً : «آمروا النساء في 
بناتهن»"' '» ويكون استئذان الولئ لها بنفسه 
أو بنسوة ثه ت ينظرن ما في نفسها لأنها قد 
منها على ما تخفيه على غيرها. 

وحيث أجبرت البكر أخذ بتعيين بنت تسع 
سنين فأكثر كفئا لا بتعيين المجبر من أب أو 
وضيه » لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على 
من لا ترغب فيه . 


وقد صرح بعض علماء الحنابلة بأنه يشترط 
للوجبار شروط هي : ظ 


النوروجها من كه بوه 506 وأن لا 
يكون الزوج معسراء وأن لا يكون بينها وبين 
الأب عداوة ظاهرة. وأن يزوجها بلقمدل البلد. 
تسع سنين فأكثرء فهو عاضل 9 سقطت ولايته» 
ب ظ 
تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال» لأن 


)١(‏ حديث: «آمروا النساء فى بناتهن». 
أخرجه أ داود (9؟/ه/اه ط حمص) 0 
الخطابي: فيه رجل مجهول. كذا في مختصر 
الست للمنذري 60 طل دار وق 

0( لم /”؛ وكشاف القناع 6 -57. 
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لها حاجة إلى النكجاح لدفع ضرر الشهوة 
عنهاء » وصيانتها عن الفجور. وتحصيل 
المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض » ولا 
سبيل إلى 3ه 8 تزوسحيا كاليت مع 
قرائن الأحوال: وكذا إن قال ثقة من أهل 
الطب إن تعذر غيره وإلا فاثنان : إن علتها 


تزول بتزويجهاء فلكل ولي تزويجها لأن 


ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة» ولو لم 
يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا 


وإن احتاج الصغير العاقل أو المجنون 
المطبق البالغ إلى النكاح لوطء أو خدمة 
أو غيرهما زوجهما الحاكم بعد الأب 
والوصي. أي مع عدمهماء لأنه ينظر في 
مصالحهما إذنء ولا يملك تزويجهما بقية 
الأؤلياء وهم من عدا الأب ووصيه 
والحاكم لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما 


ومصالحهما المتعلقة به» وإن لم يحتاجا 


2] كشاف القناع‎ )١( 


إلى النكاح فليس للحاكم تزويجهماء لأنه 


إضرار بهما بألا و 1 


وللسيد عند الحنابلة إجبار إمائه الأبكار 
والثيب على النكاح. لا فرق بين الكبيرة 
والصغيرة منهن ١‏ ولا بين القن والمدبرة وأم 


- 51 والمبدع /ا/؟. 
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الولدء لأن منافعهن مملوكة له والنكاح عقد 
على منفعتهن» ولذلك ملك الاستمتاع بهاء 
وبهذا فارقت العبد» ولأنه ينتفع بذلك ما له 
د يونا وولدها وتسقط عنه نفقتها 
وكسوتهاء ولا فرق بين كونها مباحة أو 
منحرمة عليه كأخته من رضاع . 


ولا يجبر مكاتبته ولو صغيرة لأنها بمنزلة 


الخارجة عن ملكه». ولذلك لا يلزمه نفقتها»» . 


ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها. 


وللسيد إجبار عبده الصغير» وكذا المجنون 


ولو بالغاء لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير والمجنون فعبده كذلك مع ملكه 
وتمام ولايته أولى . 

ولا يملك السيد إجبار عبده الكبير العاقل 
على النكاح» لأنه مكلف يملك الطلاق فلا 
يجبر على النكاح كالحرء والأمر بإنكاحه 
000000 ا 


النوع الثاني : ولاية المشاركة أو ولاية الندب 
والاستحبات : 


5 هذه ا أن د نكاح المولى عليها ٠‏ 


1 حنيفة وأبي يوسف. أو ولاية مشتركة بين 
الولى والمولى عليها عند محمد من الحنفية» 
أي لا ينعقد نكاح الولى إلا بعد أخذ إذن 


5 437/8 كشاف القناع‎ )١( 


ااا ا ا ع يح يا يا ا ااا ا ا 0100101 1ل 01 11 1ل 1 0 0 1 لم1 الل لني ني ري يتن 


المولى عليها كما نص المالكية والشافعية 
والحنابلة . 


وللفقهاء في ذلك تفصيل : 0 
/1/ - فيرى أبنو حضنيفة وأبو يوسف في رأيه 
الأول أنه لا إجبار على البكر البالغة العاقلة 
في النكاحء وكذلك الحر البالغ العاقل 
والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين» لقول 
النبي كله : «الثيب أحىّ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها»”''» وقالت 
عائشة: «يا رسول الله» تسكاهر النساء في 
اشاعين ؟ قال: تعيب فلت إفإن البكر 
ماد بحسي كحم قال: سكاتها 
إذنها»!" . 

ولأن ولاية الحتم والإيجاب في حالة 
الصغر إنما تثبت تثبت بطريق النيابة عن الصغيرة 


سرام الكر د ب ب الننظو 
والمصلحة بنفسهاء وبالبلوغ والعقل زال 


العجز وثبتت ت القدرة حقيقة » ولهذا صارت من 


أهل الخطاب في أحكام الشرعء إلا أنها مع 


قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز 


ندب واستحباب» لأنها تجتاج إلى الخروج 


إلى محافل الرجال» والمرأة مخدرة مستورة » 


. حديث: «الثيب دق تقهها وال‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي)‎ ٠١//1( أخرجه مسلم‎ 

(9؟) حديث: «يستأمر النساء في أبضاعهن». 
سبق تخريجه ف 0.490 


نهذ" 


والخروج إلى محفل الرجال من النساء عيب 
في العادةء» فكان عجزها عجز ندب 
واستحباب لا حقيقة» فثبتت الولاية عليها 
فلن عيبي امنيح : وهي ولاية ندب 
واستحباب لا ولاية حتم وإيجاب إثباتاً 
للحكم على قدر العلة. 


وأما طريق محمد فهو أن الثابت بعد البلوغ 
ولاية الشركة لاا ولاية الاستبداد. فلا بد من 
الرضا كما في الثيب البالغة7"' . 

وإذا كان الرضا في نكاح البالغة العاقلة 
شرط الجواز فإنها إذا زوجت بغير إذنها توقف 
التزويج على رضاهاء فإن رضيت جازء وإن 
ردت بطل . ظ 

وفرق الحنفية - كسائر فقهاء المذاهب ‏ بين 
ما يعرف به الرضا بالنكاح من الثيب» 
يعرف به من البكر البالغة العاقلة» فقالوا: إن 
قانف الغرأة الت دراذتزورسعيا تنا فوضاها 


اع قي م ره عع عه ماع لايق ع عر عام كز ع عه ره هيه لوق جرد ادق ع ع ف هكد و رود قد بق أدج هلق عن 02 اك ف ع قت جا وذ و أ ل ف 2 464 47 :1ل افا ل ل 1 


نفسها»''» وأما الفعل نجو التمكين من 
نفسهاء والمطالبة بالمهر والنفقة» ونحو 
ذلك. لأن هذا دليل الرضاء وهو يثبت 
بالنص مرة وبالدليل أخرىء والأصل فيه ما 
روي عن النبي يَلةِ أنه قال لبريرة رضي الله 
تعالى عنها: «إن وطأك فلا خيار لك00©. : 
وإن كانت المرأة بكرأ فيعرف رضاها 
بهذين الطريقين» وبثالث وهو السكوت. 
وهنا :اسعحسان» واتقياس أن لا يكو 


ا 


وجه الالستحيياة: ما وره مد غلا كن 
رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله عد : 
يستأمر النساء فى أبضاعه.٠؟‏ قال: نعم. 


ظ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فإن 


٠يىورو‎ 


يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى, أما القول 


ظ فهو التنصيص على الرضا وما يجرى مجراه. 
والأصل فيه قوله كةِ: «الثيب تستأمر في 
عا وقوله يكِِ: «الثنيب تعرب عن 


)0 ا ال لزنو 

0( حديث: «الثيب تستأمر في نفسها». 

0 أخرجه أحمد (478/5 ط الميمنية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأصله فى 
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البكر تستأمر فتستحي فتسكت». فقال عَكة: 
سكاتها إذنها» وروي: «سكوتها رضاها' 
«سكوتها إقرارها)”". وكل ذلك 


000( حديث : «الثيب تعرب عن نفسها». 


أخرجه ابن ماج ه(١/7١5"‏ ط عيسى 
الحلبي)» وأحمد ١97/4(‏ ط الميمنية) من 
عدي عدي بن عميرة الكندي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال البوصيري: رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع. ”90/١(‏ ط دار الجنان). 000 
حديث: (إن وطئك فلا خيار لك». 
أخرجه الدارقطني (0 ط دار 
المحاسن) . 00 ظ ٠‏ 

(9) حديث: «يستأمر النساء في أبضاعهن». 
سبق تخريجه ف (؟87). 


واوا مو ووس وس نم عمو و هو و وه م و نه م و مه هو هو همه هم ذو وه هه ده مهم ج .60د عع« 5-١‏ 


نص في الباب» ولأن البكر تستحي عن 
النطق بالإذن في النكاح» لما فيه من إظهار 
رغبتها في الرجال فتنسب إلى الوقاحة» فلو 
لم يجعل سكوتها إذناً ورضا بالتكاح دلالة» 
وشرط استنطاقها وهي لا تنطق عادة 
لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها إلى 


الولى الأبعد كان النكاح من طريق الوكالة 
لا من طريق الولاية لانعدامهاء والوكالة 
لا تغبت إلا بالقول» وإذا كان ولياً فالجواز 


بطريق الولاية فلا يفتقر إلى القول. 


ذلك» وهذا لا يجوز. وترجح جانب الرضا 


على جانب السخط في سكوت البكر لأنها 
ل 3 تكن راضية بكم لأنها إن كانت 
تستحى عن الإذن فلا 7 تستحى عن الرد. 
فلما 535582 ولم ترد دل على أنها راضية. 


بخلاف ما إذا زوجها أجنبي أو ولي غيره ‏ 


أولى منهء لأن احتمال السخط ‏ في حالة 
السكوت ‏ ازدادء فقد يكون سكوتها عن 
جوايه مع أنها قادرة على الرد تحقيراً له 
وعدم 59 بكلامه» فبطل و 
الرضاء ولأنها إنما تستحي من الأولياء' لا 

من الأجانبء والأبعد عند قيام الأقرب 
وحضوره أجنبي» فكانت في حق الأجانب 
كالثيب» فلا بد من فعل أو قول يدل على 
الرضاء ولآن المزوج إذا كان أجنبياً أو كان 


ِ- وأما رواية «سكوتها رضاها» فذكرها السيوطي 

في الجامع الكبير (؟/7١/‏ ط الهيئة العامة 
للكتاب) وعزاها للضياء المقدسي من حديث 
أبي هريرة» وأما رواية: «سكوتها إقرارها؛ 
فأخرجها ابن أبى شيبة (المصنف ١١5/45‏ 
ط السلفية) من عدي عائشة . 


ووجه القياس الذي لا يعتبر سكوت المرأة 
رضا أن السكوت يحتمل الرضا ويحتمل 
السخطء فلا يصلح دليل الرضا مع الشك 
والاحتمال. ولهذا لم يجعل دليلا إذا كان 
المزوج أجنبياً أو وليأ غيره أولى منه . 

واتسعة للولئ: آنه يسعاين البكر كيل 
التكاح ويذكن لها الزوج» -فيقول: إن فلانا 
يخطبك أو يذكرك, فإذا سكتت فقد 
رضيتء» لما ورد عن عائشة وغيرهاء فإذا 
زوجها من غير استثمار فقد أخطأ السنة» 
زاد في البحر عن المحيط: وتوقف على 
رضاهاء وقد صح «أنه كَِيِ لما أراد أن 


يزوج فاطمة من علي رضي 59 


يذكرك فسكتت 0 


ولو استأذن الولى البكر البالغة العاقلة في 
التكاح فضحكت غير مستهزئة» أو تبسمت» 


: إن عليا 


أو بكت بلا صوت فهو إذن ‏ في المختار 


ه5ظ 


للفتوى ‏ لأنه حزن على مفارقة أهلهاء وإنما 
)١(‏ حديث: (إن علياً يذك رك . . .» 

أخرجه ابن سعد فى الطبقات ٠١/8(‏ ط دار 
صادر) من حديث عطاء قوسا : 


يكون ذلك عند الإجازة» وعن أبي يوسف في 
البكاء أنه رضا لأنه لشدة الحياء» وعن محمد 
رد لأن وضعه لإظهار الكراهة». قال ابن 
ظ الهمام بعد ما سبق: والمعول عليه اعتبار 
قرائن الأحوال في البكاء والضحكء. فإن 
تعارضت أو أشكل احتيط . 


ولو استأذنها الولي فبكت بصوت لم يكن 


إذنا ولا ردأ حتى لو رضيت بعله انعد كما 


قال الحصكفي نقلا عن المعراج وغيره. 

والحكم كذلك لو استأذنها الولى بواسطة 
وكيله أو رسوله. أو زوجها وليها وأخبرها 
رسوله أو فضولي عدل. 

ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك 
فلاناء فقالت: غيره أولى منه منه لم يكن إذناًء 
ولو زوجها ثم أخبرها فقالت: قد كان غيره 
أولى منه كان إجازة» لأن قولها في الأول 
إظهار عدم الرضا بالتزويج من فلان» وقولها 
في الثاني قبول أو سكوت عن الردء وسكوت 
البكر عن الرد يكون رضا. 

ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك من 
رجل ولم يسمه فسكتت لم د يكن رضا كذا 
روي عن محمد. لأن الرضا بالشيء بدون 
ا 
جماعة فسكتت» فمن أيهم زوجها جاز. 

ولو سمى لها الجماعة مجملا بأن قال: 


ا ا كد سطع ع وده وومةه قرم ععية ور يها هرها ب كم قاو هاه هزه هزم هالو ور ع لاعفا مه ره ها إف هاور ةق أو وا واه يهاه لاوا هاه هق فاه هاه واف شنو واف 018 فونه وين 


ني أو من بني عمي 
فسكتت,. فإن كانوا يحصون فهو رضاء وإن 
كانوا لا يحصون لم يكن رضاء لأنهم إذا 
كانوا يحصون يعلمون فيتعلق الرضا بهم. 
وإذا لم يحصوا لم يعلموا فلا يتصور الرضاء 
لأن الرضا بغير المعلوم محال. 

ولو سمى الولي لها الزوج ولم يسم المهر 


فسكتت فسكوتها رضا على ما صححه 


خض 


التمرتاشي والمرغيناني وشراح كتابيهما تنوير 
الأبصار والهداية وجمهور المتقدمين» لأن 
للنكاح صحة بدون ذكر المهرء وقيل يشترط 
تسمية قدر الصداق مع تسمية الزوجء. 
لاختلاف الرغبة باختلاف الصداقة قلة وكثرة» 
وتمام الرضا لا يثبت إلا بذكر الزوج والمهر 
تقر عا الله امفيك قن المداك > ونقله 
الكاساني عن الفتاوي . 

ولو استأذن المرأة غير الولي ا 
كأجنبي أو ولي بعيدء فلا عبرة لسكوتها بل 
لا بد من القول أو ما هو في معناه من فعل 
يدل غلى الرضيا كطان هينيها وتتتعيناء 
وتمكينها من الوطء» ودخوله بها برضاهاء 
وقبول التهنئة والضحك سروراء ونحو ذلك». 
لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة أي 
عند استئمار الولى وعجزها عن المباشرة» فلا 
يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك 
العقد ولا التفات إلى كلامه . 


وو هو هو ههه و همه وه هه هاوه واه ههه هم و واه هاه هما ةا هاه ها هاه هو م مه وه م هم هه هه هه 5 9٠‏ ع5 


من فوق إلى أسفل. أو طفرة وهيى عكس 
النطة» أو درور حيضن » أو حصول جراحة. 
أو تعنيس فهي بكر حقيقة» لأن البكر عندهم 
المرأة التي لم تجامع بنكاح ولا غيره» كما 
نقل ابن عابدين عن الظهيرية» فهي وإن زالت 


منها العذرة ‏ أي الجلدة التي على المحل -. 


فإن بكارتها لم تزل لأنها لم تجامع» فهي بكر 
حقيقة. وهي كذلك بكر حكماً تزوج كما 
تزوج الأبكارء وتأخذ في الرضا وغيرها حكم 
الأبكار حتى تدخل ‏ كما قال ابن مودود 
الموصلي ‏ تحت الوصية لهم بالإجماع . 


ومن زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت 


و ) 
تشاور») 


واه مه و ههه هوه هسه نا و هه نو وا واه وم م ةا هاه ه م6 هه © هم هه .عه .5 


وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج 
الغيب لقوله يَكلِهِ: «البكر تستأمر والثيب 
'“. وهذه ثيب حقيقة» لأن الثيب 
حقيقة من زالت عذرتها وهذه كذلك» فيُجرى 
عليها أحكام الثيب» ومن أحكامها أنه 


شبهة عقد تزوج كما تزوج الثيب» ولا يكفي 


في رضاها السكوت. 


وإذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما 
تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة» لأنه علة 
إقامة السكوت. مقام النطق في البكر الحياء. 
وهو موجود في حق هذه وإن كانت ثيبأ 
حقيقة» لأن زوال بكارتها لم يظهر للناس 
فيستقبحون منها الإذن بالنكاح صريحا 
ويعدونه من باب الوقاخة. ولا يزول ذلك ما 
لم يوجد النكاح أو يشتهر الزناء ولو اشترط 
نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح. 
وإن نطقت والناس يعرفونها بكرأ تتضرر 
. باشتهار الزنا عنهاء فوجب أن لا يشترط دفعا 
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سكوتها: 

ولو كانت مشتهرة بالزناء بأن أقيم عليها 
الحدء أو اعتادته وتكرر منهاء أو قضى عليها 
بالعدة» تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم 
التضرر بالنطق . 


ولو مات ردج البكر أو طلقها فيل الدخول 
يزوج كالأبكار» لبقاء البكارة والهء2 


- ويرى المالكية أن الولي غير المجبر هو 
من عدا الذين سبق ذكرهم في ولاية الإجبار. 
وهم الأب والوصي والحاكم والمالك» وعليه. 
لا .تزوج بالغ إلا بإذنهاء سواءء كانت بكرا أو 
ا والإذن من كل منهما مختلف : 


)غ0 حديث : «البكر تا هر والثيب تشاور؟. 


شرج انين (9/ة؟؟ نط الحيسحية) من 
حديث أبي هريرة زقال اخميل كتاكيز في 
التعليق عليه: إسناده صحيح رين ٠‏ ط دار 
المعارف) . 

(0) الاختيار 97# 345 9١ء‏ وفتح القدير 
“55 565٠ء‏ وبدائع الصنائع 7 - 
5 » والدر المختار ورد المحتار ”794/7 
وى عام كال ظ 


»> © سد اه © © © 8 © © © © ع © * © هم عه 66 ههه © وه هه وه ههه و ووه ووو وه وهودو ون وهاه هون هوه واو و و و وسه ووأونان ناوج ووز هو وو هو هو و هن هو هو هده و وو وي وه 


فإذن البكر غير المجبرة صمتهاء أي إذا 
سئلت». هل ترضين بأن نزوجك من فلان 
على مهر قدره كذا على أن الذي يتولى العقد 
فلان؟ فلا تكلف النطق» وندب إعلامها بأنْ 
سكوتها إذن ورضاء فإن لم تعلم بذلك 
وادعت الجهل فلا تقبل دعواها وتم النكاح 
عت الك : 

ولا تزوج البكر إن منعتء. بأن قالت: لا 
أتزوج أو لا أرضى أو ما في معناف وكذا إن 
. نفرتء لأن النفور دليل عدم الرضاء لا إن 
ضحكت أو بكت فتزوج» لأن بكاءها يحتمل 
أنه لفقد أبيها الذي يتولى عقدها. 


والثيب ‏ ولو سفيهة - تعرب عن الرضا أو 
المنعء ولا يكتفى منها بالصمت ويشارك 
الثيب في عدم الاكتفاء بالصمت ست أبكار: 

الأولى: البكر التي رشدها أبوها بأن أطلق 
الحجر عنها في التصرف المالي وهي بالغ فلا 
بد من إذنها بالقول. ظ 

الثانية : التككر :الت يلات درفت أمرها 
إلى الحاكم فزوجها الحاكم لا بد من إذنها 
بالقول. فإن أمر الحاكم أباها بالعقد. فأجاب 
وزوجها لم يحتج لإذن» لأنه مجبر . 

الشالثة: البكر المهملة التي لا أب لها 
ولا وصي وزوجت بعرض.ء وهي من قوم 
لا يزوجون بالعروضء أو يزوجون بعرض 
معلوم فزوجها وليها بغيره لا بد من نطقها بأن 


تقول : رضصيت به ولا تكفي الإشارة .. 


الرابعة: البكر ولو مجبرة التي زوجت 
برقيق - أي التي أراد وليها أن يزوجها لرقيق - 


لا بد من إذنها بالقول. لأن العبد ليس بكفء 


يفف 


للحرة . 


الخامسة: البكر التق زوحت لذي عيب 
- كجذام وبرص وجلولدن وخصاء ‏ فلا بل من 
نطقها بأن تقول: رضيت به مثلا . 


السادسة: غير المجبرة التى افتيت عليهاء 


أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها 
بغير إذنها : لم أنهى إليها الخير الرضيةه 


وقال المالكية: يصح عقد المفتات عليها إذا 


رضيت بعقد وليها عليها افتياتا بشروط ستة : 


الأول أن قرف ,وضاها سان تكن الحتن 
بالسوق أو بالمسجد مثلا ويسار إليها بالخبر 
من وفته . 


الثاني: أن يكون الرضا بالقول» فلا يكفي 


الغالث: أن لا يقع منها ره للنكاح قبل 
الرضا به . 

الرابع: أن تكون من افتيت عليها بالبلد . 
حال الافتيات والرضاء فإن كانت بآخر لم 
يصح ولو قرب البلدان وأنهى إليها الخبر من 


وقته . 


الخامس: أن لا يقر الولي بالافتيات حال 
الغق3+ ان سكت أو ادضى أنه مأذون» فإن 
عع 
السادس: أن لا يكون الافتيات على 
الزوجة والزوج معاء فإن كان عليهما معأ لم 
يصح ولا بد من فسخحه. 


والولو وو لعلو وو وو ووو دوأو دمب ودود د به 


فامتنع تزويجها إلى البلوغ. أما المجنونة 
بلوغها للمصلحةء وأما الأمة فلسيدها أن 2 


يزوجها. 


الزوجة في جميع ما مرء أي فيصح العقد إن 
رضي به نطقاًء مع الشروط انارق . 

6 - وقال الشافعية: ليس للولى المجبر 
تزويج ثيب بالغة وإن عادت بكارتها إلا 
بإذنهاء لخبر: «لا تنكحوا الأيامى حتى 
تستأمروهن”"'. ولأنها عرفت مقصود 
النكاح فلا تجبر بخلاف البكرء فإن كانت 
تلك الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة 
لم تزوجء سواء احتملت الوطء أم لاء 
حتى تبلغ. لأن إذن الصغيرة لين معتيرا 


)١(‏ الشرح الصغير والصاوي م لامعا 
8” والشرح الكبير والدسوقي 59/5 - 2 


778. 
؟) حديث: ١لا‏ تنكحواالأيامى حتى 
تستأمروهن». | < 
أخرجه الحاكم في المستدرك ١17//5(‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما إلا أنه عنده «النساء» بدل «الأيامى» 


وقالوا: وسواء فى حصول الثيوبة واعتبار 
إذنها زوال البكارة بوطء في قبلها حلال 
كالنكاح أو حرام كالزنا أو بوطء لا يوصف 
بهما كشبهة». ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
في نوم أو يقظة» والوطء في الدبر لا أثر له 
على الصحيح. لأنها لم تمارس الرجال 


' بالوطء في محل البكارة. 


ْ ظ 2 كسقطة وحدة 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه. 


ا 


ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل» 
ظ طمث وطول تعنيس ‏ وهو 
الكبر أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في 
منهاج الطالبين» أو الصحيح كما في روضة 
الطالبين بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم 
تمارس الرجال فهي على حالها وحيائهاء 
والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة» ولو خلقت 
بلا بكارة فهي بكر”" . 

وقال الحنابلة : ابعر نير الأدمن ظ 
الأولياء تزويج حرة كبيرة بالغة قبا كانتة أو ' 
بكراً ‏ إلا بإذنهاء لحديث: الا تنكح الأيم 
دن نامر باعي ع 


0 فهك وهل‎ ١ مغنى المحتاج لرة‎ )١( 
2 محى "ولاق “لاقء وروضة الطالبين لارلاه‎ 


ا ماظع و و قي بيه م مق اع ا ههه ونع واه عق 1870089 هبحق فاة كع أده ع فاو وآ سه 4187 رف ل كه وق و قا وق ذا :9 اماي و رواحي لز لالد 2 1ن 


قالواً: .نا رشول النه وكيك اذتينا؟ فال أن 
تيكيقي: "إلا المجدرنة فلسائر الأولياة 
تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجالء. لأن لها 
' حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنهاء 
وصيانتها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
العفاف وصيانة العرضء» ولا سبيل إلى إذنها 


000 
با 0 


, ه: في حكم المرأة. ولأنها كيلع لات 


ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال ‏ 


وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال» وكذا 
إن قال ثقة من أهل الطب إن تعذر غيره وإلا 

فائنان : إن علتها تزول بتزويجهاء فلكل ولي 
كالمداواة. ولو لم يكن للمجنونة ذدات الشهوة 
ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها. 


وليس لمن عدا الأب ووصيه الذي نص 
عليه تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال. 
ولهم تزويج بنت تسع:سنين فأكثر بإذنهاء ولها 
إذن صحيح معتبر نصأء لما روى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: للحت 
مار ماي ا وروي 


سام 56 0 طّ اللعلين)” من حديث 


0 أبي الزيراه 20020202020 
(0) قول عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهى امرأة». 


ذكره الترمذي (/9١؛‏ ط الحلبي)» والبيهقي - 


قئ8 


وإذن الثيب الكلام لقوله كَكِ: «الثيب تعرب 
عن نفسهاء””". وهي من وطثت في القبل بآلة 
الرجال ولو بزناء وحيث حكمنا بالثيوبة 
وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة» لأن 
الحكمة التى اقتضت التفرقة بينها وبين البكر 
مباضعة الرجال وهذا موجود مع عود البكارة . 

وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب 
لماسيق::وإن:مسمشكيت أو نكت تزلك 
كسكوتهاء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِيِهِ: «تستأمر اليتيمة 
فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها» وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت)9" 


فى السنن الكبرى ”50/١(‏ ط دائرة 
المعارف) دون أن يسنداه. ولم نهتد لمن 
أسنده . ظ 

)١(‏ ذكر ابن قدامة فى المغنى (404/4 ط دار 
هجر) أن القاضي أبا 000 بإسناده» ولم 
نهتد لأي كتاب أسنده فيهء كما لم نهتد لمن 
حديث: «الثيب تعرب عن نفسها». 

بق الخرييية ف ا 0 7 

حديث : «تستأمر اليتيمة فإن سكتت. . .) 
أخرجهة أبو داود (؟/”/اة ب هلاه ط حمص) 
أشار إلى 


ف 


بروايتيه من حديث 58 هريرة » كم 
شذوذ لفظة: «بكت». 


ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها 
للاستعذان فكان ذلك إذناً منهاء ونطق البكر 
أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها لأنه 
الأصل في الإذن وإنما اكتفى منها بالصمات 
للاستحياء» فإن أذنت نطقاً فقد تم الإذن» 
وإن لم تأذن نطقاً استحب أن لا يجبرها 
على النطق» واكتفى بسكوتها إن لم تصرح 

وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة 
حيضة ونحوه كسقوط من شاهق لا يغير صفة 
الإذنء فلها حكم البكر في الإذن» لأنها لم 
تخبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل 
فأشبهت من لم تزل عذرتهاء وكذا وطء في 
الدبر ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة 
في القبل . 


ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على 
وجه تقع معرفة المرأة بهء بأن يذكر لها 
نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة 
نخ. إذنها في اتزويجه لهاء: :ولا 'يشترط 
في الانجنان عبية المهر الأله البتن ركنا 


ومواج امامو فا الولو واممو ا واوافاة ااه موواواو واواقاه واعواع همه ع 599956 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الولي في النكاح 
إذا كان مجبراً فإنه يكون المقدم», لا ينازعه 
أحد فى تلك الولاية . ظ 


وذهبوا ‏ فى الجملة ‏ إلى أنه إذا تعددت 
أسباب ولاية التكاحء فإنه يقدم من كان سبب | 
ولايته الملك؛ ثم من كان سبب ولايته 
القرابة» ثم من كان سبب ولايته الإمامة» ثم 
من كان سبب ولايته الولاء . 


واختلفوا في ترتيب الأولياء في النكاح 


وذلك على التفصيل الاتي : 


في النكاح ولا فقتضيوها منهء قال 2 


البهوتى: ولا يشترط أيضاً اقترانه بالعقد. 
ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن 
يزوجها ولو غير مجيرةء والاحتياط 
الأقيياد: 


.4!/ 515/8 كشاف القناع‎ )١( 


ا" 


7 - قال الحنفية: الولي في النكاح العصبة ‏ 
بنفسه وهو من يتصل بالميت حتى المعتق بلا 
فيقدم الابن على الأب عند أبي حنيفة وأبي 
يورسف خلافاً لمحمد حيث قدم الأب» وفي 
الهندية عن الطحاوي: إن الأفضل أن يأمر 
وابن الابن كالابن» ثم يقدم الأبس»ء م أبوه» 
ثم الأخ الشقيق عاثو لأب» ثم امن الاح 
الشفيق) ثم لأس» ثم العم الشقيىقى» ثم لآاب»ء 
ثم ابنه كذلك» ثم عم الأب كذلكء ثم ابنه 
كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبيرين 
إذا جنَاء ثم المعتّق ولو أنثى. ثم ابنه وإن 
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فَإن لم يكن عصبة لآ تسبية ولا سيبية 
فالولاية للأم عند الإمام ومعه أبو يوسف فى 
الأصح. وهو استحسان والعمل عليه» وقال 


على السلهت. نعم لو كان قريياً أو حاكماً 
لكف بل ل 

“4 ورتب المالكية الأولياء غير المجبرين 
في النكاح. و لكنهم اختلفوا في التقديم 


بحسب هذا الترتيب هل هو واجب أو 


الابن. ثم لنت البتع: ثم لبنت ابن الابن» ‏ 


ثم لبنت بنت البنت» وهكذا إلى آخر الفروع 
وإن سفلواء ثم للجد الفاسد. ثم للأخت 
لأب وأمء ثم للأخت لأب. ثم لولد الأم 
الذكر والأنشى سواءء ثم لأولاد الأخت 
الشقيقة وما عطف عليها على هذا الكرتيية 
ثم لذوي الأرحام : العمات» ثم الأخوال. ثم 
الخالات» ثم بنات الأعمامء وبهذا الترتيب 
ظ أولادهم. فيقدم أولاد العمات». ثم أولاد 
الأخو الء ثم أو لاد الخالات» ثم أولاد بنات 
الأعمام . 


ثم تكون ولاية النكاح لمولى الموالاة وهو 


للمرأة ‏ أي شرعي » وأما أ 


الذي أسلم على يليه أبو الصغيرة ووالاه لأنه ظ 


يرث فتثبت له ولاية التزويج إذا كان الأب 


مجهول النست ووالاه على أنه إن جنى يعقل 
خيية ) ٠‏ وإن مات يرثه . 


30 للسلطان» ثم لقاض نض له عليه في 


منشوره. ثم لنواب القاضي إن فوض له 
ذلك.» وإن 3 يموض إليه التزويج فليس 
لنائبه ذلك. 


5-6 ري من حيث هو وصي أن 
يزوج اليتيم مطلقأ وإن أوصى إليه الأب بذلك 


مندوبت إليه» والراجح 
بذلك الترتيب واجب غير شرطء وقيل إنه 
مندوب . 0 0 

وقالوا: يقدم عند وجود متعدلد من 
الأولياء ابن للمرأة فى العقد عليها ولو كان 


وأتيك ينولد فيقدم على الأب». وأما إذا سنت 


بزنا وأتت منه بولد فإن الأب يقدم عليه. 
لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب ‏ ثم بعد 
الابن ابنه. ولو عقد الأب مع وجود الابن 
وابنه جاز على الابن 5 ضررء ثم أب 
بو الزنا فلا عبرة 

به - ثم أخ شقيق أو لأب - أما الأخ لأم فلا 
ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة ‏ ثم 
أبئه وإن سفل وهو المشهور من تقديم الأخ 
وابنه على الجد هناء ثم جد لأب. ثم عم 


الأبء فابئه . فجد أسبء فعمه أي عم الأبس». 


فابته . 


ويقدم من كل صنف الشقيق على الذي 


للأب على الأصح عند ابن بشيرء والمختار 


1 


"١7 1١١1/* الدر المحتار ورد المحتار‎ )١( 
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وسحنون» ومقابله ما رواه ابن زياد عن مالك 
أن الشقيق وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان 
عند التنازع . 

ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة» 
وإن تنازع متساوون في الرتبة والفضل كإخوة 
كلهم علماء نظر الحاكم فيمن يقدمه. فإن لم 
يكن حاكم أقرع بينهم . 

م يقدم بعد عصبة النسب المولى الأعلى 


وقيل: لها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل 
توكل كالمعتقة» ولا يشترط في الكفالة مدة 
معينة على الأظهرء بل ما تحصل فيه الشفقة 
والحنان عليها عادة ولا بد من ظهور الشققة 


' عليها منه بالفعل» وإلا فالحاكم هو الذي 


وهو من أعتق المرأة. فعصبته المتعصبون ظ 


بأنفسهم. فمولاه وهو من أعتق معتقها وإن 


أعتقته المرأة أو لا ولاية له أصلاً عليها؟ 


ثم هل يقدم المولى الأسفل وهو من 


صحح عدم الولاية» وهو القياس. لأن ( 
الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب» والعتيق ‏ 


ل لعا 
ثم كافل للمرأة غير عاصب. فالبنت إذا 


مات أبوها آر غاب» وكفلها رجل - أي قام ش 


بأمورها حتى بلغت عنده» أو خيف عليها. 


الفساد ‏ سواء كان مستحقاً لحضانتها شرعاً أو 
كان أجنبياًء فإنه تثبت له الولاية عليها 
ويزوجها بإذنها إن لم يكن لها عصبة» وظاهر 
المدو نة أن ذلك خاص بالدنيئة» أما الشريفة 
ظ ففيها خلاف. والمذهب أن المرأة الكافلة لا 
واد 7 على المكفولة. ووليها لاعلا 


اا 


يتولى عقد نكاحها . 


م يتولى الحاكم عقد التكاح بعد من سبق 

فإن لم يوجد للمرأة 5ظ ولا مولى 
أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي» تولى عقد 
نكاحها رجل من عامة المسلمين» ومن ذلك 2 
الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم فهم 
من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاهاء وصح 
النكاح بالولاية العامة في المرأة الدنيئة 


الخالية من النسب والحسب والمال 2 


والجمال ‏ مع وجود ولي خاص غير مجبر 
لكونها لدناءتها وعدم الالتفات إليها 
لا يلحقها بذلك معرة» ولا يفسخ نكاحها 
بحال طال زمن العقد أو لاء دخل بها الزوج 
أو لم يدخلء أما الشريفة فتقيد صحة 


نكاحها بالولاية العامة مع وجود ولي غير 
< مجبر بما إذا دخل الزوج بها وطال» 86 أن 


هذا النكاح لا يجوز ز ابتداء'5. 


4 وقال الشافعية: [اترثين الأولياء فى 


والشرح الكبير والدسوقي 578/7 5375 
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النكاح بحسب الجهة التي يدلون بها إلى 
المولى عليهاء فتقدم جهة القرابة» ثم الولاء. 
ثم السلطنة . ظ 

وأحق الأولياء بالتزويج أب لأن أغلب 
الأولياء يدلون به» ثم جد لأبء» ثم أبوه وإن 
علاء لااختصاص كل منهم عن سائر العصبات 
بالولادة مع مشاركته في العصوبة» ثم أخ 
لأبوين ثم أخ لأب. لأن الأخ يدلى بالأب 
فهو أقرب من ابنه» ثم ابن الأخ لأبوين» ثم 
ابن الأخ لأب وإن سفلء لأنه أقرب من 
العمء ثم عم لأبوين ثم عم لأب» ثم ابن كل 
منهما وإن سفل» ثم سائر العصبة من القرابة 
كالارث» لأن المأخذ فيهما واحد إلا فى 
مسائل : ظ ْ 

منها: يقدم الأخ للأبوين على الأخ لأب 
فى الإرث..وهنا قولان. أظهرهما وهو 
الجديد يُقدم أيضأء والقديم يستويان. 


ويجري القولان في ابني الأخ والعمين 
وابني العم إذا كان أحدهما من الأبوين 
والآخر من الأب. ولو كان ابنا عم أحدهما 
أخوها من الأم» أو ابنا ابن عم أحدهما 
ابنها فقال الإمام: هما سواءء وطرد 
الجمهور القولين» وقالوا: الجديد يقدم 
الأخ والابن. 
وتو كان ابنا ع اهما من الأبوين 
والآخر من الأب لكنه أخوها من الأم فالثاني 


ايف 


هو الولي لأنه يدلى بالجد والأم» والأول 
بالج والحدة: 

ولو كان ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر 
أخوها من الأم فالابن المقدم لأنه أقرب . 

ولو كان ابنا عم أحدهما معتق فالجديد 
يقدم ابن المعتق والقديم يسوى بينهماء أو 
ابنا عم أحدهما خال فهما سواء بلا 
خلاف . 

ومنها: الابن لا يزوج بالبنوة» فإن شاركها 
في نسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية 
بذلك ولا تمنعه اللبعرة التزويج بالجهة 
الأخرى» لأنها غير مقتضية لا مانعة» فإذا 
وجد معها سبب أآخر يقتضي الولاية لمر 
تمنعه . 

ومن لاا عصبة لها بنسب وعليها ولاء 
فينظر: إن أعتقها رجل فولاية تزويجها له 
فإن لم يكن بصفة الولاية فلعصباته» ثم 
لمعتقه. ثم لعصبات معتقهء وهذا على 
ترتيبهم في الإرث . ا 

واختلف الشافعية في تزويج السلطان» هل . 
يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ 
وجهان حكاهما الإمام. 

ومن فوائد الخلاف: أنه لو أراد القاضي 
نكاح من غاب عنها وليهاء إن قلنا بالولاية 
زوجها أحد نوابه أو قاض آخرء أو بالنيابة لم 
0 ' 
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وكذلك لو كان لها وليانء والأقرب 
غائب. إن قلنا يزوج بالولاية قدم عليه 
الحاضرء أو بالنيابة فلاء وأفتى البغوي بالأول 
وكلام القاضي وغيره يقتضيهء» وصحح الإمام 
فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضتها 


الولاية» قال الشربيني الخطيب: وهذا 


أوضي ”7 . 

6 وقال الحنابلة: أحق الناس فى ولاية 
نكاح المرأة أبوهاء لأن الولد موهوب لأبيه. 
قال تعالى ظوَوَمَبِنًا لو يح 746" 
وقال ككل : «أنت ومالك لأبيك»” ؛ وإثبات 
ولاية الموهوب له على الهبة أولى من 
العكس» ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرأء 
ثم الجد"أبو الأب وإن علا لأن الجد له إيلاد 
وتعصيب فأشبه الأب. وأولى الأجداد 5 
كالميراث» ثم ابن المرأة» ثم 
سفلء ثم أخوها لأبويها بو 9 
أخوها لأبيها كالإرث» ثم بنوهما كذلك 
فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. 


(1) مغني المحتاج -1١6١/#‏ 65٠ء‏ وروضة 
الطالبين /آرةه 7 .5١‏ 

(؟) سورة الأنبياء .4٠/‏ 

0 حديث: «أنت ومالك لأبيك». 

أخرجه أبو داود  8١١/#(‏ ط حمص) من 

حديث عبدالله بن عمرو وقال المنذري فى 

مختصر السنن ١8*/8(‏ نشر دار المعرفة) : 


رجال إسناده ثقات . 


رمم كذلك وإن نزلواء ثم العم 
لأبوين . ثم العم لأس» ثم بنوهما كذلك. 
وإن نزلوا اشرب فالأقربء» ثم أقرب 
العصبات على ترتيب الميراث» لأن الولاية 
مبناها على النظر والشفقة» ومظنة ذلك 


القرابة» والأحق بالميراث هو الأقرب. 


فيكون أحق بالولاية. 


وتكون الولاية بعد عصبة النسب للمولى 
المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها عند 


523/4 


ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب 
الميراث» ثم مولى المولىء. ثم عصباته 


لأنه أحق بالميراث وأقوى فى التعصيب. 
وإنما قدم الأب في النسب بزيادة شفقته 
وفضيلة ولادته وهذا معذوم في أبي المعتق 


فرجع فيه إلى الأصل. 


ثم تكون ولاية التزويج للسلطان» وهو 
الإمام الأعظم أو نائبه الحاكم ومن فوضا إليه 
الأنكحة» ولو كان الإمام أو الحاكم من بغاة 
إذا استولوا على بلد لأنه يجري فيه حكم 
سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام 
وقاضيه . ظ 

ولا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية 
من الأقارب كالأخ لأم والخال وعم الأم 
وأبيها ونحوهم. لأن من لا يعصبها شبيه 
بالأجنبي منها. 
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فإن عُدِمَ الولي مطلقاً بأن لم يوجد أحد 
ممن تقدم. أو عضل وليها ولم يوجد غيره» 
زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي 
سلطنةء فإن تعذر ذو سلطان فى ذلك 
المكان زوجها عدل بإذنهاء قال أحمد في 
دهقان قرية"'' أي رئيسها: يزوج من لا ولي 
لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم 
يكن في الرستاق قاضء. لأن اشتراط الولاية 
فى هذه الحالة يمنع التكاح بالكلية فلم يجز 
كاشتراط كون الولي عصبة في حق من 
لا عصبة لها. 


كطليه جعل الوب وجوده 
دنه 00 


انتقال الولاية بالعضل: ‏ 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل 
من الولي ؤثيت ذلك عند الحاكمء أمر 
الحاكم الولي بالتزويج إن لم يكن العضل 
غيره ٠‏ 0 

واختلف الفنقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية 


التاجر 7 ل له مال وعقار. 
(؟) كشاف القناع 60/6 65. 


حينئذ» فذهب الجمهور إلى أنها تنتقل إلى 
السلطان» وذهب. الحتابلة وابن عبد السلام 


بن «المالكية إلى انها تتفل إلى الردي 


الأبعد. فإن لم يكن أو عضل انتقلت إلى 


0 


السلطان . 


غيبة الولي : 


1ه اختلف الفقهاء في بقاء ولاية النكاح 
عند غيبة الولي هل تكون للحاكم أم للولي 
الأبعد؟ 

فقال الحنفية: إنما بتعدم الآأقرب على 
الأبعد إذا كان الأقرب حاضراً أو غائيا غيبة 
غير منقطعة . 

فأما إذا كان غائباً غيبة منقطعة فللبعد أن 
يزوج في قول أبي حنيفة وأبي يوسفف 
ومحمد» وعند زفر لا ولاية ع ع 
الأقرب بحال . 

واختلف الحنفية في زوال ولاية الأقرب 
بالغيبة أو عدم زوالهاء فقال بعضهم إنها باقية 
إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب 
فيصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة» 
كالأخوين والعمين؛ وقال بعضهم: تزول 
ولايته وتنتقل إلى الأبعدء وهو الأصح. 

واستدل لزفر بأن ولاية الأقرب قائمة لقيام . 
سبب ثبوت الولاية وهو القرابة القريبة» ولهذا ‏ 


ااا ا لي يي ا ا ا 00101 011 1111ل 11ل 0111 8ظً74©/46464/١"١7/ا"ا64‏ بل لات يي يي ل ةلي تي يي ب يي ين 


الو زوجها حيث هو يجوزء فقيام ولايته يمنع 
الانتقال إلى غيره . 


واستدل الأئمة الثلاثة من الحنفية بأن . 


ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر فى حق 
العاجز فتثبت له الولاية» كما في الأب مع 
الجد إذا كانا حاضرين» ولأن الأبعد أقدر 
على تحصيل النظر للعاجزء لأن مصالح 
النكاح مضمنة تحت الكفاءة والمهر. ولا 
شك أن الأبعد متمكن من إحراز الكفء 


الحاضر بحيث لا يفوته غالباء والأقرب 


واللولو نو وول ووو رونو مولن دن تت م ةا ةا هدمع ١‏ 8*5 عع 8*8 عه 


موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في 
السنة إلا مرة واحدة فغيبته منقطعةء وإذا 
كانت القوافل تصل إليه في السنة غير مرة 
فليست بمنقطعة. 


إن كان الأقرب في موضع يفوت الكفء 


الغائب غيبة منقطعة لا يقدر على إحرازه ‏ 


غالباً» لأن الكفء الحاضر لا ينتظر حضوره 
واستطلاع رأيه غالباً» وكذا الكفء المطلق» 


أن المرأة تخطب حيث هى عادة. فكان 


الأبعد أقدر على إحراز الكفء من الأقرب». 
كان قار على إخراز العظره تكان أولن 
بغبوت الولاية له» إذ المرجوح في مقابلة 
الراجح ملحق كم في 9 كما في 
الأب مع الجد. 

واختلفوا فى تحديد الغيبة المنقطعة : 


فعن أبي يوسف روايتان» قال فى رواية: 
ما بين بغداد والري» وفي رواية: مسيرة 
فصاعداً وما دونه ليس بغيبة منقطعة . 


4 


شهر 
وعن محمد روايتان أيضاً. فروي عنه: ما 
بين الكوفة إلى الري؛ وروي عنه: من الرقة 


إلى البصرة . 
وذكر ابن شجاع: إذا كان غائباً في 


الخاطب باستطلاع رأيه فغيبته منقطعة» وإن 
كان لا يفوت فليست بمنقطعة. قال 
كسان وهذا أقرب إلى الفقه لأن التعويل 
في الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه 
رت الضرر عنه''' ظ 
4 وقال المالكية: إن فقد الولي المخدر أن 
اا فَكمَوته يفقا: الحق للولي الأقرب 
فالأقرب دون الحاكم. فلا كلام للحاكم مع 


وجود غيره من الأولياء. قاله المتيطي وهو 


المشهور عند بعضهم» ودلك لتنريل الأسر ‏ 


583١ 


والفقد منزلة الموت بخلاف بعيد الغيبة فإن 
عانة شعاود وحكن ابن وقد الاتبان علن 
أنه كذي الغيبة البعيدة يزوج الحاكم دون 
غيره» فيكون هو المذهب. قال الصاوي: 
ولذلك صوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرقٍ ‏ 
بين الفقد والأسر وبُعد الغيبة؟ ‏ 

وإن غاب الولي المجبر غيبة بعيدة كإفريقية 
من مصرء وهو ما استظهره ابن رشد لأن ابن 
القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهرء وقال 


)١(‏ بدائع الصنائع با لا 


© ©. ههه 
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الأكتر :"عو المدينة لآن مالك كان بنهنا ومتيننا 
أربعة أشهر ‏ ولم يرج قدومه عن قرب - 
فالحاكم هو الذي يزوجها بإذنهاء وإذنها 
صماتهاء دون غيره من الأولياء ‏ إذا كانت 
بالغ أو خيف عليها الفساد - وإن لم يستوطن 
الولي الغائب» أي لم تكن نيته الاستيطان بها 


على الأصح. وتؤولت أيضاً على الاستيطان ‏ 


بالفعل ولا تكفي مظنته. فعليه من خرج 
لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم 
ابنته ولو طالت إقامته» إلا إذا خيف فسادهاء 
أو قصد بغيبته الإضرار بهاء فإن تبين ذلك 
كتب له الحاكم إما أن تحضر وتزوجها أو 
توكل وكيلاً يزوجها عنك وإلا زوجناها 
عليك. ٠‏ فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم 
روفي كنافال الرجراجي . 

وإتهنا كان الأمر للحاكم دون غيره لأن 
لحاكم ولي الغائب وفو متجبر لا كلام لخيره 


معة . 


وإن كان الولي الغائب غيبة بعيدة مرجو 
القدوم كالتجار فلا يزوجها الحاكم 
ولا" غيره. 00 
وإذا غاب الولي الأقرب غير المجبر غيبة 
مسافتها من بلد المر أة ثلاثة أيام ونحوها 
وأرادت التزويج فإن الحاكم يزوجها لا 
الأبعد. ولو زوجها الأبعد فى هذه الحالة 
صحء فإن كان الغائب على الأقل من الثلاثة 
كتب له إما أن يحضر أو يوكل وإلا زوج 


58 


الحاكم لأنه وكيل الغائب» فإن زوج الأبعد 
صح ماحد 

وإن غاب الولي المجبر غيبة قريبة كعشرة 
أيام أو عشرين يوماًء مع أمن الطريق 
وسلوكهاء لم يزوج المجبرة حاكم أو غيره 
لأنه في حكم الحاضرء لإمكان إيصال الخبر 
إليه بلا كبير مشقة. وفسخ إن وقع. إلا إذا 
خيفت الطريق وخيف عليها ضياع أو فساد 
فكالبعيدة يزوجها الحاكم دون غيره وإلا 
فسخ”''. ٠‏ 
٠‏ - وقال الشافعية: لو غاب الولي 
الأقرب نسباً أو ولاءً إلى مرحلتين ولا وكيل 
له بالبلد أو دون مسافة القصر زوج المرأة 
سلطان بلدها أو نائبه.» لا سلطان غير بلدها 
ولا الولي الأبعد على الأصحء لأن الغائب 
ولي والتزويج حق له فإذا تعذر استيفاؤه ناب 
عنه الحاكم. وقيل: يزوج الأنفد: قال 
الشيخان: والأولى للقاضي أن يأذن للأبعد 
أن يزوج أو يستأذنه فيزوج القاضي للخروج 

من الخلاف . 


200111157 
لا يزوج إلا بإذنه في الأصح لقصر المسافة. 


الراغب كالمسافة الطويلة. 


.555 "54/9 الشرح الصغير والصاوي‎ )١( 


والوا ع عاو و سه ماود و م نا و ةا ها و ها مانا واه هن وا ها هه 6 هه و6 ده .عه دم ٠‏ عد 9٠.‏ 


خوف جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه؛ قاله 


ويزوج القاضي أيضاً عن المفقود الذي لا 
يعرف مكانه ولا موته ولا حياته. لتعذر نكاح 
المرأة من جهته فأشبه ما إذا عضلء» هذا إذا 
لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد. 

وللقاضي التعويل على دعواها غيبة وليها 
ظ وأنها خلية عن النكاح والعدة. أن العقود 
يرجع فيها إلى قول أربابها.ء لكن يستحب 
إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها إلا شهادة 
مطلع على باطن أحوالها . 

ولو زوجها الحاكم لغيبة وليها ثم قدم 
وقال: كب زرج يني العيدهم قدم نكاح 
06 
وقال الهنائلة: إنغاي الول غينة 
منقطعة ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد 
دون السلطان لقوله يككِِ: «السلطان ولي من 
لاولي له»”“. وهذه لها ولي» ما لم تكن 
أمة فيزوجها الحاكم لأن له نظرأ فى مال 
الغائبف. 


(؟9). حديث : «السلطان ولي من إلا ولي له) . 
سبق تخريجه ف (97/8). 


قذضق 


والغيبة المنقطعة هى ما لا تقطع إلا بكلفة 


إلى الصواب» فإن التحديد بابه التوقيف ولا 


با و 


وإن كان الأقرب أسيراً أو محبوساً في 
مسافة قريبة لا تمكن مراجعته أو تتعذر أي . 


تتعسر مراجعته فزوج الأبعد صح»ء أو كان 


الأقرب غائباً لا يعلم مبحله أقريب هو 
فزوج الأبعد صح. أو علم أن الأقرب قريب 
المسافة ولم يعلم مكانه فزوج الأبعد صح 
اعبار عر عمقت أن كان الأفرن مجهولا 7 


أم بعيد 


يعلم أنه عصبة للمرأة فزوج الأبعد الذي يليه 


صح التزويج استصحاباً للأصل» ثم إن علم 
المصبة بعد العقد وكاث غير معلوم حينه ل 
يعد العقمد. 
وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب إليها 
منه لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب» لأن 
الأبعد لا ولاية له مع الأقرب. أشبه ما لو 
زوجها أجنبي . 
وإذا زوج أجنبي ولو حاكماً مع وجود ولي 
لم يصح النكاح ولو أجازه الولي» ل سد 
وهو الولي""" . ظ 


تزويج ليد امرأة لأكثر من رجل : 


ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن زوجها 
وليان مستويان في ولاية التزويج لرجلين». 


)١(‏ كشاف القناع ه/وه. "©ه. 


٠١* ٠٠ نكاح‎ 
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وعلم السابق منهماء فالنكاح له» وعقد الثاني 
باطل . لحديث : «أيما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول. توي 7 فإن وقع العقدان فعا بطلا 


لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما . 


3 أورد 0 لهذه المسألة صوراً 


1 011-8ظظ لو زوج المرأة 
5 32 7 كأخوين ين وعلم 
«إذا أن الوليان فالأول اح" ولأنه 
لأن سبب الولاية القرابة وهي لا 0 


وليان - 


والحكم الثابت بالعقد ‏ وهو ملك المتعة ‏ 


لا يتجزأ. لأنه لا يجوز التجزىء فى 
لفروج ٠‏ 


)١(‏ حديث: «أيما افرأة زوجها وليان فهي للأول 

ظ أخرجه أحمد (/48 6 ط الميمنية) من 
حديث سمرة بن جندب» وتوقف أبن حجر 
في التلخيص  ١١60/"(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) في تصحيحه على إثبات سماع راويه 
عن سمرة» وعلى الاختلاف فى إسناده . 
حديث: (إذا ١‏ أنع الوليان فالأول “أحق». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١5١1//(‏ 

+ ظ ذاقرة التجعارف) من خديث نهر نز 
جندب» أو عقبة بن عامرء وأشار ابن حجر 
فى التلخيص ١١6/”*(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) إلى إعلاله . 


خ22ظ»> 


وإن لم يعلم السابق من العقدين. أو وقعا 
معأ بطلاء لجهل لجهل الصحيح وهو السابق من 
العقدين» ولتعذر الجمع بينهماء وعدم أولوية 
أحدهما . 

ولو كان أحد الوليين أقرب من الآخر فلا 
ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إن غاب غيبة 
منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد 
الأقرب.» نقله ابن عابدين عن البحر. 

.ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة عاقلة» 
بأمرها من رجل» وزوجت هي نفسها من 


آخرء فأيهما قالت هو الأول فالقول لها 


على نفسهاء وإقرارها حجة ثابتة عليهاء 
وإن قالت لا أدري الأول ولا يعلم من 
غيرها فرق يهماه وكذا لو زوجها وليان 
ب مره" . 


3 ذروفال العالكية :إن اذنث النمراة غير 


المجبرة في تزويجها لوليين - أو أكثر 098 
مرتبين فعقد كل منهما على رجل مع الترتيب 


وعلم الأول منهما والثاني. فللأول منهما 


يقضى له بها وإن تأخر الإذن له دون الثاني 
في العقد. لأنه تزوج ذات زوج وهو الأول. 
ويفسخ عقد الثاني» ومحل كونها للأول إن 
لم يتلذذ بها الثاني حال كونه غير عالم بعقد 


03 الدر المختار ورد المحتار 3315 والاختيار 
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غيره عليها قبله. فإن تلذذ الغاني - في هذه 

الحال - فهي له دون الأول» ويشترط لذلك : 
أن يتلذذ بها غير عالم بأنه ثان» وأن لا يكون 
عقد الثانى فى عدة وفاة الأول» وأن لا يسبقه 
الأول باللنة نهاء ظ ظ 

وفسخ نكاحهما معا بلا طلاق إن عقدا 
بزمن واد تحة نا أو كاء ده أو 
أحدهماء أو لا. 

وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق 
لأجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول 
أنه يعلم أنه ثان» والحال أن العقد وقع لهما 
على الترتيب وعلم الأول والثاني. 20 
أما إن أقر الغانى بعد الدخول بأنه دخل 
عالماً بأنه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن 
لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم» ويلزمه 
جميع الصداقء. ولا تكون للأول. 

وكذا يفسخ النكاحان بطلاق إن تحقق 


بعمروء وأطلقت الإذن» وصححناهء فزوج 
واحد زيداً والآخر عمراء أو وكل الولي 
المجبر رجلا فزوج الولي زيداً والوكيل 
عمرأء أو وكل رجلين فزوج أحدهما زيدأً 
والآشر عمراء فللمسالة سين صور: 
إحداها: أن يسبق أحد النكاحين ونعلمه. 


فهو الصحيح والثاني باطل» سواء أدخل 


الثاني أم لاء وإنما يعلم السبق بالبيقة أن 


وفوعهما في زمانين وجهل تقدم زمن عقد . 


أحدهما على زمن عقد الآخر إذا لم يدخلاء 
أو دخلا معأ ولم يعلم الأول وإلا كانت له 
اراسي ا ري 


3 
6 9 وقال الشافعية: إذا 5 المرأة لأحد 
الوليين أن ؛ يزوجها بزيد وللآخر أن يزوجها 


: 0010( الشرح 3١‏ الصغير والصاوي اا 785 
والشرح الكبير والدسوقي ؟/18؟. 
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التصادق . 
الثانية : أن يقعا معاء فباطلان. 


الثالثة: إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكن 


العلم بهماء فباطلان» لأن الأصل عدم 


الصحةء. كذا أطلق الجمهورء ونقل الإمام 
وغيره وجها أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال 


السيق». 
الرابعة: أن يسبق واحد معين. ثم 


يخفى» فيتوقف حتى يبين» ولا يجوز 
لواحد منهما الاستمتاع بهاء ولا لثالث 
نكاحها إلا أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق 
أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها بعد 


الخامسة: إدا علم سبق 5220 ولم 


يتعين» بأن أيس من تعيينه ولم ترج معرفته. 
فباطلان على المنصوص وهو المذهب كما لو 
احتمل السبق والمعية لتعذر الإمضاء لعم 
تعيينه» والطريق الثاني : قولان أحدهما هذا 
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- أي باطلان ‏ والثاني مخرج من نظير المسألة 

في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين» فإن 
رجى معرفته وجب التوقف"'' . 
5 - وقال الحنابلة: إذا زوج وليان 
بسكرياة ل ابرع اندي وفتلم المتاين 
منهماء فالنكاح له وعد الثاني باطل. لحديث 
سمرة وعقبة مرفوعاً: «أيما امرأة زوجها وليان 
فهي للأول منهما»”'"2. ولأن العقد الأول خلا 
عن مبطل» والثاني تزوج زوجة غيره فكان 
ناطلا كما لو علم. 

فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها 
ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاحهء فإِن 
كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة. 
يجب لها به مهر المثل» وترد للأول لأنها 
زوجته» ولا تحل له حتى تنقضي عدتها من 
وطاء: القانى للعلم ببراءة رمه تمن ولد 
الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها وهو 
الثاني على الزوج الأول الذي دفعت إليه. لأنه 
لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك 
عوضه. ولا يحتاج النكاح لناني إلى فسخ 


لأنه باطل . 


)١(‏ روضة الطالبين 88/9 - 284 ومغني المحتاج 
اع ا 
(0؟) حديث: «أيما امرأة زوجها.. .» 


سبق تخريجه ف .)١١7(‏ 


الم 


باطلان من أصلهماء ولا يحتاجان إلى فسخ». 
لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مرجح لأحدهما 
على الآخرء ولا مهر لها على أحدهما ولا 
يرثانها ولا ترثهماء لأن العقد باطل» ووجوده 
كعلمه. 

وإن جهل السابق منهماء أو جهل السبق 
بأن جهل هل وقعا معاً أو مرتبين» أو علم 
عين السابق من العقدين ثم نسي» أو علم 
السبق وجهل السابق منهما فسخهما حاكم» 
لأن أحدهما صحيح ولا طريق للغلم به» ولها 
تضاف الننهو رقش رضن علرهةقمن ميج عله 
القرعة غرمه» لأن عقد أحدهما صحيح. 
انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل 
ا 0 وكذا لو 
طلقاه(2. 


الوكيل في النكاح إما أن يكون وكيلاً عن 
الزوج أو الزوجة أو الولي . 
أ توكيل الزوج غيره في النكاح : ظ 
/ا١ ١‏ - اتمق الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة - على صحة التوكيل في 
عقد النكاح من الرجل . 

وقد استدلوا بما ورد عن النبي كَكِلَةِ أنه 


."٠١ كشاف القناع ه/ وه‎ )١( 


٠١8 ٠١ا/ نكاح‎ 
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.2310 
وكل أبارائم في الززيسة مر ووكل 
عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة"' '» ولأنه 


عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع”". 


وللفقهاء تفصيل فيما يشترط في الوكيل : 
قال الحنفية: يشترط في الوكيل أن يكون 


عاقلكء فله نصح وكالة الا والصبي 
الذي لا يعقل . 


وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة 
الوكالة فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد. 
مأذونين كانا أو محجورينء. لما ورد «أن 
رسول الله كلِِ لما خطب أم سلمة قالت: 
ليس أحد من أوليائى شاهدء فقال كَلَِةِ: فليس 
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» 
فقالت لابنها عمرو بن أم سلمة : اروم 
فزوج باد الله يكو" ُّ وكان صبياء 


)١(‏ حديث: «أنه وكل أبا رافع...» 

سبق تخريجه (ف 56). 
«وكل عمرو بن أمية في 
تزويجه. ..). 


0) حديث: 
سبق تخريجه (ف 586). 

المغني 557/5 ط الرياض . 

حديث : «لما خطب رسول الله َلِةِ أم سلمة . . .2. 
أخرجه النسائى (481/5: 87 ط التجارية 
الكبرى)» والحاكم (15/4: ١7‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث أم سلمة ة رضي الله 
عنهاء وقال الحاكم: صحيح. ووافقه 
الذهبي . 
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ينض 


والأفعار بالمجتوة غير سديد لأن العقل 
شرط أهلية التصرفات الشرعية وقد انعدم 
العقل في المجنون» ووجد هنا في الصبي 
العاقلء فتصح وكالته كالبالغ» .إلا أن حقوق 
العقد ترجع إلى الموكل”'" . 

وقال المالكية: يصح للزوج إذا وكل من 
يعقد له أن يوكل ذكراً أو أنثى» حرا أو رقيقاء 


بحج أو عمرة» وإلا ضعيف العقل أو فاقده. 
فلا نصح للزوج توكيل أي منهم لمانع 
الإحرام وضعف العقل أو 000 

وقال الشافعية: يصح أن يوكل الزوج في - 
فلا يصح توكيل صبي ولا مجئون ولا مغمى 
عليه ولا امرأة ولا محرم بحج أو عمرة لأن 
تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره 
فإن تصرفه له بطريق الأصالة» ولغيره بطريق 
النيابة» فإذا لم يقدر على الأقوى فلا يقدر 
غل الأضعته تطريق الأولى” ”" : 

ويرى الحنابلة أنه يجوز زللزوج أن يوكل 
من يقبل له النكاح. 'فقد ورد أنه يِه وكل أبا 
رافع في تزويجه ميمونة. ووكّل عمرو بن أمية 
الضمري في تزويجه أم حبيبة . 


.5١ 7١/5 البدائع‎ )1( 


(0) الشرح الصغير ؟1/؟/17". 
م( مغني المحتاج 2514/7 /168. 


٠١99-٠ 0 
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وقالوا: لا يشترط في وكيل الزوج عدالته 
فيصح توكيل فاسق في قبوله لأن الفاسق 
يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره. 
'وكذا لو وكل مسلم نصرانياً في قبول نكاح 
نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه”''. 
ب - توكيل المرأة من يزوجها: 


84 اختلف الفقهاء » في جواز توكيل المرأة 
من يزوجها. ( ظ 

فقال الحنفية: يجوز للمرأة أن تباشر عقد 
الزواج» سواء أزوجت نفسهاء أم زوجت 
غيرهاء فلها أن توكل من يزوجهاء لأن من 
شرط الموكل أن يكون ممن يملك فعل ما 
وكل به بنفسه. اباكيبات الب /ا يديل 
التفويض إلى غيره فلا يصح”'". - ظ 

وقال المالكية: إذا وكلت الدنيئة كالمعتقة 
والمسكينة أجنبياً في بلد ليس فيه سلطان أو 
و إليه ولا ولي لها 
جاز 


0 وقال جمهور الفقهاء : ليس للمرأة أن تلى 


عقد الزواج بنفسها سواء زوجت نفسها أم 
غيرهاء فليس لها أن توكل من يتولى عقد 


)١١(‏ الإنصاف 45/8 - 85غ كشاف القناع 5/8ه. 
ال 00000 

٠١/5 البدائع‎ )0( 

9 الذخيرة للقرافى .754٠/4‏ 


0 الثانية : 


84 


توتعينا لأنيا الا اتناك عنذا اليه » قما 
لا تملكه لا يصح لها أن توكل فيه"''. 

وقد ذكر الشافعية والحنابلة صوراً تتعلق 
بإذن المرأة في زواجها: 

فال الشافعية : إذا كان الولي غير مجبر أو 
كانت ثيباً ففي التوكيل صور : 

إحداها.: قالت: روجني ووكل». فله 
الترويج والتوكيل . 

الثالئة : قالت: وكل بتزرويجي » وافتصرت 
عليه فله التوكيل » وهل له أن يزوج بنفسه؟ 
وجهان. أصحهما : نعم ظ ظ 
فله التوكيل على الأصح لأنه متصرف 
بالولاية . ظ 

ل بر اي 
بالكلئة ميك على الضحيع» لأنه لا تملا 
5 حل .٠‏ إلعاء . ٠‏ إفة 
التزويج بنفسه حيتئذ. و يح يصع 5 
وقال الحنابلة: والولي ليس بوكيل للمرأة ظ 


)01 مغني 0 0 لاه ااي 


5. ظ 
030( روضة الطالبين ل اب د “الى ومعغني عن 
لاه ١‏ . 


الولي وكيلاً عنها لتمكنت من عزله كسائر 
الوكلاء: وإنما إذنها حيثث اعتبر شرط 
لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليهاء 

وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من 


يوجب نكاحها بغير إذنها وقبل إذنها لوليها في 


تزويجها وإن لم تكن مجبرة ولا ايمتقر 


توكيله إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي ‏ 


في التزويج» فلا يفتقر إلى إذن المرأة» ولا 
الإشهاد عليه» كإذن الحاكم . 
ولا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل 
سيب لياه د 
ففيت لوفاننيت لمن ينوب عنه؛ فلا يكفي 
إذنها لوليها من غير مراجعة وكيل لها وإذنها 
له بعد توكيله» ولا يكفي إذنها لوليها بتوكيل 
في التزويج بلا مراجعة وكيل لها وإذنها 
للوكيل في التزويج بعد توكيله» لأن الذي 
يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غير ما يوكل فيه 
الموكل»: فهو كالموكل في ذلكء ولا أثر 
لإذنها له قبل أن يوكل الولي» لأنه أجنبي 
وبعد توكيله كولي» قال البهوتي: فيؤخذ منه 
أنه لو انتقلت الولاية للأبعد فلا بد من 
مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه . 


ولو وكل ولي غير مجبرة في تزويجها بلا 
إذنهاء ثم أذنت لوكيل وليها في تزويجها 
فزوجها صح النكاح» ولو لم تأذن للولي في 
التزويج أو التوكيل» لقيام وكيله مقامه . 


ويصح توكيل الولي في إيجاب النكاح 


ااا عا ع ع يم لي يل يا ا ااا ا اا اا ا 0 0 000 م ل ااال ال ل م ال لل يي بن 


توكيلاً مطلقاً» وإذنها لوليها في العقد إذناأ 
مطلقاًء كقول المرأة لوليها: زوج من شئت 
أو من ترضاه. - 

ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها 
راطاقت «انكقات ركذلك وكيله المطلق 
يشترطء لأن الإطلاق 
يحمل على ما لا نقيصة 00 


ج - توكيل الولي غيره في التعاح : 


يتقيد بالكفء». وإد 


٠٠١‏ - توكيل الولي غيره لمباشرة عقد النكاح 


والحنابلة إذا توافرت في الوكيل الشروط 
المعتبرة عند كل مذهب”" . 

وفيما يلى تفصيل ذلك 

فقال المالكية: لا يصح توكيل ولي امرأة 
لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه إلا مثله في 

وقالوا: توكل المرأة المالكة لأمةٍ والوصية 
على أنثى والمعتقة لأنثى ذكراً مستوفيا 
للشروط في عقد الأنثى في الحالات 


)01 كشاف القناع 00 9م ومطالب أولي 
النهى 548/8" - 

(0) بدائع الصنائع 251١/7‏ 02 وابن عابدين 
5*: والشرح الصغير ؟هه" ‏ لاه", 
07 ومغني المحتاج */8ه١ء‏ رجات 
القناع 55/8 04. 


ظظ2 


الثلاث - وإن كان الوكيل أجنبياً من الموكلة 
في الغللاث مع حضور أوليائهاء ومن الموكل 
عليها في الأولى والثانية لا في الثالئة حيث 
يكون لها وليّ نسبء إذ لا ولاية للمعتقة 
حيائلٍ حيث يقدم عليها ولي النسب. . 

وأما في الذكر فكل من المالكة والوصية 
والمعتقة تلي تزويجه على المشهور. وهو 
رك 7 القاسم في العتبية والواضحة» وقيل : 
لا تقبل المرأة للذكرء نقله عبد الوهان”'' . 

وقال الشافعية: التوكيل بالتزويج جائز. 
على الصحيحء وقيل يشترط إذنها حكاه 
الحناطي والقاضي أبو حامدء فعلى هذا إن 
كانت صغيرة امتنع التوكيل» وعلى الصحيح 
الكل ايديا جين الزرج على 
الأظهر . 

ولو أذنت الثيب في التكاح أو البكر لغير 


الأب والجد ففي اشتراط التعيين القولان». 


وقبل» يشرط تطباء د 
العار عن النسب بخلاف الوكيل. 


وإذا كان الولي غير مجبر أو كانت ثيباً نفي 


التوكيل صور: ظ 
إحداها: قالت: زوجني ووكلء. فله 


)000( الدسوقي باٍسقف د ترف 1 والشرح 
الصغير هم كه" امار 


4 


الثانية : نهت عن التوكيل . فلا يوكل . 

الثالثة: قالت: وكل بتزويجي» واقتصرت / 
عليه» فله التوكيل» وهل له أن يزوج بنفسه؟ 
وجهان» أصحهما: نعم. . 
بالولاية. 

ولو وكل من غير مراجعتها واستئذانها ‏ 
بالكلية لم يصح على الصحيح. لأنه لا يملك 
.. 5 0 العان . 2000 
الترويج بنفسه حينئذ» و ي: يصح6 . 

وقال الحنابلة : وكيل كل واحد من الأولياء 
مجبراً كان أو غيره يقوم مقامه. وإن كان 
كالبيع: ولأنه ورد أنه يله كل أبا رافع في 


والولن ليم يوكيل اللمراة لأنه لم تيت 


ولايته من جهتهاء ولو كان الولي وكيلا عنها 


لتمكنت من عزله كسائر الوكلاء» وإنما إذنها 


- حيث اعتبر - شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية 


الحاكم عليهاء وحيث تقرر أنه ليس وكيلا 
عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بغير إذنها. 


#رلاه ١٠‏ . 
02( حزيف: «أنه كئِنخَ وكل أبا رافع. . ( 


م هد ه © جات ه هه هاه تت © © © © هه .هه هج نه هه ها نس جه ها هات هاه هه ه اه ها هت هه ه 0ه 


وقبل إذنها لوليها في تزويجها وإن لم تكن 
مجبرة» ولا يفتقر إلى حضور شاهدين لأنه 
إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر التوكيل 
إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن 
الحاكم . ظ ظ 

ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل حتى في 
الإجبار لأنه نائبه» وكذا الحاكم والسلطان 
يأذن لغيره في التزويج . 

ولا يملك الولي توكيلا في تزويج موليته 
إن وكلت غيره ‏ كما لو وكلت من هو أبعد 
منه - ولو كان توكيلها للبعيد بإذنه» فلو وكل 
في هذه الحال لم يصح توكيله. لأنه إن صح 
بدون إذنها لكن صحة تصرف وكيل الولي 
موقوفة على استئذانها وقد سبق صدور الإذن 
منها لغيره فلم يصح توكيله لذلك . 


ولو وكل ولي غير مجبرة في تزويجها بلا 


إذنهاء ثم أذنت لوكيل وليها في تزويجها 


فتزوجها صح النكاح ولو لم تأذن للولي في 
الترويح أو التوكيل» لقيام وكيله مقامه. 

ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في 
الولي من الذكورة والبلوع والعقل والعدالة 
واتحاد الدين والرشد». لأنها ولاية فلا يصح 
أن يباشرها غير أهلهاء ولأنه إذا لم يملك 
مولية غيره بالتوكيل أولى . 

ويصح توكيل الوليّ في إيجاب النكاح 


وااو و لينو وو و5959 9.56 د89« 9١‏ > 


توكيلاً مطلقاء ويصح قول الولي لوكيله: ‏ 
زوج من شئت أو من ترضاهء روي أن رجلا 
من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله 
تعالى عنه وقال: إذا وجدت كفئاً فزوجه ولو 
بشراك نعلهء فروجها عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. فهي أم عبعرو دده 
عثمان» واشتهر ذلك فلم ينكرء وكالتوكيل 
في البيع ونحوه. . 
ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها 
وأطلقت بالكفء» وكذلك وكيله المطلق 


يتقبد بالكفء» وإن لم يشترط» لأن الإطلاق 


:يبحمل غلى ها الآ نقيضة افيه 


ويصح توكيله مقيداًء كزوج فلاناً بعينه» أو 


, : 1 5 9 000 
روح هذا فلا يزوج عيره لقصور ولايته”' 5 


1١١١‏ اختلف الفقهاء فى إثبات ولاية 


النكاح للوصيء» فيرى الحنفية والشافعية 
وأحمد في رواية أنه لا تستفاد ولاية النكاح 
بالوصية . 

قال الحنفية: ليس للوصي ولاية الإنكاح» 
لأنه ضير بالأمر فلا يعدو موضع الأمر 
كالوكيل» وإن كان الميت قد أوصى إليه لا 
يملك أيضاً لأنه أزاد بالوصاية نقل ولاية 


)١(‏ كشاف القناع 5/0 84»: ومطالب أولي 
النهى ه/. الاء والإنصاف ل ةا 


ظ الإنكاح إليه: وإنها لا تحتمل النقل حال 
الحياة كذا بعد الموت». فلو عين الموصي في 
حياته رجلاً فزوج الوصي المرأة من ذلك 
الرجل في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي». 


الوكالة بالموت وانتقلت الولاية للحاكم عند 
عدم قريب» نعم لو كان الوصي قريبا أو 
حاكماً فإنه يملك التزويج بالولاية إن لم يكن 
أحد أولى و37 : 
ولاية النكاح تستفاد بالوصية ولهم في ذلك 
تفصيل : 

فقال المالكية: وصي الأب عند عدمه له 
التجبر ما تلان قنه ب 150 


وقد سبق تفصيل ذلك عند المالكية فى 


ولاية الإجبار (فقرة: 817). 

وقال الحنابلة: وصي كل واحد من 
الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامه. 
ؤتكستم أد ولاية النكاح بالوصية إدا نص له على 


لغير أم وكذا عم وابنهء لأنها ولاية ثابتة 


بجر ا سيا وان د 
فيها قائمأ مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد 
مونه . | 

وصفة الإيصاء أن يقول الأب لمن 
اختاره: وصيت إليك بنكاح بناتيء أو 
جعلتك وصياً في نكاح بناتي » فيقوم الوصي 
مقامه مقدماً على من يقدم عليه الموصىء. 
فإن كان الولي له الإجبار كأبي البكر فذلك 
الإجبار لوصيه» ار الأب من يجبره 
الأب من ذكر أو أنثى لقيامه مقام الأب. 
وان كان الأب ليس مجبراً كأبي ثيب تم لها 


تسبع سنين» وأخيها وعمها ونحوه ممن 


يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك يحتاج إلى 


إذنها كوكيله . 


ولا خيار لمن زوجه الوصي - ذكراً كان 
أو أنثى ‏ إذا بلغ» لأن الوصي قام مقام 
الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار 
كالوكيل. , 


وإذا أوصى إل إليه ع في أ أالاده 


للولي فجازت وصيته بها كولاية المال» ولأنه. 


)١(‏ بدائع الصنائع 771/5 787. والدر المختار 
ورد المحتار #315/7. والإنصاف 86/8. 
6 الشرح الصغير اه كه رامل 


والدسوقى ؟/777. 


550 


57 كشاف القناع‎ )١( 


وعن أحمد لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية 
إذا كان للموصي عصبة. حكاها القاضي في 
الجامع الكبير واختاره بن حاير 


قهء ومطالب أولي ْ 
النهى ه/الاء *الاء والإنصاف 86/8؛ 85. 


2-5 اختلف الفقهاء في إنكاح اليتيم - وهو 
أ لصغيرم أو | لصغيرة الذي مات أبوه - فذهب 
بعصهم إلى المنع مطلقاء وأجازه غيرهم 
بالقرابة أو بالسبب العام للولاية» وقيد آأخرون 
الإجازة بخيفة الفسادء في حين قيدها غيرهم 


ببلوغ تسع سنين فأكثر» ولهم في ذلك 


تفصيل : 


وصي أن يزوج اليتم - وهو يشمل الصغير 
والصغيرة ‏ سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو 
لم يوص على المذهب» لأنه ليس بولي» نعم 
بالولاية إن لم يكن أحد أولى منه”"” . 
والمعتمد عند المالكية ‏ كما نقل الدسوقى 
عن العدوي ‏ وهو ما ارتضاه المتأخرون أن 
المدار على خيفة الفساد على اليتيمة» فمتى 


حاضن شسرعي أو ضياع مال أو دين زوجت » 
فيجبرها وليها على النكاح» ووجب مشاورة 
القاضي في تزويجها . 


."١5/7 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


مصلحة فلا يصح تزويجه 


لومم ومن ة هك وده 682666 عع 8*9 ٠١‏ 9 د55 


ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها 
ذلك . 

وإ خيف فسادها وزوجت من غير 
مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل بها وإن 
لم يطل . 


وقالوا: رو ايض 
اقتضت تزويجه كتزويجه من غنية أو شريفة أو 
ابنة عم أو لمن تحفظ ماله. فإن لم تكن 
000 

واقال: الشاقية :وس هلن حنافية القعب 
كأخ وعم وتحوهما 2 يررج صعيرة حال 
عند عدم الأب نكترا أ كعك عاقلة أو 
مجنونة» لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير 
مغببر . 0 ظ 
الحاجة وانتفاء كمال الشفقة”''. 
ووصيه الذي نص له على الإنكاح تزويج 
صغيرة لها دون تسع سنين» لما روي «أن 
قدامة بن مظعون رضى الله عنه زوج ابنة أخيه ' 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ليق 
والشرح الصغير 97 0 
6 مغني المحتاج مم ٠.‏ دهل وورفة الطالبين 
لوهم 46. 


١١5-1١7 نكاح‎ 


اللنبي د فقال: لا تنكح إلا بإذنها)7'', 
والصغيرة لا إذن لها بحال. وليس لسائر 

الأولياء ولا للحاكم تزويجهاء ولسائر الأولياء 
تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنهاء ولها إذن 
صحيح معتبر نصأء لما روي عن عائشة 
ا : «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأة»”" ئُّ وداه : في حكم المرأة. 
ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه. 
أشبهت البالخة © . 


حكم تزويج الأنفى بها على الصحيح مبن 


- ذكرا أو أنثى ‏ أن يتزوج» ويكون ذلك بإذن 
السيدء لأن في هذا صوناً للرقيق عن الزناء 
يحيظا لهال السيد من النقص أو التلف» 
لقوله تعالى #وأكحوأ الأيت ينكل ومسي من 
عاد وإنآبك:»”' قال ابن قدامة: والأمر 
يقتضى الوجوبء. ولا يجب إلا عند الطلب» 
والأصل أن ولاية تزويج الرقيق لمالكه. 
وتفصيل نكاح الرقيق» وإعفافه. وولاية 
إنكاحه.» وغير ذلك في مصطلح (رق ف 2,568 


حمق خ”"ل/ا ‏ 44). 


المذهب”*'» فلوصي الأب أن يزوج الغلام. 


قبل بلوغه سواء كان الغلام عاقلا أو معدو ذا 

وسواء كان الجنون مستداماً أو طارئاً . 
وللتفصيل ينظر مصداج (يتيم) . 

0 الرقيق: 


00 حذيث: "أن قدامة بن مظعون - رضي لله 
عنه - زوج ابئة أحخيه ا 


٠‏ أخرجه الدارقطني في السنن 500 ط دار 


المحاسن). ‏ 
ع وف 
سبق تخريجه (ف .)4١٠‏ 
كشاف القناع 8 . 
الإنصاف 817//6. 

المغني 4594/56. 


0( الاييف [ذا متشت السيارد: 


في 


(( 


إنكاح الفضولي : 
4 -اختلف لديم الفضولي 


5234 


١‏ اآتة 


الغصيل في مصطل” (فضولي ف 8). 
50 مد السفيه 


اشتراط 9 الولى لصحة نكاحه . 


والتفصيل في مصطلح (سفه ف 57). 
ثالثً: الإشهاد على النكاح : ظ 
5 - اختلف الفقهاء في كون الإشهاد على 
النكاح : ركنا أو شرطأ أو واجباء ولهم في 
ذلك تفصيل : ظ 


."7/ سورة النور‎ )١( 


والوا و ووه ف وه ومه عمو ممه مهو فم وو هوه و ووم و و ووو ووو و ورور و و ووم ووو ولعو ووه لون وو و ورهن و ووو 6 وده 6 99د دود 5 ٠‏ .9*5 © 5*5" 


فقال جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والجنائلة في العزذهني< م يصح النكاح 
إلا بحضرة شاهدين لخبر عائشة رضي الله 
تعالى عنها «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل». وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطل6''. والمعنى في اعتبارهما 
الاحتياط للأبضاع» ولأنه عقد يتعلق به حق 
غير المتعاقدين. وهو الولد. فاشترطت 
الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه» 
ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة الزنا عن 
الزوجة بعد النكاح والدخول» ولا تندفع إلا 
بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول 
الشهود. ظ 


غير أن الحنفية والحنابلة يرونه شرطاًء 
ويرى الشافعية أنه 6 


واحدة. وذكره عصهم إجماعا 


وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا 
لم يكتموه فمع الكتم تشتر ط الشهادة رواية 


20 


/! ونال المالكية: الإشهاد على النكاح 
واعيه بولكته لبس ركنا ميق أزكان عقد 
النكاح لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه» وهو 
كذلك ليس شرطاً في صحة عقد النكاح» بل 


.هو واجب مستقل» مخافة أن كل اثنين - رجل 


وفى رواية عن أحمد أن الشهادة لست مرخ ظ 


وجماعة . ظ ظ 


(1)سديية: «لا نكاح .إلا بولي وشاهدي 
عدل». 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه (الإحسان 
ط مؤسسة الرسالة)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (//85؟١‏ ط دار المعارف 
ظ العثمانية) . 
(0) بدائع الصنائع ؟/767. ومغني المحتاج 
#/545٠ء‏ ومطالب أولي النهى 481/8. 


وامرأة - اجتمعا فى خلوة على فساد يدعيان 
سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي إلى رفع حد 
الزنا . ظ 


وأصل الإشهاد على النكاح عند المالكية 
واجب» وكونه عند العقد زيادة على 
الواجب» فإن حصل الإشهاد عند العقد 
فقد حصل الواجب والمندوب» وإن فقد 
عند الغقد ووجد عند الدخول فقد حصل 
الواجب وفات المندوب» وإن لم يحصل 


٠‏ عند العممد كان اننا عند المناء. وإن لم 


يوجد شهود أصلاً وحصل الدخول بلا 
إشهاد على النكاح فسخ العقد بطلقة بائنة. 
وإنما كان الفسخ بطلقة لصحة العقد بدون 
الاشهاد عليهء وكان ببائنة لأنه فسخ جبري 
هن العاف 7 . 


.40١/5 والمغني‎ 2٠١7/8 الإنصاف‎ )١( 


(5) الشرح الصغير والصاوي ؟/9**, والشرح - 
الكبير والدسوقي 2715/5 .575١‏ 


١١9 ١١1/ نكاح‎ 
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55 الواجب توافرها في 
الشاهدين : 
1١‏ اتن تفق الفقهاء ء على أنه يلزم توفر شروط 
بكو اس ا د اعلى 
1 بعضهاء واحتلفوا في بعضها الآخرء تفصيلها 
507 التالي : 
الإسلام : 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح 


الإسلام. وذلك في الشهادة على نكاح. 


المسلم المسلمة باتفاق بينهم» فلا ينعقد هذا 
النكاح بشهادة ع 
الو 0 


جعل 


على المسلم.ء قال الله تعالئى #ولن 
كد كفن عل مْؤْمِنينَ سبيلا4”''. 
ع اواو «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدي عدل:7؟ , ٠‏ 


التعاطي. لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا 
يمنع انعقاد النكاح» ولأن الإشهاد شرط جواز 
العقد» والعقد يتعلق وجوده بالطرفين الزوج 
والمرأة» ولم يوجد الإشهاد على الطرفين لأن 


شهادة الكافر حجة في حق الكافر وليست 


غير المسلم لأنه ليس من أهل " 


وأما المسلم إذا نكح ذمية فذهب الشافعية 


والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه 
يشترط إسلام الشاهدين على هذا النكاح. 
لأن شهادة الذميين على الزوجة الذمية غير 
نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» قال محمد 
وزفنر* الهراد منه عدالة الدين لا عدالة 


.141/ سورة النساء‎ )١1(. 
حديث: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل».‎ 2)" 


555 


بحجة في حق المسلمء فكانت شهادته في 
َه بالعدم. فلم يوجد الإشهاد في 
جانب الزوج» فصار كأنهما سمعا كلام المرأة 
دون كلام الرجل» ولو كان كذلك لم يكن 
النكاح» كذا هذا. 


حمه 


وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: إذ 


تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز. 


سواء كانا موافقين لها فى الملة أو مخالفين» 
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة» ولأن للكافر 
ولاية على الكافر”'' . 

ب - التكليف : 

والحنابلة إلى أنه يشتر 
التكليف. أي أن يكون كل منهما عاقلا 
بالغاء فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماجء 


لام / 


م و ٠‏ .و2 0 - )2 ع( ا 
سَبِيدَيْنِ من يَجَالِكُم #4 ولأنهما 0 من 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠87/1‏ 7604. ومغني 


00 */ 155 ومطالب أولي النهى . م 
1 شوارة ا 


.© هه ه والما هو وه مو م سوم و هس و وناو و ماه وه و و ناه وومةه مون وه و هم هم مدع 9*٠ ٠٠١-26‏ 


أهل الشهادة» ولأن الشهادة من باب الولاية 
وهي نفاذ المشيئة لأنها تنفيذ القول على 
الغير» وكل من المعدون والصبي لا ولاية 
له على نفسه فكيف تكون له ولاية على 


21509 
خعيره . 
اختلف الفتهاء في |: شتراط العدالة في 


ظ الشافعية أن النكاح لا ينعقد بالمستورين بل لا 


اللي في الأصح و - في شاهدي | 


النكاح العدالة,» لقول النبي يليد : «لا نكاح إلا 
ول وك ورا 
لأنه لا يثبت بهما. 


وقضي 202000 عندهم 


فلا ينعقد بفاسقين» 


والحنابلة وهو المذهب على أنه يكفي فيهما ' 


العدالة الظاهرة» فينعقد بمستوري العدالة 
وهما المعروقان بها ظاهراً لا باطناء بأن 


بد من معرفة العدالة الباطنة . 


ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية» فلو 
أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح 
كما رجحه ابن المقري تبعاً للإمام . 

وفرق العناتعية بين ميعوز العدالة 
ومسثور الإسلام والحرية ‏ والعدالة 


الإسلام والبكيرنة: بأن 5 يعرف إسلاء 


الشاهد ولا عتريدةء كأن يكون في موضع 
يختلط فيها مسلمون بالكفار والأحرار 


| بالأرقاء ولا غالبء أو يكون ظاهره 


عرفت عدالتهما بالمخالطة دون التزكية عند 


الحاكم» لأن الظاهر من المسلمين العدالة» 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام 
فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع 2587/6 وزوضة الطالبين 
لارهة» ومغني المحتاج 4» ومطالب 
أولي النهى 281/0 والدسوقي .١156/5‏ 
00 حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
سبق تخريجه (ف .)١١5‏ 


الإسلام و الحرية بالدار فلا. ينعقد النكاح 
بهء بل لا بد من معرفة حال الشاهد 
بالإسلام والحرية باطناًء لسهولة الوقوف 


على ذلك» بخلاف العدالة والفسق. 


يدض 


وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن . 
عدالة الشاهدين ليست بشرطهء فينعقد النكاح 
بحضور الفاسقين» لأن عمومات النكاح ‏ 
مطلقة عن شرط» واشتراط أصل الشهادة 
يصفاتها المجمع عليها ثبت بالدليل» فمن 


نبكاح 5ت ؟١‏ 
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ادعى شرط العدالة فعليه البيان» ولأن الفسق 

لا يقدح في ولاية الإنكاح بنفسه”'"' . 

د العدد : 

١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنابلة إلى أنه لا يصح النكاح بشاهد 

واحدء بل لا بد من حضور شاهدين لحديث 

عائشة رضى الله تعالى عنها: «لا نكاح إلا 
وأضاف الشافعية أنه لا فرق بين حضور 

الشاهدين قصداً أو اتفاق””" . 


«دالكر 
١‏ اختلف الفقهاء ا الحرية في 
4 النكاح . ظ 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يشترط في كل واحد من شاهدي النكاح أن 
يكوث حرأ فلا ينعقد النكاح بمن فيه رق لأنه 


000 بدك الصنائع ؟/ هه والشرح الكبير 
للدردير بحاشية الدسوقي 22 ومغني 


ش المحتاج .١155  ١44/“‏ وكشاف القناع 


5 والإنصاف 6 . ظ 
حديث: «لا نكاح إلا ولي وشاهدي عدل». 
سبق تخريجه (ف .)١١5‏ 0 
© بدائع الصنائع 2568/1 ومغني المحتاج 
”/155١ء‏ ومطالب أولي النهى 28١/58‏ 
والدسوقي 66/4١ء.‏ وعقد الجواهر الثمينة 
“16 


ليس أهلا للشهادة . 
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط كون 


الشاهدين على النكاح حرين لأنها شهادة على ُ 
قول أشبهت الاستفاضة 1 


الذكورة : 
- يشترط المالكية والشافعية والحتابلة 
في شاهدي النكاح الذكورة» فلا ينعقد النكاح 
عندهم بشهادة النساء». ولا بشهادة رجل 
وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهن» روى أبو عبيد 
في الأموال عن الزهري أنه قال : مضت السنة 
أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في 


التكاح ولا في الطلاق. 


5148 


00 الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه إلا 
يشترط ذكورة شاهدي 25 فينعقد عندهم 
ل وامرأتين 


ز- السمع : 


2.4 اختلف الفقهاء دي مبدصيي 


6 بدائع الصنائع بذ ومغني المحتاج 


 رهاوجلا وعقد‎ .١56/5 والدسوقى‎ ».١55/* 
.87/0 الثمينة #//ا"1. وات أولي النهى‎ 
بدائع الصنائع ؟/158. والشرج الكبير‎ )5( 
بحاشية الدسوقي » ومغنى ني المحتاج‎ 
وكشاف القناع اه كك‎ » 5“ 
.407/5 والمغني‎ .٠١7/8 والإنصاف‎ 
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فيشترط الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة أن يكون شاهدا النكاح سميعين ولو 
برفع صوت إذ المشهود عليه قول فلا بد من 
سماعهء أي سماع كلام المتعاقدين جميعاء 


حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخرء أو 


سمع أحدهما كلام أحد المتعاقدين وسمع 


الآخر كلام المتعاقد الثاني لا يجوز النكاح» / 


قال الكاساني: لأن حضور الشهود شرط ركن 
العقد.ء وهو الإيجاب والقبول» فما لم يسمعا 


كلامهما لا ته تتحقق الشهادة عند الركن فلا 
يوجد شرط 26 
عند الشافعية أنه لا يشا بن كل العام عا 
التكاح السمع”'' . 

ح - البصر: 
25110 في ان شتراط البصر في 


فاشك فل العنافسة في شاهدي النكاح 
البصرء لأن الأقوال ‏ وهي المشهود عليه 
ب ببحم بحسيةه 
والسماع . ظ 


ولا ب* يشترط الحنفية والمالكية والحنايلة 
)230غ20 بدائع الصنائع 5355 والدسوقي 2/5 
5 :»؛ ومطالب أولي النهى .6١/8‏ 


البصرء بل يجوز أن يكونا ضريرين إذا تيقنا 
الصوت تيقتا لا شك فية» كالشهادة 
بالاستفاضة» ولأن العمى كما يقول الكاساني 
لا يقدح إلا في الأداء لتعذر التمييز بين 
المشهود عليه وبين اللمشهود لَه ولأنه لا 
يقدح في ولاية الإنكاح ولا في قبول النكاح 
بنفسه ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته 


في الجملة فكان من أهل أن ينعقد النكاح 


4 


بحضوره . 

ونقل الشربيني الخطيب عن البحر أن 
الوجه بانعقاد النكاح بحضرة الأعمى حكيّ 
عن النصء» لأن الأعمى أهل للشهاد"". ‏ 
ط - النطق : 
5 - اختلف الفقهاء فى اشتر 


اط النطق فى 


فيرى الحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأصح أنه يشترط في شاهدي النكاح أن . 
يكونا ناطقين» فلا ينعقد النكاح عندهم 
بشاهدين أخرسينء أو بشاهدين أحدهما 
كذلكء. لأن لون لج حتس كن سن أداء 
الشهادة . 


)١(‏ بدائع الصنائع #رهه؟. ومغني المحتاج 
».١5 4“‏ والدسوقي ٠1١51//4‏ وكشاف القناع 
7/06 . ظ 1 
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لكن قال الحنابلة إذا أداها بخطه قبلت . 


وعند المالكية ومقابل الأصح عن الشافعية 
تقبل شهادته . ظ ظ 

والتفصيل في مصطلح (خرس ف .)١7‏ 
ي - التيقظ : 

- نص المالكية والشافعية على أنه 
يشترط في شاهدي النكاح التيقظ والضبط». 
قلا ب: ته ا سس ورا 
يحفظ وينسى عن قريب ل 
ك - معرفة لسان العاقدين : 
- نص الشافعية على أنه يشترط في 
شاهدي النكاح معرفة لسان العاقدين», فلا 
يكفي إخبار ثقة بمعنى قول العاقدين. قال 


ل - أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين : 
4 9 نص الحنابلة ‏ في المذهب عندهم 
كما قال المرداوي ‏ على أنه يشترط فى كل 
من شاهدي النكاح أن لا يكون 206 
الزوجين» فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة 
ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما. 

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية 


والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا 


الشبراملسي : أي بعد تمام الصيغة أما قبلها ‏ 


7 وين عدل بمعناها ولم يطل الفصل. 


3 تف رودل يكفي ضبط اللفظ . 
ظ اي 2 الحسن العيادي وجهاً أن 


لأنه يتقله إلى سا0 . 


.)١(‏ حخاشية الدسوقي ٠157/4‏ وروضة الطالبين 
/اره4ء ونهاية المحتاج .1١4/5‏ 
00( روضة الطالبين /آرةع. ونهاية المحتاج 


الولد لوالده. 
وفي المسألة عند الادة أوجه أصحها 
الأثعقاد 0م 


2 اختلف الفقهاء في ماهية نكاح السر 
وفئ حكمه : ظ 

فقال الحنفية: نكاح السر ما لم يحضره 
شاهدان؛ أما ما حضره شاهدان فهو نكاح 
علانية لا نكاح سرء إذ السر إذا جاوز اثنين 


خرج من أن يكون سرأء وقد نهى عن نكاح 


هذا النكاح"”"*. لأن العاقدين إذا أحضرا 


(؟) روضة المقضاة للسمناني 2785/١‏ وعقد 


الجواهر الثمينة “/57١ء»‏ وروضة الطالبين 
لزع 55 ومسغنلى المحتاج 21١55‏ 
والإنصاف .٠١6/8‏ ّْ ' 

(0) حديث: «أعلنوا هذا النكاح. . .» 
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النكاح شاهدين فقد أعلناهء وقوله كَلِِ: 
«واضربوا عليه بالدفوف''' ندب إلى زيادة 
إعلانه وهو مندوب إليه' . 

والمشهور عند المالكية ‏ كما قال الدردير ‏ 
أن نكاع الجر عو ها امن الشهرة حين اليد 
بكتمه» أوصي غيرهم أيضاً على كتمه أم لاء 
ولا بد أن يكون الموصي الزوج» انضم له 
غيره كالزوجة أو وليها أم لاء وهذه هي 
طريقة ابن عرفة في نكاح السر. 00 

والطريقة الأخرى للباجي وتقول: استكتام 


غير الشهود نكاح فيو آيفا» كما لو تواضين 


الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود 
بذلك . ض 

وحكم نكاح السر عند المالكية أنه إذا 
كان خوفاً من ظالم أو ساحر فإنه لا حرمة 
فيه ولا فسخ» وإن لم يكن فإنه حرام لنهي 
النبي كَكِ عن نكاح السر""'؛ ويفسخ هذا 


النكاح إن لم يدخل الرجل بالمرأة» فإن 


)١(‏ حديث: «واضربوا عليه بالدفوف». 

سبق تخريجه (ف .)5١‏ 

بدائع الصنائع بالسة 

حديث : «نهيه عَكِيَهِ عن نكاح السر». 

أورده الهيثشمي قي مجمع الزوائد (586/4 
طْ المقدسي) من حديث أبي هريرة» وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن 
عبدالصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه 
أحدء وبقية رجاله ثقات. 


ه64 
ظ م( 


دخل بها فرق بينهماء سئل ابن شهاب عن 
رجل نكح سرأ وأشهد رجلين فقال: إن 
مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي 
عدتهاء وعوقب الشاهدان بما كتما من 
ذلك. وللمرأة مهرهاء ثم إن بدا له أن 
علانية» وإن لم يكن مسها فرق بينهماء ولا 
صداق لهاء ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة 
والشاهدين كذلكء. فإنه لا يصح نكاح 
ال 8©, 


زريق فسمعوا غناء ولعبأً؛: فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: كمل 


حتى يسمء ادف أو يرى فان 7 


وقال الحنابلة: لا يبطل النكاح بالتواصي - 
يكثمانة» لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوماًء فإن كتمه الزوجان والولي والشهود 
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ومواهب الجليل #/404. 45٠١‏ والمدونة 
طط دار صادر ‏ بيروت. 
(0؟) حديث: «أن رسول الله يَككِةِ مر وأصحابه 
ببني زريق فسمعوا غناء. . .2١‏ 
. أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (/8/ ١94٠‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) ثم ضعف أحد 


رواته. 


قصداً صح العقد وكره كتمانهم له لأن السنة 
إعلان النكاح”'' . 


ا" محل عقد النكاح هو الزوج والزروجة 
معاً. وهما عند المالكية والشافعية والحنابلة 
من أركان النكاح خلافاً للحنفية» وقد سبق 


تفصيل هذه الأركان. 00 
واتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون كل 


من الزوجين حلا للآخرء وأن لا يقوم بواحد 
منهما مانع من موانع النكاح . 

فلا يصح نكاح محرمة عليه بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة:» ولا نكاح مجوسية:؛ أو 
وثنية أو مرتدة» أو ملاعنته. ولا نكاح ذات 
زوج» ولا مطلقته ثلاثأء ولا المعتدة من 


له . 


والتفصيل في مصطلح (محرم ف .١8‏ 
ومحرمات النكاح ف ” وما بعدهاء ووثنى 
ف 58). ظ 
يشترطون تعيين كل من الزوجين في 
اسم لأن المقصود في النكاح التعيين 
فلك عت ويد ددرو باسمها الذي تعرف 


به . 


.7/6© كشاف القناع‎ )١( 
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كما يشترطون أن لا يكون أحد الزوجين 
ملكا للخن كل أو ايعض]” 7 
واشترط المالكية أن لا يكون أحد الزوجين 
مريضاً مرض الموت» فلا يصح نكاح مريض 
أو مريضة» ويفسخ قبل البناء وبعدهء لكن إن 
صح المريض لم يفسخ». ولا ميراث إن مات 
أحدهما قبل الفسخ. وللمريضة بالدجول أو 
الموت المسمى» وعلى المريض إن مات قبل 
الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق 
المثل» ولها بالدخول المسمى من الثلث 


مبتدأ”"؟ . 
كما اشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن 
لا يكون أي من الزوجين أو الولى محرما 


بحج أو عمرة. 


غيره» ولا نكاخ من تحرم جمعها مع زوج 


الع وو د ا ا د 


شروط التكاح: - 
5 9 اتفق الفقهاء على أن للنكاح شروطأ 
لا بد منها. 


(1) البدائع 5 » لاولء وفتح القدير 4/8 2٠١‏ 


والشرح الصغير 1/7/١‏ ه/لال وروضة 
الطالبين ا وحاشية الباجوري. على اين 
القاسم 75 :» وكشاف القناع 25١/8‏ 55: 

(0) الشرح الصغير كلاس لاملا 41750, 
والذخيرة للقرافى 27١8/5‏ ١١؟.‏ 
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قال الحنفية: شرائط ركن النكاح أنواع 
هب : اكنتراقظ الاتحماد» .وشرافظ المجوار 
والنفاذ. وشرائط اللزوم . 


أ- أما شرائط الانعقاد فنوعان: 


نوع يرجع إلى العاقد وهو العقلء فلا 


ينعقد نكاح | لمجنون وال لصبي الذي لا يعقل». 
لأن العقل من شرائط أهلية التصرف . 


ونوع يرجع إلى مكان العقد وهو اتحاد 


المجلس إذا كان العاقدان حاضرين» وهو 


أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 


واحدء حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد . 


فقام الآخر عن المجلس قبل القبول. 
أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس 


لا ينعقد. لأن انعقاده عبارة عن ارتباط ‏ 


أحد الشطرين بالآخر. 

ب - وأما شرائط الجواز والنفاذ فمنها: أن 
يكون العاقد بالغأء فإن نكاح الصبي العاقل 
وإن كان منعقدا فهو غير نافذء بل نفاذه 
يتوقف على إجازة وليه. لأن نفاذ التصرف 
لاشتماله على وجه المصلحة» والصبى لقلة 
تأفلة لانشيفانه انهو للحي لأسف على 
ذلك فلا ينعقد تصرفه بل يتوقف على إجازة 
وليه؛ فلا يتوقف على بلوغه حتى ولو بلغ 
قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ. لأن 


0 


العقد انعقد موقوفا على إجازة الولي ورضاه 
لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاًء وبالبلوغ 
ل ا 
بعد البلوع . 


1 ون ا فلا يجوز نكاح 
مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده .6 والأصل فيه 
قوله عله : البماعية نزرج ينين إذن بيك قهز 
عاف7 . 

ومنها: الولاية في النكاح» فلا ينعقد 
تا ا 
نوع هو شوط وفوع ا لازماء وبوع هو 
شرط بقائة لازما. 

أما النوع الأول: فمنه أن يكون الولي في 
3 الصغير أو الصغيرة ا أو الجد. 
ل 0 5 5 أبي حنيفة 
ومحمكد. وعندل أبئي يوسف هذا ليس بشرط 
ويلزم نكاح غير الجد والأب من الأولياء حتى 
لا يثبت للصغير والصغيرة الخيار. ‏ 


)١(‏ حديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو 
عاهر) . 0 ظ 4 -. 
أخرجه الترمذي  5١١/(‏ ط الحلبى) من 
حديث جابر رضى الله عنهء وقال: حسن 
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ومن شرائط هذا النوع : كماءة الزوج في 
إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من 
غير رضا الأولياء بمهر مثلهاء فيقع الكلام في 
أربعة مواضع: أحدها: في بيان أن الكفاءة 
في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في 
الجملة أم لا؟ والثاني : : في بيان النكاح الذي 
الكفاءة من شروط لزومه» والثالث: فى بيان 
ما تتعين :فيه الكقادة»: والرايع ؟ :في يبان من 
تعتبر له الكفاءة . 


والتفصيل فى مصطلح (كفاءة ف  "‏ 


.)١ 


والنوع الثاني من شرائط اللزوم»؛ وهو 
في نكاح زوجته. ومنه ما يتعلتق بالمولى في 


أما الذي عا بالنززي كن اكات وحدقة 
تقول الامزانة» اخغاري أ أمرك يدك يكو 
الطلاق» أو طلقى 55 أو انك 5 إن 
اا و 1 أن تقول لرعدل: طلق امرأتى 
شكت) كذا عدم التطليق تشراطله ويا 
إلى وقتء لأنه بالتمليك جعل النكاح يحال 
لا يتوقف زواله على اختياره. وكذا بالتعليق 
والإضافة. وؤهذا معنى عدم بقاء النكاح 
لأزفاء. ' 


وأما الذي يتعلق بالمولى في نكاح أمته 


فهو أن لا يعتق أمته المنكوحة حتى لو أعتقها 
لا يبقى العقد لازماً وكان لها الخيارء» وهو 
الحسنى ان الحكاقة”". 

وقال المالكية: شروط صحة النكاح أن 
يكون بصداقء ولو لم يذكر حال العقد فلا 
بد من ذكره عند الدخول. أو تقرر صداق 


المثل . 
وصححته أيضأ بشهادة رجلين عدلين غير 


ظ الولي. وإن حصلت الشهادة بهما بعد 


العقد وقبل الدخولء. فلا يصح النكاح بلا 
تهادة: أو شهادة جل وامراتيدن :- ولا 


تشهاد: فاسقين» ولا بعدلين اكد هنها 


الولي». قال الصاوي : لينين.: الميراذ بالولي 
من يباشر العقدء بل من له ولاية النكاح 


ولو تولى العقد غيره بإذنه. ولا تصح 


شهادة المتولى أيضاً لأنها شهادة على فعل 


. النفنس. وقال: ومثل الفاسقين في عدم 


عدم العدول فيكفي مستورا الحالء وفيل 
يستكتر 5 الشهوق وهو المظلوت في 


هذه الأزمنة ا 


)١(‏ بدائع الصنائع لشم يفف يضف لل 
لا أن ظ ”0 
(0) الشرح الكبير والدسوقي 550/5 255١‏ 


والشرح الصغير والصاوي الم الفرضرة 
ايل وما بعدها. 
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الشروط في عقد التكاح: ‏ 
- اختلف الفقهاء في الشروط في عقد 
التكاح» هل تبطل النكاح أو لا تبطله؟ 5 
في ذلك تفصيل : ظ 

بر الجنفية أن التكام لايطن بالكروية 
الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط . 

ومن أمثلة ذلك: أن يتزوج الرجل المرأة 
على أل بشرط أن لا يتزوج عليهاء فإن وفى 

بما شرط فلها المسمى لأنه يصلح مهرأ وقد 
تراضيا به» وإن لم يوف فلها مهر مثلها لأنها 
ما رضيت بالألف ‏ وهو دون مهر مثلها ‏ إلا 
مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر 
المثل» لأنها ما رضيت بالمسمى وحده فكأنه 
7 0 

ومن ذلك مالو تزوجها على ألف 
وكرامتها ‏ أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به - 
فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف لأنه رضي 
بهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 
الألف لأنه أكثر من المتعة . 

وإن قال: علي ألف إن أقام بها وألفين إن 
أخرجهاء فإن أقام فلها الألف. وإن أخرجها 
فمهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن 
ألف. وهذا عند أبي حنيفة . 

وقال الصاحبان: الشرطان جائزان» وعند 
زفر فاسدان» وعلى هذا: علىّ ألف دسم 
يتوج عليها وألفان إن تزوج. 


دليل زفر: أن كل واحد منهما على خطر ‏ 
الوجود فكان المهر 0000 

ودليلهما: أن كل واحد منهما فيه غرض 

ولأبي حئيمة: أن الشورط الأول خضاع 


الأول»؛ والتسمية متى صحت لا يجوز نفي 


موجبها فيبطل الشرط الثاني . 


ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة 
وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان» 
والفرق أنه لا مخاطرة هنا لأن المرأة على 
صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلهاء وفي 
المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية 
الثانية» لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي 
بالشرط الأول أم ل”'' . 
5 - وقال المالكية: إن تزوج الرجل امرأة 
على شرط أن لا تأتيه أو أن لا يأتيها إلا نهارأ 
أو ليلا فقط فسخ النكاح قبل الدخول 
لا بعده, لأن ذلك مما يناقض مقتضى 
النكاح» ولما فيه من الخلل في الصداق» 
ولذا كان .* يثبت بعد الدخول بصداق المثل لآن 
الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط . 


ولو وفع النكاح بخياره نوها أو أكثر الأحد 


)000( الاختيار “ه١٠‏ كول والبحر الرائق 


رالا وتبيين الحقائق .١154 2١58/79‏ 
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الزوجين أولهماأو لأجنبي فسخ فبل 
الدخول». وثبت بعذه بالمسمى إن كان». وإلا 
فبصداق الل إلا خيار المجلس فإنه جائز 
هنا إذا اشترط . 

ولو وقع النكاح على شرط أنه إذا لم يأت 
بالصداق لوقت كذا فلا نكاح فيفسخ قبل 
الدخول فقط إن جاء به في الوقت المذكور أو 
قبله. فإن لم يأت به فسخ أبدا. 


وقالوا: كل ما وقع على شرط يناقض 


المقصود من النكاح ؛ كأن وقع على شرط أن 


لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت» أو 
على شرط أن يؤثر عليها ضرتهاء أو شرط أن 
نفقتها عليها أو على أبيهاء أو أن لا ميراث 
نيما : أو شرطت على الزوج أن ينفق على 
ولدها من غيره أو على أمها أو أختهاء أو 
شرطخ علية أذ امرها بيدفنا» أو شترطت 
زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها 
على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في 
الجميع قبل الدخول. ويثبت بعده بمهر 
المثل» ويلغى القتط”: ظ 

3 وقال الشافعية: الشرط في النكاح إن 
لم يتعلق به غرض فهو لغوء. وإن تعلق به 
لكن لا يخالف مقتضى النكاح» بأن شرط أن 
ينفق عليهاء أو يقسم لهاء أو يتسرىء أو 


285 "854/5 الشرح الصغير والصاوي‎ )١( 
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يتزوج عليها إن شاءء أو يسافر بهاء أو لا 
تحرج إلا بإذنه فهذا لا يؤثر في النكاح "'. 
وإن شرط ما يخالق مقتضاه فهو ضربان : 


أحدهما: ما لا يخل بالمقصود الأصلي 
من النكاح فيفسد الشرط» سواء كان لها بأن 
شرط أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى. أو 
لا يطلقهاء أو يطلق ضرتهاء أو كان الشرط 
عليها بأن شرط أن لا يقسْم لهاء أو لا ينفق 
عليهاء أو يجمع بينها وبين ضراتها في سكن 
واحدء ثم فساد الشرط لا يفسد النكاح على 
المشهور. وفي وجه أو قول حكاه الحناطي : 
يبطل النكاح . 

الضرب الثاني : ما يخل بمقصود النكاح 
كأن شرط الزوج أن لا يطأ زوجته أصلاء أو 
أن لا يطأها إلا مرة ة واحدةٌ مثلا في السنة. أو 
أن لا يطأها إلا ليلا فقطء أو إلا نهاراًء أو أن 
يطلقها ولو بعد الوطء بطل التكاحء لأنه ينافي 
مقصود التكاح. فأبطله . 


فال الشوييني الخطيب: ما جرى عليه 
المصنف ‏ أي لخر المي د 
البطلان فيما إذا شرط عدم الوطء هو ما 
صححه في المحرر. وفي الشرح الصغير أنه 
الأشبه. والذي صحخه في الروضة وأصلها. 


)١(‏ روضة الطالبين //54؟. 756. ومغني 


المحتاج 575/8 - 7717. 


نكاح م ر_ ١5‏ 
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وتصحيح التنبيه فيما إذا شرطه الصحة, لأنه 
حقه فله تركه والتمكين عليهاء وهذا هو الذي 
عليه الجمهور كما قاله الأذرعى وغيره» وقال 
في البحر إنه مذهب الشافعي. . 


ولو شرط الزوج أن الزوجة لا ترثه أو أنه 


الشروط ما ورد فى صلب العقد أو قبله» كأن 
يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه 
ويقبل الزوج على ذلك» وكذا توافق الزوجان 


.عليه قبل العقدء لأن الأمر بالوفاء بالشروط 


على غير الزوج بطل النكاح أيضاًء. كما قاله 
في أصل الروضة عن الحناطي وجرى عليه 
ابن المقري» وصحح البلقيني الصحة وبطلان 
الشرط . 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في النكاح 
بطل» لأن النكاح مبناه على اللزوم» فشرط ما 
يخالف قضيته يمنع الصحة» فإن شرط ذلك 
على تقدير عيب مثبت للخيار قال الزركشي : 
ينبغي أن يصحء» لأنه تصريح بمقتضى العقدء 
قال الشربيق الخطبيب» :وى مالك الأطلاق 


الأصحاب 5 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في المهر 
فالأظهر صحة النكاح». لأن فساد الصداق 
لا يؤثر في النكاح. ولا يصح المهر في 
الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل؛ لأن 
الصداق لا يتمحض عوضا بل فيه معنى 
النحلة فلا يليق به الخيار» والمرأة لم 
ترض بالمسمى إلا بالخيار» والثاني: يصح 
المهرء والثالث: يفسد النكاح لفساد المهر 
أيضا. 


والعقود والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداًء 
ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات 
محل الشرط . 

والشروط في النكاح قسمان: 


القسم الأول : صحيح ٠‏ وهو توعان : 

أحدهما: ما يقتضيه العقدء كتسليم الزوجة 
إلى الروج وتمكينه من الاستمتاع بهاء 
وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به 
فوجوده كعلمه. لأن العقد يقتضي ذلك . 


والئانيى: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا 
ينافى العققّد كزيادة معلومة في مهرها أو فى 


و 


نفقتها الواجبة» أو اشتراط كون مهرها من نقد 
أو بلدها أو أن لا يسافر بهاء أو أن لا يفرق 


بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو على أن 


ترضع ولدها الصغير» أو شرطت أن لا يتزوج 
عليها ولا يتسرى» أو شرط لها طلاق ضرتها 
أو بيع أمته فهذا النوع صحيح لازم للزوجة 
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. لماروى ‏ 
الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها 
دارها ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمر 


رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطهاء فقال 
الرجل: إذن يطلقنناء فقال عمر: مقاطع 
الحقوق عند الشروط. ولأنه شرط لها منفعة 
مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان 
لازماً. ظ 


اال ع الزن + 2000000 لها 
شرطهاء فإن لم يف الزوج بشرطها فلها 
الفسخء لما تقدم من أثر عمرء ولأنه شرط 
لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء 
به» كألرهن والضمين في البيع . 

وحيث قلنا تفسخ فيفعله ما شرط أن 
لا يفعله لا يعزمه عليهء لأن العزم على 
الشيء ليس كفعلهء والفسخ على التراخي . 


حيث أراد. 2523008 من الفسخ: ٠‏ لأن 
الشرط عارض - وقد زال ‏ فرجعنا إلى 
الأضلء والسكنى محض حقهء وقال: 
ابن تيمية: فيمن شرطها لها أن يسكنها بمنزل 
أبيه فسكنت» ثم طلبت سكنى منفردة وهو 
عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه بل ولو كان 
قادراً. ظ 

ولو شرطت عليه.نفقة ولدها من غيره 
وكسوته مدة معينة صح الشرط وكانت من 


المهرء وظاهره إن لم يعيّن المدة لم يصح 


ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي ٠‏ 


تزوجها ثانية لم تعد الشروطء لأن زوال. 


العقد زوال لما هو متربط ب 


ولو شرط أن لا يخرجها من منزل 
اوها فمات الأب أو الأم بطل الشرطء. 
لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهماء 
فاستحال إخراجها من منزل أبويهاء فبطل 
الشرط. 2 2 ١‏ ( 

:ولق تعدو سكن البعرل الذى اششرطت 
سكناه بيخراب وغيره ‏ سكن بها الزوج 


الجهالة. 
والقسم الثاني : 
فاسدء. وهو توعان: 
أحدهما: ما يبطل النكاحء وهو أرعة 
أشياء" ظ ض 


من الشروط في النكاح 


أحدها: نكاح الشفان وهو أن يزوجه 


وليته على أن تتوحه الآخر وليته ولا مهر 
بينهماء لما روى ابن عمر رضي الله تعالى 


”ك0 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن رسول الله عَلِيدٍ نهى 


عن الشغار»ة. 

أخرجه البخاري (فتح الباري ]6ك 
ط السلفية). ومسلم ٠5/0(‏ ط عيسى 
الحلبي) . ظ 


وأحكامه فى مصطلح (شغار ف ١‏ وما 
بعدهاء وتكاح منهي عنه ف © 9). 

الثاني: نكاح المحللء» بأن يتزوج رجل 
المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى أحلها للأول 
طلقهاء أو لا نكاح بينهماء أو اتفقا عليه وهذا 
عن ربعيو سي 09 


٠‏ والمحلا م430 

والتفصيل في (تحليل ف " - 
الرجل المرأة إلى مدة» أو يقول: أمتعين 
نفسك فتقول: أمتعتك نفسىء. لا يولى 
ولا شاهدين » لما روى الربيع بن سبرة عن 
أبيه «أن رسول لله كه نهى يوم الشتح عن 

الماع( . ظ 

والتفصيل في مصطاح (نكح منهي عنه 
ف .)١6©-١١‏ 

الرابع : إذا شر ط نفي الحل في نكاح» بأن 
تزوجها على أن لا تحل لهء فلا يصح النكاح 
)١(‏ حديث ابن مسعود: العن رسول الله ع 

المحل والمحلل لهه. . 

أخريع الترمذي 41١9/(‏ ط الحلبي) وقال: 
(؟) حديث سبرة الجهني: «أن رسول الله مَل 

نهى يوم الفتح عن متعة النساء» . 

أخرجه مسلم (5/5؟١٠‏ 0 

الحلبي) . 


لاشتراطه ما ينافيه» أو على ابتداء التكاح على 
شرط مستقبل غير مشيئة الله تعالى» ؛ كقوله: 
زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهرء أو إذا 
رضيت أمهاء أو إذا رضي فلان» لأن ذلك 
وقف النكاح على شرطء» ولأنه عقد معاوضة 
فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. 
ويصح : زوجتء» وقبلت إن شاء الله تعالى» 
وتعليقه على شرط ماض أو حاضر. ظ 


ظ والنوغ الثاني من الشروط الفاسدة في 
النكاح : إذا شرط الزوجان أو أحدهما الخيار 
في التكاح أو في المهرء أو شرطا أو أحدهما 


عدم الوطء. أو تبرطك إن حاء بالمهر في 


وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهماء أو شرط 
الزوج عدم المهرء أو النفقة» أو قسم لها أقل - 
من ضرتها أو أكثر» أو إن - رجع عليها 
يشرط أن يعزل 
عنهاء اودشرطة اعون ةعاب 
الجمعة إلا ليلة» أو لا تسلم نفسها إليه أو إلا 


بما أصدق أو ببعضه. أو 


بعل ملة معيئة» أو شرطت عليه أن يسافر بها 


إذا أرادت انتقالاء أو أن يسكن بهاحيث 

ل سي ا سياد يي 
شرطت أن تستدعيه للجماع وقت حاجتها أذ 
وقت إرادتهاء أو شرط. لها النهار دون الليل 
ففي هذه الصور كلها يبطل الشرط لأنه ينافي 
لظ العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب 
بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع. ويصح العقد لأن 


نكاح 5 بلا 
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هذه الشزوظ در |للّ مضي وان كن للد 
لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم 
يبطلهء ولآن النكاح يصح مع الجهل بالعوض 
فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق . 

وإن تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة 
فبانت كتابية» أو قال الولي: زوجتك هذه 
المسلمة فبانت كافرة كتابية فله الخيار في 
فسخ التكاح. لأنه شرط صفة مقصودة فبانت 
بخلافهاء فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة . 

وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة., أو أمة 
فبانت حرة» أو ذات نسب فبانت أشرف» أو 
على صفة دنية فبانت أعلى منها فلا خيار له 
لأن ذلك زيادة خير فيها. 

وإن شرطها بكراً فبانت ثيباً» أو جميلة 
نسيبة أو بيضاء أو طويلة» أو شرط نفي 
العيوب التي لا يفسخ بها النكاح - كالعمى 


والخرس والصمم والشلل ونحوه فبانت ‏ 


بخلاف ما شرط فله الخيار نصاًء لأنه شرط 
وصفاً مقصوداً فبانت بخلافه» ولا يصح فسخ 
في خيار الشرط إلا بحكم حاكم لأنه مختلف 
)00 


هه 


آثار النكاح الصحيح : 

[ الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد 
النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بي 
الزوجين» أو خاصة بكل منهما. 


.44 90/8 كشاف القناع‎ )١١ 


أولا : الحقوق المشتركة ؛ 
أ- المعاشرة بالمعروف: 

07 27 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن المعاشرة بالمعروف واجبة على كل 
واحد من الزوجين» فيلزم على كل واحد 
من الزوجين معاشرة الآخر المعروف من 
الصحبة الجميلة. وكف الأذى. وأن لا 


بين الزوجين : 


يماطل بحقه مع قدرته» ولا يظهر الكراهة 


لبذله» بل يبذله ببشر وطلاقة» ولا يتبعه 
مئّة ولا أذى. لأن هذا من المعروف 
التعامود به.» لقوله تعالى ##وعأشْروهن 
ِالْمَعْرَوق4"'' وقوله لوَطَنَّ مِثْلُ الى عن 
بألْعُوفِ4”'' قال أبو زيد: تتقون الله فيهن 
كما عليهن أن يتقين الله فيكمء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله 
تعالى يقول لوط مِثْلُ الى عَلِينَ 
بأَلْمُوق#4. وحق الزوج عليها أعظم من 
حقها عليه لقوله تعالى لوَلرَجَالٍ عَلوِنَ 


س4 00 


ويسن لكل واحد منهما تحسين الخلق 
لصاحبه. والرفق له واحتمال أذاه ود 
تعالى وَاعبدُوا أيه و مركأ ب هيما 


.١9/ سورة النساء‎ )١( 
سورة البقرة /78؟.‎ )0( 
سورة البقرة /8؟57؟.‎ )0( 
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ا ل كه ا 2 2-2 
وَبَالوَلن إحسانا 02 المُرَيَ واليتلمئ 
وَالْمَسَكينِ والجارٍ ذى بس وَالْمَارِ ألْجَنُّبٍِ 
وَالصّاحِبِ بالجَنلي#4"'' قِيل : الصاحب 


بالجنب هو كل واحد من بوه قال ابن 
عي عو ال بالتلطف لثلا 3 
9 حرمته 0 

وقال الحنفية: هي أمر مندوب إليه 
ومس حي 0 قال الله تعالى وعَاشْرَوهنّ 
الْمَعْروض 74" قيل 
والإحسان قولاً وفعلاً وخلقاًء قال النبي كَ: 
«خيركم خيركم اهل وأنا بكب 
لأهلى» ا 


ب - استمتاع كل من الزوجين بالآخر : 


ذهب الفقهاء إلى أنه يحل لكل من 
الزوجين الاستمتاع بالآخرء ولهم في ذلك 
تفصيل : ظ 


.85/ سورة النساء‎ )1١( 

(0) القرطبي ه/لا9» والمهذب 5( /اكء 
وبدائع الصنائع 5 وكشاف القناع 
هه ه80 1. ظ 

سورة النساء .١9/‏ 

حديث: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلي؟. ظ ظ 
أخرجه الترمذي ,/١9/0(‏ ط الحلبي) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن 
غريب صحيح . 


0 
(0) 


المعاشرة بالمضل 


وامم وج لوعو ون و وه و نه وا هاه هه 2 6ع :2 52 ك2 ١ «9٠‏ 9ه 


نص الشافعية والحنابلة على أنه يحل لكل 


ظ بي إلى جميع بدن 59 وكذا لمسه90) 


لحديث : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك0”'' . 


وقال الحنفية: إن من أحكام النكاح 
الأصلية حل وطء الزوج لزوجه إلا في 
حالة الحيض والنفاس والإحرام وفي 
الظهار قبل التكفير قال تعالى #وَالَدِينَ هم 
لِفروجهمٌ حَفِظُون 9 إِ عل روجهم أو 
مَا ملكت أيهم ونم غير مَلْوبيت 74 
وقال علد : 0 0 في النساء. فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله)”*؟ وكلمة الله هي الإنكاح 
والتزويجح» ولأن النكاح ضم وتزويج لغة 
فيقتضي الانضمام والازدواج» ولا يتحقق 


)١(‏ مغني المحتاج مم7 1. 184 والمغني 
"011 

00( حديف: «احفظ عورتك. . .» 

أخرجه أبو داود (054/4 ط حمص). 

والترمذي ٠١١/6(‏ ط الحلبي)» من حديث 

معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه وقال 

الترمذي: حديث حسن . ٠‏ 


(*) سورة المؤمنون /8» 5 


51١١ 


(5) .حديث: «اتقوا الله فى النساء . . "١‏ 
أخرجه مسلم  888/6(‏ ط عيسى الحلبي) 


ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع» وحل 
الاستمتاع مشترك بين الزوجينء» فإن 
المرأة كما تحل لوحي فزوجها يحل 
لهاء قال الله عز وجل طلا 4 
ولا هم 422 09 وللروج أن يطالبها 
بالوطء متى شاءه إلا عند اعتراض ‏ أسباب 
اندة 
والظهار والإحرام وغير ذلك. ظ 
وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطءء لأن 
حله لها حقهاء كما أن حلها له حقهء وإذا 
طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في 
الحكم مرة واحدة» والزيادة على ذلاء 


جب 


فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن 


من الوطء كالحيض والنفاس 


المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه عند 


بعض الحنفية. وعند بعضهم يجب عليه فى 
الحكم . ظ 

وأضاف الكاساني: ومن الأحكام الأصلية 
. رأسها ‏ أي الزوجة ‏ إلى قدميها في حال 
الحياة» لأن الوطء فوق النظر والمس فكنان 
إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق 

9- المالكية: يحل لكل من رد 
بالعقد الصحيح النظر لسائر أجزاء البدن حتى 


ظ )3غ20 سورة الممتخنة .١٠١/‏ 
' (5) بدائع الصنائع 71/5. 
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نظر الفرج» ويحل بالنكاح والملك للأنئى 


20030 
تمتع بغير وطء دبر . 
عي ظ 


يا فيرث الزوج اباي ا 


وه زوجها متى توافرت الشروط. وقد 


بِيّن الله تعالى ميراث كل و 
مرا #وَلَكُم نيصف ما مرك أزوجكثم 
إن و يل لي وآ* ون كان 21 ,1" 
قلحكم الربع مما تكن يز عد ايكذ 
وصيك بهآ از مني وهر لجع و 
تكثز إن لم يكن لك وك تن ست 
1 يذ لبن ةبابد 


دور ينها أل د دين 78" . 


والتفصيل في مصطلح (إرث ف 75 


0.2738 


ف 


وَصِيِّةَ 


د حرمة المصاهرة : ظ 
١‏ - تحرم الزوجة على آباء الزوج: وأجداده 


وأبنائه وفروع أبنائه وبناته . ويحرم على الزروج. 
أمهات الزوجة وجداتها وبناتها وبنات أبنائها 


وإن نزلن» لأنهن. من بناتهاء ويحرم عليه أن 


يجمع بين الزوجة وأختهاأوعمتهاأو 
خالتهاء كما تحرم على الرجل زوجة الأب 


)١(‏ الشرح الصغير ؟/41". 
00( سورة النساء .١7١/‏ ظ 


امم 


١ 5# ١ 2 
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والجد وإن علا من العصبات أو من ذوي 
الأرحام» وكذلك تحرم زوجة 0 وإن 
١‏ - يثبت نسب الولد من صاحب الفراش 
0 
«الولد راف لا ظ 
والتفصيل في مصطلح (نسب ف .)١١‏ 


ثانياً: حقوق الزوج : 

5 - حقوق الزوج على زوجته أعظم من 
حقوقها عليهء لقول الله تعالى «وَُنَ مل 

لِى عَكنَّ لصوف وَلِرَْالٍ ع1 م0 
قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية 
أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً 


وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها 


عليه مثله”" . 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش». 

ظ أخرجه البخاري (فتح الباري 7947/4 
ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 00000 

(5) سورة البقرة /778. ظ 

(0) أحكام القرآن للجصاص 714/١‏ ط دار 
الكتاب العربي - بيروت. 


| وَلَجَالٍ لون ك2 ص 


نف 


وقال أبن العربي في قوله تعالى 
لوَلرَجَالٍ عَلْهِنَ درج 4 هذا نص في أن 
6 
فوفها . ظ 

ومن حقوق الزوج على زوجته : 
أ طاعة المرأة زوجها: 
“15 - اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج 
واجبة على الزوجة»ء لقوله تعالى #األرَجَالٌ 
اموت عل الله يما مَسَصل. أنه يَتصَهُمْ 
ع بَنْضٍ ويآ1 أَنْمَقُوأ ين أَمْولِوم»'" 
ولقوله تعالى (وَكنَ يل الى علي لتنا 
واتفقوا كذلك على 
أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
لقوله ييِةِ: «لا طاعة الجخترق في 


معصية الله عز وجل)”7''. 


أحكام القرآن لابن العربي 88/١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي الكاوي 


(0) سورة النساء /54". 
(6) سورة البقرة/) 778. 0 
(15) حديث: «لا طاعة لمخلوق فى معصةة الله 


عز وجل». ظ 

أخرجه أحمد ١"1/١(‏ ط الميمنية) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال أحمد شاكر في التعليق عليه (؟/44١‏ 
ط دار المعارف): إسناده صحيح . 


١47 1١57 تكاح‎ 


واه هاوه وه ههه ووه هوهو هل مأو و و هو هه وهو هه وه وو وو وهس هو و لوو اودر واه واو ماناو ةا و و و وان و و هاه م وا هام ةم ووه همه وه مع ده د 5مبعع-ع«*ع؟9١٠ع+**ء٠ه"‏ 


بعدهاء عشرة ف 2١7‏ زوج ف 5). 
- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج : 


وتسلمت معجل صداقها وطلب الزوج تسلمها 


وجب تبلنهها لبدو كتمن الاسكداء بها 
والتفصيل فى مصطلح (تسليم ف 14: 
٠‏ زوج ف ". عشرة ف 8 - .)١15‏ 
ج - عدم إذن الزروجة في بيت الزوج لمن يكره 
دخوله: ظ 
6 من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن 
في بيته لأحد يكره دخوله لقول النبي يِه : 
«فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم 
من تكرهون. ولا بلادافي يوتحم لمن 
0 200 0 
والتفصيل في مصطلح (عشرة ف 15 
زوج ف 5). 
د عدم خروج وساي البية إلا بإذن 
الزوج : 
5 من حق الزوج على زوجته ألا 


». . حديث: «فأما حقكم على نسائكم.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (4517/9 ط الحلبي) من‎ 


تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه: فإن 
خرجت بدون إذنه فقد ارتكبت معصية. 

لكن الفقهاء اشترطوا فى ذلك أن يكون 
البيت مالسا لدكاه نه وال بوخه سيب 
يجيز لها الخروج من البيت بغير إذن الزوج 
لحديث : «أن امرأة أتت النبي ككِيّةِ فقالت : 
يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ 
فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا 


بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء 


51 


وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى 
: اا ظ 


لرجع 


ه ‏ سفر الزوج بامرأته : 


1 - ذهب الفقهاء ‏ فى الجملة ‏ إلى أن 

للزوج السفر بامرأته. والانتقال بها إلى حيث 

ينتقل ١‏ ولهم في ذلك العصيل: ظ 
فقد اختلف فقهاء العف في الأحوال التي 


يحق فيها للزوج السفر بزوجته : 


قال الكمال: إذا أوفاها ا أو كان 
مؤجلاً نقلها إلى حيث شاء من بلاد الله 


)١(‏ حديث: (ما حق الزوج على الزوجة...» 


أخرجه البزار (كشف الأستار  91/9/#‏ 
ط مؤسسة الرسالة)» من حديث عبد الله بن 
عباس » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(01//5"” ط القدسى) وقال: فيه حسين بن 
قيس » هو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 


ومحمدء لقوله تعالى لأنَكوْهنَ بن حَيَتُ 
سكت ين ج374 . 

وقيل: لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن 
الغريب يؤذى. واختاره الفقيه أبو الليث» 
قال ظهير الدين المرغيناني: الأخذ بكتاب الله 
تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه يعني قوله 
تعالى: #أنَكوضَ مِنْ حَيْتُ سَكثر4. وأفتى 
كثير من المشايخ بقول الفقيه لأن النص مقيد 
بعدم المضارة بقوله تعالى #إولا صَاروهُنَ 4 


بعد #أنَكِنوشيَ4 والنقل إلى غير بلدها 


مضارة» فيكون قوله تعالى: أكون بن 
حَيَتُ سَكثر» مما لا مضارة فيهاء وهو ما 
يكون من جوانب مصرها وأطرافه والقرى 
الفرية التي لا تله :هدة سفرء فيجون ناه 
من المصر إلى القرية» ومن د إلى 
التضدر. 
وقال بعض المشايخ: إذا أوفاها 


المعجل والمؤجل وكان رجلا مأموناً فله 
إقلها؟ . 0 

واختلف المالكية في تفصيل حكم 
المسألة : 


"قال التركيرة إن لو يسلم االزوت اللرويسة 


() سورة الطلاق /5. 


0( الهداية وفتح القدير رده وانظر رد 
المحتار .5٠/7‏ 


نفسها من الدخول حتى تسليمه لهاء ولها 
منع نفسها من الوطء بعد الدخول. ولها 
المنع من السفر معه قبل الدخول إلى أن 
يجلجبها ها جل .مد المهين أضيالة أو نفد 
التأجيلء» هذا كله إذا لم يحصل وطء 
ولا تمكين منه. فإن سلمت نفسها له 
- وطىء أو لم يطأ ‏ فليس لها منع بعد 
ذلك من وطء ولا سفر معه موسراً كان أو 
معسراء وإنما لها المطالبة فقط ورفعه إلى 
الحاكم كالمدين, إلا أن ستدق الصداف: . 
فلها المنع بعد 
الاستحقاق حتى تفقبض عوضه» لأن من 
حجتها أن : تقول با لاا 
لي ولم يتمء وكذلك لها أن تمتنع من 
تمكينها بعد الاستحقاق حتى يسلمها بدله 
إن غرها بأن عَلِمَ أنه لا يملكهء بل ولو لم 
يغرّها لاعتقاده أنه يملكه بأن ورثه أو 
الع و3 ظ 

وقال الشافعية: نسي نل الزوية انق 

مع زوجهاء إلا أن لها حبس نفسها لتقبض 
ماري والجال: لا المؤجل لرضاها 
بالتأجيا 20 

وقال الحنابلة : للزوج السفر بزوجته حيث 


الإكليل 2707/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 


.598 


ظ (؟) حاشية القليوبي *//ا/ا؟. 


و 


نكاح /ا ١5‏ ١ه٠١‏ 


مه©» ه هم اس ست نب لد دس يات د وس د يكس د ف ف 2 0 لف ا يا م ع ا ا ل هونن 


شاء» إلا أن تسد تشترظط بلدهاء ا 
فإن اشترطت بلدها فلها شرطها لحديث : (إن 
أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به 


'الفروج)(", وإلا أن تكون اه فليس للزوج ظ 


سفر بها بلا إذن سيدهاء لما فيه من تفويت 
منفعتها نهاراً على سيدهاء وليس لسيد سفر 
بأمته المزوجة بلا إذن الزوج لأنه يفوت حقه 
0 

.و - خدمة المرأة لزوجها: 

4 - اختلف الفقهاء في وجوب خدمة 


الزوجة زوجهاء فذهب جمهور الفقهاء ‏ 


الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ‏ إلى أنه 
ا يجب على الزوجة خدلمة زوجهاء والأولى 
لها فعل ما جرت به العادة . 

وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة الزوجة 


وذاهب جمهون المالكية إلى أن غلى الهرأة 


خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت 
العادة بقيام الزوجة بمثلها. ' 
زالتفضيل فى مصطلع (عشرة ف ثرا 


خدمة ف 18). 


)00( حديث: «إن أحن الشرط أن يوفى به. . .» 
أخرجه مسلم  ٠١5/5(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
(6) مطالب أولى النهى ه/568. 


مض 


رر- 508ظ الزوج أمر أته : 
و 
لقول الله عر 952 ٍوَاكي افون م 


: ع وعدي( 
َعِظُوشرى وَأهْجَرُوشَ في المصّاجع وأضر' بوشن 074 . 


والتفصيل في مصطلح: (تأديب ف 24 
.١١ 4‏ عشرةف 35 زوج ف /اء نسشور 
فق ١5‏ وما بعدها). 2 

ح - الطلاق: 

566 إنهاء النكاح بالطلاق حى للزروجء 
وهو مشروع بالكتاب والسئة والإجماع. 
وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظرء 
لكنهم يتفقون على أنه تعتريه الأحكام 
وأحوال . 


وفي ذلك وغيره تفصيل ينظر في مصطلح 


(طلاق ف 84 وما بعدها) . 


ثالثا : حقوق الزوجة : 
يرتب عقد النكاح الصحيح حقوقاً للزوجة 
على زوجها هي : 
أ المهر : ظ 
١‏ - يجب على الزوج بالنكاح الضحيح 


١٠١5 ١٠6١ بكاح‎ 
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ار للزوجة. رلل تست هنا كرد 


فمن الكتاب قول الله عز وجل #إوءَانوا 
سمي 2 عبن 70452 . 


- 


َلِيْسَاةَ صِدَ 
ع المي ول النبى كل لمريد النكاح : 

١الكنين‏ .ولو حقاتما مد دين" + بوالعقنز 

الإجماع على وجوب المهر على الزوج 

لزوجته . 

ب - النفقة : 


0 تجب للزوجة النفقة على‎ - ١٠6 
لقول الله تعالى 9وعل الود لَه رثن‎ 
0 كسمن موي74“ وقول رسول الله‎ 
«اتقوا الله في النساء ء فإنكم أخذتموهن‎ 


بأمان الله واستحللتم فروجهن يكلمة اللّه » : 


ولهن م رزفهن وكسو تسن 
بالمعروف»”* 


.5/ سورة النساء‎ )١( 

«التمس ولو اتا د حديد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١7/4‏ 
ط السلفية) من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه . 

سووة البقدة ا مار 

تلت 6 ١‏ لله في النساء فإنكم 
أخذتموهن . . 

تقدم تخريجه فقرة 0 


(0) حديث: 


ف 
40 


وفى شروط وجوب هذه النفقة». 
ومقدارهاء» وما تتوفت بهه» وما تسقط به 6 
وغير ذلك تق ينظر في مصطلح 
(نفقة 


نفقة) . 


إخدامهاء لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف 


التي أمر: الله تعالى بهاء ولأن هذا من 


١68‏ - اتمق 


النفقة . 

والتفصيل في مصطلح (خدمة ف 7 وما 
بعدذها) . 
000 
الرجل أن يعدل في , القسم بين اتات 
وأن يسوي بينهن » لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف التى أمر الله تعالى بهاء ولما 
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله كك قال: «إذا كان عند الرجل 


ظ 7 فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 


نض 


شقه ساقط»'". 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما. . ظ 
أخرجه الترمذي (*/478 ط 002 
والحاكم (187/9 ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


١٠4 - 65 يكح‎ 
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وفي القسم. وما يتحقق به العدل فيه». 
وعماده مذنه» والزوج الذي يستحق عليه. 
والزوجة التى تستحقه. وقضاء ما فات منهء 
في ذلك كله وغيره من مسائل القسم تفصيل 
6 اختلف الفقهاء فى وجوب بيات 
الزوج عند زوجته» أو عدم وجوبه: 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب على 
الزوج أن يبيت عند زوجتهء ننة اختلفوا 
في تقديره أو 3 قديرة 
على الزوج البيات عند زوجته وإنما يسن له 
ذلك. 2 ظ 
والتفصيا في مصطلح (لعشرة ف 065. 
و إعفاف الزوجة : 
١67‏ لح اع د أن يقوم 
بإعفافهاء وذلك بأن يطأها حتى تعف بالوطء 
ظ لكن الفقهاء اخه: ختلفوا في وجوب وطء 
ظ الرجل امرأته أو عدم وجوبه كما اختلفوا في 
العزل عن الزوجة الحرة . 
والتفصيل في مصطلح (عزل ف ه". 


وطءء عشرة ف 77). 


 دوقعلا‎ 


61 عقد النكاح غير الصحيح هو الذي لم 
يستوف أركانه وشروط انعقاده وصححية . 
والفقهاء يقسمون عقد النكاح ‏ كغيره من 
إلى صحيح وغير صحيح, والقسم 
الثاني يشمل ‏ عندهم - الباطل والفاسد”'' . 
غير الميحيج لآ كرتب هلله 


كانه اذ فرعي 1 إذا عه سعرلب قاد 
أعقبه دخول ترتب عليه بعض الآثار ويظهر 
ذلك فيما يأتي 
أ وجوب المهر: 
الن ل بالمرأة يوجلب الحد أو المهرء. 
وحيث امتضي الحد لشبهة العقد فيكون 
الواحب المتهر. 

والتفصيل في مصطلح (مهر ف *"» 6). 


ب - وجوب العدة: 


وعقد النكاح ء 


64١-_ذهب‏ الققياء إلى وجوب العدة على 


514 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 585 ط دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت» والمنثور في القواعد 
للزركشي "الاء ط وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» وروضة الناظر وجنة 
السحاظى الكدن: قانة عن :إظى أطل'السافية 
بالقاهرة (1846ام). [ 


نكاح 164 ”ا 
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المرأة المدخول بها في التكاح الفاسد. 

ئ والتفصيل في مصطلح (عدة ف /!5). 

ج - ثبوت الشسب: ظ ظ 

٠‏ -يثبت نسب الولد بالوطء في النكاح 
الفاسد فى الجملة؛ احتياطاً لحق الولد فى 
النسب» وإحياء لَه ولعدم تضبيعه . 


د شوت حرمة المصاهرة : 
اتفق الفقهاء على أن حرمة المصاهرة 
قث نت بالدخول في عقد الزواج الفاسد. 


التكاح ف ؟١).‏ 


"١ 


نكاح الكفار : 


5 اختلف الفقهاء فى حكم نكاح الكفار ‏ 


غير المرتدين. 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
على الصحيح والحنابلة وقول عند المالكية ‏ 


إلى أن نكاح الكفار غير المرتدين بعضهم 


لبغض صحيح. لقول الله عز وجل 8أوَقَالتِ 
ظ أَمْرَأَتُ رورس 11# سماها الله تعالى امرأته 


0 دجس مس سويي” 


عو صن شه 


حقضشقة . 


و 


.5/ سورة القصص‎ )١( 


وَكَ. دين به 


4 


ولقول الله عز وجل : #وَأمْرأتم حَمَالَة 
الحطبٍ#4”'' سماها الله تعالى امرأته. ولو 
كاتنت اتكصسديي قانيدة لبو تكن الثر أنه 
حقيقة» ولأن النكاح سنة آدم عليه الصلاة ‏ 
والسلام فهم على شريعته في ذلك». وقال 
النبي كَلةِ: «خرجت من نكاح غير 
سفاح)"" ولأن القول بفساد أنكحتهم يؤدي 
إلى أمر قبيح» وهو الطعن في نسب كثير 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأن 
كثيرأ منهم ولد من أبوين كافرين وما أفضى 
إلى قبيح ثبت فساده. 

قال الحنفية: يجوز نكاح أهل الذمة 
بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم. لأن 
الكفر كله ملة واحدة» إذ هو تكذيب الرب 
د ستصانة..وتعالن. عنما يقولونة. علا كفرا ن. : 
فَبِما اندل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم. وقال الله عز وجل #«لكْ وي 
واختلافهم في شرائعهم بمنزلة 
اختلاف كل فريق منهم فيما بينهم في 


بعض شرائعهم. وذا لا يمنع جواز نكاح 


.4/ سورة المسد‎ )١( 
ط دار‎ 05/١١( أخرجه الطبري في التفسير‎ 
١9٠0 /87/( المعرفة)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
طَْ 0 ادا من حديث محمد بن‎ 
سورة الكافرون لك‎ )9( 
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بعضهم لبعض كذا هذ"''. 

وكل نكاح جاز بين المسلمين ‏ وهو الذي 
استجمع شرائط الجواز ‏ فهو جائز بين أهل 
. الذمة» وأما ما فسد بين المسلمين من 
الأنكحة فإنها منقسمة في حقهم: منها ما 
يصح ومنها ما يفسد. ‏ 

قال الكاساني: وهذا قول أصحابنا الثلاثة 
وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين 
فسد في حق أهل الذمة حتى لو أظهروا 
النكاح بغير شهود. يعترض عليهم. ويحملون 
على أحكامناء وإن لم يرفعوا إليناء وكذا إذا 
أسلموا يفرق بينهما عنده. وعندنا: لا يفرق 
بينهما وإن تحاكما إلينا أو أسلماء بل يقران 
عليه . ظ 


وجه قول الأئمة الثلاثة: أننا أمرنا 
0 بتركهم وما يدينون إلا ما استثنى من 
ووجه قول زفر: أنهم لما قبلوا عد الذمة 
فقد التزموا أحكامناء ورضوا بها”" . 
وقال الشافعية: لو طلق الكافر زوجته ثلاثاً 
ثم أسلما من غير محلل لم تحل به إلا 


50 والدسوقي ؟/07717 ومغني المحتاج 
“9 »,. ومطالب أولى النهى ه/66١.‏ 
00( بدائع الصنائع "١١‏ 


بمحلل.» لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام» أما إذا 
: 1 الي )01 

وقال الحنابلة: حكم نكاح الكفار 
كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب 
عليه. من نحو نمقةء وفسمء ومهر. 
وصحة إيلاء»ء ووقوع طلاق وخلع. وإباحة 
لزوجة أول إذا كان الأول طلقها ثلاثا 


وكان الثاني وطئهاء وإحصان إذا وطئهاء 


رض 


لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء. 
ابحرم عاجيي من المجارم ها يسم ناي 
المسلمين» ولو طلق كافر زوجته ثلاثاً ثم 
تزوجها قبل وطء زوج آخر لها لم يقرا 
عليه لو أسلما أو ترافعا إليناء وإن طلقها 


أقل من ثلاث ثم أسلمها فهي عنده على 


ما بقى من طلاقهاء لكن يقر الكفار على 
أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها ولم يترافعوا 
إليناء لأن ما لا يعتقدون حله ليس من 
دينهم. فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة. 

فإن أتانا الكفار قبل عقد النكاح بينهم 
عقدناه على حكمنا كأنكحة المسلمين» وإن 
أتونا بعده مسلمين أو غير مسلمين» أو أسلم 
الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقذ. 
فإن كانت المرأة تباح للزوج عند الإتيان إلينا ‏ 
أقرا على نكاحهماء وإن كانت لا تباح عندئك ‏ 


المحتاج /7/ ”0 ونهاية المحثاج 5937/5. 


١5#" _ ١51١ نكاح‎ 
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- كذات محرم أو في عدة أو حبلىء أو كان 
النكاح شرط فيه الخيار مطلقاً أو مدة لم 
تمض أو استخدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو 
معتقداً حلها ‏ فرق بينهماء لأنه حال يمنع من 
ابتداء العقد. فمنع استدامته. كنكاح ذوات 
ل 6 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى 
أن أنكحة الكفار فاسدة ولو استوفت شروط 
الصحة في الصورة لانتفاء كون الزوج مسلماًء 


وقيل: صحيحة» وفصل , بعضهم فقالوا: إن ظ 


كانت فاسدة» وعند الجهل تحمل على الفساد 


لأنه الغالب» واستّظهر هذا القول. وكون 


إسلام الزوج شرطأ في صحة النكاح محله إذا 
كانت الزوجة مسلمة. 

ل بأن ون فاسلة مطلقاء أو ما 
لهمء ويقرون خابية! إن أسلم ار أو 
أسلمت وأسلم في عدتهاء أو أسلما معاً ‏ 
فائدته أنه على القول بفساد أنكحتهم مطلقاً 
الا يجوز لنا توليهاء وعلى القول بالتفصيل 
يجوز لنا توليها إن كانت مستوفية لشروط 
الصحة . 


وكل نكاح يكون في الشرك جائزاً بينهم ‏ 


فهو جائز إذا أسلموا عليه وكان الزوج قد 


.١6ا‎ ١68/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 


حرض 


دخل بزوجته ولا يفرق بينهماء لأن نكاح أهل . 
الشرك ليس كنكاح أهل الإسلاه”"' . 

وفي قول عند الشافعية أن نكاح الكفار 
موقوف. إن أسلموا وقرروا عليه تبينا صحته» 
وإن لمن يقرروا تبينا فساده”'" . 


انتهاء النكاح : 

ينتهي النكاح وتنفصم عقدته بأمور: منها 
ما يكون فسخاً لعقد النكاح يرفعه من أصله أو 
يمنع بقاءه واستمراره» ومنها ما يكون طلاقا 
أو في حكمهء ومن ذلك : 
أ الموث: ‏ 
7 - نحل رابطة الزوجية إذا مات أحد 
الزوجين. - 

ولكنه مع ذلك يترتب على النكاح الذي 
انتهى بالموت أحكام منها: أن من بقي من 
الزوجين يرث من مات منهماء وأن الزوجة 
تحد وتعتد إن توفى الزوج» ويحل ما أجل 
من صداقها إن كان المتوفى أحدهما. 
والتفصيل في مصطلح (إحداد ف 4 وما 
بعدهاء إرث ف ه”" -8"ا. عدة ف 8 ١7‏ 


د ”ع مف أك مهر ف أل موت). 


000( الدسوقي ذفتئهة ومواهب الجليل قذي 
ومغني المحتاج ١9‏ . 
00 مغني المحتاج .١9/*‏ 


نكاح دل /ا؟ ١‏ 
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ب - الطلاق : 
4 2 الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال 
أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. 
والنكاح الذي يرفعه الطلاق هو النكاح 
الصحيح . 
وقد اتفق الفقهاء 1غ 
الطلاق» واستدلوا بالكتاب وبالسئنة 
وبالإجماع؛ لكنهم اختلفوا في الحكم 
الأصلي للطلاق هل هو الإباحة أو الحظر؟ 
كما بينوا مسائله بياناً وافياً. 


بعدها) . 
ج - الخلع : 
6 الخلع عند جمهور الفقهاء ‏ فرقة 
تعوض ميصود 
طلاق . 

والخلع جائز في الجملة: 5 الفقهاء 
على جوازه و الله تعالى 7 آل 
يها خثوة أ كلا جاع عَلَهِمَا فا َرَت 
ظ بد # 107 نشول 0 الله يك لثشابت بن 
فيس - في أول خلع وقع في الإسلام -: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)”"'. وبإجماع 


(9) سورة البقرة ]2.578 

(؟) حديث: «اقبل: الحديقة وطلقها تطليقة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 96/4" 
اط السلفية). 


الصحاية والأمة على مش روعيته وجوازه. 
وقد بين الفقهاء أحكام الخلع رعبائله يا 


ثافا. 
يعدها) . 
د الإيلاء : 


5 - إذا أصر الزوج المُولى على عدم قربان 
زوجته بعد الجده التي حددها الله تعالى بقوله 
«إْلَذِينَ يُؤلُونَ مِن 


ع لله غَعُورٌ حيلم 


ِ فلم 1 2 شير إن فَآمُو 
أ ألطلَىَ فَإنَّ أل 

عَليِءٌ 2”4. فإن الطلاق يقع بمضي هذه 
المدة عند الحنفية» أما عند غيرهم فإن 
الطلاق لا يقع بمضي المدة» بل للزوجة أن 


ساس 7 


لا وإن عزموأ 


لجهة الزوج ؛ بلفظ خلع أو 


إن أبى أمره بتطليقهاء فإن لم يفعل طلقها 


عليه القاضي . 


والتفصيل في مصطلح (إيلاء ف !1 وما 


عوها ا 


ه - اللعان : 


١617‏ - إذا تم اللعان فإنه يفزق بين الزوجين 


فض 


لقول النبي يكل : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدا»9"؟ . 


.5117 سورة البقرة /55؟:»‎ )١( 
». . «المتلاعنان إذا تفرقا.‎ 
أخرجه الدارقطنى (#/77/5 ط دار المحاسن-‎ 


(9؟) حديث: 
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وقد اختلف الفقهاء في الفرقة التي تقع 
باللعان. هل تقع بمجرد 0 
على حكم القاضيء أم لا بد لوقوعها من 
حكم القاضي؟ وهل تتوقف على ملاعنة كل 
من الزوجين أو على لعان الزوج وحده؟ وهل 
هي طلاق أو فسخ؟ وهل الحرمة المترتبة 
على اللعان مؤبدة بحيث لا تحل المرأة لمن 


تنتهي إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه؟ 


والتفصيل في مصطلح (فرقة ف »١7‏ لعان 


ف "ا 20755 

و - إعسار الزوج : ظ 
18 - إعسار الزوج قد يكون بصداق زوجته 
وقد يكون بنفقتها. 


فإذا أعسر بالصداق فللفقهاء في التفريق 


بينه وبين زوجته بهذا الإعسار أقوال: 
فذهب الحنفية إلى عدم جواز التفريق 


نفسها للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. 
يدخل الزوج بزوجته . 


للطباعة) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ونقل الزيلعي في نصب الراية  56١/(‏ 
ط المجلس العلمي) عن ابن عبد الهادي أنه 


جود إسناده. 


ا 


وللشافعية والحنابلة وجوه وأقوال. ‏ 
أما إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته» وثبت 
إعساره» وطلبت الزوجة التفريق بذلك فرق 
بينهما عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية. 
. والتفصيل في مصطلح (إعسار ف .١5‏ 
48» طلاق ف 285-14 فرقة ف 8). 
الردة : 


48 آتة تفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد 


الزوجين حيل بينهماء فلا يقرب الزوج 


الزوجة ولا يخلو بهاء ثم اختلفوا في بينونتها 
منه ؛ هل تكون على الدور أو على الترانتي؟ 
وهل تكون طلاقا أو فسخا؟ 
ظ سد رسيي فرقة 
ف .)٠١‏ 
ح - غيبة الزوج: ‏ 
اختلف الفقهاء في التفريق بين 
الزوجين بسبب غيبة الزوج : 
فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز 
التفريق بينهما حتى يتحقق موت الزوج أو 
يمضي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله غالباً . 
وقسم المالكية والحنابلة حالات الغيبة» 
وبينوا حكم كل قسم منها. ظ ظ 
والتفصيل في مصطلح (غيبة ف *: طلاق ' 


ف /الم وما بعدهاء فرقة ف 7. مفقود 
ف:4). 


اط - فوت الكفاءة : 

١‏ - إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها 
لصحة النكاح فإنه يكون عندهم باطلاً أو 
فاسداًء أما من لا يعتبرون الكفاءة لصحة 
النكاح؛ ويرون أن الكفاءة حق للمرأة 
والأولياء فإن تخلفت الكفاءة لا يبطل النكاح 


والتفصيل في مصطلح (كفاءة ف ١5؟).‏ 
التحريم الطارىء بالرضاع : 
- الرضاع المحرم الذي يطرأ على 


العيوب التي تثغبت الخيار في النكاح» ولم 
ل ل ا ولم يرض 
بالعيب بعد اطلاعه عليه» واكتملت الشروط 
اللازمة للتفريق بالعيبء. فإنه يجوز لهذا 
الزوج ‏ في الجملة ‏ فسخ العقد ورد النكاح 


٠‏ بهذا العيبه:. 


وقد أحصى الفقهاء العيوب التي يفرق بها 


وبينوهاء» كما فصلوا شروط التفريق بها كلها 


أو بعضهاء ومن تكون به هذه العيوب هل هؤ 


الزوج وحده أو كل من الزوجين؟ ونوع الفرقة 


النكاح انعقاده وابتداءه» لأن أدلة التحريم لم ١‏ 


تفرق بين رضاع مقارن وبين طارىء عليه . 


ومتى ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين 


فاسد. 


ظ وهذا الرضاع المحرم الطارىء على التكاح 
ال لب وقل 
لاا يقتضي ذلك. 


وإلا فرق بينهماء حيث تبيّن أن عقد النكاح 


:50 والتفصيل في مصطلح (رضاع ف‎ ١ 


[ بعريات سين 0 


7 إذا وجد أحد 5055 - وقد استوفى 
عقد النكاح أركانه وشروطه ‏ يصاحبه عيبا من 


ا 


بالعيب» وما تقع به هذه الفرقة. 
والتفصيل في مصطلح (طلافق ف ”57 


.) ١1/ 


نكاح الشغار 


انظر : مهرء نكاح منهي عنه . 


6 
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لغة واصطلاحا . 


أما التكا المنهن عنه: قهو 5 الذي 
الل 0000 
ورد من الشارع نهي عنه 0 


أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل 
نوع : 

الأول : نكاح الرايات : ظ 

؟ - نكاح الرايات هو: أن العاهرات والبغايا 


الاثر 4" قال السدي وغيره نقلا عن ابن 
العربى: ظاهر الإثم أصحاب الرايات من 
الزواني» وقال القرطبي في تفسير الآية قيل: ‏ 
عبتي الاعر الاثم هرما كان عليه الجاعاية بن 

الزنا الظاهر م 
وبحديث السيدة 201 أم المؤمنين 
رضي الله ا «أن 00 بي لمانا كان 


ليومء يخطب الرجل إلى الرجل وليتة أر 


الرجل يقول لامرأته ‏ إذا ا تيا 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها 


.وعلامات ليعلم المارٌ بها عهرهنّء. فمن ‏ 


أرادهنْ دخل عليهِنّ لا يمنعن من يجيء 
إليهنَء وقد استدل لتحريم وإيطال هذا النوع 
بو العلل بدي/0ة تعالى ودر ظلهرَ 
)١(‏ المصباح النتن والمفردات في غريب 
القرآن» والتعريفات للجرجاني» وكشف 
الأسرار للنسفي »998/١‏ والبحر المحيط 
للزركشي 47/9» والتلويح ١/15١؟.‏ 


ميض 


زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه»ء فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر: يجتمع الرهط 
ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليال يعد 
أن تضع حملها أرسلت إليهم. فلم يستطع 
رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء 
تقول لهم: قل عرفتم الذي كان من أمركم وقد 





000( سورة الأنعام .١٠١/‏ 

(") تفسير 2 530 واكام القرآن لابن 
السخاري ١/4‏ 5 5 والتجاوى الكبير 
.//١‏ 
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| ولدت» فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه 
الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن 
البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون 
علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا 
لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما 
عايجيد :2 الجر عدم تكاج الجاملة كله 
إلا نكاح الناس اليوم»”'" . [ 


“ - نكاح الرهط هو أن النفر من القبيلة أو 
القبائل كانوا اي اب ضر" 
ويكون ذلك عن رضا منها وتواطؤ بينهم 
وبينها ويكون عددهم اام 0 
دون العشرة» قال ابن حجر العسقلاني في 
تفبير التعديف: لبا كان هنا التكاح يجنم 
عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد 
الزائد لئلا ينتشر. حتى إذا جاءت بولد ألحقته 
ا فيلحق به ولا يستطيع أن 


». . حديث: «أن النكاح في الجاهلية.‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح 6 ط السلفية)‎ 
(؟) فتح الباري 1487/4 - 2187 والحاوي الكبير‎ 
م‎ ال١‎ 


شف 


الثالث : نكاح الاستبضاع : 

5 - وقد تقدم في حديث عائشة السابق 
رضي الله عنهاء وصورته: قال ابن حجر 
العسقلاني: معنى استبضعي منه أي اطلبي منه 
الماضيحة :والساضعة # الستعامدة مععفة هه 
البضع وهو الفرجء أي اطلبي منه الجماع 
اكتساباً من ماء الفحل لتحملي منهء لأنهم 
كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في 
الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك”'' . 


الرابع : نكاح الشغار : 

© - سبق تعريف نكاح الشغار 
في مصطلح (شغار ف .)١‏ 
وقد اتفق الفقهاء على أن نكاح الشغار 
منهي عنه في الإسلام”" لحديك ابن مر 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله يَكهِ نهى عن 
الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابه وليس ينها مداق" 


لغة واصطلاحاً 


)01 فتح الباري 35 570 
(0) رد المحتار على الدر المختار 777/7 وجواهر 
الإكليل .#”1١ 785/١‏ والحاوي الكبير 
للماوردي 441/١١‏ وما بعدهاء وفتح الباري. 
154-8.ء ومغني المحتاج #/؟4١‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع 0/-55. 

(0) حديث: 
الشغار» . ظ ظ 
أخرجه البخاري (الفتح ١57/4‏ ط السلفية)» 
ومسلم ٠١*5/5(‏ ط الحلبي). 


«أن رسول الله كي نهى عن 


ولحديث أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله تَلْةِ: «لا شغار في الإسلامء. 


والشغار: أن يبذل الرجل للرجل أخته بغير 
5 600 


صدافق) 

ولحديث عمراد بن حصين رضي الله عنه 
عن رسو الله لله طبه أنه قال: «لا ا جلب 
ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ‏ 7 


وبحديث جابر رضى الله عنه قال: «نهى 
هذه بهذه بعير صداق » بضع هذه صداق هذه 


وبضع هذه صداقف 07 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى حكم هذا 
النكاح. وفي العلة الكو ورد النهى من 


٠. حديث: «لا شغار في الإسلام..‎ )١( 
- ١9/4( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ 
ل المعاز د ا واي ماجه ذون تسير العيقاد‎ 
ط الحلبى)» وصححه البوصيري فى‎ 30/1( 
-  .)نانجلا ط دار‎ ”6#/١( مصباح الزجاجة‎ 
حديث عمران بن حصين:‎ )0( 
حت ولا كاز اف الاجلم ام ظ‎ 
أخرجه أحمد (55"/5 ط الميمنية)ء‎ 


والترمذي (/477 ط الحلبي)» وقال 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

حديث جابر: «نهى رسول الله يَكِيةِ عن 

الشغار. ..4. 

أخرجه البيهقي ٠٠/0/(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية): ومسلم ٠١”8/5(‏ ط الحلبي) 


دون تفسير الشغار إلى آخره . 


فرق 


الشغار: 


ظ والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح الشغار 


ليمع 

وصوارته العتفة عليها بينهم أن يقول 
الرجل د زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما 
صداق الأخرى» ويقبله الآخر بقوله: 
تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما 
ذكرت» للأحاديث التي وردت في النهي 
عن 2 ال ٠‏ 
اا 
: إن اباي ني عل لوي ني علا 


«لا جلب ولا 


فض 


)١(‏ حاشية الدسوقي 207/1 والشرح الصغير 


وبهامشه حاشية الصاوي ”288/7 455» 
والحاوي الكبير للماوردي 4/١ ١‏ - 4 
وفتح الباري 157/4 154ء ومغني 
المحتاج ١57/8“‏ 215 وكشاف القناع 
-"1؟. 000 ظ 

(9) جواهر الإكليل .#”١١ 2784/١‏ والشرح ' 
الصضغير 588/9 - 27894 مغني المحتاج 
.١4 0#‏ 
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وأنواع الشغار وصوره عندهم ؛ : 


انوع اقب صريح الشكان:. وصورت 


أزوجك بنتى» يشترط أن لا يسمى لواحدة 


: روجني ١‏ ينتك على أن '. 


منهما صداقاً وأن يكون تزويج إحداهما. 


تزويج الأخرى. وأن يجعل تزويج كل 
منهما مهراأ للأخرى. فهذا النكاح فاسد 
ويفسخ أبدأًء أي قبل الدخول وبعدى 
وفسخه يكون بطلاق بائن» للاختلاف في 
صحته. فإنه. قيل بصحته بعد الوقوع. بناء 


على القاعدة الكلية وهي: كل نكا 


ولهذا فالتحريم بي النكاح كالتحريم 
بالنكاح الصحيح فالمرأة بحرم على أصول 
الرجل وفصولهء ويحرم عليه أصولهاء لأن 
العقد على البنات يحرم الأمهات. لا 
فصولهاء لأن العقد على الأمهات لا يحرم 


البنات» فإذا دخل بالأم حرمت البنت 


ونحوها من الفصول. 
ويحصل بهذا النكاح كذلك الإرث بين 


. الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ بناء 


على قاعدة أخرى عند المالكية: كل نكاح 
ظ اماد ؛ ولو في اسار إذا كان قويا 
وفسخه بطلاق . 


أما إذا مات اهنا بعل الفسخ فلا إرث 


بينهما ولو 208 أو كانت العدة باقية. لأنه 
طلاق بائن ل" | 
لاح: زوجنى بنتك أو أختك بمائة من 
الدنانير» على أن أزوجك بنتي أو أختي بمائة 
من الدنانيرء ويسمى هذا النكاح عند 
المالكية: وجه الشغار. وهو فاسد ويمسخ 
قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى 


يتساويا. 


ومدار الفساد فيه على توقف تزويج 
إحداهما على تزويج الأخرى. فلو لم يقع 


ذلك على وجه الشرطء. بل على:وجه 


المكافأة من غير توقف نكاح إحداهما على 
نكاح الأخرىء أو وقع على سبيل الاتفاق من 
غير توقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى 
جاز. 0 ظ ظ ظ 


شغار من وجه دون وجه. فمن حيث إنه 


اضن 


سمى لكل منهما صداقاً فليس بشغارء 
لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث ‏ 
توقف إحداهما على الأخرى حيث شرط 
تزويج إحداهما بالأخرى فهو شغارء» 
(١؟)‏ جواهر الإكليل 2784/١‏ ١١"ء‏ والشرح 


الصغير 848/5“ 894”. 455. وحاشية 
الدسوقى 35*99 د 59لا ل/ا#9 70 


ف لان وصورته: أن ل 
للآخر: زوجني ابنتك أو أختك بمائة من 
الدنانير» على أن أزوجك ابنتي أو أختي بلا 
مهرء و ات يت لد 
ومن وج الشغار. 


الميوى الها اتعناى بدك رجه الشغار 
فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء لها ويثبت 
نكاحها بعد البناء بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل» وغير المسمى لها تعطى 
حكم صريح الشغار فيفسخ نكاحها أبدأ أي 
قبل البناء وبعد البناء .ولها بعد البناء صداق 
المثل ولا شيء لها قبلهء ويلحق به الولد إذا 
ف الك ل ثة كما يدرأ 
عنها الحد”" . ظ 


٠‏ - واختلفت أقوال الشافعية في متعلق النهي 
عن الشغارهء فذهب أكثر هم إلى أن علة النهي 
الاشتراك في البضعء لأن بضع كل منهما 
بضمر .قور العقد وجعل البضع صداقا مخالف 


)١(‏ جواهر الإكليل ."١١ .584/١‏ والشرح 

الصغير ؟ *”88/9‏ 84”: 2455 وحاشية 
الدسوقي 79/5 ب 74١‏ #017 804 

(؟) حاشية الدسوقي 784/5 2540 #00 ل 

4» والشرح الصغير على أقرب المسالك 

وبهامشه حاشية الصاوي 288/5 445 
/5؛ء وجواهر الإكليل .١١ 2785/١‏ 


خض 


لويراد عقد النكاح ومقتضأه». فالنهي متوجحهة ‏ 


إلى النكاح دون الصداق» لأن فساد الصداق 


لا يوجب فساد النكاحء لأن النكاح يصح 
بدون تسمية الصداق» وكما لو تزوجها على 
خمر أو خنزير أو.نحوهما. 

زقيل + العلة :قى يطلان نكا الشهار: 
التعليق والتوقيففبء فكأنه يقول: لا ينعقد لك 
جح عدار للست 


تزويج كل من الوليين بنته لآخر بشرط أن 


00 
بروحجة هه 7 


وضعف إمام الحرمين المعاني كلها وعوّل 
على الخبرء قال الشيخ الشربيني: وهو 
نسم 00 

وصورة نكاح الشغار المتفق على بطلانها 
عند الشافعية أن يقول الؤلي لآخر: زوجتك 


بنتي مثلا على أن تزوجني ابنتك وبضع كل 


واحندة منهما صداق الأخرى فيقبل الآخر 
بقوله: تزوجتها وزوجتك بنتي على ما 
5 150 22 ْ 

دذكرت . 


قالابن حجر: قال شيخنا في شرح 


6 الحاوي للماوردي 1/1١١‏ د 558 » وفتح 


الباري شرح صحيح. البخارى 1517/5 
6145 وتحمة المحتاج بره" - 55ل 
ومغني المحتاج .١47/#‏ ظ 

(0) تحفة المحتاج بره ؟7” ومغني المحتاج 
.١47/*‏ ض 
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الترمذي: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع 
البضع شيء آخرء ليكون متفقاً على تحريا 
في المذهب . 

قال الماوردي.بعد أن استدل على فساد 
نكاح الشغار بالأحاديث وبالقياس: ومعناه أنه 
ملك الزوج بضع بنته بالنكاح ثم ارتجعه منه 
بأن جعله ملكا لبنت الزوج بالصداق» وهذا 
موجب لفساد النكاح كما لو قال: زوجتك 
بنتي على أن يكون بضعها ملكا لفلان ولأنه 
جعل المقصود بالعقد لغير المعقود له وجعل 
المعقود عليه معقوداً به فوجب أن يكون 
باطلاً» ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضاً 
ومعوضاً فبطل أن تكون عوضاً بطل أن تكون 
معوضاً كالثمن والمثمن ذ في البيع» » كأن يقول: 
بعتك ثوبي مثلاً بألف درهم على أن يكون 
ثمناً لبيع .دارك 17" . 

هناك :ضور انقنالتك قينا ماف القدافعفة 
توج عر سور ااا تن للك ار 
ليست كذلك فيصح فيها التكاح منها : 
أ- أن يقول: زوجتك بنتي مثلا على أن 
ازوجي بعك ولم يستعل اليشم سكاف يبنا 
أو لإحداهما بأن سكت عنه فقبله الآخرهء 
فالأصح ‏ كما قال النووي ‏ صحة هذا 


)١(‏ فتح الباري 177/9 2177 ومغني المحتاج 
21٠5# - ١1938*‏ وتحفة المحتاج أ 
والحاوي الكبير للمارردي 52*1١‏ 558. 


النكاح» لعدم التشريك في البضع وليس فيه 
ولك يفسد المسمى ويجب لكل واحدة مهر 
المثل . 

التعليق. قال الأذرعي: وهو المذهب. وقال 


للأحاديث الصحيحة ولنصوص الإمام 


الشافعى رحمه الله تعالى”'' . 
ب - ومنها: ما لو سميا مالا مع جعل البضع 


ظ صداقاً لهما كأن يقول: زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما وألف 


ين 


دينار صداق الأخرى فيبطل عقد كل منهما في 
الأصح لوجود التشريك في البضع» وهي من 
مسائل الشغار التى يفسد فيها النكاحان باعتبار 
المعنى فيها . 

وفي مقابل الأصح يصح النكاحان اعتبارا 
بالاسم ولأنه ليس على تفسير صورة الشغار»ء 
ولا يسمى مع المهر المذكور شغاراً خالياً عن 
المهر. ويكون لكل واحدة منهما مهر مثلها. 
لفساد الصداق”'' . ا 
ج - ومنها: أن يقول: زوجتك بنتي على أن 





غ2 مغنى المحتاج > ١‏ د *"5 31 وتحمة 
المحتاج /رهه” والحاوي الكبير للمارردي 
0١‏ 444». وفتح الباري ١17/4‏ 


5 . 
(0) المراجع السابقة . 
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تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فيصح 
النكاح الأول وهو نكاح بنته في الأصح. 
صاحبهء لأن الاشتراك حصل في بضعهاء لا 
ظ نكاح بنته أيضأء لوجود ال: لتعليق . 

د ومتها: أن يقول: زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك وبضع بنتي صداق لابنتك 
فيبطل نكاح بنته» لأنه جعل بضعها مشتركا 


يح 7 


أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما 
ومائة دينار مهر الأخرى. قال البهوتي: ولم 


تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار 


رضي الله عنهما أنهما فرقا في الشغار بين 
المغنا كحين» لما روى ابن عمر رضي الله 


ظ عنهما: أن رسول الله يَكةٍ «نهى عن الشغار 


وصح نكاحه على بنت صاحبه في الأصح. 


لأنه لم يجعل بضعها مشتركا 
بنت صاحبه لوجود التعليق”'' . 
6 - وأما الحنابلة فذكروا أن من صور نكاح 
الشغار الباطلة: أن يقول للآخر: زوجتك 
وليتي على أن تزوجني وليتك وسكت عن 
المهرء فأجابه الآخر بمثل كلامه. 

ومنها: أن يقول: زوجتك وليتي على أن 
تزوجني وليتك ولا مهر لهما. 

ومنها: أن يقول: زوجحتك وليتي على أن 
تزوجني وليتك وبضع كل واحدة منهما مهر 
الأخرى . 


)١(‏ مغني المحتاج 2147/6 وتحفة المحتاج مع 
الحاشيتين 758/97. والحاوي للماوردي 


45/١‏ 25577 وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري ١57/4‏ وما بعدها. ظ ظ 


والشغار أن بردع الرجل ابنته على أن يروجه 
الآخر ابنته وليس بينهما صداق»”"' 
جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر 
فلم يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن 


» ولآنه 


أبييعك ثوبي» وليس فساد هذا النكاح من قبل 


التسمية ٠‏ بل من جهة أنه وافقه على شرط 
فاسد»ء ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج؛ 
فإنه جعل تزويجه إياها مهراً للأخرى» فكأنه 
ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. 

ومنها: أن يقول: زوجتك ابنتي على أن 
تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما مائة 
ديئار مثلاً. أو قال: ومهر ابنتي مائة ومهر 
ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر فيصح 
التكاحان بالمهر المسمى كما نص عليه الإمام 
أحمد وهو المذهب على الصحيح. لأنه لما 


لم يحصل في هذا العقد : تشريك وإنما حصل 


مم 


)١(‏ .حديث ابن عمر: «أن رسول الله كله نهى 


عن الشغار» . 


سبق تخريجه ف ©. 
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فيه شرط بطل الشرط وصح النكاح ولكن 
بشرط أن يكون المهر المسمى لكل واحدة 
منهما مستقلاً عن بضع الأخرى» فإن جعل 
المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما 
تقدم» وقيل: يبطل الشرط وحده؛ ومحل 
الضحة أن يكون المعسى غير قليل شيل 


سواء كان مهر المثل أو أقل» فإن كان قليلاً 


حيلة" لم يصحء لبطلان الحيل على تحليل 
محرم. قال البهوتي.: وظاهره إن كان كثيرا 
صح ولو حيلة» وعبارة المنتهى تبعا للتنقيح 


منهما ضداق الأخرى ولا مهر بينهما إلا هذاء 
فيصح النكاح ويجب مهر المثل» لأنه سمى 
فيه ما لا يصلح صداقاء وهو منهي عنه لخلوه 
عن المهرء لأن متعلق النهي عند الحنفية 


مسمى الشغارء فأصل الشغور الخلوء والنهي 


تفتضي فساده. وصحة هذه الصورة بشروطها ظ 


ظ هو المذهب. وقال الخرقى ببطلان هذا 
النكاح . ظ 


ومنها: أن يسمي لإحداهما مهرأ دون 
0 ا 
عا 0 قال أبو بكر من 
اللحتارلة: نمق بتكا جيي] *. 
4 - وذهب الحنفية إلى صحة نكاج الشغار 
وصورته عندهم : أن يروج الرجل بنته أو أخته 
أو غيرهما على أن يزوج الآخر بنته أو أخته 
أو حريمته من غيرهما على أن يكون بضع كل 
)١(‏ كشاف القناع 47/0 94» وشرح منتهى 


الإرادات 555/9 - 2.5517 والإنصاف ١59/8‏ 
51ل3. 


ضض 


الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية 
المهر ؤاكتفائه بذلك من غير أن يجب فيه 
شيء آخر من المال على ما كانت عليه 
عادتهم في الجاهلية فوجب مهر المثل لكل 
واحدة منهما كما إذا تزوجها بما ليس بمال أو 
لا يصلح أن يكون مهرأ كالخمر والميتة والدم 
ونحوها. فإذا وجب مهر لم يبق شغار»ء أو 
النهي محمول على الكراهة والكراهة لا 


وجب الفساد. 


أما إذا لم يخل النكاح من الصداق» أو لم 
يجعل بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى 
بأن قال مثلا: زوجتك بنتي على أن تزوجني 
بنتك فقبل الآخر أو قال: زوجتك بنتي على 
أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع بنتي 
صداقاً لبنتك فلم يقبل الآخر ذلك بل زوجه 


بنته ولم يجعل لها صداقاًء أو سميا لكل 


منهما صداقاً لم يكن هذا النكاح شغاراء بل 
نكاحاً صحيحاً اتفاقاً. قال في حاشية الشلبي 
نكل عن الحاية: .والششان بكسير الشين 
المعجمة ويالغين المعجمة هو من أنكحة 
الجاهلية من غير أن يجب صداق في الحال 
ولا في الثاني» وهو من الشغور وهو الخلوء 


فإن كان المهر مسمى فيه فأين الخلو؟ وكذا 
إذا وجب لها مهر مثلها. 


وإلى هذا ذهب الزهري ومكحول والثوري 


والليث وأحمد في رواية عنه وإسحاق وأبو 
ثور وهو قول في المذهب الشافعي”" 
الخامس : نكاح الخدن: 

٠‏ - الخدن: هو الصديق للمرأة يزنى بها 


وقال بن العربي فى تفسير قوله تعالى 
عر مسَلفِحاتٍ ٍَ شرت أخْرَاو»”'* : 
كانت البغايا في الجاهلية على 'قسمين: 
مشهورات.» ومتخذات اك ان وكانوا 


بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما 


بطنء فنهى الله تعالى عن ال لجميع” ' . 


سراً. وذات الخدن من النساء: هي التي تزني - 
سراً..وقيل: ذات الحدن هئ التى 'تزنى 


بواحدء وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى 
ولا تعيب اتخاذ الأخدان» ثم رفع الله جميع 
ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
قوم من العرب: يحرمون ما ظهر من الزنا 
وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
. بقوله «ولة مَقْرَيُوأ لين مَا عَلهسرَ مِنْهَا وا 
يه معاي (؟0) 3 . 1 
بطر *#"'*. وزجر عن الوطء إلا عن نكاح 
: 5 22 
صحيح أو ملك يمين ١2‏ 


3775/95 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
الا" وتبيين الحقائق وبهامشه حاشية الشلبي‎ 
وانظر فتح الباري شرح صحيح‎ » 6/5 

.155 ١57/4 البخاري‎ - 

0 سورة الأنعام .١81/‏ ب 

(6) أحكام القرآن للجصاص »١158/5‏ والجامع 

٠‏ الأحكام القرآن ه/5١.‏ لاةلاء وأحكام 

القرآن لابن العربيى ١/5١ه‏ 45/5. ٠١لااء‏ 

وفتح الباري شرح صحيح البخاري .١185/4‏ 


السادس : نكاح المتعة: ‏ 

١‏ - نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة: 
أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا 
أو سنةً أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة ‏ 
سعلومة كما هو الشأن في الأمثلة السابقة» أو 


ظ بيه تعلاة 0 أعطيك كذا اجلى 


لضفل 


البلد ا 55 فإذا انقضى الأجل 
المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق . 


وعاع المتعة من أزنكحة 500 وكانت 
مباحاً في أول الإسلام ثم حرم ' 5 لحديث 


)١(‏ سورة النساء /6؟. ظ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2815/١‏ 245/5 / 
ق03ى,. ظ ظ ظ 
(6) البدائع 91 "الاا. وأحكام القرآن 
للجصاص 5/١16ء‏ والشرح الصغير 
؟//ا4"» وحاشية الدسوقي 2778/5 184 
وفتح الباري ١1//8‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع ه/ى والإنصاف 2١51/8‏ وشرح 


»© © © © »© © © © ه هه © © ه. هه هسه © وهوع © هه هه © © © هه ه هه © : هج هج هو نه واه ه وهاو ه هاج واه و به واه ان ه وه هس واج و و هواواهو و هو و جه اسان هج بج واو واه وهاه هه و هو هه و هو وه 


على رضي الله عنه قال : «إن النبي مَلِْةِ نهى عن 
ال رع حر اس الممن 
بي" '. ثم رخخص فيه عام الفتح, » لحديث 
الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنهما : «أن 
أباه غزا مع رسول الله كل فتح مكة قال: فأقمنا 
بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن 
لنا رسول الله علد في متعة النساء)2") 
فيهء وروي أنه رخص فيها في حجة الوداع. 
ثم حرم أبدأ لحديث سبرة «أن النبي يَلةٍ أباح 
نكاح المتعة في حجة الوداع. ثم حرم 
أبداً»” '“. قال الإمام الشافعي: لا أعلم شيئاً 


)010( ضر أذ الشبي و نهى عن 
المتعة. . .4 - 
أخر جه ان (الفتح لعا 8 ل الل 
حديث الربيع بن سبرة: «أن أباه غزا مع 
رسول الله وَل . . .؟.. ‏ 
أخرجه مسلم (1054/5 ط الحلبي) . 
505 «أن 2 عد أباح المتعة فى حجة 
. الوداع. . 
ا عيدل 00 الصنعاني في 507 
(05/7١٠ه)‏ والبيهقي في الجسندة الكيرىئى 
300 - 7*4 المعرفة) برواية عبد 
العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه 
قال البيهقي: وهو وهم من عبد العزيز 
فراوية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك 
كان زمن الفتح. وخطأ هذه الرواية أيضاً 
القاضي عياض وقال: وروايات الأثبات عنه 
أنها في يوم الفتح (إكمال المعلم (4//اه 
دار الوفاء). 


(0 


رةه 


«ثم حرم 


حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة"". 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على 
قولين : اا ا 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح 
من المذهب إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان 
عقده» مستدلين بأدلة منها حديث الربيع بن 
سبرة الجهني رضي الله عنهما: أن أباه حدثه 


يفن 


والميراث نين 


الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»!'"'. 
وحديث علي رضي الله عنه قال: «نهى 
وسول الله كله عن المعفة“وؤقال» دما كادت 
لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة 
الزوج والمرأة نسخت”". 


- ١55/4 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


ظ 1/5 وشرح صحيح مسلم للنووي ١‏ 
157. وأحكام القرآن للجصاص ؟/1١5١غ»‏ 


ومغني المحتاج كول والحاوي للماوردي 
0 -40260. 

حديث الربيع بن سبرة: «أن أباه حدثه. ..» 
أخرجه مسلم ٠١76/1(‏ ط الحلبي). 

«نهى رسول الله كد عن المتعة». 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١56/٠١(‏ 
ط المعارف)» والبيهقي 7١1//‏ ط دائرةك. 


ف 


حديث . 


ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككل : : ااحرم لاجد ليت 
٠‏ التكاح والطلاق والعدة والميراث)”١‏ 56 
أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا 
يجري التوارث بينهماء مما دل على أن المتعة 
ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة 
للرجل . 


ومن أدلتهم قول لله تعالى «وَلدِينَ هُم 
ِمروْحهم حَفِظونَ © إلا عل أَنْدجِهم و 
00 منج زر ا 


سحيو لاخر 


د فالتي 


استمتع بها بها لبس زوجة ولا ملك يمين» , 


فوجب أن يكون في المتعة لوم. 


وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إنما كانت المتعة فى أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم. فتحفظ له متاعه 


المعارف العثمانية)» والحازمي في الاعتبار 
(ص ١87/‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
الحازمي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
حديث: «حرم - أو هدم المتعة. . .». 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان 178/5)» والبيهقي 
٠1/0/(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة» وذكر الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري )١170/4(‏ أن في إسناده 
مقالآء حيث أعله براويين في إسناده. 

020( ستواوة: المؤمئون /ه» 5. 


وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية إلا ع 
روجهم وم 6 يميم 4 . قال احتحرة 
عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام”'“. 


ولآن النكاح ها شرع لاقتضاء الشهوة» بل 
شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى 
المقاصد فلا يشرع. وإلى هذا ذهب أبو بكر 
وعمر وعلي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة 


وغيرهم من الصحابة رضي ي الله عنهم والتابعين 
والسلف الصالح”"" . 
وأما قوله تعالى 9أهُمَا أَسَْمْتَعُمُ بده مِنْهِنَّ 


آ ا ل 100 


فعأنوهن بوره أي في ار لآن اكور 


مم 


)0 أثر ابن 0 


«إنما كانت المتعة في أول 
الإسلام. . 
الشرعضة العر ملي (4516 ط الحلبي).ء 
والبيهقى 7٠١5  7١5/97(‏ ط دائرة المعارف 
العتمانية): وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(4/؟7١‏ ط السلفية): إسناده ضعيف. وهو 

' شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها. 

() البدائع 5175/5 577. والشرح الصغير 
7م وأحكام القرآن للجصاص ١55/5‏ - 
6 وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
4/4/١ء‏ وشرح مسلم للتووي 
١*4‏ _ '#اكلق والسخاري للماوردي 
١‏ _ 8ه 4»ء ومغني المحتاج #/؟41١ء‏ 
وكشاف القناع 1 568. 
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تعالى ذكر أجناساً من' المحرمات في أول الآية 
في النكاح» وأباح ما وراءها يت بقوله عز 
وجل: لوأل لمم ما وَرَآه لِك كم أن تبمَعْوا 
موي 4" أي 0 وول فعالي : 
5207 ع وه مُسَفْحِينٌ مُسَنفِحِينَ 2"74 أي غير متناكتحية 
غير زانتين وقال ل الآية 
الكريمة: 9و مَن لَمْ يسْمَطِعْ مَكُمْ ولا أن 
ينَحكم المخصتّت 4" '' ذكر النكاح لا الإجارة 
والمتعة» فيصرف قوله تعالى: #هَمَا أَسْتَمَتَعُمُ 
4 إلى الاستمتاع بالنكاح . 


وأا تنيمدة الواجب أجراً فَنَعَمه المهر في 
النكاح يسمى أجراً قال الله عز وجل: 
تَأنْكِحوهنَ بِإِذْنِ أَهلهنّ وءانوهرىي أجورس)74*) 
١ 0‏ وقال سبحانه وتعالى: #يِكأَيُّهًا 


لين إن نا كَ أَرُويْجَكَ أل عَائَيتَ 
4و 2001 ش 
2 

22 


الم 9 أمكتيقم م م بو المي ل 
َجُوَرَهُنَ* لا يدل 0 جواز الإجارة على 
منفعة البضع وهو المتعة لأن في الآية الكريمة 
بتقديم وتأخيرء كأنه تعالى قال: (فآتوهن 


النساء /5؟. 


1 عمو 
(؟) سورة النساء /5؟. 
(0) سورة النساء /6؟. 
(5) سورة النساء /76. 
(ه) سورة الأحزاب /١ه.‏ 


هه و بيبا 


أجورهن إدا استمتعتم .نه 
ا بين كوه تعالى: اياي 
طلقتم السك مَطَلُْوهْنَ لِمِدَِّنَ2”4 أ 
تطليق النساءء على أنه إن كان اريم من الآية 
الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما ذكر 
من الآيات والأحاديث. وعن ابن عياس 
رضي الله عنهما أن قوله تعالى: ظمُما 
1 بوه مِنْهنَّ4 نسخه قوله عز وجل : 
يما أل إدا لثم 4 وعن ابن مسعود 
رضى ألثد ملتتة أنه قال: «المتعة بالتساء 
0 نسختها آية الطلاق والصداق والعدة 


ان 
ا 

عد" - 
ع 00 


والمواريف والنكاح الذي نشت به هذه 


رض 


ظ اس م 


لمبنس)؛ سلى ,ء 


الحقوق هو النكاح الصحيح ولا 
نهنا بالمتفة 7 . 


القول الشاني: حكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنها جائزة» وعليه أكثر 


000( سورة الطلاق .١/‏ 


90 أثر ابن مسعود: «المثعة بالنساء منسوخة 
نسختها آية الطلاق. . . » 
أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
(008/0) والبيهقى فى السئن الكبرى 
#ل/ا١7‏ المعرفة). 000 1 
(©) البدائع ؟/؟/ا؟ ‏ ”الالاء وفتح الباري 2177/4 
- 17/5ء والحاوي الكبير »4549/١١‏ وأحكام 
القرآن للجصاص ١55/5‏ وما بعدهاء 
والمغني لابن قدامة 144/5. 


والاأللام م ومو فوو موف وو ةو ووو ووو ااا لوو وو ووم وو ثرو ودود ود ءثءد وو و .ودود 9د 96د 559*999" 


. وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر 
رضي الله عنهما”'' . 

واحتجوا بظاهر قوله تعالى: 8مَُمَا 
42 7 0 1 00 7 ص04 
والاستدلال بها من ثلاثة 8 اعدهاء أنه 
ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح» والاستمتاع 
والتمتع واحدء والثاني: أنه تعالى أمر بإيتاء 
الأجر والمتعة عقد الإجارة على منفعة 
البضع» والثالث : أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر 
بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإجارة 
والمتعة فأما المهر فإنما يجب في النكاح 


يمكن من الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على 


جو اق عقن المتعة ٠"‏ 
كما استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : «متعتان 


كانتاعلى عهد رسول الله كل أنا أنهى عنهما 


وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج»)””' . 
)١(‏ المغني 45/٠١‏ ط هجر. 
(0) سورة النساء /54. 000 
(5) البدائع ؟/؟لالا 517. 
(8) أثر عمر بن الخطاب: 
ظ عهد رسول الله عَلِْخ. . . ») 
رجه معية :بن معضوق (القبيم الأول من 
المجلد الثالث:/١١٠‏ ط علمي بريس). 
وصرح ابن قيم الجوزية بثبوته في زاد المعاد 
(# 57 ط الرسالة) . 


«متعتان كانتا على 


قالوا: فأخبرنا بإباحتهما على عهد 
رسول الله يِه وما ثبت إباحته بالشرع لم 
يكن به تحريم بالاجتهاد. ظ 


مسعود رضى الله عنه قال: كنا نغزو مع 
رسول الله ة ليس لنا نساءء فقلنا: ألا 


نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن 


ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ 


عبد الله: « تايبا لذن مثو ا حرمو طَيَبتٍ 
مَآ أعَلَّ أنه" لَك وَكا سَْتَدُواأ إرك أهَّهَ ي 


١ 
1 , ١1 # عي معد‎ 


مض 


عله عمر) 


رضي الله عنهما قال: «كنا ستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 


عهد رسول الله كَِةِ وأبي بكر حتى نهى 
ا 0 


ولأن نكاح السعة عقد على منفعة » خصح 


تمديره بمدة كالإاتجارة: ولأنه قل د ثبتت إباحته 


010 قول ابن مسعود : دكن ا زو مع وسول الله عكلن ' 


لتم لنا الشاع د ان 
أخرجه السخارء يُ 57 طُ السلفية). 


ومسلم (/77. ٠‏ ط الحلبي)» واللفظ 

0) حديث: «كنا نستمتع بالقبضة من 
التمن. + 2. 5 
أخرجه مسلم ٠١7/5(‏ ط الحلبي) . 


ساد أخر 1 


؟١١1-‏ قال جمهور الفقهاء وقد صحٌ التحريم 
المؤبد للمتعة عن النبي ود بحديث سبرة 
الجهني «أنه غزا مع رسول الله كَل فتح مكة 
قال: فأقمنا بها خمس عشرهء فأذن لنا 
رسول الله يِ في متعة النساءة. ودذكر 
الحديث إلى أن قال: «فلم أخرج حتى حرمها 
0000 2 . 

ومخالفة بعض من الصحابة غير قادحة في 
حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. 
والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به حتى قال عمر رضي الله عنه: «إن 
رسول الله يك أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم 
حرمهاء والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن 
إلا رجمته بالحجارة 0 


١7/4 البدائع 1/7/7 - “الااء وفتح الباري‎ )١( 
وأحكام‎ »4494/١١ والحاوي الكبير‎ ء١/5‎ 
وما بعدهاء‎ ١55/8 القرآن للجصاص‎ 
.554154/5 والمغني اسن قدامة‎ 

حديث سبرة ودعي «أنه غزا مع 
رسول الله كله فتح مكة...1. 

أخرجه مسلم (؟/714١٠‏ ط 59 

.حديث عمر: «إن رسول الله كَِيهِ أذن لنا فى 
المتعة ثلاثاً. . .) ١‏ 
ظ أخرجه ابن ماجه 51/١(‏ ط الحلبي)» وقال 


الفح 


البوصيري في مصباح الزجاجة  547/١(‏ 


٠‏ ط دار الجنان): هذا إسناد فيه مقال. 


0١ 
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روي عن أبي هريرة مرفوعا: «حرم أو 
هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث)07) 

وورد عن جابر بن عبد الله قال: 0 
القيامة - نا 

أناما ور عن رز مسعود «كنا 0 
0 
تك المرأة ب بالثوب إلى أج". بأن مؤدى 


هذا الحديث هو إباحة المتعة التى حرمها 


المعروف أن المتعة قد أبيحت في وقت ثم 


0( حديث أبي هريرة . حرم أو هدم - المتعة 
الطلاق والعدة والميراث». 

حديث جابر: «خر جنا ومعئا النساء اللاتي 
استمتعنا بهن . . . ) 

أخرجه الطبراني في الأوسط 61١١ 51١/١(‏ 
طُْ المعارف)» وقال الهيثمي ف في المجمع 
1 طُْ مكتبة القدسي): رواه 0 

فى الأوسطء وفيه صدقة بن عبد الله و 


(0 


أن بو حاتم وغيره» وضعمفه أحمد د 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 


حديث ابن مسعود. «كقنا مرو مع 
0 أللّه 0 


م0 


واوو وو وو و 6 وو ممه مه واه ووم وو هه وس وو او وو يورو وو ووو و ووو و ووو ووو و واو وو ون ووة مالءء وو ودود ود د وود دودو د ٠‏ دعأ عد و٠٠١9‏ 


حرمت وليس في حديث ابن مسعود ذكر 
التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لأن فيها 
ذكر الحظر من الإباحة وأيضا لو تساويا لكان 
الحظر أولى . 

وقد روي عن عبد الله 5 سكوف أن 
المتعة منسوخة ة بالطلاق والعدة والميراث”'' . 


ل الجصاص: قد علم أن 0 


كانت باه في وقت فلو كانت الإباحة 
باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم 
الحاجة إليه ولعرفتها الكافة ولما اجتمعت 
الميسا على تحروبها لو كانت الإبالنة 
اقيةه. 'قلجا بويجدنا الضحابة مكرين الإباستيا 


إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في 
خطيته : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ليد 
أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقال فى خبر ‏ 


آخر: «لو تقدمت فيها لرجمت» فلم ينكر هذا 


القول عليه منكر لا سيما فى شيء قد علموا 
إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد 
وسول الله كل فلا يخلو ذلك منأحد 
وجهين إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحته 
فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك». 


لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر 


موجبين لحظرها مع علمهم بدياً بإباحتها 


دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ولا 
نعلم أحداً من الصحابة روي عنه تجريد 
القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد 
رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر 
الأخبار من جهة الصحابة وهذا كقوله في 
الصرف وإباحته الدرهم بالدرهمين ناذا حت 
فلما استقر عنده تحريم النبي َي إياه 
وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية 
رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة 
فكذلك كان سبيله في المتعة. ‏ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١6١/5‏ ط رابطة 
الأوقاف الإسلامية. 


النبي يَكٍ عياناً وقد وصفهم الله تعالى بأنهم 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فغير جائز منهم التواطؤ 
على مخالفة أمر النبى عَلاد و“لأن ذلك يؤدي 
إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام» لأن 
من علم إباحة النبي ود للمتعة ثم قال هي 
محظورة من غير نسخ لها فهو خارج من 


الملةء فإذا لم يجز ذلك علمنا أنهم قد علموا 


حظرها بعد الإباحة ولذلك لم ينكروه؛ ولو 
كان ما قال عمر منكرا ولم يكن النسخ عندهم 
ثابتاً لما جاز أن يقاروه على ترك النكير عليه؛ 
وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ 


المتعة» إذ غير جائز حظر ما أباحه النبى يِل 


ف 


إلا من طريق النسخ”'*. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١6١/5‏ ؟16. 


يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها 
فانعقد الإجماع على تحريمها”'' . 
وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان 
جائزأ في أول م ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيح أنه د نسخء وانعقد الإجماع على 
تحريمه.» الم يخالف فيه إلا طائقة من 
الممتدعة و0 0000 < 
صيغة نكاح المتعة : 
#اعيرى المالكية والشافعية عدم التفرقة في 
بطلان نكاح المتعة بين استعمال لفظ المتعة 
ولفظ الزواج والنكاح المؤقتين فإذا قال مثلا : 
أتزوجك عشرة أيام مثلا فالعقد باطل ويسمونه 
النكاح لأجل أو المؤقت”" 

وقال الحنفية: نكاح المتعة باطل» وهو أن 
يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا 
مدة عشرة أيام مثلاء أو يقول: أياماً أو 
متعيني نفسلك أياماً أو عشرة أيام أو لم يذكر 
أياماً بكذا من المال. قال شيخ الإسلام في 


عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة» 
وفي المؤقت الشهود وتعيينهاء ولا شك أنه 
لآ دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة 
الذي أباحه يَكِ ثم:حرمه هو ما اجتمع فيه 
مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأن المتحقق 
ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة» وليس معنى 
هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه 
أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه» لما عرف من 
أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه»ء فإذا قال: 


تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا 


أتمتع بك. بل أوجدوا معئنى هذا اللفظ. 


: أن يُوجَدَ عقداً على امرأة 


ومعئاه المشهور 


.لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد 


الفرق بينه وبين النكاح المؤقت: أن يذكر ‏ 


المؤقت بلفظ النكاح والتزويج». وفي المتعة 
أتمتع أو أستمتع» يعني ما اشتمل على مادة 
متنعة. قال ابن الهمام: والذي يظهر مع ذلك 


١# ١35/8 تفسير القرطبي‎ )١( 

00( صحيح مسلم بشرح النووي 526 

) حاشية الدسوقي ااا 4؛» ومغني 
المحتاج .١57/‏ 


لظن 


أيضاً فيكون النكاح | 


وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها 
أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معك 


إلى أن أنصرف عنك فلا عقد. والحاصل أن 


فيدخل فيه ما بمادة المتغة والنكاح المؤقت 
ؤقت من أفراد المتعة 





يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواطؤ مع 
المرأة على هذا المعنى . 


ممن باشرها من الصحابة رضى الله 
بلفظ : تمتعت بك ونحوه. والله أعلم”'' . 


.747/ - 745/8“ فتح القدير‎ )١( 


6ه ه ه ه ه #© © © 5 هه هه ه95 © ه ه مه © © © © ه © ه هه هه هدهو و هه هاوه هي ه هس هسه وه وه هه هاه هه هو و و هو هو هه هو و واه هن ههس هو هاه و هه ها هده هو هه هو هم هج هه و وم همه وه وده .9ه 


ظ وقال الحنابلة: إن لنكاح المتعة صوراً 
أ- أن يتزوج المرأة إلى مدة معلومة أو 


معيولة: 


ب - أن يشترط طلاق المرأة في النكاح بوفت 


والنفقة ما لم ا فإن دخل بها 


فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند 


ب اتمق 


. الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند 


كقول الولي: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة إلى . 


ج - أن ينوي الزوج طلاق المرأة بوقت بقليه. 
د - أن يقول الزوج: أمتعيني نفسكء» فتقول: 
أمتعتك نفسي بلا ولي ولا هو 

الآثار المترتبة على نكاح المتعة : 
اام 00 
فيما يلي : 

ُ- لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق 
ولا إيلاء ولا ظهار ولا يجري التوارث بينهما 
ولا لعان ولا ب* 
للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن 
طلقهاثلاثاً. وهذا باتفاق الفقهاء العاندين 
ببطلانه ويفرق بينهما"'' . 


)١(‏ كشاف القناع /» ومطالب أولي النهى 
4/6 وانظر الإنصاف ١57/8‏ 154. 
(5؟) البدائع ؟/. والفتاوى الهندية ١/؟81؟2‏ 
والشرح الصغير 27”817//7 والحاوي للماوردي 
١‏ » وكشاف القناع ه//41» والمغني 
ود ظ 


اج 
يثبت به إحصان للرجل ولا 


المالكية» لأن ذكر 0 أثر خللاً في 
الصداق. 


وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها 
الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان 


المثل بالغ ما بلغ . 


' وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه يجب لها بالدخول المسمى لأن فساده 
لعقده. وهو اختيار اللخمي من المالكية"'' . 


اتفق الفقهاء أيضاً على أنه إن جاءت 
الجراة وله في تنكاع المع لحن تيه 
بالواطىء سواء اعتقده نكاحاً صحيحاً أو لم 
يعتقدهء لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به 


فراشاً. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول 


3> ١ 


)00( الفتاوئ الهندية ام والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي 417//5*. والحاوي الكبير 
١‏ .» وكشاف القناع ه//91» وحاشية 
الدسوقي مع الشرح درف ” احرف ' 
والإنصاف .07"٠6/8‏ لات أولي النهى 
0/6 . ظ 
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وح تقر عالف عنين'أنه يحصال 

بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة 

بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما 
00 

وفروعهما . 


عقوبة المتمتع : 
6 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنايلة 


الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح 


المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة . 


لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هى 


شبهة الخلاف» بل يعزر إن كان اكد 


ا 


ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول 


اواطىء والموطوءة في نكاح ال العتعة؛ لأنه 


| والشرح الكبير مع‎ 2770/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


حاشية الدسوقى 778/7 - 274 والحاوي 
الكبير 2448/1١‏ والشرح الصغير 741/7: 
وكشاف القناع 7/6. 
(؟) الحاوئ الكبيز ١١/458غ.‏ والشعارض الهندية 
4/١‏ :» والدسوقي 81/5 107 
والإنصاف .1١5/8‏ 


يحض 


وصرح الشافعية ‏ كما جاء في فتح المعين 
- بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد 
بولي وشاهدين فإن عقل بينه وبين المرأة 
وجب الحد إن وطى 7 . 


السابع : التكاح المؤقت: 
7 ضرح الحنفية بأن النكاح المؤقت هو أن 
يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو 
شهراً أو سنة ونحو ذلك . 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت 
بذكر لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة. 
وكذا بالشهادة فيه دون المتعة» وفي المحيط : 
كل نكاح مؤقت متعة. وقال زفر: لا تكون 
المتعة إلا بلفظها. ظ 

وفرق في الحكم بين أن يكون مؤجلاً إلى 


أجل لا يبلغانة» أو يكون إلى أجل يبلغانه . 


فإن كان مؤجلاً إلى أجل لا يبلغانه فقد 
فقد ذهب الحنفية والحنابلة وأبو الحس: 
من المالكية والبلقيني وبعض المتأخرين من 


الشافعية إلى أنه لو أجل النكاح بأجل لا 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2١49/7‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 2785/7 والشرح الصغير 
8/1" ومغني المحتاج 2١48/4‏ وتحفة ‏ 
المحتاج مع حاشية الشرواني //4؟77, 
والحاوي :»42568/١١‏ وكشاف القناع 7/6. 


يبلغانه صح النكاح كأنه ذكر الأبدء لأن 
النكاح المطلق لا يزيد على ذلك والتصريح 
بمقتضى الإطلاق لا يضر. قال البلقيني: وفي 
نص الأم للإمام الشافعي ما يشهد له. وكيعة 
على ذلك بعض المتأخرين» وجاء فى الفتاوى 
الهندية نقلا عن شمس الأئمة الحلوانى وكثير 
من مشايخ الحنفية : إذأاسيميا ما بعلم يقيا 
أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد ‏ أي 
النكاح - ويبطل الشرط» كما لو تزوجا إلى 


قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى ‏ 


على نبينا وعليه السلام» وقال بعض 
الشافعية: ليس من نكاح المتعة ما لو قال 
زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى 
العقد بل يبقى أثره بعد الموت”7'' . 


وذهب المالكية في المذهب والشافعية عدا 


البلقيني إلى أن النكاح المؤقت إلى أجل لا 
يبلغانه باطل. 00 ظ 
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على ما ذهبوا إليه بأنه لو جاز هذا العقد لكان 
لا يفل إما أن يجوز مؤقتاأ بالمدة المذكورة 
وإما أن يجوز مؤبداًء ولا سبيل إلى الأول 
لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ 
النكاح والتزوج» والمعتبر في العقود معانيها 
لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل إنها ‏ 
حوالة معنى لوجود الحوالة» وإن لم يوجد 
لفظها والمتعة منسوخة» ولا وجه للثاني لأن 
فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها 


وهذا لا يجوز. 


وهو مؤبد والشرط باطلء لأنه ذكر النكاح 
وشرط فيه شرطأً فاسداًء والنكاح لا تبطله 


الشروط الفاسدةء فبطل الشرط وبقي النكاح 


فإن أجل إلى أجل يبلغانه كما لو قال 


أتزوجك عشرة أيام أو نحو ذلك فإنه نكاح 


فاسد عند فقهاء الحنفية (عدا زفر) وكذا 


المالكية» والشافعية» والحنابلة باعتباره 


2587/١ البدائع ؟/"لالاء والفتاوى الهندية‎ )١( 
.١؟‎ 0/0 حواشيها ع ”2 والفروع‎ 


صسحييه)] : كنهنا إذا قال * تزوجتك إلى أن 


أطلقك إلى عشرة أيام”'' . 


الثامن: ست بنية الطلاق : 


فذهب الحنفية 0 والشافية 0 


وض 


في قول جزم به في المغني والشرح على أنه 
إذا تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر 
أو أقل فالتكاح صحيح سواء علمت المرأة أو 


وليها بهذه النية أم لا. وذلك لخلو هذا العقد 


)١(‏ تبيين الحقائق .5١65/5‏ وبدائع الصنائع 


7/9 - 5/ا”اء وحاشية الدسوقى ؟/2778 
وتحفة المحتاج 5/0 "",. والإنصاف 2.75/8 
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من شرط يفسدهء ولا يفسد بالنية» لأنه قد 
ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لاا ينوي» ولأن 
التوقيت إنما يكون باللفظ . 

وقال الشافعية: يكره هذا النكاح خروجا 
٠‏ من خلاف من أبطله» ولأن كل ما صرح به 
أبطل كره إذا أضمره. 


“قفي الجائلة على الصحيع من الملهب: ٠‏ 


. والأوزاعي رحمه الله إلى بطلان هذا النكاح 
باعتبار أنه صورة من صور'نكاح المتعة7) 
وإلى هذا ذهب بهرام من المالكية إذا فهمت 


المرأة ذلك الأمر لحي فضَندة الرجل في 
ذا 
نقسة 


التاسع: النكاح بشرط الطلاق : 


6 اختلف الفقهاء : في النكاح بشرط 
الظلاق: . 
)000( 0 الهندية 5356 وحاشية الدسوقي 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أن هذا النكاح لا 
يصح سواء كان الطلاق محددا بوقت 0 
كشهر أو عشرة أيام أو تمحيول كان شظ: ماق 
طلاقها إن قدم أبوها مثلاء لأنه شرط 00 
مقصود العقد.فأبطله. ولأنه مانع من بقاء 
النكاح فأشيه نكاح المتعة. ‏ 

وذهب الحنفية وهو قول عند كل من 
الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح بشرط 


الطلاق صحيح فلو تزوجها على أن يطلقها 


بعد شهر ‏ مثلاً ‏ جاز النكاح» لأن اشتراط 
القاطع يدل على انعقاد.النكاح مؤبداً وبطل 
الشرطء. كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو 
أن لا يساذ فر بها"2. / ظ 


العاشر : نكاح المحلل : 


4 نكاح المحلل يتأتى : فى امرأة طلقها 


زوجها ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول إلا 
بشروط هي : [ 


9 ا 87" والحاوي الكبير 
للماوردي ١/لاهعق,‏ ومغني المحتاج 
8# والمغني لابن قدامة 2548/5 
والبحر الرائق ركد ومطالب أولي النهى 
0/6,» والإنصاف عند ٠‏ وكشاف القناع 
3/6 . 
الزرقاني مع حاشية البناني »2١90/‏ وحاشية 
العدوي على الرسالة  51//7‏ 44» وحاشية 
الدسوقي 0.59/9 


أ أن تنقضى عدتها منه. ‏ 
ب - أن يتزوجها رجل آخر زواجاً صحيحا. 


8 أن يدخل بهاالزروج الجديد دخولاً 
حققياًبأن تغيب حشفته أو قدرها في فرجها. 


>" 


“8 والبدائع ", وانظر المغني 
لابن قدامة 5545/5» ومغني المحتاج 3 . 
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د - أن يطلقها الزوج الآخر. 
ه - أن تنقضي عدتها اا 

وقد قسم الفقهاء صور نكاح المحلل إلى 
أقسام منها : ظ 

الأولى : أذ يروسهها على قرط إذا جلها 
بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما وهذا 
النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة 


وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن 


ولما :وواء: قييضَة بن. جابر قال '#سمعت 
عمر وهو يخطب. الناس وهو يقول: واللّه 


رجمتهما('. ولأنه إلى مدة أو فيه شرط 


البصري والنخعي وقتادة والليث والثوري وابن . 


المسازك» لمعديف: «لعن رسول الله كله 
المعل :اليم 21 ولحديث عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله وك : «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 


يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة» بل أغلظ 
من نكاح المتعة من وجهين كما قال 
الماوردي أحدهما: جهالة مدته. والثاني : 


أن الإصابة فيه ريك لغيره فكان بالفساد 


أخص . 
ولأنه نكاح 50000 


فوجب أن يكون باطلا”" . 


قال: هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل 


له» 00 


)١(‏ كفاية الأخيار .٠١4/7‏ والحاوي الكبير 
للماوردي »408/١١‏ والمغنى لابن قدامة 
5» والشرح االشيير 7 وما 
بعدهاء وابن عابدين ؟/لا6© وما بعدها. 
حديث : العن رسول الله بَللِ المحل والمحلل له؛ . 
أخرجه الترمذي (419/9 ط الحلبي)» وقال: 
ا . وصححه ابن القطان 
بن دقيق العيد كمافي التلخيص الحبير 
00 ط شركة الطباعة الفنية) . 
حديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار. . .» 
ظ > 
ط الحلبي)»ء والحاكم ١19/5(‏ ط دائرة 


المعارف النظامية) وصححححة . 


ثم 
اختترضة ابن انه 9/1 


وذهب الحنفية إلى أنه يصح نكاح المحلل 
بكل صوره إلا أنه يكره عندهم تحريماً إذا 
كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على 


أن أحلك للأول» فيصح النكاح ويلغو 


)1١‏ أثر 


هه 


الشرط . 
وخالفهم في هذه الصورة أبو يوسف فيرى 


عمر: «والله لا أوتى . . 0 

'عزاه بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني (0/4ه 
ط هجر) إلى الأثرم وأخرجه سعيد بن 
منصور (القسم الثاني من المجلد الثالث 1١/‏ 
الحاوي الكبير للماوردي 2495/١١‏ ومغني 
المحتاج /187ء والمغني لابن قدامة 
“55 ؟. وكفاية الأخيار 2»٠١9/79‏ وكشاف. 
القناع ه6/. 


0 
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فاه اد النكاح فيها لأنه في معنى النكاح 
المؤقت ولا تحل لزوجها الآ دين" 

الثانية : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه 
إذا أحلها للزوج الأول طلقها فهذا النكاح 
باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب والشافعية في الأصح وأبي يوسف 
لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت. 
ولحديث: العو رسو 2 المجل 
والمحلل له) . 


يقف على البقاء والدوام على النكاح. قال 
الكاساني: وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى إلحاق 
اللعن بالمحلل في الحديثء. وأما إلحاق 
اللعن بالمحلل له فيحتمل أن يكون لوجهين 


أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني هذا 


النتكاحء لقصد الفراق والطلاق دون الإبقاء 
وتحقيق وما وضع لهء والمسبب شريك 
المباشر في الإثم والثشواب في التسبب 


المعضةة والطاعة: 


الشافعية والحنابلة إلى صحة هذا النكاخ ‏ 


وبطلان الشرط”'"» لأنه لو تزوجها على أن لا 
يطلقها كان النكاح جائزاً وله أن يطلقهاء 
وكذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن 
يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها كما قال 
الشافعية» ولأن عمومات النكاح تقتضي 
الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه 
الإحلال أو لاء فكان هذا النكاح صحيحاء 
فيدخل كما قال أبو حنيفة تحت قوله تعالى: 
ان إلا أنه كره النكاح 
بهذا الشرط. لأنه ينافيى المقصود من النكاح 
وهو السكن والتوالد والتعفف. لأن ذلك 


0) 
(0 


حاشية ابن عابدين 05٠/7‏ وما يعدها. 
البدائع “141 والشرح الصغير 241/15 
والحاوي ١١/لاه5.‏ والإنصاف 2١5١/8‏ 
وكشاف القناع 94/8. - 


(6) سورة البقرة /780. 


كك 


. ثانيهما: أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر 
منه الطباع السليمة وتكرهه من عودها إليه ‏ 
المرأة - من مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها 
وهو الطلقات الثلاث» إذ لولاها لما وقع فيه 
فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات”'' . 
المحلل بتأويلات أخرى منها: أن اللعن على 
من شرط الأجر على التحليلء وقال ابن 
عابدين: واللعن على هذا الحمل أظهرء لأنه 
كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام. 
ويقريه أنه عليه الصلاة ا ات انقفتا 
بالتيس المستعار . 


ونقل ابن عابدين عن البزازي: أنه لو 
زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن 
)١(‏ البدائع  181//#‏ 188١ء‏ والحاوي الكبير 


للماوردي ١//اسه؛,‏ ومغني لكام 
8 . ض 
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. النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني 
طلاقها أجبره القاضي على ذلك و حلت 
)١(‏ 
للآول” . 


الثالثة : أن يتواطأ العاقدان قبل العقد على 
العقد. 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه 
ذكره القاضي إلى صحة هذا النكاح. ا 
من شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير 
الإاحلال أو ما لو نوت المرأة ذلكء. ولأن 
العقد إنها يبظ يما شرط ليها فض 


قال محمد بن سيرين: إن امرأة طلقها 
زوجها ثلاثا وكان سكي أعرابي يقعدل 
بباب المسجدء فجاءته امرأة فقالت له: 
هل لك في | 
الليلة. فتصبح فتفارقها؟ فقال: تعمء وكان 
ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت 
[ 00 البدائع 057 ورد المحتار على الدر 
المختار ؟85/7 © .65١‏ 

البدائع 5//ا41١.‏ وحاشية ابن عابدين 
2 والحاوي التكتجمير للماوردي 
١لاهكع‏ ومغنلي المحتاج و 
ظ والمغني لابن قدامة 45/5"» وكشاف القناع 
ه/. 


اقة 


مرأة تنكحها فتبيت معها 


فإنهم سيقولون لك فارقهاء فلا تفعل فإني 
مقيمة لك ما ترىء واذهب إلى عمرء 
فلما أصبحت أتوه وأتوهاء فقالت: كلموه 
فأنتم جئتم بهء فكلموهء فأبى وانطلق إلى 


فائتني» وأرسل إلى المرأة التي مشت فنكل 
بهاء ثم كان يغدو إلى عمر ويروح في 
حلة فيقول: الحمد لله الذي 0 يا ذا 
الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح"'! . فقمد 
د 1-6 رضي الله عنه هذا اث ولم 


00 
إلا أن هذا النكاح يكره عند الشافعية 
عمر رضي الله عنه نكل بالمرأة التي سمرت 
بين الرجل والمرأة في القصة السابقة بقة فدل 


على كراهته. 


5 


أما الحنفية فيرون أن هذا التكاح مستحب» 
وأن الرجل المحلل مأجور فيه إذا فعله لقصد 
الإصلاحء له مجرد قضاء الشهوة ونحوها إل 


«أن امرأة طلقها 
ايان ا 
أخرجه ار في الأم ) "١‏ ط دار 
المغني لابن قدامة 7417/5 0 والحاوي 
الكبير للمارردي 052220 كناك القناع 
ه/. 


02 
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أن السروجي أورد: أنه يكره»ء لأن الثابت 
عادة كالثابت نصأء أي فيصير شرط التحليل 
كأنه منصوص عليه في العقد. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن هذا النكاح 
غير صحيح» لحديث: «لعن رسو الله يله 
المحل والمحلل له»"'' ولأنه قصد به التحليل 
فلم يصح كما لو شرطه في صلب العقد إلا أن 
الحنابلة يرون أنه باطل» أما المالكية فيرون أنه 
يفسخ أبداً بطلقة بائنة للاختلاف فيه”''. قال 
الدسوقي: ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل 


تحلبلها هال حكن تمسح من زرى صحته.. 


كشافعي وإلا كان صحيحاًء لأن حكم الحاكم 
في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير 
المسألة كالمجمع عليها " . 

الرابعة: أن يشترط عليه قبل العقد أن 
شرطوا عليه كأن يقصد نكاح. رغبة» أو نوى 
إمساكها وعدم فراقها إن أعجبته. 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى صحة هذا النكاح» لأنه خلا عن 


.2». . . حديث: «لعن رسول الله كله المحل‎ )١( 
سبق تخريجه ف 19. ظ‎ 
764/7 الشرح الكبير مع حاشية. الدسوقئ‎ )9( 
والششرح الصغير 2417/5 والمغني‎ »909 
1 لابن قدامة 1465/5"» وكشاف القناع‎ 
 .56ا//١١ ؛ والحاوي الكبير‎ 
حاشية الدسوقي ؟708/7.‎ )6( 


شرط التحليل ونية التحليل كما لولم يذكر ذلك . 
قال الحنابلة : وعلى هذا يحمل حديث ذي 
الرقعتين لأنه ليس فيه أنه قصد التحليل ولا أنه نواه . 
وصرح المالكية بأن المحلل إن نوى 
التحليل مع نية إمساكها عند الإعجاب بأن 
نوى مفارقتها إن لم تعجبه وإمساكها إن 
أعجبته فإنه لا يحلها وهو نكاح فاسد: لانتفاء 
نية الإمساك على 'الدوام المقصودة من النكاح 
ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة"'' . 


الآثار المترتبة على نكاح المحلل : 


أولاً: حل المرأة للزوج الأول : 
-يرى من قال بصحة نكاح المحلل 


حسب الصور المتقدمة أن هذا النكاح تتغلق 


24 


به أحكام النكاح الصحيح من حل الاستمتاع 
ووجوب المهر والنفقة وثكبوت الإحصان 


الصور التي سبق ذكرها فيثبت فيه عندهم سائر ‏ 


أحكام العقود الفاسدة ولا يحصل به الإحصان 
ولا الإباحة للزوج الأول. 2 

وصرح الشافعية في القديم بأن المرأة تحل . 
للزوج الأول في نكاح المحلل الفاسد إذا 


الصغير 41/5». والمغني لابن قدامة 
5/» وكشاف القناع 48/8. ظ 


دكا متهي نه 11 ل »5 
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ذاقت عسيلة المحلل وذاق عسيلتها”'' . 

. ثانياً : هدم الطلقات : 

١‏ -اتفق الفقهاء دعل أذ اع لمجال هده 
طلقات الزوج الأول الثلاث. والتفصيل في 
(تحليل ف ؟١).‏ 


١‏ - اختلف الفقهّاء في صحة نكاح المحرم. 

فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن نكاح المحرم لا 
يصح سواء كان زوجاً أو زوجة أو ولياً عقد 
النكاح لمن يليه أو وكيلا عقد النكاح لموكله 


«أنه تزوج وهو محرم ففمرف زيد 


يزوج"'"'». ولماروي عن علي رضي الله 
عنه: امن تزوج وهو محرم نزعنامنه 
امرأته»”''. وعن عمر رضي الله عنه: «أنه 
أرق ب تيب ييا ماري 
شوذب مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهما 
نات 
يتيب" ولأنه:سعنى يكييت يبه تحترب 
المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام 


كالوطء”*' . 


وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 


وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وسعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار والزهري 
والأوزاعي"'' لقول النبي يَكلِةِ: «لا يَنْكح 
المحرمٌ ولا يُنككح ولا يخطب»”". 0 
وفي رواية: دلا يتزوج المحرم ولا 


(1) الحاوي للماوردي »458/١١‏ والمغني 544/5. 

(9) حاشية الدسوقي 5 والقوانين الفقهية 
والحاوي الكبير 409/1١‏ وما بعدهاء 
ومغني المحتاج */1657-/161» والمغني لابن 
قدامة 559/5 “7/6 #"". وكشاف القناع 

443(/580-44#» والإنصاف #/447. 

(6) حديث: لا يَنْكَحُ المحرم ولا يلتم .ولا 

الخرجنة سطع :(85:(9 بط العلبى) مين 


في 


"4 


000( حديث : للا يتزوج المحرم ولا يزوج». 


أخرجه الدارقطنى (/751 ط دار المحاسن) 
من حديث أنس رضى الله عنه. 


0) أثر علي رضي الله عنه: «من تزوج وهو 
محرم...2. ش 
أخرجه البيهقى (55/0 ط دائرة المعارف 
العثمانية). 20 ظ ظ 
أثر عمر رضي الله عنه: «أنه فرق سين 
محرمين تزوجا». , ظ 


أخرجه مالك (الموطأ "594/١‏ ط الحلبى) من 
رواية أبي عطفان بن طريف المري أن أباه 
طريفاً تزوج امرأة وهو 9 فرد عمر بن 
الخطاب نكاحه . 

أن كنود : «أنه تزوج وهو محرم.. ا( 
أخرجه البيهقى (55/80 ط دائرة المعارفه ‏ 
العثمانية) . 

الدسوقي 2774/7 والقوانين الفقهية ص ه7١‏ . 
والحاوي الكنسر للماوردي 404/1١‏ وما 
بعدهأ. ومغني المحتاج ردول لقال لاس 
قدامة 5/وعك */ 07" 


نكاح منهى عنه ؟57؟ - 717 


ف © © © © هه هاه © هده هد هد جاه © © © هأه © هات © هأ هات © 6 هه © © هاه ه هات © هات © جه ه هداهج جه جه جه وات هاه © © هج هماه هج هج هو هس نس هد هماه هماه همات 6ه > هج هج ته هده هه 6ه © 0ه * 6ه ع هه 9.90٠5‏ 


الاعتبار بحالة العقد لا بحالة الوكالة» فلو 
وكل محرم حلالاً فعقد النكاح بعد حله من 
الإحرام صح النكاح على الصحيح لوقوعه 
حال حل الوكيل والموكل. ولو وكل حلال 
أو موكله لم يصح النكاح» لأن الاعتبار بحالة 

ولو وكله في عقد النكاح ثم أحرم الموكل 
لم ينعزل وكيله بإحرامه» فإذا حل الموكل 
كان لوكيله عقد النكاح له لزوال المانع» وقيل 


ينعزل . 


وفي رواية عن أحمد: إن زوج المحرم. 


غيره صح سواء كان ولياً أو وكيلاء وهي 
اختيار أبي بكرء لأن النكاح حرم على 
المحرمه تدواع الوطء المتيية. للجده 
ولا يحصل ذلك في هذا التكاح لكونه وليا 
ل 


ونكاح المحرم بصوره المختلفة باطل عند 
الشافعية والحنابلة فى المذهب . 


أما عند المالكية فهو فاسد ويفسخ قبل البناء 


.4947/ كشاف القناع ؟/447». والإنصاف‎ )١( 


والمغنى لابن قدامة #/ #7 د م 


الحنابلة» لأنه نكاح مختلف فيه"'" . 


وذهب ابن عباس رضي الله عنهما والحنفية 
إلى صحة نكاح المحرم بحج أو عمرة حتى 
وإن كان الزوجان محرمينء لما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن النبي كَلِْةِ تزوج 
ميمونة وهو محرم)”'. ولأنه عقد يستباح به 
البضع فلم يمنع منه الإحرام كالرجعة إلا أن 
الحنفية نضوا على أن هذا النكاح مكروه 
تحريماً وقيل تنزيهاء لأن المحرم في شغل 
عن مباشرة عقود الأنكحة» لأن ذلك يوجب 
شغل قلبه عن إحسان العبادة» لما في ذلك 
من خطبة ومراودات ودعوة.واجتماعات» 


ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع” ". 


اني عشر: نكاح المريض والمريضة : 
5 اختلف الفقهاء في نكاح المريض 


ظ والمريضة : 


)١(‏ الدسوقى 579/5؟. والقوانين الفقهية 
ص معل والحاوي الكبير للماوردي 
١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
4# . وكشاف القناع 44١/5‏ ”55 
والانصاف #/497. 0 
حديث لين عباس: «أن النبي وقد تزوج 
ميمونة وهو محرم». ظ 
أخرجه مسلم ٠١*1/5(‏ ط الحلبي). 

يه المسهعان على اندز اللتشجعاز #الزدةلان. ١‏ 
»١‏ والحاوي الكبير للماوردي 4594/١١‏ 
والمغني لابن قدامة  .”8:5/#‏ 


ف 
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فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
والشافعية والخنابلة والأوزاعي وربيعة وابن 
أبي ليلى إلى أنه يجوز للمريض أن ينكح 
جميع ما أحل الله تعالى له أربعا وما دوتهن. 
كما يجوز له أن يشتري» لعموم الأدلة في 
ذلك230 , 

00 قول الله تعالى : #فاتكحوأ مَا طابٌ لم 
الك ملق ولت و74" ولما روي عن 
2 مر ا رسن الله عنهم أنه قال : 
. «كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن 
أبي ربيعة فطلقها: 
الخطاب رضى الله عنه تزوجها نغدة 6 فحَدتثت 
أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعهاء 
فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء ثم تزوجها عبد الله بن 
أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في 
الميراث» وكان بينها وبينه قرابة76" . 

ولأن النكاح.. من الحوائج الأصلية للإنسان 
فكذلك وجوب المهر الذي هو من لوازم 
انح ركاه والمريض غير محجور عن 


)01 فدات 1 والأء للإمام الشافعي 
٠/5‏ . والمغني لابن قدامة 5/5؟8. 

(؟) سورة النساء /. 

() أثر نافع امولى ابن عمر: «كانت ابئة حفص بن 
المغيرة . 
أخرجه لشائي في الأم (/2 _ ط دار 


قتيبة) . 


ا ل 


صرف ماله إلى حوائجه الأصلية كثمن الأغذية 
والأدوية. 

ولأنه نكاح صدر من أهله فني محله بشرطه 
فيصح كحال الصحةء. ولأن «عبد الرحمن 
أم الحكم تزوج في مرضه ثلاث نسوة أصدق 
كل واحدة ألفأ ليضيق بهن على امرأته 
ويشركنها في ميراثها فأجيز ذلك»'". ‏ 

"قال الحكمهون: :راذا ثبت صحة النكاح 
ثبت كذلك صحة الصداق واستحقاق كل 
من الزوجين إرث الآخر لعموم الأدلة في 
ذلك . 


في مرضه مقتازة اهن إذت 9 وأقرت 


به لم ترثه» وقال الأوزاعي: النكاح صحيح 


وقال ربيعة وابن أبي ليلى: النكاح صحيح 
والصداق والميراث من الثلث . 


سواء كان الرجل هو المريض أم المرأة”"' . 


)١(‏ أثر عبد الرحمن بن أم 00 «تزوج في 
مر ضه ثلاث انسوة...). 

أخرجه الشافعي في الأم (/*7 ل 5 دار 
قتيبة) . 

البدائع /ا/ه77» والأم للشافعي 2٠١/4‏ 
ا لابن قدامة 075/5 والفروع لابن 
مفلح ه/» والإنصاف //لمه". 


فه 


وأما المالكية فقد صرح الدسوقي أنه يتفق 
فقهاء المالكية على منع نكاح الزوجين إذا كانا 
مريضين مرضاً مخوفاً يتوقع منه الموت عادة. 
واختلفوا فيما إذا كان أحد الزوجين مريضاً 
هذا المرض والآخر صحيحاً . 

فالمشهور الراجح أنه غير جائز وإن أذن 
الورئة أو احتاج المريض إليه للنهي عن 
إدخاله وارثاً. ظ 


وفي قول يجوز النكاح إن احتاج إليه 
المريض أو أذن الوارث وهذا الذي شهره ابن 
شاس :في الجواهر . 

وعلى الأول وهو المشهور في المذهب - 
لو وقع النكاح في حالة المرض المخوف 
بأحد الزوجين أو بهما معا فسخ قبل الدخول 
وبعده ما لم يصح المريضء» فإن ماتت المرأة 
قبل الدخول بها فلا صداق لها ولا ميراث 
له وإن ماقت يعد الدخول فلها الضداق 
المسص ».ولا هيرانك له متها  .‏ 


إذامات المريض المتزوج في مرضه 


المخوف قبل فسخ النكاح ‏ سواء دخل بها أو 
لم يدخل - عليه من ثلث ماله: الأقل من ْ 


المسمى من صداق المثل. . 


وأما إذا فسخ النكاح قبل موته وقبل 
الدخول فلا شيء فيه . 


صح كان لها المسمّى تأخذه من ثلثه مبدءا إن 
مات » ومن راس ماله إن صح"'' . 


أما إذا صح المريض منهما أو حكم حاكم ' 
بصحة النكاح فإنهما يقران على نكاحهما ولا 


ظ يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل». ويكون 


كه 


لها عليه الصداق الذي سمى . 

ونقل ابن قدامة عن الزهري ويحيى بن 
سعيد أنه إذا كان أي الزوجين مريضاً رضنا 
مخوفا حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا 
يتوارثان به إلا أن يصيبها فلها المسمى في 
ثلث ماله مقدماً على العصبة . 

وقال القاسم بن محمد والحسن: إن قصد 
الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو 

00 


وانظر مصطلح (موض الموت ف 69١‏ 


أ حقيقة نكاح السر : 
000 الففياة ف حفقة حقيقة نكاح السر : 
: الحنفية والشافعية 


فذهب جمهور الفقهاء ش 


)0( الشرح الصغير 00 وحاشية الدسوقي مع 


الشرح الكبير 7175/7. 

(0) المدونة الكبرى ؟/55؟ ‏ 2.7517 غير 
الصغير على أقرب المسالك ؟//41 9 475»: 
17 » ومواهب الجليل للحطاب :»45٠١/#‏ 
1١‏ 447»: والدسوقي 740/5. 5لا 
والمغني لابن قدامة 7/56". 


© © ت © © © © © © 5ه © 5 © © © 5 © © »© 5ه "6 »© ه همه © © © 5ه ه© © © جه هه هد واه هو بر © © © 858 8 © هده © هم هه هده هاه © © © 6 © هه 6 هه ه ه©6 هه وه هه ههه هه هه هده همه و هد همه هوه ده 


والحنابلة إلى أن نكاح السر هو ما لم يحضره 
الشهودء أما ما حضره شاهدان فهو نكاح 
علانية لا نكاح السرء إذ السر إذا جاوز اثنين 
خرج من أن يكون سراء واستدلوا على 
صحته بقول النبي يله : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي 210 مفهومه انعقاد النكاح 
بذلك وإن لم يوجد الإظهارء ولأنه عقد 
معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع . 

وأخبار الإعلان عنه في أحاديث مثل : 
«أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»”'', 


ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف 
إنما يكون في الغالب من عقد النكاح. ولو 
كان شرطأاً لاعتبر حالة العقد كسائر ‏ 
الشروط . 

وأما نهي النبي كَل عن نكاح السر فالمراد 


به ارت الذي 0 بهم 00 0 «أن 


الرجمت» 


يراد بها الاستحباب» بدليل أمره فيها بالضرب 


ما عطف عليه وهو الإعلان. 


وحمل لاد بالإعلان في النكاح على 
أن يكون إعلانه بالشهادة. وكيفا يكون 
مكتوماً ما شهد به شهودء أم كيف يكون 
معلنا ما خلا من بينة وشهود؟ 


 .»لدغ حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي‎ )١( 


أخرجه البيهقي ١70//(‏ ط دائرة المعارف 
في فيض القديّر (47"8/5): قال الذهبى فى 


ويه إسناده 7ت 
03 


أخرجه الترمذي "4٠  "44/6(‏ ط الحلبي). 
ثم قال الترمذي عن أحد رواته وهو عيسى بن 
ميمون: . يضعف في الحديث . 


عليه الأاريدل بوامراة وقال: ا ا حا السر: 


ولا أجينزه» ولوكنت تقدمت فيه 
ِ 0# 


وأما المالكية فلهم في 
طريقتان : 


يبا 


٠‏ اليم 3 الباجي وهي استكتام 
4 على كتمه سواء أوصى الشهوه 
بذلك أم لا 


عن كاد البسر 


الثانية: طريقة ابن 7 وهي ونا أوضتى 


الشهود على كتمه سواء أوصى غيرهم على 


| لان 


كتمه أم لا 


ولا نيد تعلق طتريقة اين ضرقة أن يكرك 
0 سواء للدم ديب ' 


)١(‏ أثر عمر: /أنه 5 بنكاح لم يشهد عليه إلا 
رجل وامرأة». 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/78ه ط ان 
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وهذا يما إذا لم يكن الكتمان بسبب خوف 
من ظالم أو نحوه»ء وأما إذا كان ذلك بسبب 


خوف من ظالم أو نحوه كأن يأخذ الظالم مثلا 


مالا أو غيره فالوصية على كتمه خوفاً من 
ذلك لا يضرء كما أنه لا يعتبر نكاح سر 
إذا كان الإيصاء بكتمه بعل العقدا'". 


ب - حكم نكاح السر: 
0 - يرى اجمهور الفقهاء الحنفية والشافعنة 
الام بناء على حقيقة 2-0 السر 0 
رفس ال تحالى تعفها 


وشاهدي 11 


ف 01 


وأما نكاح السر حسب حقيقته عند 


أرقا . 


لا بولادة الأولاد وهو ما حصن فيه 
والفسخ فيه بطلاق لأنه من الأنكحة 
المختلف فيهاء .ويعاقب الزوجان في نكاح 


٠‏ السر إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا 


مجبورين» فإن لم يدخلا أو دخلا ولكن عذرا 
بالجهل فلا عقاب عليهماء ولا عقاب عليهما 
كذلك إذا كانا مجبورين وحينئذ العقاب على 
وليهما. 0000 ظ 

ويعاقب كذلك الشهود إن حصل دخو 
ولم يعذروا بجهل م يكونوا مجبورين 0 


الكتمان”'* . 


المالكية فحكمه على الطريقتين أنه يف يفسخ ١‏ 


قبل الدخول كما يفسخ أيضاً إذا دخل ولم 
يطل. فإن دخل وطال لم يفسخ عدي 
5 00 الدخول والطول. والطول في 


281/١١ بدائع الصنائع 70/8» والحاوي‎ )١( 
وكشاف القناع 257/8 وحاشية الدسوقي‎ 
2010 الشف ",. والشرح الصغير‎ 
.018/56 والمغني‎ 

(6) حديث: «لا نكاح إلا بولي. ..» 
تقدم تخريجه ف 55. 


>20 


وجاء فى المدونة عن يونس أنه سأل 2 
ابن شهاب عن رجل نكح سراً وأشهد 
رجلين فقال: إن مسها فرق بينهما واعتدت 


احتئ “تنم _ عدتها وعوفقب الشاهدان بما 


كتما من ذلك» وللمرأة مهرهاء ثم إن بدا 
له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها 
علانية... وإن لم يكن مسها فرق بينهما 
ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام 


)١(‏ الدسوقي 75/7 7817 والشرح الصغير 


8/9 - 7854ء والمدونة الكبرى 145/7غ» 
والحاوي الكبير 84/١١‏ -45» والمغني 
لابن قدامة 78/5ه: وكشاف القناع 55/8., 
وبدائع الصنائع ؟/815؟. 
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بعقوية والشاهدين بعمّوية». فإنه لا يصلح 
57 السر الذي ذهب إليه المالكية 
مكروه عند الحنابلة مع صحته قال أبن قدأمة : 
فإن عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه أو 
تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح . 
وممن كره نكاح السر الموصى فيه 
بالكتمان عمر رضي الله عنه وعروة رضي الله 
عنهما وعيد الله بن عييد الله بن عتبة 


والشعبي ونافع مولى بن عمر رحمهم الله 


عقن المالك ”7 0" 


وإلى عدم صحة نكاح السر الذي أوصى 


فيه الشهود بكتمانه ذهب أبو بكر عبد العزيز 


مؤبدة» بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة. 


المدونة الكبرى ”195/7. 
(0) بدائع الصنائع ؟/5”. والحاوي 285/١١‏ 
وكشاف القناع 5/8”. وحاشية الدسوقي 
00 الا والشرح 
والمغني 018/5. 
المغني 0178/56. 


00 


ف 


الصغير ؟/2*"807 


ل كالجمع بين 


الأختين» وبين المرأة وعمتها 1 وبينها وبين 
خالتها . ظ 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (محرمات 
النكاح) . ظ 





4*١ 


التعريف : 00 

١‏ -النكث لغة مصدر نكث يقال : نكث العهد 
والحبل يَنْكثه نكثا : نقضهء ونكث الرجل العهد 
نكثاً من باب قتل: نقضه ونبذه» قال تعالى : 
#وإن نَكَنهَا أيمدتهم ين بَعَدِ عَهْدِجِمْ وَمََُا فى 
نهم لََلَهُمْ ينتهوت 4" . 
والنتكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة 
وغيرها. ظ 0 
والنكث في الاصطلاح هو نقض العهود 
والعقود”'"' . 

الألفاظ ذات الصلة : 

|-اللقض: 000 


* القت لغة من نة -" م || ب| ٠‏ هماه ] .. 


أنطلته والنقض إفساد ما د د 1 
بناء أو غيرهما”''. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 


حللت بِرْمّهء ومنه يقال: نقضت ما أبرمه إذا ‏ 


ا (1)وصسووة القوية ل 1 
(؟) لسان العرب» والقاموس المحيط» والمصباح 


المنيرء والنهاية لابن الأثير وتفسير القرطبي 
14. 


كن 


والعلاقة بين النكث والنقض: أن النقض 
أعمء لأنه يطلق على إبطال المبرم من عقد أو 
بناء أو غيرهماء أما النكث فإنه يطلق على 
العقد فقطء ولذا كان كل نكث نقضاً وليس 
كل نقض نكثا . 

ب - النبل : 

" - النبذ لغة مصدر نبذء يقال : 500 
باب ضرب: ألقيته فهو منبوذ» وصبي منبوذ 
مطروح» ومنه سمي النبيذ. لأنه ينبذ أي يترك 
حتى يشتدء ونبذدت العهد : نقضته”" . 

.ولا يخرج العو لويد ا عاق 
اللغوي . 

والعلاقة بين النكث والنبذ: “أن النبذ أعم 

من التكيد» فكل نكت نبذ وليس كل نيد 
ج - الغدر: 


5 - الغدر لغة مصدر غدرء يقال غدر به غدراً 


)١(‏ انظر: لسان العرب» والمصباح المثير» 

إفة المصباح المنيرء وانظر: لسان العريه 
والقاموس المحيط. ومعجم مقاييس اللغة 
ط عيسى الحلبى . 


:من باب ضرب: نقض عهذدهء فالغدر ضد 
الوفاء بالعهد9؟؟ . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي ء عن المعنى 
اللغوري . 
والعلاقة بين النكث والغدر أن كلا منهما 
ووتص الوم وعم الوقادايه. ش 
د - العهد : 
© العهد لغة:.الوصيةء والذمةء والأمان» 
والمؤئّق» واليمين يحلف بها الرجل”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ( ظ 
والعلاقة بين النكث والعهد أن النكث لا 
يتحقق إلا إذا سبق بعهدء لأن محل النكث 
هو المعهود عليه. 


الأحكام المتعلقة بالنكث : 
للتكث حكم تكليفي وآخر وضعي . 
أ- الحكم التكليفي للتكث: 
الو جاو اوس م و #وإن 
لكا تتم ينا بعد عَبْيمَ مثا فى 
بيك ا كُقديلاً أ با ِنَّهُمْ ل أَيَمْنَ 
)١(‏ انظر: القاموس | لمحيط. ولسان العرن. 
والمصباح المنير. 


| فه انظر: لسان العرب». والمصباح المنير. 
والقافوسن «التعيظ. 
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لهم عَلّهُم . بتي ينتهوري 1174 ولقوله تعالى : 


الدِنَ يَسْنَ عبد الله ين بَنْدِ مسكهد. 

وَيفْطعونٌ مآ أَمَرَ أله بوه أن صل ويِْسِدُوتَ فى 
رم 

ال اولوق 3 ) ليلت»0 حنم 


يل أَللِ 0 اديه فَمن ووه فإِنَّما 00 ع 
عت ا نّ وف يما عَنهدَ عم و ص ند سمت نيه أجرا 


عظِيمًا8” "'. ولقوله 9 «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لاعهد له”". 
وقوله يَليهِ: «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله 
وليست معه يمينه)””', وقوله يَك: ١‏ 


سورة التوبة /؟7١.‏ 


سورة البقرة /717. 

سورة الفتح .٠١/‏ 
حديث: ١لا‏ إيمان لمر لا أمانة له. 

أخرجه أحمد في المسند ا 5 
30١ »٠‏ ط الميمنية) وابن حبان 
(الإحسان 477/١‏ ط مؤسسة الرسالة) وقال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد :)45/١(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط وفيه هلال وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائي وغيره. 

حديث: «من أعطى بيعة. ..2. 
أخرجه الطبراني. في الأوسط 40/٠١(‏ ط مكتبة 
المعارف ‏ الرياض) وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (6/6؟77 ط دائرة المعارف) وقال: 
فيه موسى بن سعد مجهولء. وذكره ابن 
حجر في الفتح 7١6/1(‏ ط السلفية) وعزاه 
إلى الطبراني بسند جيد. 


خلال من كن فيه كان منافقاً خالصاًء من إذا 
حدث كذسء وإذا وعد أخلف,. وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجره ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدها( . ظ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غدر ف ه. 
5» بيعة ف 2١‏ عهد ف 5). 
ب - الحكم الوضعي للنكث : 
ا - نكث العهد جعله الشارع سبباً لنبذ 
العهد وتركه ومن ذلك قوله تعالى: ##وَإن 
كنا أيمنتهُم يَنْ بَنَد عَمْدِمِمَ 'طعَئُوأ 
بسن هد عَلَهُمْ ينتهُوت 4" فنكث 
العهد من جانب المشركين والطعن في 
الدين جعلها الشارع سبباً لقتال أئمة الكفر 
ونبذ عهدهم. 2 0 

هذااوقل جحل الشارع الحكب مره 


ف 
3 


افر 


انظر (خيانة ف 2١١‏ ؟9١).‏ 
لوقن احعلك: النقهاة ف مده فقال غير 
المسلمين قبل إعلامهم بنقض العهد. كما 
اختلفوا فى الحكم إذا نقض المعاهدون من 
أهل الهدنة العهد. وكذا نقض أهل الذمة 


عهدهم . 


ينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمة 


ف 45» غدر ف "» نقضص ف 2.8 هدنة). 


التكث في اليمين : 


4 - يختلف حكم النكث في اليمين باختلاف 
أنواع اليمين (اليمين الغموس. واليمين اللغو. 


: واليمين المنعقدة 5 


الخوف من نكث العهد من جانب غيل 


تعالى: #وَإِمًا تَحَافَتَ من هَوْم حَبَانَهُ فَأَنِذَ 


سر 


2 22 1 22 ب ١‏ 
ِنَّ أنه لا يحب الاينِين4”". 


يي الك 


0000 مخ 
ليه عل سواء 





)١(‏ حديث: أربع خلال من كن...؟. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 509/6 
ل السافية): 
(؟) سورة التؤبة .١7/‏ 

(0) سورة الأنفال /8ه. 


4ه" 


انظر تفصيل ذلك في مصطلح (أيمان 


.)١59 1 حلث ف‎ 2١١8 ٠١” ف‎ 





١‏ النكول في اللغة: مصدر نكل بفتح 
الكاف وكسرها ‏ كضرب ونصر وعلم: نكص 
وجبن» ويقال: نكل الرجل عن الأمر وعن 
العدو وعن اليمين ينكل نكولا: إذا جبن عنه؛ 
ونكله عن الشيء 


- بفتح الكاف ‏ من التنكيل وهو المنع والتنحية 
عما يريده الإنسان» ومنه النكول فى اليمين» 
وهو الامتناع منها» وترك الوقدام ]7 


وامظللاه) دك اد غوفة الكر ل بان 
امتناع من وجبت اليمين عليه أوله منه”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ- اليمين : 

؟ - اليمين فى اللغة : القوة والشدة. 

(1) لسان العربء تاج العروسء القاموس 


00 المحيظطء مختار الصحاح «نكل». 
(59) شرح منح الجليل 8/4". 


- بتشديد الكاف إذا صرفه ظ 


عنه» والناكل : الحيات الضعيف,. والنكل ‏ 2 


وفي الاصطلاح : تقوية أحد طرفي الخبر 
بذكر الله تعالى» أو تعليق الجزاء بالشرط”'' . 
والصلة بين اليمين والنكول أن اليمين تفيد ‏ 
قطع الخصومة في الحال بخلاف التكول. 
- الإقرار: 
“ - الإقرار لغة: الاعتراف» وفي الاصطلاح : 
الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر''". 
والصلة بين النكول والإقرار أن النكول 


بدل عن الإقرار عند بعض الفقهاء . 


حقيقة حقيقة التكول: - 
5550006 الفقهاء في 
أقوال أربعة : 0 ظ 

القول الأول: أن النكول بذل”"». وبه قال 
أبو حنيفة فيما يستحلف فيه أماما 


حقيقة النكول على 


لا يستحلف فيه وهو النكاح والرجعة والفيء 


في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء 


000( التعريفات 55 اا للبركتي ؛ 


والاختبار 55/5. 

(0) تبيين الحقائق ه/7. والشرح الصغير ظ 
عإزوباعهة ومغني المحتاج ةك 

() البذل: يقصد به قطع الخصومة بدفع ما 
يدعيه الخصم كما قال بعض الحنفية» » أو 
ترك المنازعة والإعراض عنها كما قال بعضن 
آخر منهم. (نتائج الأفكار والعناية على 
الهداية .)١56/5‏ < 
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والحدود واللعان فلا يحتمل البذل فلا تحتمل 
النكول واستدل على ذلك بأن اليمين لا تبقى 
واجبة مع النكول». وما كان كذلك فهو يحتمل 
أن يكون إقراراء لأنه دليل على كون الناكل 
كاذباً في إنكاره» إذ لو كان صادقاً فيه لما 
امتنع من اليمين الصادقة. فكان نكوله إقراراء 


وانغذنر على أن التكرك إقزان؟ باه يدل 
على كون الناكل كاذباً فى إنكاره السابق» إذ 
لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواحت 1 
ودفعا للضرر عن نفسهء فكان نكوله إقرارا 
دلالة. إلا أنه دلالة قاصرة فيا كسية العدم. 


| لأنه فى نفسه سكوت وهذه الأشياء تشبت 


ويحتمل كذلك أن يكون بذلاء لأن العاقل ' 


الدين كما يتحرج عن اليمين الكاذبة. يتحرج 
عن التغيير والطعن باليمين ببذل المدعى بهء 
إلا أن حمله على البذل أولى من حمله على 
الإقرآر لأنه يلزم من جعله إقراراً تكذيب 


الناكل في إنكاره السابق» ولو جعل بذلا لم 


تكذيب» فكأن الناكل قال للمدعى: ليس هذا 
لك ولكني لا أمنعك عنه ولا أنازعك فيه 
فيحصل المقصود من غير حاجة إلى تكذيب» 
ظ فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به 
الكزئ”3 : 07 ا 

| القول الثاني: يرى أبو يوسف ومحمد بن 


الإقرار به شرعاً إقرار فيه شبهة سواء احتمل 


١517 »1517/5 الهداية ونتائج الأفكار والعناية‎ )١( 

1 وبدائع الصنائع ناض اخذخرة ا 

(؟) الهداية:. ونتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 

ظ ىا 166ء والعناية تل وبدائع 
الصنائع 5978/8. 


بدليل ناعمو افيه اشببهة الير 07 

القول الثالث : قال الشافعية: إن النكول 
ليس كالإقرار ولا يعتبر بينة بل ترد اليمين على 
المدعي» وهذا هو أيضا قول المالكية في غير 
دعاوى التهمة. أما دعاوى التهمة فالتكول فيها 
عندهم تعتبر كالإقرار في ال 

القول الرابع : إن النكول كإقامة البينة وليس 


كالإقرار بالحق أو بذل الحقء وبه قال 
الحنابلة» واستدلوا على ذلك بأنه لا يتأتى 


' جعل الناكل مقراً بالحق مع إنكاره له» وليس 


ان 


النكول كبذل الحق» لأن الببدل قد يكون 


0 
تبرعاً ولا تبرع هنا 


م 57 55 الأفكار والعئاية »١57/5‏ 
5»؛ وبدائع الصنائع 294748/8 59479. 

مغني المحتاج 15» وتحفة المحتاج 
٠‏ :» والدسوقي 77/4. ومواهب - 
الجليل 277١/5‏ والمنتقى للباجي 18/8١5؟.2‏ 
والمراد بدعوى التهمة عند المالكية الدعوى 
التي يكون فيها المدعى عليه محل اتهام 
وشك كالصناع والسراق. 


00 


() كشاف القناع 9/5 **”, والفروع 408/5. 
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القضاء بالنكول : ظ 

0 ل في القضاء ا 
أقوال ثلاثة : 

ه ‏ القول الأول: أنه يقضى على المدعى 
عليه بسجرة تكترله عن الرعين (ملن تسيل 
بين د بعضهم في الدعاوى التي يعضى به فيها) . 
عفان . وعلي. وعمر. وأبي موسى الأشعري 


'وإلى هذا ذهب الحنفية فى الدعاوى 
المالية» وأما فى دعوى السرقة فإن السارق 
يستحلف على المال»؛ فإن نكل قضى عليه 
بضمان المال المسروق ولا يقطع. . 


وأما في دعاوى القصاص في النفس أو 
الأطراف فلا يُقضى بالنكول فيها عند أبي 
يوسف ومحمد ولكن يُقضى بالأرش والدية 

. فيهما جميعاً. وعند أبي حنيفة لا يقضى 
بالنكول في دعوى القصاص في ا لا 
بالقتصاص ولا بالدية وإنما بحسن اللاكل حتن 
شر أل سلف 

وإن كانت الدعوى في القصاص فيما دون 
النفس فإنه يُقضى فيها بالنكول لأن الأطراف 
' يسلك بها مسلك الأموال فيجري فيها البذل 
بخلاف الأنفس فيُقضى بالقصاص في العمد 
وبالدية في الخطأ. ‏ - | 


وأما الحدود: كالزناء 56 فلا 
يقضى فيها بالنكول عندهم جميعا. وأما حد 
القذف فقال بعض الحنفية هو بمنزلة سائر 
الحدود لا يقضى فيه بشىء» ولا يستحلف 
القاذف. وظاهر الرواية 0 أبي حنيفة أنه 


يستحلف فإن نكل قضى عليه بالحد» وقيل : 
إن نكل عن الحلف قضي عليه بالتعزير دون 


الحد. ظ 
وأما التعازير فيقضى فيها بالنكول عندهم 


ولا يقضى بالنكول في اللعان عندهم . 

فإن كانت الدعوى تتعلق بالنكاح» أو 
الرجعة أو الفيء فى الإيلاء. أو الرق» أو 
الاستيلادء أو الكت أو الولاء. فلا 
يقضى بالنكول فيها عند أبي حنيفة ولا 
تحني المدك . ويسعهلت نهنا عكد. : 


الساعين ويتقين فيها بالنكراء إن نكل عبن 


ا : اه 


ومشهور مذهب المالكية أنه يقضى على 


المدعى عليه بمجرد نكوله فى دعوى التهمة : 


كأن يُتهم شخص بسرقة مال غيره. قلا يحلف 
الطالب وإنما توجه اليمين إلى المدعى عليه 


.ء١57/6 الهداية ونتائج الأفكار والعناية‎ )١( 


8١ 


حكل هلال وبدائع الصنائع ا 
لخر اخ وحلابية رد المحتار 


6م 660 
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فإن نكل قضى عليه بمجرد نكوله وغرم المال 
المسروق . 

وقال ابن جزي: إذا أتى المدعي بشاهد 
واحد عدل فلا يخلو أن يكون في الأموال 
أو في الطلاق والعتاق أو قي غير ذلك» فإن 
فيما يؤل إليها حلف مع 
شاهدة بشرط أن يكون بين العدالة وقضي 
له» وإن شهد له امرأتان حلف معهماء فإن 
نكل المدعي عنن اليمين مع الشاهد أو 
المرأتين انقلبت اليمين على المدعى عليه. 
فإن حل برىء وإن نكل قضي عليه»ء وإن 
كان في الطلاق اوفقي الععان لم يعجلف 
المدعي مع شاهده ووجبت اليمين على 
المدعى عليه. فإن حلف برىء وإن نكل 


كان في الأموال أو ف 


فقال أشهب: لله وقال ابن 
القاسم: تحيسن “سدة لمن | ويحلف. فإن 
تمادى على الامتناع منهما خلي سبيلهء وقال 
سحنون: يحبس أبدأ حتى يقر أو يحلف. 
وإن كان في النكاح أو الرجعة أو غير ذلك 
لم يحلف المدعى عليه وكان الشاهد 
كالعدلم . 

وقال: إن شهد شاهد واحد لمن لاا تصح 
بئه المعين #الصخير وجيت اليكين على 
المشهود عليه فإن نكل قضي عليه وإن حلف 
برىء وقيل يوقف المحلوف عليه حتى يبلغ 
الصبي ويملك أمر نفسه ويستحلف حيئئذ فإن 
جدد ويا را كل سكه 


الضرور 


قض 


المطلوس حينئذ وبرىء فإن نكل أخذ الحق 


ا 


والأصل المقرر في المذهب عند الشافعية 
أنه ترد اليمين على المدعي ولا يقضى على 
المدعى عليه بالنكول» لكن قد يتعذر رد 
اليمين» وحينئذ من الأصحاب من يقول 
بالقضاء بالتكول كمن طولب بزكاة فادعى 
دفعها إلى ساع آخرء أو غَلْط خارصء أو 
مسقطاً آخر سن تحليفه. فإن نكل لم 


يطالب بشيءء وأما إذا ألزمناه اليمين على 


رأي فنكلَ وتعذر رد اليمين لعدم انحصار 
المستحق» فالأصح على هذا الرأي الضعيف 
أنها تؤخذ منه لا للحكم بالنكول بل لأن 
ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول عند 
جمهور الشافعية» وقال ابن القاص - ورواه 
عن ابن سريج - هو حكم بالنكول وسببه 


و 


ونص الحنابلة ل أن القضاء على 
المدعى عليه بمجرد نكوله روي عن 


)١(‏ شرح منح الجليل 28/54 وكفاية الطالب 


الرباني مع حاشية العدوي 217/7 والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 64 ط دار الكتاب 
العربي - بيروت» والدسوقي 2798/4 20195 
و المتتقى للباجي 1//5/". ْ ظ 

مغني المحتاج 2414/4 وحاشية القليوبي 
4 *5”, وروضة الطالبين 59/١5‏ 44غ 
ونهاية المحتاج 70/8". 


/ 
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٠»‏ «* © 5 © ©5 © 5 ه5 5 © © 5 © 5 © © »© :© © © © © © ©6 5ه ه © © مج ه جه هه © هاه © ه © © © © © © هاه هه © ه ها واه ها هد اوه هأ هأهة هدهو هاه هاه هاه هه ه و هسه هأ واه واه هو هو و هو وهو و و و ووه 


أحمد بن حنبل وقال به جمهور أصحابه 
فيما إذا كان المدعى مالاء أو كان المقصود 
منه المال» وأما الدعاوى غير المالية والتى 
لذ بقصد بيه الماك فلة: يتف فته بالتكول: 
هذا هو ما عليه المذهب عندهم. ولهذا فلا 


يقضى بالنكول في دعاوى القصاص في 


النفس أو ما دونهاء ودعاوى الحدود 
الخالسة كه كعالن :كسيد الوا والشربت 


والسبرقة: 


القصاص فيما دون النفس» ونقل عنه القول 
بأنه يقضى بالنكول فى القذفء. فإذا ادعى 
رجل على آخر أنه قذفه واستحلف القاذف 


1 فإنه يقام عليه الحدء وقال أبو كن 


والمذهب أنه لا يقضى في شيء من هذ 
واستدل القائلون بالقضاء عل المدعى 


عليه يتكولة. رأدلة من المتقوك واليعقول» أن 


عنهما أن النبى كله قال : «البينة على المدعى 
لسن زلا .+ ل 
واليمين على من أنكر»”''. روفي رواية اخرى 


)١(‏ المغنى 4/ه"”. لا8”ء و ره44» وكشاف 
00 القناع 214/5 #4. الطرق الحكمية ١١6/‏ 
ظ 5١اكء‏ والإنصاف 2565/١١‏ 668 3. 

(؟). حديث: «البينة على المدعى» واليمين على 
من أنكر» . ١‏ 


بلفظ : «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه)”'' . 

ووجه الدلالة منهما أن لفظة «على» فى 
الحديثين تفيد الوجوب» فأفادا وجوب اليمين 
على المدعى عليه» ومقتضى إيجاب اليمين 
عليه وانخصارها في ججانيه أنه إن خحلف 
برىءء وإن نكل قضي عليه بالنكول . 

اوعاروي عن سام بن فيك ده «أن 
عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم 
وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى 
عثمان بن عفان فقال. الرجل : باعني عبدا وبه 
داء لم يسمهء فقال عبد الله: بعته بالبراءة 
أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء 
يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع 


الغيلد: لبا بت ب يت 


نض 


وخمسمائة عا 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 707/٠١(‏ - 


ط دائرة المعارف العثمانية)» .وحسن إسناده 
ابن حجر في الفتح (78/0 - ط السلفية) . 
حديث : «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» . 

أخر جه البيهقي في السئن الكبرى 70917/٠١(‏ - 
ط دائرة الجعارف العثمانية) . 

أثر : «أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له. . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/517 ا ط 1 
الحلبي) . 


(01) 


فه 
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وما روي عن ابن بين مليكة قال: 
كنت قاضياً بالبصرة فاختصمت إلىّ امرأتان 
فى سوارء فطلبت البينة من المدعية فلم 


أجدء وعرضت اليمين على الأخرى 


فنكلت» فكتبت لعن ابي موسى». فورد 
58 ظلّ لذن يترون نَ بعهدٍ لله وَأَيَمنِمَ 


نا كيلا أتهلكث 5 علق لهم ف لير 
يكت أنه 12 يَطْرُ يله يو ابام 


و 5-1 


وَل 1 0 2 وَلهُمَ عَدَاكُ م 5 
اغيرقن المسيق على المدعى غتلنها نان 
نكلت بافن عليها . 


وما روي عن 9 أن المنكر طلب 
منه رد اليمين على المدعيء فقال له: 
اليس لك إليه سبيل وقضى بالنكول بين 
يدي على رضي الله عنهء فقال له علي: 
قالون. وهذه اللفظة بلغة أهل و 
أضبت)» . 


وما روى مغيرة عن الحارث أنه قال: 


«نكل رجل عند شريح عن اليمين. فقضى ‏ 


عليه لا آنا اأجعافة: ٠‏ فقال شريح : 
قد مضى قضائي»”" '» وقد كانت قضايا شريح 
)١(‏ سورة آل عمران //الا. 

6 أثر الحارث : «نكل رجل عند شريح. . ( 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  6007/6(‏ 


ط الدار السلفية) . 


ينقل أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعاً منهم 


على جواز القضاء على المذعى عليه بمجرد 


0 
* :وآها السفقول فاستدثرا بان حق المدعى 
قبل المدعى عليه هو الجواب» وهو جواب 
يوصله إلى حقه وهو الإقرارء فإذا فوت عليه 
ذلك. بإنكاره حوله الشرع إلى اليمين خلفا عن 
أصل حقهء فإذا منعه الحلف يعود إليه أصل 


حقهء لأنه لا يتمكن من منع الحلف شرعاً إلا 


بإيفاء: ما هو أصل الحق”" . 

وإنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند 
نكول المدعى عليه فيقضى له بما ادعى به 
كما لو أقام بينة عليهء ودلالة الوصف أن - 
المانع من ظهور الصددق في خبره إنكار 
المدعى عليه وقد عارضه النكولء» لأنه كان 
صادقاً في إنكاره. فلما نكل زال المانع 
للتعارض» فظهر صدق دعواه”" 

وبأن نكول المدعى عليه دل على كونه 
باذلاً. إن كان النكول بذلاء أو مقراً بالحق إن 
كان النكول إقرارأًء إذ لولا ذلك لأقدم على 


. اليمين إقامة للواجب - لأنها واجبة - ودفعا 


لفن 


لضرر الدعوى عن نفسه فترجح جانب كونه 


."916/8 وبدائع الصنائع‎ 074/١7 المبسوط‎ )١( 
."ه/١٠7 المبسوط‎ )0( 
.8917 8/8 بدائع الصنائع‎ )5( 


© * * ©« © © 68 5 © © © © © © © 8 © © © © © 95229 © ه © © © © © © © #« © ه © © © © © ه © ه ه © ©ه »ن © © به © »© هوه اه به بج بج واسوا بي ساب واب © © هسأهووهو هب هنو واه هيداه © © #» همعهسج ه بج هوه هاه نه هج ه 


باذلاً إن ترفع أو مقراً إن تورع» لأن الترفع أو 
التورع الب ب يا 
ال 

وبأن الدعوى لما صحت من المدعى» فإن 
المدعى عليه يخير بين بذل المال وبين 
اليمين» فإذا امتنع منهما د وأحدهما تجري فيه 
النيابة دون الآأخر ‏ ناب القاضي منابه فيما 
المنازعة شرعاً مشروط بأن يحلف. فإذا أبى 
ذلك فقد صار تاركاً للمنازعة بتفويت شرطهاء 
فكأنه قال: لا أنازعك في هذا المال» فيتمكن 
المدعي من 
: 0 


فيه 


أخذهء لأنه يدعيه ولا منازع له 


وبأن اليمين بينة في المال» فحكم فيها 
بالنكول». كما لو مات من لا وارث له فوجد 
الإمام في تذكرته ديناً له على إنسان فطالبه 
به» فأنكره؛ وطلب منه اليمين» فتكل» فلا 
خلاف في أن اليمين لا ترد" . 


ثابت» والمقداد بن الأسودء وهو رواية 
أخرى عن علي. وعمر رضي الله عنهم » وهو 
قول الأوزاعي. وإبراهيم النخعيء» وابن 
سيرين ) والشعبى» وعبد الله بن عتبة» وقل 
روي عن ابن أبي ليلى قولان في ذلك. 
أحدهما: رد اليمين مطلقناً على المدعئ عند 


نكول المدعى عليه. والثاني: أنه إن كان 


5 القول الثانى: أنه لا يقضى على المدعى ' 


عليه بمجرد نكوله وإنما ترد اليمين على 
المدعي. فإن حلف قضى له بالحق المدعى 
بين بعضهم في الدعاوى التي يقضى به فيها. 
)١(‏ العناية 21١64/5‏ 54 1. 


49 المغني 0 


"ْم 


المدعي متهماً رد عليه اليمين» وإن كان غير 
متهم لم يرد عليه . 

والقول برد اليمين على المدعي عند 
نكول المدعى عليه قال به المالكية في 
دعوى التحقيق» وهي التي يدعي فيها 
المدعى علمه بصفة الشيء المدعى به 
وقدرهء بأن يقول للمدعى عليه: أتحقق أن 
لى عندك ديناراً أو ثوباً صفته كذاء إذا نكل 
لدوم عليه عن الحلف في الدعوى 
العاليةم أو كلف الع تتجلق عق البالة 


كالخيار والأجلء» إذا لم يقر بالحق المدعى 


به ولم تكن للطالب بينة بحقهء وهو قول 
ال لوي حر المي يدر 


ادغوئ التهمة: 


ومذهب الشافعية أن اليمين ترد على 
واختار أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة 
رد اليمين على المدعي عند تنكول المدعى 
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عليه اقآل توقه صريه احمة »بو ااه اين 
القن 7 

واستدلوا على أنه لا يقضى على المدعى 
عليه بمجرد نكوله وإنما ترد اليمين على 
المدعى بأدلة من المنقول والمعقول. أما 
المتقول فمنه: قوله تعالى: #أوَ ماهوا أن ترد 
من بعد أن م 274 أي بعدالامتناع من 
الأيمان الواجبةء فدل على نقل الأيمان من 

جيه إلى - 0 


وم روي عن ابن عمر رضي الله عنهماً:. 


عليه عن اليمين قد يكون لجهله بالحال 
وتورعه عن الحلف على ما لا يتحققهء أو 
للخوف من عاقبة اليمين» أو ترفعاً عنها مع 
علمه بصدقه في إنكاره» فلا يكون النكول 


احجة فى القضاء مع الشك والاحتمال». 


«أن النبي يليه رد البسين على لاني 


الوم غ7 


واستدلوا م من المعقول بأن نكول المدعى 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 
5 وكفاية الطالب الربانى وحاشية 
العقوق عانيه 411/7 وبر اهب الععلي 
2,225 
5 ونهاية المحتاج اه والمغني 
8 والكافى لابن قدامة .8١4/4‏ 

اوالأتفاف 4904111 والطرق السكية 

.١١5 ء١6 ص‎ 

0( سورة المائدة .١٠١/8/‏ 

(0) مغني المحتاج 7115 . 

(5) حديث ابن عمر: 7أن النبى عَلِنَِ رد الحهمرة 
عن طالب الع ع ا 5 
أخرجه الحاكم ٠٠١/4(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


والمهذب لضفي" وروضة الطالبين 1 


نض 


لمع فلا يجوز الحكم له من غير دليل؛ 
فإذا حلف كانت يمينه دليلاً عند عدم ما هو 


0010 
أقوى منه 2 . 


١‏ - القول الثالث : أنه لا يقضى على المدعى 
عليه بمجرد نكوله عن اليمين» ولا يرد اليمين 
على المدعي. وإنما يحبس الناكل حتى 
حلت ازنقر بالق المدعى نهدا عند 
الحتائلة < 2 ظ 

وقال افق الى ليل : لا أدعه حتى يحلف 
أو يقرء ويأخذ هذا الحكم بعض المسائل عند 
المذاهب الأربعة . 

قال الحنفية: إذا ادعى ولي الدم القتل 
العمد أو الخطأ على جميع أهل المحلة أو 
بعضهم لا بأعيانهمء. فنكلوا عن أيمان 
القسامةء إذ يحبس هؤلاء حتى يحلفوا أو 
يقرواء ع ا سجر راي 
ترد الأيمان على أولياء الدم . ظ 

واستدلوا بأنه لو طولب من عليه القسامة 


)١(‏ بدائع الصنائع 6 والمغني 4/ه7؟. 


5» ومغني المحتاج 4//ا/49. 
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بها فتكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر 
لأن اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه 
لا أنه وسيلة إلى المقصود وهو الدية» بدليل 
أنه يجمع بينه وبين الدية» ولهذا قال 
الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله 
عنه : أتحلفنا وتغرمنا؟ فقال: نعو”'' . 

وروي أنه قال: فبم يبطل دم 0 فإذا 
كانت مقصودة بنفسها فمن امتنع عن أداء حق 
مقصود بنفسه وهو قادر على الأداء يجبر عليه 
بالحبس» كمن امتنع عن قضاء دين عليه مع 
القدرة على القضاءء بخلاف اليمين في سائر 
الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي 


وقال المالكية: إن نكل المدعئ عليه في ' 
دعوى القسامة حبس حتى يحلف أو يموت 
في السجن وهذا هو ظاهر المذهب. وفي 
الجللات: إن طال»حببوهبالزبانة عن ميد 


ضرب مائة وأطلق ما لم يكن متمرداً وإلا 


وسيلة إلى المقصود وهو المال المدعى, ألا 


المدعى عليه برىء. أو لا ترى أنه إذا لم 


. يحلف المدعى عليه ولم يقر وبذل المال لا ' 


يلزمه شيء. وههنا لو لم يحلفوا ولم يقروا 
وبذلوا الدية لا تسقط عنهم القسامة فدل أنها 
مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحبس”" . 
)١(‏ أثر: 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (781/9 - 
نشر الدار السلفية 3 00 
| (؟) أثر عمر: «فبم يبطل دم هذا؟». 
0 أورده العيني في البناية  *"4١/٠١(‏ ط دار 
الفكر) وعزاه إلى الكرخي في مختصره. 
البدائع ١‏ 2575# والفروع 
5/. 


0 


يخض 


خلد في السجن . 

وفي وجه. لبعض أصحاب الشافعي في 
المسائل التي يتعذر فيها رد اليمين على 
المدعي» والتي منها: ما إذا مات من لا 
وارث له فادعى القاضي أو منصوبه دينا 
له على رجل وجده في تذكرته فأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمين فإنه 
يحبس حتى يقر بالحق أو يحلف.ء 
ومنها: ما لو ادعى وصي الميت على 


وارثه أن المورث أوصى بثلث ماله 


للفقراء مثلاً فأنكر الوارث ونكل عن 
اليمين» فإن الحكم في هذه المسألة 
كمابتها ‏ د ' 

والقول بحبس المدعى عليه حتى يحلف 
أو يقر انعد وجيية :فى مهي الستائلة إذا 
كانت الدعوى ته المالء أو فيما لا 
تيه الول 


."88/8 2١/١0/15 الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 


وك وبدائع الصنائع ٠‏ 2»©» وروضة 
الطالبين ؟7١/59»‏ ونهاية المحتاج 2350/8 
والمغنى 5*94/4. /اثلالا. والكافى 8١5/5‏ 
والفروع 500 والدسوقي 5/5 


الأيمان التى لا ترد بالتكول : 
#راقهنة أبونان لا قره بالكو ل عقن تعن 
الفقهاء وتتمثل هذه الأيمان فيما يلي : 


أ- يمين التهمة» لأنها تجب للمدعى إذا 


كان اتهامه للمدعى عليه مينياً على الشكء» إذ 


ب - اليمين المؤكدة؛ وهي التي تطلب من 
المدعي مع توافر البينة إذا شك القاضي في 
عدالة الشهودء أو إذا كان المدعى عليه غائباًء 


وسببا عدم صحة الرد: أنه لو أبيح رد اليمين ‏ 


لأدى :ذلك إلى بإنطال البيكة باليمين» بوالسة 
> يمين القذف». لعدم جواز ال الحد برد 
المين.. 

د اليمين المتممة» وهي يمين المدعي 
مع وجود شاهد واحد» وسبب عدم صحة 
ردها أنها ربعي حي سار يا 
[ الشهادة . 


ه ‏ يمين اللعان: لأنها بمنزلة الشهادة 


على المرأة. ولا تردها المرأة إذ وضعت لدرء 
حد الزنا عنها . ظ 


: واء اليمين المردودة على المدعى عند 
. نكول المدعى عليه عنهاء فإذا نكل المدعي 
عن البمين المرؤودة عليةنق هلاه البحالة ول 
فعلال ىم ولم يطلب مهلة لأداء اليمين 


سقط حقه منهاء وليس له ردها على المدعى 
)١(0 .‏ 
2 : 


عليه لأن اليمين المردودة لا 





. وبدائع الصنائع‎ 2758١/# الهداية وفتح القدير‎ )١( 


.,1١4# 0/0‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه .٠١١/‏ والتاج 
والإكليل 2١78/4‏ وروضة الطالبين 5/8ه"ل2) 
ومغني المحتاج 498/4» ونهاية المحتاج 
/10, والمغني /ا/54 2545 555غ. والكافي 
1 . 


بش 
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١‏ - النماء لغة: الزياظ من اتعنى ينس انيب 
0 00 لاي “» والنماء الريع. 
ونمى الإنسان سمن» والنامية من الوبل 
السميئة يقال نمت الناقة إذا سمنت”'" . 

ل اللو ا لي عن 
المعنق اللغر 77 
الألفاظ ذات الصلة 

|- الريع: 

- الريع لغة من راع الطعام وغيره ك2 
وريوعاً ورياعاً وريعانا وأراع ورَيّعء كل ذلك 
زكا وزاد» والريع : النماء والزيادة”*؟' , 


2 لسان العرب.‎ )١( 

(6) لسان العرب» والقاموس المحيطء والمصباح 
الحنين. 

(*) فتح القدير مع الهداية ١١4 ١1١/7‏ ط دار 

إحياء التتراث العربي» والمبسوط ١54/5‏ 


ط دار المعرفة. 
المحبط . 


يما 
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والريع عند الفقهاء هو الزيادة والفائدة 
والدخل الذي يحصل من الشيء والكيه | 
كذلك”'' . ظ 


والخصوصء فكل ريع يعد نماءً وليس كل 


لها رمعا 
ب - الكسب: ظ 
الكسب لغة: الربح عن كستخ مالا 
ربحته”"' . 
و ب لا ا استصرلي 


اجتلاب نفع أو دفع ضرا " . 


والعلاقة بين النماء والكسب أن الكسب 
سبب من أسباب النماء . 


أقسام النماء : 

00 النماء إلى تقسيمات عذة باعتبارات 
التقسيم الأول : باعتبار المشروعية وعدمها: 
5 - النماء باعتبار المشروعية وعدمها ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول : نماء مشروعء وهو ما كان مقتصرأ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 257١/#‏ 5455/4.غ. 


والشرح الصغير 08/7 ط الحلبي. 
(؟) المصباح المنير» والقاموس المحيط. 


(6) التعريفات للجرجاني . 
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على الوسائل المشروعة نحو التجارة والزراعة 
مع استيفاء شروطها الشرعية . 

الثاني : نماء غير مشروع. وهو ماكان 
طريق النماء فيه محرماً كالربا والقمار والتجارة 
بالخم . 

ويتعلق بهذاا 6 لتقسيم أحكام ت: تنظم في 
مصطلح (إنماء ف .)١5‏ 


التقسيم الثاني : باعتبار كون النماء طبيعيا | أر 


كن ” 


واليناء . ظ 


وجدلت هذا التقسيه 5 
مصطلح (إنماء ف ».١7‏ زيادة ف ©6). 


التقسيم الثالث: باعتبار الاتصال والانفصال. 


5 -الشماء من حيث الاتصال والانفصال ظ 


ينقسم إلى قسمين : 0 
الأول : نماء متصل كالوبر والسمن . 


ويتعلق بهذا التقسيم أحكام تنظر في 
مصطلح (زيادة ف 6). 


» - ينقسم النماء إلى حقيقي وتقديري 
الأول : النماء الحقيقي : هو الزيادة التوالد 
والتناسل والتجارات . 


الثانى : النماء التقديري : هو التمكن من 
الزيادة بكون المال لين يذه أو يد اا 


الأحكام المتعلقة بالنماء : 
يتعلق بالنماء أحكام منها : 
أ- النماء في الزكاة : 
أولاً: اشتر 
صرح الحنفية بأنه يشترط في وجوب 
الزكاة في المال أن يكون المال ناميا حقيقة أو 
فا ْ 


اط النماء فى وجوب الزكاة : 


تقديرا < 
وينظر تفصيل ذلك في (زكاة ف 3517) . 
ثانياً: زكاة نماء المال أثناء الحول : 

4 اختلف الفقهاء فى وجوب زكاة الزيادة 

التى تحصل للمال المزكى أثناء الحول» 

595 بعضهم إلى أنه يزكى بتزكية 

الأصل. وذهمب أخرون إلى أنه 5 

لحاله. 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/لا. 
(0) الاختيار ٠٠١/١‏ ومفظر المنتقى ا 
2١١ *‏ 'والمجموع ه9, والروض المربع 


//و6 . 


المعو مع ةمع وو فقوم ةم وم مه ووو و دوروو ووو و ووو ومو و ووو وواأوة والوء و ووو اودلو وثودث 66د دتعت دث دعوتت تت تت 


ديق تفسيله في بسطايع زاك 
ف .)93١‏ 


النماء في الصداق : 
- اختلف المقهاء في حكم نماء 


ثالثا : تلف نماء المبيع : 


ا د و ا 0 


الصداق بعد الطلاق. قبل الدخول» فذهب < ظ 


الحنفية والمالكية إلى أن الزيادة تأخذ حكم 
الأصل . 0 ظ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تكون 


للمرأة . 
وتفصيل ذلك في (زيادة ف 0174./ 
ج - النماء في البيع : 


أولا: نماء المبيع وأثره في خيار الشرط : 

١‏ - يرى الحنفية أن نماء الأصل يمنع رد 
المبيع في زمن الخيار ويسري هذا المنع على 
جميع أنو اع الزيادة (النماء) سوى الزيادة 


المنفصلة غير المتولدة اتفاقاً والزيادة المتصلة 


المتولدة على خلاف . 
انظر: مصطلح (خيار الشرط ف 76 
لا0 0 ظ 
ثانياً: نماء المبيع في المرابحة: 
١‏ - اختلف الفقهاء فيما إذا نما المبيع في 
بيع المرابحة» فذهب بعضهم إلى أنه يتبع 
هٍ الأصل فيكون مرابحة. وذهب آخرون إلى أنه 


لا يتبعه. 


تفصيل ذلك في مصطلح (مايحة ف 8). 


. فإنها تكون للشفيع وإن كانت 


| لض 


وضمان ف ”737). 
د - نماء المرهون : 
١5‏ -إذا نما المرهون فإن كانت الزيادة متصلة 
فلا خلاف في أنها تتبع الأصل وإن كانت 
منفصلة فقد اختلف الفقهاء فى دخول النماء 
فى الرهن. وإلى هذا ذهب بعضهم وقال 


آخرون لا يدخل في الرهن كالأاصل 


(المرهون) . 
وتفصيله في مصطلح (زيادة ف 55؟).2 
ومصطلح (رهن ف .)١6‏ 
ه ‏ نماء المشفوع فيه : 
- إذا نما المشفوع فيه عند المشتري قبل 
الأخبٍ بالشفعة فقد اختلف الفقهاء حك 
فذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت الزيادة متصلة 
منفصلة تكون 
للمشتري المأخوذ منه بالشفعة. الح 0 
وتفصيل ذلك في مصطلح (زيادة ف ١5؟).‏ 
وانماء المغضصوب : ظ 
> اختلف الفقهاء في ضمبان نماء 
المغصوب هل يضمن ضما الغصب فيضمنها 


١5 ثَمَات‎ 


١ ثميمة‎ ء٠8‎ 
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الغاصب بالتلف كالأصل أم أنها أمانة فى يد 
ذلك تفصيله فى مصطلح (ضمان ف 277 
وغصب ف 17١ء. .)١18‏ 
ز- نماء التركة : 

- نماء التركة ونتاجها إذا حصل بين الوفاة 
وأداء الدين هل يضم إلى التركة لمصلحة 
الدائ: ثنين أم هو للورثة؟ 

خلاف بين الفقهاء مبني على أن التركة قبل 
وفاء الدين المتعلق بها هل تنتقل إلى الورثة أ 
ل 


< لاي سس 


وزيادة ف ©26). 


ح - نماء الموهوب : 


١‏ من معاني النميمة لغة: السعي بين الناس 
بالفتنة» يقال: نّم الرجلٌ الحديتٌ نمًا من بابي 
قتل وضرب» سعى ليوقع فتنة أو وحشة. 
فالرجل نمٌّ» تسمية بالمصدر ونمام مبالغة. 


والاسم النميمة» والنميم أيضاً"''. 


- إذا نما الموهوب فإما أن يكون نماء 


منفصلاء وإما أن يكون نماء متصلاء فإن كان 
نماء منفصلا كالثمرة فإنه ١‏ يؤر في الرجوع 
في الهبة . 
وإن كان نماء متصلاً كان المابن الربير 
فيها عند بعض الفقهاء . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (زيادة ف 74. 


هبة). 





واصطلاحاً: هي نقل الكلام عن المتكلم 
به إلى غيره على وجه الإفساد. - 

وعرفها الغزالي: بأنها كشف ما يكره كشفه 
سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو 


ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة 


أو الرمز أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان 
المنقول من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان 


عيباً أو غيره» فحقيقةٌ النديمة: إفشاءً السر . 


فض 


وهتك الستر عما يكره 1 


)0 لممباح ١‏ امير 


علوم الدين ا 
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الألفاظ ذات الصلة : 
الغيبة : 
" - الغيبة لغة: من الاغتياب» واغتابه اغتياباً : 


إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حقء 


والاسم الغيبة» فإن كان باطلا فهو الغيبة في 


0) 


ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
ا 

والصلة بين النميمة والغيبة: أن النميمة 
أعم من الغيبة» لأنها لا تكون إلا فيما يكره 
المغتاب» بخلاف النميمة فإنها نقل الكلام من 
شخص إلى آخرء سواء فيما يكرهه أو لا 
يكرهه. 


الحكم التكليفي : 


 “‏ التميمة كبيرة من الكبائر ومحرمة بالكتاب 


والسيدة العم أما الكتاب فدول الله 


ا و إلا ملع 31 حَلّانٍ مَهِينِ و1 9 مر 
70 ينمي بر 7409 وقوله 10 533 
| لكل 5 همرّو لَمَرَوَ ( 246 . 


وأما السنة: فقال رسول الله كلِيَهِ: « 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) إحياء علوم الدين .١5٠/#‏ 
(”) سورة القلم .١١ .٠١/‏ 
(54) سورة الهمزة .١/‏ 


يقصد الإفساد , 


تفضا 


يدخل الجنة نمام»"'' وقال يك : «لا يدخل 
الجنة قنات»2”" والقتات النمام: وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله عه 
سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء 
فقال: يعذبان» وما يعذبان في كبيرة» وإنه 
كبرو كان أحدهما لا عر من البرل:.زكان 
الآخر يمشي بالنميمة» '". 


عهد رسول الله يَكِةِ إلى يومنا هذا على أن 
ايحي عل سسا 
جوازها. 


وعدها الفقهاء من الرية وإن لم 
بيين الناس”*) ظ 


)١(‏ حديث: «لا ل الجنة نمام؟. 


أخرجه مسلم ٠١1/1(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث حذيفة رضى الله عنه . 

حديث «(لا يدخل الجنة قتات» . 

أخرجه البخاري ججح ١ك‏ 
ط السلفية). 

حديث ابن عباس «أن ع يك سمع 
صوت إنسانين يعذبان. 

أخرجه البخاري 0 الباري 5/١‏ 
طْ السلفية) ومسلم (/ 58١‏ ط عيسى 
الحلبى)» واللفظ للبخاري. 

ابن 07 ١‏ وكشاف القناع 55١/5‏ 
والقليوبي وعميرة 594/4" وحاشية الشرقاوي 
ىو ومغني المحتاج 1. 


00 


0-5 
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ما يجب على الثمام : 
َك يجين على النمام أن يتوب إلى الله تعالى 
ظ بالندم والتأسف على فعله ليخرج بذلك من 
وينظر التفصيل في مصطلح (توبة ف 5). 
وقال الشيرازي: يستحب الوضوء من 
الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح”''. 
عنه أنه قال: «لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة 
أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب”") 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «يتوضأ أحدكم 
من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة 
العوراء يقولها»"” ". وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «الحدث حدثان حدث اللسان وحدث 
الفرج وأشدهما حدث اللسان»”*) 


)١(‏ المجموع للنووي ؟/57. ظ 

(9) أثر ابن مسعود «لأن أتوضأ من الكلمة. ..» 
أخرجه الطبرانى فى الكبير (785/9؟ ط وزارة 
الأوقاف العراقية) و قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7804/١(‏ ط القدسي): رجاله 
موثوقون. ظ 

أثر عائشة : «يتوضأ أحدكم من الطعام. . .» 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١7!//١(‏ 
ط المجلس الأعلى). " ظ 


أثر ابن عباس : «الحدث حدثان: حدث . . .» 


ف 


(04 


قال النووي في المجموع  57/1(‏ 


طّ المنيرية) : رواه البخاري في كتاب الضعفاء 
وأشار إلى تضعيفه . 


قال النووي: وحمل الشيرازي هذه الآثار 
على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء 
المعروفة» وكذلك حملها ابن الاو رجيات 
من أصحابنا . ظ 
وقال ابن الصباغ: الأشبه أنهم أرادوا غسل 
الفم. وكذا حملها المتولي على غسل الفم. 
وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ 
ثم قال: وهذا بعيد بل ظاهر كلام الشافعي أنه 
أراد الوضوء الشرعيء قال: والمعنى يدل 


عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من 
الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي. 
والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت فى 


الأحاديث» فحصل أن الصحيح أو الصواب 
استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح 
كالغيبة ا والكذب والقذف وقول الزور 
والة 0" 


5 يجب على من سمع النميمة أمور: 
الأول: أن لا يصدقهء لأن النمام فاسق 
وهو مردود الشهادة قال 0 اي يتما 


ظ 9 ا إن أ 5 ا 5 | سس 2 فده أن 
2ه ل 7 ع ره عرض 7 2 جر صر 
قوم جهداق 0 عل ما هعتم 


ا 


و ب ©2246 . 


)00 المجموع للنووي ؟/57. 
00( سورة الحجرات /5". 


الثاني : أن ينهاه عن ذلك 0 
ويقبح عليه قوله؛ قال الله تعالى: #وأمرٌ 
بالمعروفي وأنه عن الشكر 204 ويذكر له 
قول الرسول 45ة: «ألا أنبئكم ما العَضْه؟ 
هى النميمة القالة بين الناس»”'"'» وروي عن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل 
عليه رجل فذكر له عن رجل شيئاً فقال له 
عمر: إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت 


كاذياً نانك نمق آم هذه الآية : إن ج12 


ا 
من أهل الآية: همز َنم ميو ©04 


وإن شئت عفونا عنك» فقال الرجل: العفو 


يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً. وقال 
مصعب بن الزبير: نحن نرى أن قبول 
السعاية شر من السعاية» لأن السعاية دلالة 


0 ا وإن كنت صادقاً فأنت < 


أصحابي شيئاًء فإني أحب أن أخرج إليهم 
وأنا سليم الصدر»”''؛ وقال رجل لعمرو بن 


عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في 2 


قصصه بشرّء فقال له عمرو: يا هذا ما رعيت 
حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه. 
ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما 
أكره» ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر 
يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا ظ 
م مسن 5" 

الثالث : 50 في 07 فإنه بغيض 
عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله 


تعالى . 


والقبول إجازة وليس من دل على شيء ‏ 


فأخبر به كمن قبله وأجازهء فاتقوًا الساعي 
فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في 
صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر 
العورة . 


.١7/ سورة لقمان‎ )١( 

(09)) ليق ألا أنبئكم ما العضه؟...). ‏ 
أخرجه مسلم ٠9 ٠١7/5(‏ ط عيسى الحلبي) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

سورة الحجرات 1 

سورة القلم .١١/‏ 


الست ولباس عير بيني 
القن ته . 

الخامس : أن لا يحملك ما حكي لك على 
التجسس والبحث لتتحقق اتباعاً لقوله تعالى : 


اه 0 بحتَسوأ» ". 


السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهيت 


)0 حديث «لا يبلغني أحد عن أحد من 


أصحابى . . .»2 . 
أخرجه الترمذي 7٠١١/0(‏ ط الحلبي) من 
حديث ابن مسعود رضي ألله فته قال 
حديث غريب من هذا الوجه. 

(9).مورة السعرات 3 

(6)' سوزة الختدرات اا 


0 


تَميمة © تهارتات ١‏ " 


١‏ ساس هس هاه ظ[ © © © هه © هات © ه هد هاه هخ 5# 6ه هج ههه هه هه ههه واه هه هه به هأ هم واه 


النمام عنه ولا تحكي نميمته فتقول: فلان 


حكى لى كذا وكذا فتكون نماماً ومغتاباً 
1 4 20 





وإحياء علوم الدين  ١87/#‏ "6٠ء‏ والأذكار 
النووية ص 094 وما بعدها. 
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التعريف : 
١‏ -النهاريات لغة: جمع نهارية» والنهارية 
منسويه إلى النهار. 

ومن معاني النهارية في الاصطلاح: أنها 
المرأة التي يتزوجها الرجل على أن يكون 


عندها نهاراً دون الليز”'' . 


الحكم الإجمالي : 

؟ - قال الحنفية: إنه لا بأس بتزوج 

النهاريات» ويصح العقد مع هذا الشرطء ولو 

لم ايارم الشرط: اا 0 
وصورة هذا الزواج أن يشترط في 

صلب العقد أن يكون عندها في النهار 


دون الليل. 


قال صاحب البحر: ينبغي ألا يكون هذا 
الغرظ: لآزفاً غلييا:وليا آن:تظلبي الصسبيت: 
في الليل» لما غرف في باب القسْم من أن 
الليل هو الأصل في القسّمء والنهار تبع له 


.5915/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


والوحاو م وو وه و و وهو ههه مو و سو وه وو م موا و و وو ووو ووه راون والوو واو نوو و وو نت و ون وه م لوو وه ود و6 ودود ممم ود د أءأءأوأءوأثوأ وأ ع و ١‏ > ع م 5 5 


هذا إذا كانت لها ضرّة وشرط أن يكون عندها 
نهارأء وفيى الليل عند الضرة» أما إذا لم تكن 
ضرّة فالظاهر أنه ليس لها طلب المبيت في 
القدل مخصيوصاً إذا كانت وظيففه فى الليل 
00 

*"' ب هذا وإن كانت هذه التسمية «نهاريات» 
تسمية حنفية ولم نقف عليها فيما تيسر لنا 


لا يشترط ذكره في العقد ولا يضر الجهل بهء 
فلم يبطل العقد به كما لو شرط فيه صداقا 
محرّماء ولأن النكاح يصح مع الجهل 


بالعوض فجاز أن ب ينعقد 2 لحر الفاسد 


اليف 7 


في مراجع للمذاهب الأخرى إلا أن المعنى ‏ 


مقرر في المذاهب. وهو أثر الشروط 
الفاسدة في عقد الزواج ولزومه أو عدم 
لزومه . 

وقالوا: إن وافق الشرط مقتضى عقد 
النكاح كشرط النفقة والقسُمء أو لم يوافق 
مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به غرض 


صحيح كشرط أن لا تأكل إلا كذا لغا هذا 


ظ الشرط وصح العقدء وكذلك إن خالف 
مقتضى العقد ولم يخل بمقصوده الأصليّ 
كشرط أن لا يتزوج عليهاء أو لا نفقة لها 
صح العقد وفسد الشرط سواء كان لها أو 

أو شرط أن يكون عندها نهاراً دون الليل 
صح العقد وفسد الشرطء وقالوا: إن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد 


7» والبحر الرائق .١١7/#‏ 


فض 





.4/ 
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١‏ - النهب لغة: مأخوذ من نهبته نهباً ‏ من 
باب نفع - وانتهبته انتهابا فهو منهوب. والنهبة 
مثال غرفة» والنُهْبّى ‏ بزيادة ألف التأنيث ‏ 
اسم للمنهوب». ويتعدى بالهمزة إلى ثانٍء 
فقال: أنسيت ريدأ المال» ويقال أيضا : 
أنهبت المال إنهاباً: إذا جعلته نهباً يُغار عليه 
وهذا زمان النهب أي الانتهاب» وهو الغلبة 
على المال والقهر. ‏ 2 ظ 

والانتهاب أن يأخذه من شاءء والإنهاب : 
إباحنه لمن شاء. والنهب: الغازة والياني ”7 


وفي الحديث: أنه ثُثر شيء من أملاكِ فلم 


. يأخذوهء فقال «ما لكم لا تنتهبون»”" . 


)0 لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح 
المنير والنظم المستعذب شرح غريب 
المهذب ؟77//9. 
م حديث: «مالكم لا تنتهبون. ..2. 

أخرجه الطبراني في الكبير (؟/48 ط العراق) 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (577/9 
عل النملفة): 


0 


واستعمل المقهاء النهب بمعنيين . < 
على وجه العلانية . 

قال الحنفية: الانتهاب: أن يأخذ الشيء 
على وجه العلانية قهرأ من ظاهر بلدة أو 
فرية . ا 

وعرف الشافعيّة المنتهب بأنه الذي يأخذ 
الشيء بالقهر والغلبة مع العلم به. 

وعرف الحنايلة المنتهب بأنه من يعتمد 
على القوة والخلية قياحد الجال على وج 
الف 500 
والثاني: النهب: الأخذ من الشيء الذي 
أباخه صاحبه كالأشياء التي تنثر في 


الولائه”"' . 


الألفاظ ذات الصلة : 
0000 
- التعريف: الاختلاس مأخوذ من: خلست 
0 0 اختطفته بسرعة. علق غفلة». 
واختلسه كذلك . 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير »٠4/8‏ وحاشية 


ابن عابدين “/0149 والنظم المستعذب على 

هامش المهذب 7171//5» ومطالب أولي النهى 

5 والمغني ٠ .١148/4‏ ظ 
() الحطاب 5/5. 
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و خلس : الأخذ في نُهْرَّة ومُخاتلة» قال 2 
الجوهري: خلست الشيء واختلسته وتخلسته 


إذا استليته”'' . 


وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ الشيء 
بحضرة ة صاحيه جهرا هارباً به سواء جاء 


المختلس جهاراً أو سر" . 
والعلاقة بين النهب اشاس كما قال 


الاختلاس بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر 
فيه" وكلاهما أخذ مال الغير بغير حق . 
ب الغصب: 2 

- الغصب لغة: أخذ الشىء ظلماً وقهراً 
والاغتصاب مثله» يقال غصبه منه ؤغصب 
ايه معان وأ ظ 

وفي اصطدح جمهور الفقهاء: هو أخذ 
مال الغير قهراً تعدياً بلا حرابة”' . 

وعرفه الحنفية بأنه إزالة يد المالك عن ماله 
المتقوم على 9 المجاهرة والمغالبة بفعل 
في المال''' . 





0010( المصباح المئير ولسان .العرب. 

6 الشرح الصغير 05 والقليوبي وا 
والعناية بهامش فتح القدير 175/8. 

(”) حاشية ابن عابدين #/1949. 

(4) لسان العرب والمصباح المنير. 

(5) الدسوقي #/457». والمغني 7“8/6. 
والقليوبي ”/؟. 


(5) البدائع /147/9. 


والعلاقة بين الغصب والنهب: أن كليهما 
أخذ مال الغير بغير حق» إلا أن الغصب أعم 
من النهب» لأنه قد يكون بغير حضور صاحبه 
بخلاف النهب. 0 
ا 


و 
8 


يقال سرق منه مالاً وسرقه مال أخذ ماله 
4 5 فهو ضار ق7 7 : 

واصطلاحاً: أخذ.العاقل البالغ تضعانا 
محرزاً أو ما قيمته نصاب ‏ ملكا للغير ‏ لا 
شبهة له فيه على وجه الخفية”'". 

والخلاقة بين السيرقةبوالتهسي ان السرقة 
تكون على وجه الخفية» أما النهب فإنه يكون 
علانية بحضور صاحبه» وإن كان كل منهما 


يعتبر أخذ مال الغير بغير حق . 


ا 


د الحراية : 
لوب ا التي هي نفيض 


حرّب قلات نآما أي 58 فهو محروب 
ف 00 ظ 
وحريب '". 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط ومختار 
الصحاح . 

0) الاختيار 2٠١7/4‏ والقليوبي 0100 
والخرشي 041/8 ومغني ي اددع 4 . 

(60) لسان العرب. 
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والحرابة اصطلاحاً عند جمهور الفقهاء 
- وتسمى قطع الطريق - البروز لأخذ مال أو 
لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة 
اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث”27' . 

والعلاقة بين النهب والحرابة بالنسبة لأخذ 
العال 15 كلعييا ا ير 
إلا أن الحرابة تعتمد على عدم الغوث خلافاً 
للنهب”'"'. 


ما يتعلق بالنهب من أحكام : 
المعنى الأول : النهب بمعلى أخذ الشيم 
قهرأً على وجه العلانية . 


يتعلق بالنهب بهذا المعنى أحكام منها 
أ حكم النهب : 


5 أخذ مال الغير بغير طيب نفس مالكه ورضاه 
حرام » فلا يجوز غصبه ولا نهبه ولا سرقته ولا 
الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع, لأن ذلك من 
أكل مال الناس بالباطل» وقد نهى الل سبحانه 
وغالى عن دولل فكال #ولا ناطوأ آم ل ينك 
بالطل وَتُدْلُوا بها إِلَ لكا تأكُا و رقا 


ام 


3 ل لاس ل لمر عا © 


وعا 


)١(‏ البدائع لأ :9٠0‏ وجواهر الإكليل ؟/5944. 
والقليوبي 2.12/45 الاين القناع 2255 
ال - 811 ْ 

(5) القليوبي 199/4. 

ظ (0) سورة البقرة .١848/‏ 


وقال تعانى: 2157 يها الت 00 


تَأكًا مالم كد نكم بالطل 
تكرت تجسدرة عن راضٍ 0 

ولقول النبي يكْهّ: «إن دماءكم وأموالك 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا" "7 / 

ولما ورد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري 
رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي مَك عن 
التُهُبى والمثلة”" . 


ولماوردأن رسولا 


كني 


لله كيت قال: « 


اه 6) 
التهسه افليس و7 


فارم 


ولما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكئةٍ قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن. ولا يسرق حين 


سورة النساء /79. 

ايك : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
أخر جه البخاري (فتح الباري #/ “لاه 
ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

«نهى النبي كَقِةِ عن النّهبى. . .»؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١9/#‏ 
ط السلفية). ظ 

«من انتهب فليس منا» . 

أخرجه الترمذي (*/37؟57 ط الحلبي) من 


010 
إفة 


0 


حديث : 


00 


حديث . 


» » سهس اش نس © تن : © سان هاه هاه ه > هه ه © ه ه همه بس هده سه © © »هه هج © © هه هاس هو اه هه هس هاه ه © هه © © هه هده هاه ساس ه هس سد هس هاه اج اه ها واه اه هد ها هاه هأ هس اه هم © 0ه هه : © هه م 6ه .مه 


يسرق وهو مؤمنء2 ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 


1 00 
عويين 


قال القرطبي: اتفق أهل السنة على 
الب سو و ا 
كثر أنه يُمْسّق بذلكء. وأنه مُحرّم عليه 
اذو : ظ 

7 - وقد اعتبر ابن حجر الهيتمى الاستيلاء 
على أموال الغير ظلماً من الكبائر”” واستدل 
بقول النبي وَكِل يله : «من أخذ من الأرضن شيرا 
بغير حقه خسف به إلى يوم القبامة إلى سبع 
0 042 


قال: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه 


بغير طيب نفسه) وذلك لشدة ما حرم 
)١(‏ حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
موعن ناو 2 ٠”‏ 

أخرجه البخاري (فمح الباري ١١9/0‏ 
ط السلفية).) ومسلم 0( ط عيسى 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

فتح الباري ؟١/58.‏ 04. والقرطبي ؟/لاثالم 
"5١‏ والفواكه الدوانى ”هلام تلالاء 
والزواجر .551/١‏ 1 

.7551/١ الزواجر‎ 


0) 


فرة 0 

5( : «من 'أخذ من الأرض شبراً. . ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ه/” ‏ 
١ط‏ السلفية) من حديث عبد الله بن عمر. 


وين 


)١١ ٠ 
. المسلم‎ 
: ب - عقوبة النهب‎ 

- النهسب جريمة ومعصية لا حد فيهاء قال 1 
النبي كه : «ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع”" ولا يصدق عليها أنها سرقة 
أرحرابة: وإنما يجب فيها التعزير وهو 
فنها ولا ار 
ج - مقاومة المنتهب : ظ 
284 مقاومة المنتهب مشروعةء والأصل في 
ذلك قول النبي يكهِ: «من قتل دون ماله 
فهنو شهيد**؟ وذلك لأن حفظ المال 


)١(‏ حديث: ال بعل لرجل أذ يأخذ مسا اح 


بغير طيب نفسه). 

اسه ايد 475/5 ظَُ الميمنية) وابن 

حبان في الصحيح (الإحسان 815/1 

ط مؤسسة الرسالة)» واللفظ لأحمد. < 
(؟) حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع"». أخرجه الترمذي من حديث 
جابر بن عبد الله (87/4 ط الحلبي) وقال: 
التبصرة 6 الى 
من قتل دون ماله فهو شهيد»ا. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/*١١‏ 
ط السلفية) ومسل (١/8؟١‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو. 


ف 
)05( 


حديث : 
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لغيره لانتهاب ماله فحاول صاحب المال 
منعه فلم يمتتع فإنه يجوز له قتاله. فإن 
قُتِل صاحب المال فهو شهيد وإن قتل 
المنتهب فهو هدر' 
سأل الشبئن كله: أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتلهء قال: 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيدء قال: 
أرأيت إن قتلبٌه؟ قال: هو في نم90 
وقد اختلف الفقهاء ء في دفع الصائل على 
المال ولهم في ذلك تفصيل» الس جيدطع 
(صيال ف .)١”‏ 
د - أثر النهب في التصرفات : 
للنهب أثر في بعض التصرفات ومن ذلك : 
أولاً: الالتقاط زمن النهب: 
٠‏ - إذا كان الزمن زمن نهب وفساد فقد 
اختلف الفقهاء فى جواز التقاط الحيوانات 
المملوكة الضالة التي تقوى على الامتناع من 
صغار السباع . 
واتقصيل في مصطلح (ضالة ف ] )2 


.١؟55 فتح الباري ه/17.‎ )١( 

(0) حديث: 
مالي . . .» 
أخرجه مسلّم (١/4؟١‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 


«آرابت إن جاء رجل يريد أخذ 


( 56 3 4 
)» فمل ورد «أن رجله 


ثانا : أثر النهب في الإيداع : 
أ- قبول الوديعة زمن النهب : 
١‏ -الإيداع مشروع لحاجة الناس إليهء 


ا بأمانة ننسة لأنه من التعاون المأمور به. 
وقد يجب القبول والإيداع. قال الدسوقي : 
كما يقع في زمن النهب من الإيداع عند ذوي 
البيوك المصترية”. 
- إيداع المودع غيره رمن النهب : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أودع 
المودع الوديعة عند غيره بغير عذر ضمن . 

فإن كان لعذر كما إذا كان الزمن زمن 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن له أن 


ذلك. 


بكسن 


(١؟)‏ حاشية 5 7" »؛ ومغنى 


وال الشافية .والتحتائلة :.يريقى آنا بردها.. 


إلى مالكها أو وكيلهء فإن تعذر وصوله 


إليهماء دفعها إلى القاضي الحاكم الأمين» أو 
يوصي بها إليهء فإن لم يجد قاضياً (حاكماً) 
دفعها إلى أمين أو يوصي بها إليهء فإن لم 
يفعل ذلك مما ذكرء ضمن لتقصيره. وقال 
ي المحتاج 


لخ والروضة 225 رققات القناع 
١6/15‏ . 
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ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز له إيداعها لأنه 
قد يكون أحفظ لها وأحب إلى صاحبها”'' . 

وانظر التفصيل في مصطلح (وديعة 
وضمان ف 58. /59). 

ج - ادعاء تلف الوديعة بالنهب : 

١‏ - قال الشافعية والحنابلة: إذا طالب 
المالك برد الوديعة فادعى المستودع التلف». 
فلو كان التلف بسبب خفي من سرقةٍ أو ضياع 
ونحوه فإنه يصدق بيمينه لتعذر إقامة البينة 
على ذلك . 


وإن ادعى المستودع التلف بسيب ظاهر 
حون رون رطان وجري تسيا 
قال الشافعية: إن لم يعرف ما ادعاه بتلك 
البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به. وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة نظرء إن 
عرف عمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة 
صدق بلا يمين» لأن ظاهر الحال يغنيه 


عن اليمينء وإن لم يعرف عمومه. ‏ 


واحتمل أنه لم يصب الوديعة صدق 
باليمين . ظ 

وإن لم يذكر سبب التلف. صدق باليمين 
ولا يكلف بيان سببه. وإذا نكل المودع عن 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 7894/5. والدسوقي 
2/4 » وكشاف القناع 44 2١/5‏ 


والروضة 71/6 ومغني المحتاج /81. 


ينبال 


ا 
واستحق . 

وقال الحنابلة: لا يقبل منه دعوى التلف 
بذلك إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في 
تلك الناحيةء فإن عجز عن إقامة البينة 
بالشيفت سبحي لا تتعذر إقامة 


البينة به . 


الاستفاضة كلقا 


ثالثاً : أثر النهب في القرض : 
ات يرع الشاقعية والحتايلة أننة إذااود 
المقترض القرض فإن كان الز 
فلا يجب عليه قبوله» وإن لد اد 
وجب قبوله . 

وزاد الحنابلة: لا يلزمه قبوله حتى ولو 
تضرر المقترض. لأن ؛ النضور 


من زمن نهب 


لا يزال 


بالضرر. . 


وَقَالَ الشافعية : لو تقرط امار ين أجلاً في 
و ,المستقرض مليء فيفسد العقد في الأصح [ 
لما فيه من جرّ المنفعة» ومقابل الأصح : أنه 
يعي اللتديات اليا 


..31/8/4 الروضة 45/5*» وكشاف القناع‎ )١( 


على نهاية المحتاج 0/5 ومغني المحتاج 
لفالاة وكشاف القناع 2*1 ور 
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وللتفصيل انظر مصطلح (سفتجة ف 7). 


رابعاً: دعوى الانتهاب : 


' جاء في تبصرة الحكام: إذا أغار قوم‎ - ٠ 


على بيت رجل فأخذوا ما فيه والناس ينظرون 
ولم يشهدوا على معايئة ما أخذواء لكن 
ير اس اسن 
بن الماجشون: القول قول المنتهب 
مع يمينهء وقال مطرف وا<ء 
حبيب : القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما 
يشبه أنه يملكه والحمل على الظالم . 
وقال مالك فيمن دخل عليه السّرّاق فسرقوا 
متاعه وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم 
وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم. 
أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة 
مستحلين لهاء أو ترى أن يكلف البينة؟ قال: 
هو مصدق عليهم وقد نزلت هذه بالمدينة في 
زمان عمر رضي الله تعالى عنه فغرمهم عمر 
عرد ونكلهم عقوبة موجعة ولم يكلفه 
البو كن 7 


بن كنانة واببن 


ولو قامت بينة على رجل أنه انتهب صرة 
ثم قال كان فيها كذاء وقال ربها: بل كذا 


)١(‏ التبصرة 87/7 ط دار الكتب العلمية. 
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فالقول قول المنتهب بيمينه» قاله مالك» وقال 
عنه ابن القاسم: إذا طرح المنتهب الصرة في 
متلف ولم يدر كم فيهاء أو لم يطرحها 
واختلفا في قدرهاء أن القول قول المنتهب 
مع يمينه» وقال مطرف وابن كنانة وأشهب في 
هذا وشبهه: إن القول قول المنتهب منه إذا 
ادعى فا يكنية اه مسي لكنة 6 برجدون: 


0002-7 
المعنى الثاني : النهب بمعنى الأخذ من الشيء 
المباح : 


- مثل الفقهاء لانتهاب الشيء المباح بما 


ينتهب مما ينثر في العرائس والموالد من سكر 


وجوز ولوز وغير ذلك. . 

وقد اختلف الفقهاء فى خكم أخذ ما ينثر 
في هذه المناسبات» فقال , : بالإباحة 
5007 ا 


والتفصيل في (انتهاب فا لاء 4). 


1 









0 


.١7/5 التبصرة‎ )١( 


والقليوبى. ل السو 0 مل 


واوا واه و هو وس وه هو هس وه ونه هد هج و هج هو 0ه نا هاه هل ه © هده هوه هس هوس و هس هس وه هاوج وهاه هس هس و جا جا و واه جا ناه 5 م و وان هو ما هاه هم و وا واه هه تن 6 6 هه ده هم .5 590 ع ٠5د‏ ع0 





١-الئَّهْرٌ‏ في اللغة: مجرى الماء العذب 
والماء الجاري المتسع والجمع تهْر بضمتين 
وأنيى» والتهن- - بفتحتين ‏ لغة. والجمع 
انقان: * ثم أطلق النهر على الأخدود مجازا 
للمجاورة/ فيقال: جرى النهرء وجف النهرء 
والأصل حرق ماء النه ”'؟ , 

وفي اصطلاح الفقهاء النهر: هو المجرى 
الواسع ظ 
لا يحتاج إلى الكرى في كل حين'”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
د البحر:. < 
؟ - البحر فى اللغة: الماء الكثير» ملحاً كان 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب» والقاموس 
المحيطء والمعجم الوسيط . 

4 

وغريب قرا 0 


للماءء فوق الساقية”''» فهو مجرى كبير 


العذب 00 ١‏ 
7 < 
والعلاقة بين البحر والنهر أن كليهما مكان 
واسع جامع للماء الكثير» إلا أن الغالب في 
البحر أنه للماء المالح» أما النهر فهو للماء 


العدت. 


ب - البكر: 

ول لتنا القليب» وهو من بأرء 
0 

. وابكر: جو د الب أو 

559 نقل ابن عابدين عن النتف : 
أن البئر هي التي لها مواد من أسفلهاء » ثم قال 
ابن عابدين : اي لبا عاد تيتها وني من 


ا ىأ 0 


المعجم الوسيط. وقواعدل الفقه للبركتي ؛ 


نظ 


د ال 8 أن ظ كليهما مسجمع 
للماء. إلا أن النهر مجرى بت والبثر 


حفرة عميقة . 


 ..طيسولا لسان العرب» والمعجم‎ )١( 


(7) حاشية الطحطاوي على مراقي القفلاح ص .١7‏ 
فر لات العرب» والمفردات في غريبف القرآن» 


والمعجم الوسيط . 


(54) حاشية ابن عابدين .١554/١‏ 
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أقسام النهر : 
5 - قسم الفقهاء النهر باعتبار المياه إلى 


كته ا لحمل ودجلة والفرات و سي حول 
وجيحول . ظ 

والثاني : لاس ف 
ولكلّ من هذين القسمين 0 
ذلك فيما يلى : 
أولا: النهر العام (غير المملوك): 
© النهر غير المملوك لأحد إما أن يكون 
عظيماً كالنيل والفرات لا يتأتى تزاحم الناس 
على مائه . 

وإما أن يكون نهراً صغيراً يزدحم الناس فيه 
ويتشاحون في مائه”"2. 

ويختلف حق الانتفاع بكل منهما كما يلي : 
أ النهر العظيم وحق الانتفاع به : 
" - إذا كان النهر عظيماً لا يتأتى تزاحم الناس 
فيه» كنهر النيل والفرات ودجلة» فلكلٌ إنسان 


ا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2١5/4‏ والمغتي ه/*81ه. 
وروضة الطالبين ه/5١‏ "ل هد ثل لادان 
وأسنى المطالب 5404/5. 458» والدسوقي 
؛4/4لاء وكشاف القناع 94/4١1ء .١194‏ 

(9) المغني ه/8 . وأسنى المطالب ؟565/7. 


أن ينتفع به فيشرب ويسقي دوابه متى شاء 
وكيف شاءء لأنه لا ملك لأحد في الماء ولا 
في رقبة النهرء ولأن الماء موجود بإيجاد الله 
تعالى فيبقى على الإباحة"'*'» وقد قال 
النبي كَلِله : لل ل ادا 
الماء والكلاً والنار»”'" . 


ولكل أحد من الناس أن يشق من هذه 
الأنهار نهراً إلى أرضهء بأن أحيا أرضاً ميتة 
بإذن الإمام» فله أن يشق إليها نهرأ» وليس 
للإمام ولا لأحد منعه إذا لم يضر بالنهرء وله 
أن ينصب عليه رحى ودالية وسانية إذا لم 
يضر بالنهرء لأن هذه الأنهار لم تدخل تحت 
يد أحد فلا يثبت الاختصاص بها لأحد فكان ‏ 
الناس فيها سواءء وكل واحد بسبيل من 
الانتفاع. «الكد بشريطة عدم الضرر بالنهر 
كالانتفاع بطريق الغامة: 


فرن أخد «التهى ‏ أواتبعانة الناين كان 


»١7/9 البدائع 2,225 وتكملة فتح القدير‎ )١( 


ك3 


وأسنى المطالب 48054/7» وحاشية الدسوقى 
7/5 والخرشى لول لال وكشاف القناع 
5غ ومغني المحتاج بذلرة ف 
«المسلمون شركاء فى ثلاث. . .) 
أخرجه الطبرانى في معجمه كما فى نصب 
الراية  ”7954/4(‏ ط المجلس العلمي). 
واحسن إسناده ابسن -صسجر في التلشخيص 
 ١67/6(‏ ط دار الكتب العلمية). 


(0 


حديثك : 


ظ جريان السقن. لكل وإسيد مسلما كان أو 
ذميا أو مكاتباً منعهء لأنه حق لعامة 


سكيد 0 انسرد في عنهم 


ا 


وقد سئل أبو يوسف عبن نهر مرو وهو 
نهر عظيم أحيا رجل أرضا كانت مواتا 
فحفر لها نهرأً قوق مرو من موضع ليس 
يملكه أحد فساق الماء إليها من ذلك النهر 
فقال أبو يوسف: إن كان يدخل على أهل 
مرو ضرر في مائهم ليس له ذلك؛. وإن 
كان لا يضرهم فله ذلك وليس لهم أن 
يمنعوه» وسئل أيضا إذا كان لرجل من 
دنا اتير قوق مجررفة كل ل أن يزية 
فيها؟ فقال: إن زاد فى ملكه وذلك لا 
يضر بأهل النهر فله ذلك(" . 


النهر الصغير وحق الانتفاع به : 


٠‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إن كان النهر غير المملوك صغيراً 


(1) البدائع ١97/5‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ©587/8؟» وكشاف القناع 5/غ2 
وروضة الطالبين 5/8:» والدسوقى 5/4/. 

(؟) البدائع 5/؟ها. 


اي ع ع ا ع ع ع ع ا جع ا ع اا ا يع يا يعي يا ا ا ل ايا ايا يا ا ا اا ا اا اا ا ااا ا 111لا 11ل 1111ل 11101لا1الئاَاببُا 1ر7 جالللللل الا ا ل م م ل ل ل ا ل لي يي يي ين 


فلمن في أول النهر (أي أعلاه) أن يسقي 
أرضه ويحبس الماء إلى الكعب» ثم يرسل 
الماء إلى الذي يليهء ثم من الثاني إلى 
الشالث» وهكذا إلى أن ينتهى سقى 
الأراضي كلها" . 0 

والأصل في هذا ما روى عبد الله ؛ ف الزصو 
«أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عتد 
النبي تَلِةِ في شراج الحَرّة التي يسقون بها 
النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 


فأبى عليه فاختصما عند النبي وك ؛» فال 
رسول الله كه للزبير: اسق يا زبير» ثم أرسل 


الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري يي أن 
كان ابن عمتك؟ فتلون وجه.رسول الله يك ثم 
قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدرء فقال الزبير: والله إني لأحسب 


هذه الآية نزلت في ذلك #فلا وَرَيْكَ لا 
22 ءآه م ا ٠.‏ ل 
يَوُمِئُوت حقٌ يحَكموك فيما شجر 


رس بجي 


ذخان 


(1) جواهر الإكليل 0 ومنح 52 
24 وروضة الود ومغني 
المحتاج ؟/*الالاء. والمهذب ١له"4,‏ 
والمغني 41"/8ه. وكشاف القناع  .١94//5‏ 

(؟) حديث عبد الله , بن الزبير «أن رجلا من 

الأنصار خاصم. . 

أخرجه البخاري ا 5 ط السلفية) 

.)1 88٠0 - 189/5( ومسلم‎ 


يسقي ثم يرسل الماء. تسهيلا على غيره» فلما 


قال الأنصاري ما قال استوض النبي يل للزبير 
ظ 20 , 


وقل و عبادة رضي الله عنه «أن البي 2 علد 
قضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى 
فالأعلى يشرب قبل الأسفل» ويترك الماء إلى 
الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي 
تللبة» طن تنقضي الحوائط أو يفنى 
الماء "بيدا 


وقد رُوي «أن رسول الله يهِ قضى في 
سيل مهزوز ومذنبء أن الأعلى يرسل إلى 
الأسفل ويحبس فدر 00 


وإذا سقى الأول بول روه 
الماء؛ أو سقى الثاني ولم يفضل شيء» فلا 
شيء لمن بعدهء لأنه ليس له إلا ما فضل» 


() المغني 6 . ظ ظ ظ 
(؟) حديث عبادة : «أن لني يِه قضى في شرب 
النخل من السيل. . 0 

الشرجة ابن اسه 9 م اط الحلبي): 
وأعله ابن حجر فى التلخيص  ١668/4(‏ 
ط العلمية) بالانتقطاع في اسلدة. 
(©) حديث: «قضى في سيل مهزوز ومذنب. . .» 
أخرجه الحاكم (5؟/ 57‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عائشةء وقال ابن حجر 
في التلخيص  ١68/#(‏ ط العلمية): أعله 
٠‏ الدارقطني بالوقف . ظ 


فهو كالعصية مع أصحاب الفروض في 
وإن كان في أرض أحدهما انخفاض 
وارتفاع» أي كان بعضها مرتفعاً وبعضها 
منخفضا فإنه يسقي كل نوع على حدة لأنهما 
لو سقيا معاً لزاد الماء في الأرض المنخفضة 
على القدر المستحق» وطريقة ذلك أن يسقى 
المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسذه ثم 
٠... 7‏ (5) 
سن المر. 
وإذا سقى الأعلى» ثم احتاج إلى سقي 
أرضه مره ة أخرى قبل انتهاء سقي الأراضي 


كلها فقد قال الشافعية: يُمَكن من ذلك على 


الصحيح . 
ونال الحنابلة: لم يكن له ذلك إلى أن 
ينتهي سقي الأراضي ليحصل التعادل” " . 


هذا هو الأصل فى هذا وهو أن يبدأ من 


في أعلا النهر بالسقي فيسقي أرضه ويحبس 


84 


الماء ختي يعمل إلى كعيه لم يربيلة إن متو 


)١(‏ كشاف القناع 2.2/15 والعنتي 527 ظ 

ومنح الجليل 70/4 ومغني المحداج 
؟//الا”. والمهذب .4"6/١‏ ا 
مغني المحتاج ؟/4/ا". والروضة ٠م‏ 
وكشاف القناع 2.15 'والمغني 56 | 
وجواهر الإكليل ؟/5١٠.‏ ظ 
(9) روضة الطالبين ه/7“:5. وكشاف القناع ظ 
1/5 . 


00 
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يليه» وهكذا كما ذكر فى الحديث السابق» 
' إذا كان إحياؤهم معاء أو أحيا الأعلى قبل 
اغيره. أو هل الحال""؟. - 


0 


ظ في أسفل النهر 3 الذي 


أحيا , بعذه) ا لأن. د 5 كيم : 


السبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر”"' . 


بل قال الشافعية: إن كان الأسفل أسبق 
إحياء فهو المقدم» بل له منع من أراد إحياء 
أقرب منه إلى النهر وسقيه متنه عند الضيق» 
كما اقتضاه كلام الروضة وصرح به جمع»: 
لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه. ثم 
من وليه في الإحياء وهكذاء ولا عبرة حينئذ 
بالقرب من النهرء وعُلم من ذلك أن مرادهم 
بالأعلى: المحيي قبل الثاني وهكذاء لا 
الأقرب إلى لور 0 


وقيد تون من المالكية : محل تقديم 
الأسفز؛ السايق في الإحياء على الأعلى 
المتأخر في الإحياء إذا خيف على زرع 
الأسفل الهلاك بتقديم غيره عليه في السقي. 


وإلا قدم الأعلى المتأخر في الإحياء على 


(1) التاج والإكليل 217/6 ونهاية المحتاج 
00 ومغني المحتاج 7/4/7 وكشاف 
القناع 4 . 

(؟) كشاف القناع 144/4. 

6) نهاية المحتاج ."0٠/6‏ 


الاننقل وبوالدي حمق مصطتى الرماخى أن 
الأسفل يهمدم إدا تقدم في الإحياء ولو لم 
يخف على رزعه بتقديم الأعلى”" . 


فنعا يعن من النان: 
تب اننبا في القدر الذي يُحبس من 


"قال عبد الل بق الريير: رتاف فول 


النبي 45 : ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» 


44م 


فكان ذلك إلى ال 
وجهين قال: الذي عليه الجمهور أنه يحبسه 
حتى يبلغ الكعبين» والوجه الثانى : أنه يرجع 


فى قدر السقى إلى العادة والحاجة» وقد قال 


الماوردي: ليس التقدير بالكعبين في كل 
الأزمان والبلدان» لأنه مقدر بالحاجة. 
والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف 
ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة 
وبوقت السقي”". 

وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب 
ذكر أن كلام الجمهور الذي ذكره النووي. 
(وهو أن يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين) 
محمول على أرض يكفيها ذلك» أما الأرض 


0915/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


(0) المغني 84/8ه. 
(7) روضة الطالبين ه/ه٠".‏ 
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التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب 
مزارع اليمن فتسقى إلى حد كفايتها عادة مكاناً 
وؤماناء وقد اختاره السبكي». قال الأذرعي : 
وهو قوي» وممن جزم به المتولي . 


٠‏ - وهل المراد بالكعبين الذين يُحبس الماء 
إليهما الأسفل من الكعبين أو الأعلى كما 
قالوا في آية الوضوء؟ الظاهر الأول. 
والمرجع إلى القدر المعتدل أو الغالب» لأن 
من الناس من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض 
ويدنو من أسفل الرجل والأقرب الأول" 
وقال مطرّف وابن الماجشون وابن وهب 
من المالكية: يحبس الأعلى من الماء ما بلغ 
الكعب ويرسل ما زاد عليه للذي يليه قال 
ابن رشد وهو الأظهر وقال ابن القاسم: 


دب بس يم 
000 


5 النهر الخاص (المملوك) وحق الانتفاع 


١‏ - إذا كان اتهر مملوكا لشخص اكادشر 
ابي با ند با ال لح | 
ودوابه. وليس لأحد مزاحمته أو سقي أرض 


)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب ؟/4014. 
تحفة المحتاج مع الحواشي .5٠0/5‏ 
00 منح الجليل 115.,. 00 


أو شجر أو زرع منه إلا بإذنه» لأن الحق له 
فيتوقف على إذنه”'' . 

فقد قال الحنفية: إن.من سقى أرضه أو 
زرعه من نهر غيره من غير إذن - سواء اضطر 
إلى ذلك أو لا لا ضمان عليهء وإن أخذ 
مرة بعل مرة يؤدبه البلطان المريووالحيس 


إن رأى ذلك”"' . 


إذا خيف تخريب النهر بكثرة الدواب . 

قال ابن عابدين : قال الزيلعى: والشفة إذا 
كانت تأتى على الماء كله بأن كان جدولا 
صغيراً وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع 


الماءء» قال بعضهم. لا يمنع. وقال أكثرهم : 


٠ 1 3‏ 0 2 2 
يمنع للضرر وجزم بالثاني في الملتقى” " . 


وقال الشافعية: ليس لمالك النهر أن يمنع 
ما للشرب والاستعمال وسقي الدواب ولو 


بدلوء اا د 


١ 


0 


2785/8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والأم 2.415 ومنح الجليل 005 اد‎ 
وروضة الطالبين لك والمغني‎ 8 


2/6 توم وكشاف القناع 45 .1. 

(؟) حاشية ابن عابدين 7587/8. ظ 

(9) حاشية ابن عابدين 7587/8. 

(5) الروضة ه//ا70. وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب 568/7. 


وقال ابن عبد السلام: الشرب وسقي 
الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا 
كان السقي لا يضر بمالكها جائزء إقامة 
للإذن العرفي مقام اللفظيء. ثم قال: لو 
كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم 
والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة» والظاهر 


' )000 
الح 


وقال الحنابلة: لكل أحد أن يستقى من 
الماء الجاري لشربه وعُسله وغسل ثيابه 


وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من 


غير إذنه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط 
عليهء ولا يحل لصاحبه المنعء لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من 
ابن السبيل . 1 وعن بهيسة عن أبيها 
أنه قال: يا نبى الله ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: الماء قال: تبن الله : 
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. 
قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل 


)000( مغني المحتاج 50 
0( حديث ٠‏ أبي -32 «ثلاثة 1 ينظر الله إليهم 
أخرجه البخاري (الفعم 0/0 7ط السلفية)» 


ومسلم 0( 1 25 ط ا واللفظ 
للبخاري . 


وم 


منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير 

22111110 
الكثيرة ونحو ذلك: فإن فضل الماء عن حاجة 
صاحبه لزمه بذله لذلك» ‏ وإن لم يفضل عن 


ثالثاً: النهر داخل الملك: 
- إذا كان النهر داخل ملك رجل فهو أحق 
به وله أن يمنع غيره من الدخول في أرضه 


وهذا باتفاق في ال 5 


وللفقهاء تفصيل في ذلك بيانه كالآتي: 
قال الحنفية: الماء الذي يكون في 
الحياض والآبار والعيون ليس بمملوك 


)١(‏ حديث بهيسة عن أبيها: «يا نبي الله ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟...2. 

أخرجه أبو داود (م 7٠١‏ ط حمص).ء 
ونقل ابن حجر في التلخيص  ١65/*(‏ 
ط العلمية) عن عبد الحق وابن القطان أنهما 
أعلاه بجهالة بهيسة. 2 

المغني ه/5402589. ومع فتتهدى 
الإرادات ؟//5517. ظ 

الدر المختار» وخائدة ابن عابدين 50 
*87؟,» والبدائع 925 والاختيار “/١ل/اء‏ 
ومنح الجليل 2784/54 78؛. وأسنى المطالب 
51 ومغني المحتاج ؟/هل/ال. وشرح 
منتهى الإرادات ؟/551. 


إفة 


ف 
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. أرض مباحة أو مملوكة» لكن له حق خاص 
فيه لأن الماء فى الأصز بخلق فنانها 
"لحديكف: المسلسون شركاء في ثلاث0"") 
والشركة العامة تقتضي الإباحة» فلو كان النهر 
في ملك رجل فله أن يمنع من يريد من 
الشرب لنفسه أو ماشيته من الدخول في 
ملكهء لأن الدخول إلى أرضه إضرار به من 
غير ضرورة» فله أن يمنع الضرر عن نفسه» 
وهذا إذا كان من يريد الدخول يجد ماء بقربه 


في أرض مباحة فإن لم يجد ماء بقربه واضطر 


للدخول وخاف على نفسه ودابته الهلاك فيقال 
لصاحب النهر : إما أن تأذن بالدخول ليأخذ 
الماء بشرط أن لا يكسر ضفة النهرء وإما أن 


تخرج الماء إليه وتعطيه بنفسك . فإن لم يعطه ظ 


ومنعه من الدخول فله أن يقاتله بالسلاح 
ليأخذ قدر ما يندفع به الهلاك والأصل فيه 

ما روي «أن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن 
يدلوهم على البثر فأبواء وسألوهم أن 


وقال المالكية: ما كان من الماء فى أرض 
متملكة» سواء كان مستنبطاً مثل بئر يحفرها 
امو اي ا 


ا أو جاه 


يعطوهم دلواً فأبواء فقالوا لهم: إن أعناقنا - 


وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبواء فذكروا 
ذلك لسيدنا عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح 0 
)00( حديث : «المسلمون شركاء في ثلاث . . 
تقدم تحريجه ف 5. 
00 الدر المختار» شاف أبن عابدين 6 2,2,2 
“78ء والبذائع 189/5١ء‏ والآثار لأبي يوسف 
7 . 


فحق عليه أن لا يمنعهم. 


فإن منعهم.فعليهم مجاهدته. وهذا قول 
مالك فى المدونة. 


وقال ابن يونس: واجب على كل من 


خاف على مسلم الموت أن يُحييه بما يقدر 


عليه؛ فيجب على أصحاب المياه بيعها من 


المسافرين بما تساوى» ولا يشتطوا عليهم في 
تمنهاء وإن كان المسافرون لا ثمن معهم 


وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يُتبعوا 

0 وإن كانت لهم أموال ببلدهم» لأنهم 

اليوم أب: لجسيل سبورليم جد ترك 
لكا ” 

لوجوبت مواساتهم 


*بوزقال»العافمنة ؟ .العام المختصة معن 


الناس وهي مياه الآبار والقنوات. كمن 


حفر بثئراً في ملكه أو انفجر فيه عين ملكها 
وملك ماءها في الأصح.ء إذ الماء يُملك. 


نض 


وهو نماء ملكه كالثمرة واللبن» لكن يجب 


.76 274/4 منح الجليل‎ )١( 


غيره ظ من الآدميين وعن ماشيته وزرعه 


لماشية 0 


وفى مقابل الأصح : أنه ا يملك الماء. 
لخبر: «المسلمون شركاء ل ثلاث») وسواء 


ما فضل عن حاجته لزرع وسجرء» ويجبف بذل 


الفاضل منه عن شربه لشرب غيره من 
الآدميين والفاضل عن ماشيته وزرعه لماشية 
غيرهء وإنما وجب بذله للماشية دون الزرع 
لحرمة الروح» وقيل: يجب بذله للزرع 
كالتاكيةوتية لا بحن الماضية كالياء 
يحرزه في إناء ونحوه» وإلا فلا يجب بذله. 
ااا عدار اليد » لصحة 


سمو 


شترط في بيع الما التقدير بكيل أو وزن 


8 بِرَيٌ الماشية والزرع”'. 

وقال الحنابلة : إله لا يملك الماء لحديث : 
«المسلمون شركاء فى ثلاث»»؛ وما قضل من 
مائه الذي لم يحرزه عن حاجته وحاجة عياله 
وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه 
)١(‏ أسنى المطالب ؟/468. 
(0) مغني المحتاج ؟» وأسنى 

565 25 


المطانت 


م 


لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «لا تمنعوا فضل 
الماء لتمنعوا به فضل الكلذن”' , 
وهذا ما لم يجد رب البهائم أو الزرع 
الحاحة إليه»: وكذا إذآا كان الباذل: للماء 
يتضرر فلا يلزمه البذل دفعا للضررء 
6 05 0 
للاذى ‏ . 


رابعاً: النهر المشترك بين جماعة وحق 
الانتفاع به : 

إذا كان النهر مملوكاً 0 
فليس لأحد من الشركاء فى النهر أن يشقى 

نهرأ أو ينصب عليه رحى أو دالية اسن أو 
قنطرة أو يوسع فم النهر أو يسوق نصيبه إلى 
أرض له أخرى إلا برضا شركائه لآنهم قد 
تضووون ذلك 4 

. :ولاامعوة لير العتر عا : فى النهن آنا سق 
أرضه إلا بإذنهم» فقد نقل ابن عابدين عن 


.2١ حديث: «لا تمنعوا فضل الماء..‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح ١/8‏ ط السلفية). 
ومسلم .)»)21١8/0(‏ واللفظ للبخاري. 2 
(؟) شرح متتهى الإرادات ؟/451. < 
(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ©588/8؟2» 
وروضة الطالبين هإلا١#‏ 08". وأسنى ظ 
المطالب ؟/408ء وكشاف القناع .5٠0/4‏ 
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. الخانية أن النهر إذا كان خاصاً بقوم فليس 
لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم. 
فإن أذنوا إلا واحداً أو كان فيهم صبي أو 
ظ غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه أرضه أو 


2 ا 
رةه 


وفي 5 م جماعة 0 لهم اه 


نجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يقي 
إلى واعل متهم درن راجن لم بيد لمن معد 
فضل من الماء ‏ وإن قل منعه إياه إن كان 
في عين أو بئر أو نهرء لأنه فضل ماء يزيد 
0 رت 0 ظ 


كيفية قسمة ماء النهر المشترك : 

- يتفق الفقهاء على أن لكل واحد من 
الشركاء في حفر النهر أن ينتفع بماء هذا النهر 
في شربه وسقي أرضهء فإن تراضوا فيما بينهم 
على كيفية. خاصة في الانتفاع جاز ذلك لأن 
الحق 0 ظ 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/587. 

(0) الأم 9/4ة. - 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/788؟2 

والهداية 2٠١5/4‏ ومتح الجليل .”١/4‏ 

وحاشية الدسوقى 5/5لا» وجواهر الإكليل 
ا 50 الطالبين ه//ا٠.‏ 
"١‏ وأسنى المطالب »400/1١‏ والمغني 
لف همه وكشاف القناع .١199/4‏ 


وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يقتسم 
الشركاء ماء النهر بالمهايأة إذا تراضوا على 
ذلك وكان حق كل واحد منهم معلوماًء مثل 
أن يجعلوا لكل واحد من الشركاء حصة يوما 
وليلة» أو أن يجعلوا لواحد من طلوع الشمس 
إلى الزوال» وللآخر من الزوال إلى الغروب 
ونحو ذلكء. أو اقتسموه بالساعات وأمكن 
ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به 
لأن الحق لهم لا يتجاوزهم. أو أن يسقي كل 
متهم يونا أو بعضهم يسقي يومأ وبعضهم 
يسقي أكثر بحسب حصته'' 5 ويستأنس لذلك 
بقول الله تعالى: طلا شرب ول 
7 مَعلُورٍ 7#" . 
قال الشافعية: وإذا اقتسموا بالمهايأة جازء 
ولكل منهم الرجوع متى شاء على الصحيح. 


فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذ الآخر 


سرب توم 


نوبته فعليه أجرة نوبته من النهر للمدة التي 


م 


أخل نوبته فيها " . 


وقيل: تلزم المهايأة ليثق كل واحد 
بالانتفاع. وفيل : لا نصح القسمة بالمهايأة. 


0010( متي المحتاج بفتك فض بو وروضة 


الطالبين ه//701. ,#”١١‏ وأسنى المطالب 
6/7 ». والمهذب ١/ه4.‏ وكشاف القناع 
5 والمغني 088/8. 

(؟) سورة الشعراء .١68/‏ 

(0) مغني المحتاج 9/5/5*, وأسنى المطالب 
7 . 
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لأن الماء يمل ويكثرء وتختلف فائلة السقي 
بالأياء”9 . 


6 وإن 0 الشركاء في قسمة الماء أو 
ضاق عنهم قسمه الحاكم بينهم 

وطريقة ذلك كما يقول الشافعية والحنابلة 
- بنصب نحو خشبة أو حجر في عرض النهر 
مستوية الطرفين والوسطء موضوعة بمستو من 
الأرضء وفيها تقب متساوية أو متفاوتة على 
وا ا لأنه طريق في 


فإن كانت أملاكهم مستوية فواضح. ظ 

وإن كانت أملاكهم مختلفة قسم الماء على 
قدر ذلك. فلو كان لواحد النصف ولآخر 
الثلث ولآخر السدس فإنه يُجعل فى الخشبة 
ست لنب لسراحي الضف اال فقون 
تصب في ساقيته.» ولصاحب الثلث اثنان 
يصبان فى ساقيته» ولصاحب السدس واحد 
عد عة ظ 

وإن كان لواحد الخمسان,ء والباقى لاثنين 
شاريان:قهه عمل ان الكقية عكر لقو 
لصاحب الحمْسَين أربعةٌ تصب في ساقيته. 
ولكل واحد من الآخرين ثلاثة تصب فى 


."١١/8 روضة الطالبين‎ )١( 
مغني المحتاج ا وكشاف القناع‎ (0 
081/6 والمغني‎ 7٠0 9/4 


وإن كان النهر لعشرة» لخمسة منهم أراض 
قريبة من أول النهرء ولخمسة أراض بعيلة 
جعل لأصحاب الأرض القريبة خمسة ثقوب ( 
لي وجعل للباقين خمسة تجري 

في النهر حتى تصل إلى أرضهمء ثم تقسم 
حي في الدرى 3 


وما حصل لأحدهم في ساقيته تَصرَّف فيه 


بما أحبء فكل واحد يصنع بنصيبه ما 


>30 


ا 

وقال الحنفية: إذا كان نهر بين قوم 
واختصمواة في الشرب كان الشرب بينهم على 
قدر أراضيهم. » لأن المقصود الانتفاع بسقفي 
الأراضي عفر 2 فإن كان الأعلى 3 


واب او 00 
رةه 


فإن تراضوا على أن يسكر”*؟ الأعلى النهر 
يسكر كل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهم. 


إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح فلا يسكر بما 


)١(‏ المغني ه6/. 


(0) كشاف القناع 27٠١/4‏ ومغني المحتاج 
ناض" 

.١٠١5/4 الهداية‎ )9( 

612 سَكرت النهر 0 من باب قتل: تلد 
والسّكرٌ بكسر السين ما يسد به. (المصباح). 
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ينكبس به النهر كالطين وقيرف ع لكونة إضرارا 
برح اشر اسح مير إلا إذا 
رضوا بذلك . 


فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا 
بالسكر ولم يصطلحوا على شيء فإنه يبدأ 
بأهل الأسفل حتى يروواء ثم بعله لأهل 
الأعلى أن يسكروا. ظ 


وقينا معن قرول ادن مبدرة رضي الله 


عنه: «أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه 


حتى يرووا». لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى ‏ 


مِن السّكرء اي ومن 


وفي الدر المنتقى : 000 
اعكاة وي و راو 
00 

قال ابن عابدين: فيه دفع الضرر العام 
وقطع التنازع والخصام. اال 
شريك في هذا الماء حقاء : 3 فتخصيص أهل 
لحكل ب جو كله الماد ني جر الغا 
الأعلى. وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه 
ذلك مع العلم بأنه مشترك بين الكل» فلذا 
)١١ 0 .. 5 00 007‏ 

استحسنوا ما ذكروا وارتضوه 


.585/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(0 


لض 


- بكسر الكاف جمع كوّة يفتحها: | الثقب - 
فأراد أحد الشركاء أن يقسم بالأيام فليس له 


ذلك لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق 
)20 
فيه 2 . 


إجراء الماء بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة 


بينهم أو على حفر بثر أو عين قسم الماء 
بينهم على حسب أعمالهم لين ونحوه مما 


يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حق حقه . 


قال الدسوقي: وإذا قسم الماء بالقلد فإنه 


يراعى اختلاف كثرة الجري وقلته» فإن جريه 


فى ذلك لأهل المعرفة» وإن تشاحوا في 
التبدئة أقرع بينهم» فمن خرج سهمه بالتقديم 


إيا 


قدم” 


والهداية 0/5 ٠‏ . 
القلد هو القذر الذي 96 ون ماد 
(الدسوقي 5/5لاء» 2078 قال ابن دري : هو 
الحظ من الماءء وقال ابن قتيبة: هو سقي 
الزرع وقت حاجته. وقال عليش: هو في 
استعمال الفقهاء: عبارة عن الالة التي يتوصل 
بها لإعطاء كل ذي حظ من الماء حظه من 

غير نقص ولا زيادة. ظ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 54/4/اء 
/. ' ظ 


فو 
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مؤنة كرى الأنهار هه 
وإصلاحها): . 
76 الأنهار إما عامة غير مملوكة لأحد أو 
خاصة مملوكة لشخص أو أكثر . 

ويختلف من يتحمل كرى الأنهار 
وإصلاحها باختلااف دوع اند وبيان ذلك 
فيما يأتي : 
أولا: الأنهار العامة: ‏ 


الأو كري"'“الأتهار العامة كالميل ومدل: 
والفرات يكون على السلطان من بيت مال 
الحستعين» الأن يدنع الكرى لعافة 
المسلمين» فتكون مؤنته من بيت المال: 
لقول النبي كد : «الخراج بالضمان»0) ظ 


وتكوة العربة عن بال الكرام والدرية 


دون العشور والصدقات. لأن العشور 
والصدقات للفقراءء والخراج والجزية 
للنوائب؛ فإن لم يكن في بيت المال شيء 


)١(‏ كري النهر: حفره وإخراج طينه (لسان 
العرب). والكري تعبير الحنفية» ور 
الشافعية بالعمارة» بسر مايه بالإكراء 

والإصلاج. 

حديث: «الخراج بالضمان» . 

أخرجه أبو داود (/80/ا ‏ ط حمص) من 
حديث عائشةء.» وصححه ابن القطان كما 

في الد ل خيره لابن حجر (5/5ه ‏ 


ط العلمية) : 


يكون كريه على الناس. فإن امتنعوا أجبر 
الإمام الناس على كريه إحياءً لمصلحة العامة 
إذ هم لا يقيمونها بأنفسهم. قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: العا اا 


: أ ولادكم)"'' . 


ينض 


إلا أن الإمام يُخرج للكري من كان يقدر 
المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم» كما يفعل 
في تجهيز الجيوش. لأنه يخرج من كان يطيق 
القتال» ويجعل مؤنته على الأغنياءء كذا 
ههنا . 
ظ 5507 من هذه الأنهار الغرق فعلى 
السلطان إصلاح مسناتها من بيت المال”" . 


3 الأنهار المملوكة : 


- ذهب الفقهاء إلى أن الأنهار المملوكة 
6« كريهاً وإصلاحها ماه على من 


)010 أثر عمر رضي الله تعالى عن لو ترم لبت 


أولادكم» . 

قال العيني في البناية (41/7/4): لم أقف عليه في 
الكتب المشهورة في كتب الحديث,» وإنما ذكره ‏ 
أصحابنا في كتبهم ولم أدر 
الهداية وتكملة فتح القدير ١8 .١5/4‏ 
ط دار إحياء التراث العربي» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 2584/0 والبدائع 
5ه» والروضة 8ه/7”05. وأسنى المطالب 
»2 ©506. 


من أين أخذوه . 0 


00 


يملكونياء لأن الخن لهم والمتقمة قود 
عليهم على الخصوص والخلوص"'". 


كيفية الكري والإصلاح : 
4 يختلف الفقهاء في كيفية كري النهر 
المشترك وإصلاحه على الوجه الآني : 

عند الحنابلة وأبي حنيفة وهو وجه عند 
الشافعية يكون كرى النهر المشترك وإصلاحه 
على الشركاء 55358 انان فيه . 


ا إذا كان بعض الشركاء في في 
النهر أقرب إلى أوله من بعض اشترك الكل 
في كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول» ثم 
إذا وصلوا فلا شىء على الأول بعد ذلك 
احراق سنك الله الس لدانيها زرا 
ذلك ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني 
ثم لا شيء عليه لما تقدم» ثم يشترك من بعد 
الثاني حتى ينتهي إلى الثالث» ثم لا شيء 


شيء لأنه لا ملك فيما وراء موضعه. 


با او ا يحتاج 
ابد إليه للانتفاع به يي مؤنتهم 
عليه كأ ا 


وقال أبو حنيفة: مؤنة كري النهر ل 
عليهم من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل منهم 
برىء من مؤنة الكري؛ ويوضح ابن هي 
ذلك فيقول: يانه [تعالو كان الخركاء , فى النهر 
عشرة فعلى كل عُشر المؤنة فإذا جاوزوا 
أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقين 
أتساعاً لعدم نفع الأول فيما بعد أرضهء 
وهكذا فمَن في الآخر أكثرهم غرامة لأنه لا 


ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه. في 


[ الغرامة من قبله إلى الأول والفتوى على قول 


عليه بعد ذلك» وهكذا كلما انتهى العمل إلى 


موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده 


2585/8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
2.١6/4 والبدائع 5 ه» والهداية وشروحها‎ 
والدسوقى #/8"”. والحطاب‎ »5 
وروضة الطالبين هم" وأسنى‎ ء١554/ه‎ 
2.5١ 5/* المطالب 9/هه5. وكشاف القناع‎ 
و 500600/5ء ومطالب أولي التدئى‎ .4٠68 
.5١68 2*1 ظ‎ 


94 


0 
وويقة 500000 أن الكري من 
حقوق الملك» واللجتاف فى الاصلى مخجر لجرك 
بين الكل من فوهة النهر إلى مشرب أولهم. 
فكانت مؤنته على الكل» فأما يعده فلا ملك 
لصاحب الأعلى فيه إنما له حق» وهو حق 
تسييل الماء فيه» فكانت مؤنته على صاحب 


06 2505/5 "54/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 


والمغنى 5940/8»: وكشاف القناع  .51١6/“‏ 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 
76 ظ 0 


العنك: لا على صاحب الح .و لين كانت 
مؤنة الكري على أصحاب النهر”'' . 

وقال أبو يوسفف ومحمد من الحنفية 
والشافعية في الأصح: الكري على جميع 
الشركاء من أول النهر إلى آخره لاشتراكهم 
وانتفاعهم به»ء وقال الصاحبان بحصص 


الشرفب والأرضين كما يستوون في استحقاق ظ 


الشفعة لأن لصاحب الأعلى حقا فى الأسفل 
لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه”" . 
٠‏ قال الحنفية: وليس على أهل الشفة من 
الكري شيء » لآن الكري من حقوق الملك 
ولا ملك لأهل الشفة في رقبة النهرء بل لهم 
حق شرب الماء والسقي للدواب فقطء 


امتناع أحد الشركاء 
والوصلاح : 

- يتفق الفقهاء على أن ما يحتاجه النهر 
المشترك بين جماعة من كري وإصلاح 


عن الكري 


.١9؟/5 البدائع‎ )١( 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2784/8 
والهداية 2٠١8/4‏ والبدائع 6/؟97١2‏ وروضة 
الطالبين 048/8”: وأسنى المطالب 468/79. 

(9) البدائع 2191/5 197ء وابن 
6/. 


عابدين 


وعمارة يكون على جميع الشركاء فيه . 


لكنهم ئ: يختلفون في حكم ما إذا امتنع 
أحد الشركاء عن المشاركة في الكري 
والإصلاح . 


وعلى الجملة فإن الحكم عند الحنفية 
والحنابلة أن الآبي يجبر على المشاركة . 


وعند المالكية والشافعية فى الجديد لا 


يختلف عن غيره وبيان ذلك فيما يلي: 


لحن 


الآباكسب الحدفية النهر المملوك إلى 


فسمين : ا وخاص . 


والفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة 
خاص ء وما لا تستحق به الشفعة عام . 


واختلفف في تحديد ذلك. فقيل: 


الخاص ما كان لعشرة فما دونهاء أو كان 


علية قرية واحدةء وقيل: إن كان النهر لما 
دون الأربعين فهو خاص. وإن كان 
لأربعين فهو نهر عام. وجعل بعضهم الحد 
الفاصل في المائة» وبعضهم في الألف 
وغير ذلك عامء وأصح ما قيل فيه: أنه 
يفوض إلى رأي المجتهد فيختار من 
الأقاويل أي قول شاءء وقيل: .الخاص ما 
لا تجري فيه السفن» وما تجري فيه فهو 
عام . ظ 


قال الإتقاني : ولكن أحسن ما قيل فيه: إن 


كان النهر لدون مائة فالشركة خاصة وإلا 
فعاة 7 

؟” - وعلى ذلك فإن كان النهر عاماً وأبى 
بعض الشركاء من الكريء فإنه يجبر على 
الكرى دفعاً للضرر العام وهو ضرر بقية 
الشركاءء وضرر الآبي خاص ويقابله عوض 
فلا يعارض في 5 ظ 


وإذا أراد الشركاء في النهر العام أن 


يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق 
الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي» وإن لم 
يكن فيه ضرر عام فلا يجبر الآبي لأنه 
4 - أما النهر الخاص فقد اختلف فقهاء 
الحنفية في إجبار الممتنع عن الكرى . 

في الكفاية: قيل: يجبر الابي وهو. قول أبي 


بكر الإسكاف» قال ابن عابدين : أجبر على 


ابن عابدين: وهو ظاهر المرواية . 


وإن كان الممتنع كل الشركاء في النهر 


واتفقوا على ترك الكري ففي ظاهر المذهب 
لا يجبرهم الإمام على ذلك كما لو امتنعوا 


)١(‏ الكفاية على الهداية ».١6/4‏ وحاشية ابن 
عابدين 0/0.. ا 


عن عمارة أراضيهم» وقال بعض المتأخرين : 
يجبرهم الإمام على ذلك لحق أصحاب الشفة 
مث 0١‏ ظ ظ 


26 وعلى القول بعدم جبر الآبي إذا أبى 
بالكري» فهل يرجعون على الابي بما يخصه 
من مؤنة ما أنفقوا؟ 

قالوا: إن كان بأمر القاضي رجعوا على 
الابي. 

نقل ابن عابدين عن الذخيرة: أن القاضي 
إذا أمر الباقين بكري نصيب الابي على أن 
يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب 
مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه فإنهم 

وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي. هل 
يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ويمنع 
الأبى من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل : 
نعم » وفيل : لا. ظ ظ 

وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي 
حنيفة وأبى يوسفء ومثله فى التتارخانية 
والبزازية» قال ابن عابدين: وظاهره أنه لا 
ترجيح لأحد القولين لكن مفهوم كلام الدر 


والهداية وشروحها »١5/4‏ والبناية في شرح 
الهداية 5//5/9. ظ 
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. كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع 
إذا كان بغير أمر القاضي”"' . 

56 . والأصل عند المالكية أنه يقضى على 
شريك فيما لا ينقسم أن يعمر مع شريكه أو 
يبيع منه جميع حصته إن أبى التعمير . 


لكن المالكية استثنوا من ذلك الشركاء فى 
البئر أو العين أو النهر فإن من أبى العمارة من 
الشركاء لا يجبر على البيع سواء كان على 


لح شال انرا ع نا ارات ولك ما 


بحصل من الماء بعمارتك» وقال الدسوقى: 
هو إما كل الماء إن كان التخريب أذهب كل 
الماء وحصل الماء بالتعميرء أو ما 
بالعمارة» وذلك إلى أن تستوفى قدر ما 
أنفقت» أو إلى أن يأتيك صاحبك الآبي بما 
يصيبه من النفقةء وهذا قول ابن القاسم. 


ووالا حا "مجر التريات على البيخ 
إن أبى العمارة إن كان على البئر أو العين زرع 
اااي قي بر عزيرة ا 
ورجح قول ابن القاسب'"ا : 


وجاء في مواهب الجليل : إذا احتاجت بثر 
أرانناة بين شرك الستي:ارضهم إلى الكنس 


والهداية وشروحها .١6/4‏ 
(0) الدسوقيى #ره5". 504., والحطاب ه55/5١.‏ 


زاد منه 


لقلة مائها فأراد أحدهم الكنس وأبى الآخرون 
- وفي ترك الكنس ضرر على الماء وانتقاص» 
والماء يكفى أو لا يكفى إلا الذين أرادوا 
الكنس خاصة ‏ فللذين أرادوا الكنس أن 
يكنسوا ثم يكونوا أولى بالذي زاد في الماء 
لكنسهم دون من لم يكنس حتى يؤدوا 
حصتهم من النفقة فيرجعوا إلى أخذ حصتهم 
من جميع الالو 

- وقال الشافعية: إذا امتنع أحد الشركاء 
عن العمارة في النهر والقناة والبئر ففي الجديد 
لا إجبار عليه كما لا يجبر على زرع الأرض 


العمارة والضرر لا يزال بالضرر. 
وفي القديم يجبر دفعاً للضرر وصيانة 
للأملاك المشتركة عن التعطيل . 


وقال النووي: والأظهر عند جمهور 
الأصحاب هو الجديد. 


وصحح 58ظ الشامل القٍديم وأفتى به 
الاش » 
سين 


وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن 
يجبر الممتنع» وقال: والاختيار إن ظهر 
للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره. وإن كان 
لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم 


.١54/ه الحطاب‎ )١( 


ولو أنفق الشريك على تعمير النهر فليس 
له منع الشتريك الممتنع من الانتفاع بالماء 
لسقي الزرع وغيره» لكن له أن يمنعه من 
الانتفاع بالدولاب والبكرة والآلات التي 
أحدثها0" . ١‏ 


قال النووي: وإذا قلنا بالقديم ‏ وهو إجبار 
الممتنع - فأصر على الامتناع فإن الحاكم ينفق 
عليه من مالهء فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه» أو أذن للشريك في الإنفاق عليه ليرجع 
على الممتنع» فلو استقل به الشريك فلا 
رجوع له على المذهب. وقيل: قولان: 
القديم: : نعم» والجديد: لاء وقيل: يرجع 
في القديم» وفي الجديد قولان”" . 


عن العمارة لحق ركان أي يجبره الحاكم ظ 


ويأخَذ من مال الممتنع النقد ويُنفق بقدر 
حصته . فإن لم يكن للممتنع نقد باع الحاكم 


عَرْضَه وأنفق من ثمنه مع شريكه بالمحاصة ‏ 


لقيامه مقام الممتنع» فإن تعذر ذلك على 
الحاكم لنحو تغييب ماله اقترض عليه الحاكم 


ارج ع عي يد سر وري يزلا عدر . 


)١(‏ روضة الطالبين ليلقة ومغني المحتاج 
1 

ظ 00 روضة الطالبين 7717/54 

() كشاف القتاع »4١8/‏ ومطالب أولي النهى 
*/54"”. وشرح متتهى الإرادات ؟/777. 


الشريك بإذن شريكه أو بإذن الحاكم رجع 
على شريكه لوجوبه على المنفق عنه'"" . 

وإذا أراد أحد الشركاء أن ععمن فليس 
للشركاء منعه والماء بينهم على الشركة» ولا 
يختص به المعمر لأن الماء ينبع من ملكهما 
وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه وليس فيه 
عبن > ورجوع المعمر بما أنفق على ما 

٠ 3 


سبق 


حكم ما انحسر عنه الماء : 

4 اختلف الفقهاء فى حكم الأرض التي 
ينكشف عنهاماء النهر هل تكون فَيْئاً 
للمسلمين أو 'تكون لمن يلي هذه الأرض؟ 


الأرض التي انكشف عنها النهرء وهذا في 
ذلك فيما يلي: 


فعند الحنفية: لو جزر ماء الأنهار العظام 


كسيحون ودجلة والفرات عن أرض فليس 
لمن يليها أن يضمها إلى أرض نفسهء لأنه 
يحتمل أن يعود :ماؤها إلى مكانه ولا يجد إليه 


() كشاف القناع */414»: ومطالب أولي النهى 
ولراض؟ 

69 كشاف القناع #ره 5١‏ . ومطالب ب أولي النهى 
سل وشرح منتهى الإأرادات ؟/7/7؟. 


سبيلاً فيحمل على جانب آخر فيضرء حتى لو 
أمن العودء أو كان بإزائها من الجانب الآخر 
أرض موات لا يستضر أحد بحمل الماء عليه 
فله ذلك. ويملكه إذا أحياه بإذن الإمام أو 
بغير إذنه على الاختلاف فى اشتراط إذن 
الإمام في الإحياء أو عدم اشتراطه9©, 00 


واختلف فقهاء المالكية في الحكمء فقد 


الت ليق ايان »وقد بال بن افر 
لكف عنيا الحرسل نكر قفا المسلجين 
أو لمن تليه أو لمن دخل البحرٌُ أرضه؟ أنها 
تكون لمن تليه ثم قال: وذلك هو قول 
عيسى بن دينار وعليه جمديس» وبه الفتوى 
والقضاءء وقال سحنون وأصبغ ومطرف: 
نفك للمسلتن كما كان الس ”7 


وعند الشافعية: لو انحسر ماء النهر عن 
الله العامة لير للسلطان إقطاعه 


الأحد كالنهر وحريمه . ظ ظ 
ولوزرعه أحد لزمه أجرته لمصالح 
المسلمين. ويسقط عنه قدر حصته إن كان له 
حصة في مال المصالح . 

نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر 
السسلين. 0 
)١(‏ بدائع الصنائع .١1937/5‏ 
(9) فتح العلى المالك 731//7؟. 


البحر» ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد 


إحياءه» ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا 


ا الل 0 


وفرق الحنابلة بين أرض مملوكة غلب 
عليها الماء ثم نضب عنها وبين أرض نضب 


جاء في كشاف القناع: لا يملك بإحياء ما 


باق على ملك مُلاكه قبل غلبة الماء عليه؛ 


ظ فلهم أخذهء لأنها لا تزيل ملكهم عنه . 


أما ما نضب عنه الماء من الجزائر 


القاق7) مما لم يكن مملوكاً فلكل أحد 


اناق بعدت أو هفربت كموات» قال 


الحارثي : مع عدم الضرر ونص عليه وقال 
المنتهى» وقال أحمد في رواية العباس بن 


.89/“ حاشية القليوبي‎ )١( 


(0) قال في الكشاف: الرقاق ‏ بفتح الراء  :‏ ( 
أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعضء 
وقال بعضهم: أرض مستوية لينة التراب 
- بالفتح -: الأرض السهلة المنبسطة المستوية 
اللينة التراب تحت صلابةء وقال الأصمعي : 
الرقاق: الأرض اللينة من غير رمل. 22020 
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مرفي |ذ| تقث العاء .هرك مطووزة إلى قجاء 
رجل لم يَبْن فيهاء لأن فيها ضرراء وهو أن 
الماء يرجع إلى ذلك المكان» فإذا وجده مبنياً 
رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله» ولأن 
الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى 
المعادن الظاه :07) : 

' وقال أحمد في رواية حرب: يروى عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه أبا اح الجزائر 
يعني أباح بال الجدار ,| نقد 
قال : السب ترات لب ايية ثم نبت فيه 
نبات فجاء رجل د يمنع الناس منه فليس له 


ذلك. ابيا لقي عاد اماف لياق د 


أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل أن 
يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره لأنه 
متحجر لما ليس لمسلم فيه حق لبذ 

رالشميل القلى لإجياه قه 411 





() كشاف القناع 5 . 


(0) المغني 77/6. 





النهي في اللغة: ضد الأمرء يقال: نهى 
عن الشيء : زجره عنهء ونهى الله عن كذا 
ات ا 
أما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون 
بتعريفات منها: أنه اقتضاء دمن بعل علي 
خحية اي 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأمر: [ 
١‏ - من معاني الأمر في اللغة: طلب الفعل. 
دمتعيله النتواوبية | البعة 7 
والعلاقة بين الأمر والنهي : التضاد 


)١(‏ مختار الصحاحء والقاموس المحيطء 


والمعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


| 00 البحر المحيط ا والمستصمفمى 


1 


»/0١‏ ومسلم الثبوت 2948/١‏ وكات 
الأسرار .8795/١‏ 2 ظ 

(9) البحر المحيط #5460/8: ولسان العرب. 
والقاموس المحيطء والمصباح المنير. 
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الأحكام المتعلقة بالنهي: ‏ 


م 


أهمها: 
أ صيغة النهى : < 
#داقالالجمهون: إن للتهى بيخ مييق له 


تدل بتجريدها عن القرائن عليه» وهي قول 
القائل : لا تفعل وهذا قول الجمهور. وقال 


ابو الح الاشغري وين تيعد رو 
ا ل 
محص به 


أولاً: إفادة النهي الدوام والتكرار : 


4 - اختلف الأصوليون في النهي هل يفيد 
الدوام والتكرار أو لا؟ 


فقطع جماعة بأن النهي المطلق يقتضي 
الدوام والتكرار» ولبعض الأصوليين في 


المسالة آراء أ 7 . 
وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


)١(‏ البحر المحيط 9/9ه”. 4755. 4#0 وما 

الكوكب المنير لابن النجار 

#لالا د "مه والذخيرة ص 55. 

(؟) فواتح الرحموت »405/١‏ والذخيرة للقرافي 
من 9ه والسخير التمحيط اويا 
عدهاء شرت الكركي» السكير 1ه وين 


بعدذها. 


0 بعدهاء وشرح 


ثانياً: اقتضاء النهى الفور أو عدمه: 
ه ‏ اختلف الأصوليون في اقتضاء النهي 
الكف على الفورء فذهب بعضهم إلى 
افتضائه الفورء وخالفهم في ذلك 
او ١‏ 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
. ثالثاً: اقتضاء النهي التحريم : 
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أن مطلق النهي 


00 92 


و غير إلا مدلل 


وقال آخرون إنه للتنزيه حقيقةء لا 
- 0 شرك تعالى: ##وما 
انك أ تَحُدُوهُ وما تلك عَنهُ 


فحخذدوة . 


49.0 2475 207/9 انظر البحر المحيط‎ )١( 


وما بعدهاء وششنرح الكوكب المثير لابن 
النجار “#//ا/ا ‏ 47. والذخيرة ص 5ه. 
الذخيرة للقرافي »45/١‏ والأم للشافعي 
1 ول ومنهاج الأصول للبيضاوي 
وشرحاه نهاية السول للأسنوي ومنهاج العقول 
للبدخشى 55/5 -لا5» والبحر المحيط 
71 وجمع الجوامع مع حاشية العطار 
»7/١‏ وأصول السرخسي ١/8لا2‏ وشرح 
الكوكب المنير */8لا 87. 


00 
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و ع 
ظ 4 . والأن الصحابة رضي الله عنهم 


في التحزيم إلى مجرد النهي . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 
رابعاً: اقتضاء النهي الفساد : 
/ا- اختلف الأصوليون والفقهاء في اقتضاء 
النهي المطلق الفساد. 


فأخن حدسور:السلجماء إلى أن التفين 
يقتضى الفساد فى الجملة”'"' . 


رجعوا ه 


ثم اختلفواء فقال العالكية والحنابلة : إنه 
يقتضى الفساد مطلقا إلا بدليل يدل على 
خلاف ذلك» ولهم في ذلك تفصيل. ‏ 

وقسم الحنفية والشافعية النهي إلى 
قسمين : قسم يرجع إلى عين المنهي عنه كبيع 
الدم والميتة» والخنزيرء أو يرجع لركن من 
الملاقيح» فهذا النوع لا ينعقد بالاتفاق . 

وقسم يرجع لم لمعنى مجاور لل للمنهي عنه. 
ولامرهم إليه لا فى حيت الأصل ولامن 


(١؟)‏ سورة الحشر /لا. ظ 
(؟) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي “/4ه. 
والفصول فى الأصول .١58/5‏ وأصول 
السرخسى 9/8 والذخيرة »45/١‏ والمنثور 
عسل 5 الكوكب المئير #/85 وما 
بعدهاء. وشرح مختصر الروضة للطوفي 
7 . 
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حيثث امك كالبيع عند شروع النداء 
لصلاة الحيية 7 . 


ونوج يرجع لمعنى اليل بالمنهي يه 
وصفكء ويعبر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه 
اللازم» وهذا النوع هو محل الخلاف بين 
الحنفية والشافعية”" . 

وتفصيا المسألة كلها في الملحق 
الأصولي . 

ج -ما تتعمل فيه صيفة لهي من معا: 

ما سبق» كالكراهة كقوله تعالى : اط 5-2 
لْحَبِيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ 74" . والدعاء كقوله 
تعالى: #رينَ ‏ ا يق ”1 
والإرشاد كقوله تعالى: «لا تَسَلُوا عن أشيآه 
إن َ لم 4 00 والتحقير - المنهي 
عنه كقوله تعالى: #ولا تَمَدَّنَ عيِنِيَكَ إل ما 
نا بو أَنْصَا جني يقر كفي شيا 
واليأس كيه تعالى: 5 زرا ألم 0# 


() أصول السرخسي ,440/١‏ والبحر المحيط 


7 وحاشية الدسوقي /04. 

(0) تحفة العحاح اللكة ١‏ الطالب 
7 ومغنى ني المحتاج ا 

(9) سورة البقرة 0 

(4) سورة آل عمران /8. 

(©) .سورة المائدة .١١1١/‏ 

(5) سورة طه .١"١/‏ 

(0) سورة التوبة /55. 
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وبيان العاقبة”'' كقوله تعالى : ولا تَحْسَبركت 
َه عَديِكا عَنَا يَعَمَلُّ الظدمون4”" . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


د النهى عن المنكر : 
لب التو عن المنكر هو لتب الكت عن ظ 
فغل اليس فية,رها اله تعالى+ وهو مة انظز: الأمر بالمعروف والنهي عن 
فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن المنكر. 00 
يقوموا بهاء ويأثمون إذا تركوها جميعاً» 
ويسقط الحرج عن الباقين إذا قام به بعضهم. 
قال تعالى: «اوَلْتَكْن مكُح أنه يدَعُونَ إل اير 
َأ _يالؤف وينم عن الشسكر وليك هم 
المفلحون 94" . < [ 

والتفصيل في مصطلح «الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ف ١‏ وما بعدها). ‏ 0 


2 


(١؟)‏ شرح الكوكب المنير #/لالا وما بعدهاء 
والبحر المحيط ؟578/7. 

(؟) سورة إبراهيم /57. 

(9) سورة آل عمران .٠١5/‏ 
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تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم فى الجزء الحادي والأربعين 
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()استت 


الحلبي: تقدمت ترجمته في ج ‏ ص ."0١‏ 
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد 
النخعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن : 


ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 56". 
ابن يشير: هو إبراهيم بن عبد الصمد: 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75". 
أبن جبير : هو سعيد بن جبير: تقدمت 
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ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: ( 
تعدمت ترجمته في ج 5 ص .١598‏ 
ابن السااجحب: اهو نان نض تديت . 
اين حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77". 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن على : 


ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج 0 ص .١١94‏ 


ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 .١‏ 
ابن رَزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن ابي 
الجيش : تقدمت ترجمته فى ج 1٠‏ ص 7”85.. 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1/8". 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد بن على : 


. 8 


تقدمت ترجمته في ج 94 ص 584 
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ابن الزاغوني: هو علي بن عبيد الله: 


ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .١ 67١‏ 

رجمته فيح لاضن 105 

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة : 
نر جمته في ج 5 ص .55٠٠‏ 

تهقدمت ترجمته في ج 4" ص 554. 

ابن شهاب: ر: الزهري. 

ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد: 
ترجمته في ج اص "80٠‏ ظ 


ابن عباس: هو عبد الله بن عباس: تقدمت. 


ترجمته في ج ١‏ ص ."7”١‏ 


أب عبد أ : هو عبد الله ب عبد الحكم: 
بن عبد الحكم : هو عبد الله بن عبد الحكم 


تقدمت ترجمته في ج ١ص "0٠‏ 


ابن عبد السلام: هو محمد بن 
عبد السلام بن يوسف: تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص .""١‏ 

ابن العربى: هو محمد بن عبد الله: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص ١"ا".‏ | ظ 


ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 


أبن عمر: هو عبد الله بن عمر: تعدمت ‏ 
ترجمته فى ج ١‏ ص .5١١‏ 

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 87"7. 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7359 ض 


ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن 


أحمد: تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777. 


ايبن قدامة صاحب المقنع : ر: ابن قدامة. 
ابن القصار: هو على بن أحمد: تقدمت ‏ 
ترجمته في ج 8 ص 77/8. 
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ابن الكاتب: هو عبد الرحمن بن على : 
تقدمت ترجمته في ج 55 ص 65 ,.١‏ 

ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى: تقدمت 
ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة : 


ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد 


العزيز: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377./ 
ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 5١"‏ . 


ابن مسعود: ر: عبل الله بن مسعود. 


ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ( 


ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر : 
| تقدمث ترجمته فيج ١ص‏ 784. 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : تقدمت 
ترجمته فاخ 5 ص .514١‏ 
ابن نافع: هو عبد الله بن نافع: تقدمت 
تر جمته في ج * ص 56 .١5‏ 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص .١١4‏ 
ابن الهائم (19/59- 6١8ه):‏ هو أحمد بن 
محمد بن عماد بن علي المصري ثم 
المقدسيء شهاب الدينء أبو العباس» 
المعروف بابن الهائم» فقيه شافعي مهر في 
الفرائض والحساب مع حسن مشاركة في 
ل" 

من تصانيفه: (إبراز الخفايا في فن 
الوصايا»ء و «البحر العجاج في شرح 
المنهاج». و«نزهة النفوس في بيان حكم 
التعامل بالفلوس». 

[طبقات ابن قاضي شهبة »١1//4‏ شذرات 
الذهب 177/8 » هدية العارفين .]١١١/8‏ 


ظ ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: ‏ 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ‏ 


ترجمته في ج ١‏ ص 7174. 


. ابن مودود الموصلي: هو عبد الله بن 
محمود بن مودود. تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص *57. 
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ابن يونس: هو أحمد بن يونس: تقدمت 


إبراهيم بن يعقوب بن 


أبو إسحاق الجورجاني (9 - 509ه): هو 
إسحاق السعدي 
الجوزجاني» أبو إسحاق» أحد أئمة الجرح 
والتعديل» ومن أصحاب الإمام أحمد. ذكره 
أبو بكر الخلال فقال: جليل جداً. كان 
أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً. 
تفقه على الإمام أحمد وسأله مسائل 
مشهورة»؛ وسمع من الحسين الجعفي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» ويزيد بن 
هارون» وغيرهم . وعنه أبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهم. 
وقيل إنه توفي سنة ست وستين ومائتين 
من تصانيفه: له جزءان مسائل عن الإمام 
أحمد» وكباب «أحوال الرجال» ذ 
والتعديل. ' 
[طبقات الحنابلة »48/١‏ تهذيب الكمال 
5 المنهج الأحمد ؟/77]. 
أبو يكر: هو أحمد بن محمد الخلال: 
تقدمت تبجعت فيح ١ص‏ 4:". 


كن أسن فحافة: 


أبو بكر الإسكاف: هو محمد بن أحمد 
الإسكاف البلخي : تقدمت ترجمته في ج 4 
ص ١5؟١.‏ 


في السوح 


ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ع ا ع ا ع ع ع ع ع يح نكمتم 
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محمد : تقدمت ترجمته في ج اكلا ص 57١‏ . 


أبو بكر بن أبي سعيد البلخي: ر: أبو بكر 
الأعمش. ظ 
أبو بكر محمد بن الفضل البخاري : تقدمت 
ترجمته في ج *” ص .١54‏ ظ 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت 
ترجمته 2 ١‏ ص .75١1١‏ 
أبو الحسن الأشعري: هو علي بن 
إسماعيل: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ."1١0‏ ظ 
أبو الحسن العبّادي  4١16(‏ 416ه): هو 
علي بن أبي عاصم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن عباد العبادي. 
الهروي» أبو الحسن» فقيه شافعي» كان من 
كبان الخرواساننوه وهو ولد ابام أن 
عاصم العبادي . 

من تصانيفه : كتاب «الرقم» في الفقه. 

[تهذيب الأسماء واللغات ؟/54١؟.‏ 
طبقات الشافغية الكبرى ه/754» طبقات 
ابن قاضي شهبة 2171/5/١‏ 197ء هدية 
العارفين 59414/8]. ظ 
أرو بخديفة 1 هو التهوان ين اثايت تقدميت 
ترجمته فى ج ١‏ ص 775. 
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الكلوذاني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا7. / 


أبو ذر: هو قدنب جنادة: تمقمدمت 
أ ذيد 1153 نه 801): كو معي بن 


أوس بن ثابت بن بشير بن ثابت الخزرجي» 


النحو واللغة» صاحب الشافعى» حدث عن 
شعبة» وسليمان التيمى» وعوف الأعرابى» 
وروّبة بسن العجاج . وأبي عمرو بن العلاء. 
وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ وأبو 
حاتم السجستانى . وأبو عثمان المازنى. 
وغيرهم . 

زوق له أب داود والترمذي. 2 

من تصانيفه: «لغات القرآن»» «اللامات», 
«الجمع والتثنية»» «قراءة أبي عمرواء 
«تخفيف الهمز الواحد»» «غريب القرآن». 
تفذيت الأسماء:واللقاك 88/8 كيذيت 
الكمال 0/٠١‏ ”#"» بغية الوعاة .]087/١‏ 


العمادي : تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 117 7. 
ترجمته في ج ١‏ ص .١١7‏ 


أبو الفرج (؟5- ١‏ لالاه): هو عمر بن محمد 


الليئى» البغدادي» فقيه مالكي» تفقه ' 


بالقاضي إسماعيل وغيره من المالكيين» 
وعنه روى أبو بكر الأبهري» وأبو علي بن 
السكن» وأبو القاسم الشافعي» وعلي بن 
الحسين بن بندار» وعمر بن المؤمل 
الطرسوسي وغيرهم. 

ولي قضاء طرسوسء وأنطاكيةء 


والمصيصة وغيرها. 


من تصانيفه: «الجاوي» في مذهب 


مالك» و «اللمع» في أصول الفقه. 


[ترتيب المدارك ه/؟؟ 2 الديباج المذهب 
كف شسجرة النور الزكية ص 94/]. 
أبو الفرج الزاز: هو عبد الرحمن بن 
أحمد بن زاز السرخسي النويزي: تقدمت 
أبو الليث: هو نصر بن محمد السمرقندي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /77. 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس : 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4"". 
أبو الوفاء: هو على بن عقيل: تقدمت 


أبو يعلى الصغير (195 7ب ٠5همه):‏ هو 
محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد الفراء» عماد 
الدين» أبو يعلى الصغير بن القاضي أبي 
خازم بن القاضي أبي يعلى» البغدادي. 
فقيه حنبلي» شيخ المذهب في وقته. 
سمع الحديث من أبيه وعمه القاضي أبي 
الحسين وطبقتهماء تفقه على أبيه» وعمه 
القاضي أبي الحسين» وبرغ في المذهب» 
والخلاف والمناظرة» وأفتى ودرس وولي 

قرأ عليه المذهب والخلاف جماعة كثيرة 
منهم: أبو إسحاق الصقالء وأبو العباس 
القطيعي, وأبو الحسن بن ورخذء وأبو 
البقاء العكبري. 

من تصانيفه: «التعليقة» فى مسائل 
الخلافء و«المفردات)ء 5507 
المذهب». و«النكت والإشنازات فى 
المسائل المفردات». | 

[الذيل على طبقبات الحنابلة 2774/١‏ 
المقصد الأرشد 017٠م‏ المنهج ١‏ الأحمد 
#سال]. 


ا : هو يعقوب , بن إبراهيم : تقدمت 
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ص 494*. 
الإتقاني: هو أمير كاتب بن أمير عمر: 
تقدمت ترجمته فى ج ” ص 5 .5١‏ ظ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص تف 3 


الأذرمي : و امل ب حمدان: تقدمت 


إسحاق بن 7 اموي يه: دو إسحاق بن 


.١15 ص‎ 


أشهب : هو أشهب بن عبد د تقدمت 


ص .١6٠١٠‏ ظ 
إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 


الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج ” 
ص .55٠5‏ ظ ظ 
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 


اا 


«4 


البغوي : هو االحسين بن مسعود. تقدمت 


رجنهفيج ١ص‏ 6" 0000 
المُلقِينى: هو عمر بن رسلان: تقدمت 
البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت 
البيهقى : هو أحمد بن الحسين : تقدمت 
ترجمته فى ج "١‏ ص /51. 

الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت 


5 الدين: ر: ابن تيمية. 
التمرتاشي : هو محمد بن صالح : تقدمت 
ترجمته فى ج 7 ص 07 5. ظ 

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 460". ظ 
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الجرجاني: هو علي بن محمد: تقدمت 


ترجمته فى جح 4 ص 516 5. 
الحصاص: هو أحمد بن علي: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 560 .١‏ 
جلال الدين المحلي : محمد بن أحمد بن 
محمد : تقدمت ترجمته فى ج "١‏ ص 5. 


حَ 


الحارثي : هو مسعود بن أحمد بن مسعود: 


حجّاج بن أرطاة (59-. 6 ه): ميق 
حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة. بن 
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شراحيل بن كعب النخعي» الكوفي» أبو 
أرطاة . الإمام.: القاضيء الفقيه. مفتى 
الكوفة مع الإمام أبي حنيفة» والقاضي ابن 
ابي ليلى. 0 

ولد في حياة أنس بن مالك وغيره من . 
صغار الصحابة. 0 ظ 

روى عن عكرمةء وعطاءء والحكمء 
ونافع » ومكحول» والزهري». د وخلق 

الك 


الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن 


ص 557. 


وشريك. وخلق كثير. 
قال الذهبي: كان من بحور العلم. 
كك فيه لبأو فيه» ولتدليسهء ولنقص 
قليل في حفظه. ولم يترك. ظ 
أسير 0 النبلاء /ار4"]. 


تقدمت تر جمته في ج د 000 


حسن الشرنبلالي:ر: الشربلالي. 


ترجمته فى ج ١‏ ص /ا5". 

الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
5 الرحمن : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 47" 


الحلبي: ر: إبراهيم الحلبي. 


د 


8 3 : حماد , بن أبن سليهان. 


جمافية أبي سليمان: تقدمت ترجمته في 
جاخص ”ا ظ 
حمديس 7٠(‏ د 584ه): هو أحمد بن 
محمد الأشعري» أبو جعفر» المعروف 
بحمديس القطان». يقال إنه من ذرية أبي 
موسى الأشعري» فقيه مالكي. من 
أصحاب سحنون» كان علمأ في الفضل 
ومثلا في الخير مع صلابة شديدة في 
مذاهب أهل السنة» وكان ورعا كاملا ثقة 
مأموناً مجانباً لأهل الأهواء والسلطان» 
رحل فلمي بالمدينة أب مصعب وغيره» 
وبمصر أصحاب ابن القاسم . وابن .وهب 
وأشهب». جد عنه جماعة يم ابن 
اللباد» والأبياني. 

[قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص /ا9١2‏ 
ترتيب المدارك 2584/5 الديباج المذهب 
01/» شجرة النور الزكية ص .]7١‏ [ 


© © © هس هس ه 5865© © هس 8ه © © 5 5 5 © © ن* © ه سأ تس :ه »© © © © © © © ©65 © 5 5ه © 5 5ه نض 6 ه© © © © ه هه © ه © © 56 5 5ه ه ه © © 5 © ته "« ث: "نه 5ه ه © ه © © 6ه © هه هد ها :© ه هس داه ه * #© هه ج هده هماه 


الخرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 58 7. 

الخصاف : هو أحمد بن عمرو: تمقدمت 
الخير الرملي : هو خير الدين بن أحمد 


تقدمت ترجمته في ج اص 58. 


الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد: تقدمت 
نر جمته في ج ١‏ ص اللكرة 


زر 


راشد بن سعد هو راشد بن سعد المقرائي : 
تقدمت تر جمته في ج 45 ص ؟736. 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: تقدمت 


ربيعة: هو ربيعة بن فروخ: تقدمت ترجمته 


في ج ١‏ ص همه 


الرحمتي  111/5(‏ 0٠176ه):‏ هو محمد بن / 
فإضظفيى” بره حبك 4 وسكهة اللّهء الأيوبى» 
الأنصاري» الدمشقى. أبو الجركنات» 
الضبيد بالرحمتي. فقيه حنفي» كان مفنناً ' 
في العلوم. دفيق لتر عار ين السعود ظ 
فضلائها منهم العلامة أحمد أفتدى مفتى 


الحلايكة وأخذ أيضاً عن محمد أفندي 
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ميرغني مفتي مكة المكرمة» درس كتاب 
الشفا للقاضي عياض في المسجد النبوي 
الشريف بأمر من السلطان. ظ 

من تصانيفه: «حاشية على مختصر شرح 
التنوير» للعلائي» و «حاشية على المنح»؛ 
و «اشرح الطريق السالك على زبدة المناسك». 

[حلية البشر »1*5٠/#‏ هدية العارفين 
4/7 . الأعلام /51/19 1]. 


م فى جور اللدين الرملي : تلفت 
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الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل : 


ور 


الزركشي : هو محمد بن عبد الله بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص ؟7١54.‏ 


' الزركشي : هو محمد بن عبد الله. شمس 
الدين. المصري : تعقدمت ترجمته في ج ١١‏ 
ص  .337/7/‏ ظ 

زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص 808 
الزهري: هو محمد بن مسلم: تقدمت 
ظ بر جمته في ج ١‏ ص .١1905‏ 


ص *"ه". 


| الزيدعي : هو عثمان بن على : 502 


تر جمته في ج ١‏ ص .١07‏ 


السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى : تقدذمت. ترجمته في ج ١١‏ ص .١19075‏ 


سحنون: هو عبد السلام بن سعيد: تقدمت 


السرخسي: ر: أبو الفرج الزاز. 
السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي 
سهل : تقدمت ترحمته في ج ١١ا‏ اص 65" 
السروجي : هو أحمد بن إبراهيم: تقدمت 
سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 7505 ظ 

سليمان بن يسار: تقدمت ترجمته في ج ١54‏ 
ص 788. ا 


0 


8 


الشاشي: هو محمد بن أحمد :بن الحسين : 
تمدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8" , 
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ظ - فيح ١‏ له 

ترجمته 2 ١‏ ص مهم ظ 

[ الشربيني لخت موسا 5-6 
00520 ظ 

تر جمته في ع ١‏ ص 805 4 
الشروانى: هو الشيخ عبد الحميد: تقدمت 


شريح: هو شريح بن الحارث: تقدمت 


شمسس الأدمة الأوزجندي 9١‏ 0 :هو 


محمودين عبد العزيز الأوزجنديء 
القاضي » فقيه حن: دقفن بادمتين الأئمةع 
وبشيخ الإسلام. وهو جد فاضي كان تفقه 
على شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 
مه ا ظ 
[الجواهر المضية #/557» الفوائد البهية 
ص 48. 


شمس الأئمة الحلواني : ر :. الحلواني 

شمس الدين الرملي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 079". 

الشمس الرملي: ر: شمس الدين الرملي. 
الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ صسص”8ه"”. 


الشيخ: ر: ابن تيمية. ‏ 


ا ونيد تقدمت 


ظ 59 المرادبهما عند الشافعية هما: 


5 


أبو القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي: تقدمت ترجمته في ج اص "/ا". 
محبي 6 أب 20 يحب بن شرف 
ص 57 ظ 
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي : تقدمت 
نر جمته في ج ؟ ص .51١5‏ 





الناطفي : تقدمت ترجمته في ج 5" ص 05". 


© © © © © © © »ع © © © ه« © ههه © 2*6 »© 9 »هه 6ه ههه هوهو هه ووه ووه ووو واه وو و وو نل ووو وو وو وه ووه نون واو و وه و وه هو هه وهو و وه ون نوه وه 


المرداوي: تمهدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 1 < 

58ظ ب البحوة. هو زين لين بن الام 
صاحب البداية: : هو علي بن إبي بكم 
ص .١7١‏ ظ ا 

صاحب البزازية: هو محمد بن محمد 
اإكرذي الخوارزمي :دمت رججاني جره 
ص و8 ا 
عبد الواحد: تقدمت ترجمته في ج " 
ص 547. ا 

صاحب الشرح الكبير: هو أحمد بن محمد 
الدردير: تقدمت ترجمته م ١١ص‏ ٠ه"”.‏ 
صاب الفح هو محمد بن عبد الواح 
ش ص ضري 


صاحب كشاف القناع: هو منصور بن 
يونس: تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن 44". 


صاحب الكفاية: هو جلال الدين الكرلاني : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص .5١9‏ 

صاحب المحيط  50١(‏ 5١5ه):‏ هو 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازة» المرغيناني» البخاري» برهان الدين». 
فقيه حنفيء» من أكابر ألمة المذهب.» عده 
ابن كمال باشا من المجتهدين ‏ في المسائل». 
وحوسن بين علي خظم في بلاده ون ولد في 
قو عيكَان): وتوفي 58 خارف ع 7 أيه 
الصدر السعيد». وعن عمه الصدر الشهيد 
عمرء وهو والد صدر الإسلام طاهر بن 
من تصانيفه : «المحيط البرهانى فى الفقه 
النعماني». و«الذخيرة». و «التجريد», 
و «تتمة الفتاوى»». و «شرح أدب القضاء) 
للخصاف.». و«اشرح الجامع الصغيراء 
و «الطريقة البرهانية». 

[كشف الظنون .495/١‏ 2519/95 
هدية العارفين 54/5 40» الفو ائد الديية 
ص 2.184 6١5ل‏ 515آل ناي 





صاحب الهداية: 5 
اكيب ال ا ك1 
ص 37١‏ ش ظ 
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الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
ج ١‏ اص /اه". 

الصاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج ١١‏ ص /ا560١.‏ 

الصدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز بن 
مازة : تقدمت ترجمته في ج ١17‏ ص /1". 


فو 


ص 


ضمرة بن حبيب: هو ضمرة بن حبيب بن 
00 المي تقدمت ترجمته 


ط 


عثمان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص احفر 


عثمان بن أبي العاص : تقدمت ترجمته في 
ج ”7 ص .4١5‏ 

العدوي: هو علي بن أجمد المالكي: 
العراقي : كايا حاو 
ص 417. 


عروة: هو عروة بن الزبير بن العوام: 
تقدمت ترجمته في ج ان 


عطاء: هو عطاء ين 
ب 0 


عطاء الخراساني : هو عطاء بن ميسرة: 


تقدمت ترجمته في ج 717 ص /77/7. 


علي : هو علي بن أبي طالب: تقدمت 


ترجمته في ج ١‏ ص ."5١‏ 


فد 


عمر: هو عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص 7 

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص عض ظ 0 ْ 
عميرة: هو أحمد شهاب الدين:البر لسي: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص .١١615‏ 


عيسى بن أبان: تقدمت ترجمته في ج ” 
ص 917" 
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عيسى بن دينار : تقدمت ترجمته في ج 6 
ص 0.7558 ظ 


ىو 


حّ 


الغزالى: هو محمد بن محمد: تقدمت 
٠‏ 


ف 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57 7. 
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القاسم بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 518. ظ 
القاضى : ر : الماوردي. 


ظ القاضي : ر : القاضي أبو يعلى. 


قف 


القاضىي إسماعيل: هو إسماعيل بن 


إسحاق: تقدمت ترجمته في ج 7 ص .4١9‏ 


القاضي عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن 
علي: تقدمت ترجمته في ج ‏ ص 56". 
فتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسى: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56". 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: تقدمت 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 556". ظ 
القيصرى (؟ -؟): فقيه شافعى. قال عنه 
أبن الصلاح : إنه من كبار العراقيين. 

[طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
ذ» طبقات الشافعية للاسنوي 
]. 


الكاسائق “.هو انو ركنن مسعودة تقدميف 
ترجمته في ج ١‏ ص 535 ظ 
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص .١ ١١‏ 

الكمال: فى سعية دن غنة اراتك تاديد 
الهمام»: تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 7”8". 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا5". / 
الليث: هو الليث بن سعد الفهمى: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 58" ظ 


م 


المازري: هو محمد بن علي: تقدمت 


المقداد بن .الأسود 


مالك: هو مالك بن أنس الأصضبحى: 
تقدمت ترجمته في ج اص 565. 


الماوردى: هو على بن محمد: كفت ظ 


التيعولي: اعرغية الرجمن بن مامون: 
تقدمت ترجمته في ج ظ ص .45١‏ 


المَتِبِْطى: هو على بن عبد الله: تقدمت 


ترجمته في ج 1١48‏ ص 1 590. 


محاهد: هو مجاهد بن جبر: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 59". ظ 


المجد: هو عبد السلام بن تيمية: تقدمت 


ترجمته: في ج ١‏ ص ١1؟١.‏ 

محمد: هو محمد بن الحسن الشيباني : 
ص ا ظ 
المرداوي : و بنلييان ؛"تقلسة ‏ 
المقداد بن الأسود: 7 المقداد بن عمرو 
الكندي: تقدمت ترجمته في ج 7" ص ؟577. 
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المقريزي: هو أحمد بن علي بن عبد 
القادر: تقدمت ترجمته في ج ١6‏ ص ."١9‏ 
مصطفى الرماصي : مصطفى بن عبد الله بن 
موسى: تقدمت ترجمته في ج 8" ص 6١٠‏ 73. 
مُطرّف: هو مطرف بن عبد الرحمن بن 
إنراهيم : تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ؟547. 


مودود: تقدمت نر جمته في ج 0 ص .577١‏ 


ىو 


ن 


الناصر اللقائى: هو ناضر الذين محمد بن 
عاو و وين 
تقدمت ترجمته فى ج 14٠١‏ ص .55٠68‏ 
تربجمته فى ج ١‏ ص .١ 77١‏ 


وو 


الولي العراقي: هو أخمد بن عبد الرحيم بن 


الحسين : تقدمت ترجمته في ج ؟ ص .5٠١‏ 


يحيى بن سعيد: هو يحيى بن سعيد 


الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 7/5. 


يونس (؟ - 48ه): هو ولد نر ليق 


أبي النُجاد الأيلي القرشي» أبو يزيد» مولى 
معاون بن أبى: بمشان. الثقة» المحدث. 
روى له الجماعة» حدث عن ابن شهاب 
الزفري ونائع:مرلك ابن عمو والقانيم: 
وعكرمة» وغيرهمء وعنه الليث بن سعد. 
ويحيى بن أيوب. والأوزاعي» وابن 
المبارك. وابن وهب.2 وغيرهم. 

[تهذيب الكمال 2081/97 سير يعم 
النبلاء ام 
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هما نفاس 5١-١‏ 
ه التعريف ١‏ 
05 الألفاظ ذات الصلة: الحيضء. الاستحاضة ااا ”م 
1 مدة النفاس 50 0 
0 أقل مدة النفاس ظ 0 ظ ١.‏ 
/ أقصى مدة النفاس ظ ظ 1 
4 ابتداء النفاس 2 ظ ظ / 
6 ننقطاع الدم في مدة النفاس ‏ ظ ظ 4 
7 الحالة الأولى: انقطاع الدم انقطاعاً تام بغير عودة . 

94 الحالة الثانية : انقطاع الدم ثم عودته في مدة النفاس 6 
0٠٠‏ مجاوزة الدم أكثر مدة النفاس ٠١‏ 
2055 النفاس في ولادة التوأمين ‏ 2 ظ 0 ظ ١١‏ 

| 0020154 حكم السقط في النفاس - اا ١‏ 
د وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس 00000 51 
05 الولادة بجرح في البطن ظ 18 
2-5 خروج بعض الولد ثم رجوعه 000 ظ 014 
05 ما يحل وما يحرم على النفساء ظ 0" 

كفن ظ نفاق ظ ٠١-١‏ 
يذ التعريف ظ ظ 0١‏ 


- 55397 


6 الألفاظ ذات الصلة: الكفرء التقية» الرياء 0 
04 أنواع الاق 00000 0 
2049 اجتماع النفاق والإيمان 2 اا 0 
04- عقو ب المنافق اسيةة* 4 + ١/‏ 
٠0"‏ ما يتوقف عليه عقوبة المنافق مه " # * م20 
4# أثزية المتافق ا يتم 
“20 المعصية لا تدل على النفاق ا ٠١‏ 
٠‏ إجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين 000 ١١‏ 
0 أ الصلاة خلف المناقق 24080 000 (١‏ 
5" ب صلاة الجنازة على المنافقين 2020 202 دن 
"١‏ ج - الجهاد ظ مسي | يمك ” ١‏ 
د 5 - الحذر من دخول أهل النفاق في شئون السياسة والحرب 
والإدارة ظ ا 
000 ه ‏ الميراث عم عد يء ا* كن ا اس لاد 


0ه" نفخ لع مس 0 1م 


«5 2 الألفاظ ذات الصلة: النفس» العجشق 800 00د 000000 ”0 
**20 الأحكام المتعلقة بالنفخ 0 0 0 
00# أ النفخ في الإناء 0 اع يف لاسر 


- 5498 - 
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57 [ 001 النفخ في آللات اللهو: 0 اك الت 7 
6 ظ ظ فر نه اث + وياق 
05 الأحكام المتعلقة بالنفر 0200 6 

65 نفر الحاج > 2 ثكي 
1 النفر الأول 20 ظ ملو تو “يثري اب لجيه 
005 النفر الثاني ا 5 
07 النفر لطلب العلم والجهاد ظ الى © لوت 


م6 


ما_ام نفس ظ ١‏ 0 0 1 0 
بوي الأحكام المتعلقة بالنمئس ال 0 0 
34> أ النقفس يمعتى الم 32020300 222000 اه 0 0 
فى ظ 52 النفس بمعنى الروح ا ل 0 كير ا 
534 أولآ: اققل النفس نقين حق ولب" ذه 0 

0م ثانياً: الدفاع عن النفس اه 5 : 


00000 ثالثاً: قاتل نفسه 50 3 


- 4584 - 
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فى رابعا: توبة قاتل النفس عمداً بغير حق . 
فكشوي 0 ظ نفط ١|-م‏ 
0#”8 التعريف 0200 ظ 0 

"208 الأحكام المتعلقة بالنفط 00 0 0 

0 أ زكاة النفط. ظ 1 

جم 10 ب تملك معدن النفط بالإحياء والإقطاع ظ ١‏ 
لكتتلد 00000 0 نفقة 0 دفو“ 

١ ١ التعريفه 020 ظ‎ "4 

4 الألفاظ ذات الصلة: العطاء ظ ١‏ 

04 الحكم التكليفي 0 , 

4 أسباب النفقة - ا 3 

كه أولا: النكاح 00 ظ 3 

00" حكم نفقة الزوجة ظ ظ و 

0300 سبب عرب هارت 00 1 

0 شروط استحقاق الزوجة النفقة 0 1 

ليلا 0< من لا نفقة لها من الزوجات [ ١‏ 

4م" 0-0-0022 تقدير النفقة ظ ظ ام 

5١‏ ما يراعى في النفقة ظ 4ه 

202204 أنواع النفقة ظ ١‏ 


5 
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6 أولاً: علاج الزوجة ١‏ 
000 ثانياً: آلات التنظيف وأدوات الزيئة والطيب ظ 0 
07 الثً: أجرة الخادم ونفقته دده 015 
4 ما يشترط في خادم الزوجة ا 5 
لزوم قبول الزوجة خدمة الزوج لها ظ /03 
4 إتيان الزوجة بخادمها معها ا 0 
05 نفقة الزوجة الصغيرة ْ 0 ١‏ 
46 نفقة الزوجة المريضة' 2 ا ا 0 ١”‏ 
4 نفقة الزوجة المحبوسة 2 اا 0 سم 
04 نفقة زوجة الغائب 0 00 ا 
4 أولاً: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول 22200002 سبوا 
66 ثانياً: نفقة زوجة الغائب بعد الدخول ْ 00 "0/0 
نفقة زوجة الذي لا مال له اس سس ابل ع ايز 
204 تنازع الزوجين في الإنفاق وم 
56 نفقة امرأة المفقود ظ ا ل 0 0 
205 الكفالة بنفقة الزوجة 2 ب * ابس ١‏ 
65> نفقة الزوجة الناشز ظ ظ ظ 00-5 
لاه نفقة المعتدة 1 0 نض 
اه أ المعتدة من طلاق رجعي ظ نض 


ا#ع - 
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/اه ب - المعتدة من طلاق بائن 5 
ا ج - المعتدة من وفاة آ هه 
ع 3 الجحيدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 0 م 
5 ه ‏ المعتدة من لعان 0 0 ا 
0 و- نفقة المختلعة | ظ لسن 
7 استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها ا لهسم 
41 ال ل 0 مع 
1 أ السفر لأداء حج الفريضة 00 ا ا 
ىا ب - السفر لحج التطوع ظ ظ 3 
> امتناع الزوجة من السفر مع الزوج - ظ | 3 
6 نفقة زوجة الصغير -" 0" 5ع 
05> نفقة الزوجة مدة حبس الزوج في دين نفقتها 2-06 16 
05 طلب التفريق بسبب عدم الإنفاق 572350002 
225 أ إذا كان الزوج حاضراً ا 
4 ب - إذا كان الزوج غائباً ا الاك 
048 اعتبار النفقة دينا على الزوج ا 0 
2-١‏ ثانياً: القرابة اهمها 
0 القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها للدم 


5 
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5 / إنفاق لفروع على الأصول ظ اه 
7 شروط وجوب الإنفاق على الأصول ْ 2 
ةا من تجب عليه نفقة الأصول ا 0 
لم إنفاق الأصول على الفروع ظ 0 2065 
د شروط وجوب نفقة الأولاد - 0 ئ [ همه 
م تبدة الأضول ظ ظ عه 
1م مقدار نفقة الأقارب ظ 3 /اه 
م اجتماع الأصول والفروع ظ 00١‏ ظ 4ه 2 
م0 نفقة الحواشي ظ ظ وه 
4 شروط وجوب نفقة الحواشي عند القائلين بها 6 
م022 اجتماع الأصول والحواشي 00 11 
44 ظ 0 الفروع والحواشي ظ 0 اا ظ 55 
4م اجتماع الأصول والفروع والحواشي ظ 00د هب 
44 النفقة عند إعسار بعض الأقارب [ اس اله ا سس ش53 
١و‏ دين نفقة الأقارب 2 ظ ا هوا 
*وه 02 فرض التفقة للقريب على الغائيب 022020 الا 
كه ١‏ ثلئاً: الملك 22020200 ا من 
ه22 نفقة الرقيق ظ ظ همل 
0005 نفقة الحيوان 2 0 الا 


اا ب 


كه 


14 
14 


44 


0 


14 


14 


2.١٠١ 


١١٠9 


امتناع مالك الحيوان من الإنفاق عه 


العارية يه 


32 


اللقطة 
الوديعة 
المرهو ن 


تفقات أخرى 


كم 


8 


أ نفقة اللقيط 


- نفقة اليتيم 


00 2" تفل 
التعريف ظ 
الألفاظ ذات الصلة: السنة 

فضل التفل : 
المفاضلة بين الفرض والنفل ‏ - 
لزوم النفل بالشروع 
تنفل من عليه فرض من جنسه قبل أدائه 
ظ نفل الصلاة 

أ النوافل المعينة 


- النوافل المطلقة 


- 2*8 - 


75 
ا 
مدا 


,/14 


١5 ١ 


ل عدد ركعات النوافل المطلقة اا ل 

مل ظ المفاضلة بين طول القيام وبين كثرة الركعات في التافلة ظ 01 
الال الفصل بين الفريضة والنافلة 20 ش 5 ١‏ 
65 النافلة 8 الصدقات 0 ال كو 
ها صيام النافلة ام 0 0 ظ 00 
085 | احج النفل ظ ا ظ ظ حل 
١01‏ َه 


انظر: أنفال 


ييل شي 0 ١-ه"”‏ 
6 التعريف ظ ا 0000 ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة: التعزير ا ١‏ 
لين ل" 
١‏ الحكم التكليفي ا 0 
0١‏ حكمة النفي ا 0 
0١‏ أنواع النفي ظ ا ب 
003067 موجبات النمي ظ معيو اج ١‏ 
“002020033 أ النفي في حد الزنا ظ ”7 
6 لما سد 7 

3 020200356 ج- النفي تعزيراً ظ 4 


 ع98ه‎ - 
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*0137 ملة النفي ٠١‏ 
يفل أ مدة النفيى في حد الزنا ١‏ 
0001# ب - مدة النفى في الحرابة ْ ظ ١١‏ 
١)‏ ج - مدة النفي في التعزير ظ ١‏ 
6 تنفيذ عقربة النفي |0 بذ 
02020202020201 أولاً: مكان النفي ظ 1 
هلط 20" أ مكان النفيى في الزنا دن 
ل ب - مكان النفي في الحرابة ظ ش ١‏ 
يفن ج - مكان النفي في التعزير اللا 
)1 انياً: معاملة الشخص المنفي 3 
00 ثالثاً: نفي المرأة - 0 1 
00000 رابعاً: انتهاء النفي 1 
ل 20 أ انتهاء المدة 16 
لا ب الموت آ 14 
خرن اج-الجئنون 0000000 ظ 06" 
١مى‏ 202020200 5ه المرض 0 "١‏ 
ا ه ‏ العفو “ل 00 ف 
فل و الشفاعة ظ جرف 


شنا" ز - التوبة 3”5. 


5 3 
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"53 0 نفى النسب و2" 
ا نقاب ظ ظ ٠١-١‏ 
*2001 التعريف ش 00 ١‏ 
*031 الألفاظ ذات الصلة: الخمارء الحجابء البرقع» اللثام 00 1 
34 الحكم التكليفي ‏ 00 00 
0.6 النقاب للمحرمة ام ل ١‏ 
النقاب في الصلاة ظ ظ 4 
35 0 نكاح المنقبة ' ظ ظ 4 
0385 الشهادة على المنقبة 20 0 ٠١‏ 
١1-14‏ ظ نقد ظ ١-م‏ 
0 التعريف ظ ظ ١‏ 
9 الألفاظ ذات الصلة: النسيئة ‏ ' ب 900؟* 
4 الأجكام المتعلقة بالنقد ظ ظ ظ 0 
)1 أولاً: النقد بمعنى الحلول اا ِ 
قل ثانياً: النقد بمعنى التسليم ظ 0 
011 نقد الثمن قبل تسليم المثمن ظ ظ : 
7 حيار النقد [ ظ 0 
1 الثاً: النقد بمعنى تمبيز جيد النقود من رديئها وزائفها 7 


--217097 ا م 
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١ تعلم التاجر النقد‎ ١ 
10 - أجرة النقاد‎ 01 
4-3000 ظ‎  ةرق‎ 0 ١10-14 
0١ 1 : 0 ظ 1545 التعريف اا ظ ظ‎ 
الألفاظ ذات الصلة: السبيكة ا 0 الا‎ 4 
الأحكام المتعلقة بالنقرة - ظ ظ ب تبي‎ 4 
أ وجوب الزكاة في النقرة 0 ض‎ ١ 
4 ب - بيع النقرة بجنسها صحاحاً وبيع الصحاح بجنسها نقاراً‎ ١) 
22ج - قطع الدراهم وتكسيرها 0000000000 ه‎ 140 
5 ل د عقد الشركة برأس مال من النقار ظ‎ 
نقش ظ ا لكل‎ 0 3114-0 
التعريف 0000000 ظ ا‎ 155 
الألفاظ ذات الصلة: التزويق» الزخرفة» الختم اا ال‎ 05 
ا > ؟بي؛‎ ١ الأحكام المتعلقة بالنقتش‎ 07 
الوا ا لوا‎ 0 
1 ب نقش المسجد ظ 0 00 ظ‎ 0002014 
ج - نقش الدار وتزيينها وزخرفتها اين‎ 2 
4 0 « د - نقش يد المرأة المحرمة بالحناء‎ 0 ١ 0 


ممع - 


4 النقش على القبر‎ ١ 
66-١ 0 نقض‎ ١/144 
١ اا‎ ١ التعريف ظ‎ 4 
١ 0 0 الألفاظ ذات الصلة: الإبرام» العقد‎ 4 
400000 007 الأحكام المتعلقة بالنقض‎ 
3 0 "00000 أولاً: تقض الطهارة‎ 6 
وافضن ارسيو ظ اه‎ 57 
5 5 ب - نواقفض التيمم . 00 ظ‎ | 
1 ج - نواقض المسح على الحفّين 000 ظ‎ 6١ 
ثانياً: نقض العهوه 2 ظ ظ 0 00م‎ 6 
أ نقض الهدنة 0 00م‎ 00020202016١ 
4 ااا ب - نقض الأمان ظ ا‎ 
٠١ 0  ةمذلا ج -.نقض عقد‎ ١6» 
ثالثا : نقض الاجتهاد 00 لل‎ 6 
رابعاً: نقض القضاء ظ ا‎ 61 
1 00 الحكم التكليفي لنقض القضاء ظ‎ ١67 
5 ل ما ينقض من الأحكام وما لا ينقض شْ‎ 
القسم الأول: ما ينقض من الأحكام 0 ا‎ ١6 
١٠ه القتسم الثاني : ما لا ينقض من. الأحكام‎ 0 #0 
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6 القسم الثالث: ما اختلف في نقضه من الأحكام 53 
00 أ الحكم المجتهد فيه ٠‏ 15[ 
00 ب عدم علم القاضي باختلاف الفقهاء 7 ٠‏ 
ل ج ‏ الخطأ في الحكم ب" سس ص يع ال 
35 د إذا خالف ما يعتقده أو خالف مذهبه ظ 14 
حك ظ ها صلور الحكم من قاض لا مرك اننا ؟ 
يدل و صدور الحكم من قاض جائر 0 5" 
)| ظ ز - الحكم فعاو بالبطلان ظ 0" 
6 ح - الحكم ببيّنة فيها خلل 00 0 ا 
016 كون الشاهدين كافرين أو صغيرين - 0 ا ققد 
6 فسق الشاهدين ‏ ظ 0 ظ يك 
07 تقصير القاضي في الكشف عن الشهوه 0 0 4# 
057 شهادة الزور ظ ظ 0 0 لام 
7 الرجوع عن الشهادة م الى 0" 480" 
0000 شهادة الأصل لفرعه وعكسه وأحد الرؤضين للآخر. 0 4" 
تدا 5-6 العدو على عدوه ظ 0 اا من 
00 وا وي 5 
للد 0000 - إذا لم يعيّن القاضي من قبل ولي الأمر 0 #"# 
4 الجهة 4 تنقض الحكم - ف 
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9 88 #8 © 889 © 8ه ©8 هركا 9 و 0ه هه 8ه وريه هاه عه كه ونه وه ها اه هونو اه ولواو و نوق واو عه وهاة و ملور اوها واوا واه وو اماو فووا واه فالاو واه واوا وأواواهة ا و ههه 


)| أ نقض القاضي أحكام نفسه قن 
5 ب - نقض القاضي أحكام غيره ش ظ ان 
غ147 ج - نقض الأمير والفقهاء حكم القاضي د 
ل طلب المحكوم عليه نقض الحكم 00 ام 
فد صيغة النقض ظ 8م 
1 1 تسبيب حكم النقض ظ الوم 
بف تسجيل حكم النقض ْ ظ ظ 4 
/١4-1ة١ا‏ 0 ظ نقوده 2 ظ 4-١‏ 
0 التعريف الا ظ ١‏ 
+0017 الألفاظ ذات الصلة: الفلوس. التبرء السكة 1 
0-74 مشروعية التعامل بالنقود ' ظ ا 2ه 
1 أنواع النقود 0 0 + 
و أولاً: النقود الخلقية 0 ظ 400000 
1 أ الديئار . 
5 ب- الدرهم ظ 1 7 
1 ثانياً: النقود الاصطلاحية 0م 
201077 الأحكام المتعلقة بالنقوه 2 ظ 9 
للا 0 أولا: الأحكام الشرعية المقدرة بالنقود ٠‏ 9 


لالد 0 أ- نصاب الزكاة 9 
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واوا وو وه هه وس ههه سو هة وهاه وأو سه ههه هسهو هه و ومو هس هس هه هس وهو وه هو و ومن موه و و هم هم ونان و هم وه مان و و هم ههه م نه جه هه وده هد 92-26 5-9-2999 


يف ب - أقل المهر ١‏ 
١‏ ج - كفارة من أتى امرأته في حيضها ١١‏ 
5 د نصاب القطع في السرقة - ا 01 
6 : ها الديات 20 00020 -- [ و 
0 00002222 و- الجزية 0 . ١‏ 
كن ثانا ضرت النقود وإضدارها 0 0 ١6 0 ١‏ 
1/0 أ حق إصدار النقود 0 هم 
0007 ب أخذ الأجرة على سك النقوده 000 يل 
0 ج - نقش شيء من شعائر الإسلام على النقود 207 ١4‏ 
١م‏ د مس المحدث النقود المضروب عليها شيء من القرآن ٠١‏ 
١4م‏ ه ضرب التنقود الحاملة للصور واستعمالها - "١‏ 
ل وضرب النقود المغشوشة والتعامل بها 20 يف 
بحملذ ظ كيفية التصرف بالنقود المغشوشة 20 ظ وف 
1 التعامل بالنقود الرديئة 00 ا 1 
143 ثالثاً: كسر النقود 1 0 ظ “> 
ذا رابعاً: التزين بالنقود 00 0 2" 
0 خامساً: النقود في العقود 0 1 3 
01١8*‏ ما يجب فيه النقود ولا يجوز العرض 0 54 
201١*‏ رأس مال شركة العقد ظ 54 


- 2815 


٠ه‏ ههه © © © عم مع عه مو ووه .وه ووو عووو .و وود دودو ووو ووو ووو وه وه ووو و ووو ووو وو ووو و ووو وو هو وو وو ودود وده وو ووو مون ونيو وه 


04 ها ينصرف إليه النقد عند الإطلاق فى العقود والإقرارات ونحوهما "١‏ 


057 تعين النقود بالتعيين في المعاوضات ظ بض 
/ا4١‏ قيام بعض النقود مقام بعض في الزكاة والمعاملات رفن 
| استيفاء أحد جنسّي النقد من الآخر 20-0 2 9 
164 المقاصة في الديون النقدية 0 ظ وم 
7 السلم في النقود . 0 1 اث 
14 السلم في الفلوس ظ 0 يان 
4١‏ التجارة في النقود (الصرافة) 0 لذن 
ا إقراض النقود ظ ظ 6 
"222001 رهن النقود ‏ ظ ا ظ ظ 00 
١41‏ إعارة النقود ظ 1 ظ ظ 3 
١1‏ إخازة الغرن " -” ا عم بد 05 بذ 
١‏ وقف النقوه - ا ار 0 3 
6و١‏ ظ السفتجة 00" 0 ظ ظ 0 0 هع 
5 ياوضا : التغيرات التي تعتري النقود من حيث قيمتها 5 
]| تحول النقود إلى سلعة بعد بطلان التعامل بها 00 الا 
145 7 محافطلة الإمام على استقر ار أسعار النقوه 2 00 
00007 أثر تغير قيمة النقد على الديون ظ 59 


املد 0000 << نقيع للا 
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واوا م و وهو و هد هوه وو هه وهو ه وهاو و هس هاوه مه هه ههه وه هم هس وو ووو ووو وو و ولو و و واو م و ون دون و هه و وه م هوه ماه هه و و هه 2 > .5 د59 9د 59١ ٠١ ء٠ 9١ ٠١‏ 


بيب هي 


٠١ ١ نشبعد‎ | "5# _ ”٠٠ 


ابيا 


85-0 الألفاظ ذات الصلة: الوليمة» العقيقة» العذيرة» الوكيرة» الحذاق» 


الخرس» المأدية ظ ا 
5 الحكم التكليفي ظ ظ 4 
1١‏ حكم إجابة الدعوة للنقيعة - ١‏ 


م6 مم نكاح ١‏ "اا 
6 التعريف 0١‏ 


.0" حقيقة النكاح 00 ظ 7 
007 ما يترتب على الاختلاف في حقيقة النكاح ظ م 
4 االألفاظ ذات الصلة: الخطبة» السفاح» الطلاق 2 3 
0684 مشروعية التكاح وحكمته /0 
00 الحكم التكليفي ١‏ ا ١‏ 
02020200١‏ أولاً: الوجوب ا 4 
002208701 ثثانياً: الندب 1 "١‏ 
لقي ثالثاً: الكراهة ا ١‏ 
1" وايعا 11 الخرمة ظ ل 


0ت 


9 08 88 هاده فاعرونه ماعئه وها ع عه واه عيه اه مامه واه وضهاة ويه ماه أوائة 6 نويه ه د وها ع عه وتيةا فاه هاه هافق هماه هه هاه ها هده هه واه اطع ءءء وان 


0" خامساً : الإباحة 1 
11" النكاح والعبادة ظ ١‏ 
ينف ْ أ كون التكاح عبادة ظ ١‏ 
1" ب - المفاضلة بين النكاح والنوافل ظ ١‏ 
064 خصائص عقد النكاح ظ 0 ١‏ 
1 أ - التأبيد 0 1 ١‏ 
1 ب - اللزوم 00 ظ لا3 
015٠١‏ ما يسن في النكاح ظ 37 
عرف أ- أن لا يزيد على امرأة واحدة 2 ليلد 
ضف ب - أن يتزوج في شوال ويدخل فيه ١000‏ 
١‏ ظ جد أذ :يحقة النكام قن اليد 6" 
"١‏ د أن يكون في يوم الجمعة ظ 000 34 
قف ه ‏ أن يكون بعاقد رشيد وشهود عدول 0 5" 
يفف و - أن ينظر إلى من يريد نكاحها ١‏ 0" ا سي 
رقف ز- ذكر الصداق وحلوله 2 ظ ظ "> 
ارقف ح - الاستدانة للنكاح ه” 
رقف ط ‏ الخطبة قبل الخطبة والعقيد ٠‏ 0/05 
٠١000 0”‏ ي 509 النكاح ا ل 
ظ9>”3”»>, ام - الوليمة للنكاح 8" 
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5'[ى[>», ل - الدعاء للزوجين والتهنئة ظ 00 3 58 
00 م - دعاء من زفت إليه امرأته ظ امس 
07 0 ما يستحب في الزوجة من أوصاف المع 
7 أ أن تكون. ذات دين 00 "0 0*١‏ 
0 ب - أن تكون بكرا ظ 00ل ساس 
0 ج ‏ أن تكون حسيبة ابس 
ظ3»>ظ2» د أن تكون ودوداً ولودآ ا > 
5-5 ها أن تكون جميلة ظ ا كن 
0 و - أن تكون عاقلة حسنة الخلق 2 0 بوم 
رف ز- أن تكون أجنبية ظ ا 1 
ل اح أن كور حنيفة السهر والدوئة 0 ظ م 
غرف ط ‏ أن لا تكون ذات ولد 0 ظ ظ ض 
ضرف ي - أن لا تكون مطلقة ولا في حلها خلاف ‏ ا ١|‏ لل 
>"١‏ - ترتيب هذه الصفات وما يسأل.عنه أولاً- 00 ١‏ 
فد ما يستحب في الزوج من أوصاف 000 ا 232 
59 المرأة الت يكره نكاحها ا ا 0 وذ 
8 احكم الزقاف 000 ا 04 
7# أركان التكاح ‏ د .د هعم 
ع7 أولاً: الصيغة في التكاح ا ا 
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ل ا ا ا ل ل ل ل ا ل ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


024 الألفاظ التي ينعقد بها التكاح ' ظ لاا 
نفد" دلالة الصيغة على الزمان وأثرها في العقد ‏ 0 .ه00 
اسم اتعقاد الفكاح بغير العربية 250 0000 0506 
6 ظ ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد التكاح 000 هه 
خلا أ الإشارة من الأخرس 200000 وه 
33940 ب الكتاية 000000 0 00 جه 
25١‏ ج - الرسول 020 : 0 ظ ظ لاه 
1" د المعاطاة 0 فا “لصي مه 
حق خيار المجلس والشرط في النكاح ظ 2000 هه 
ققد" أ خيار المجلس ظ 0 وه 
"0 000 بغار الشرط 0000000 م 
0 تعلق الصيخة 0 ار 0 ١ب‏ 
3 إضافة الصيغة ااا ادا 
ك6 تأقيت التكاس 000000000000000 لس 
002044 تولي شخص طرفي عقد التكاح الال 0 0 440 
45" 2022© انعقاد النكاح بالنيابة 0 ان وي ”ا ظ 08 
747" ثانياً: الولي كك 
لمكن ظ شروط الولي : ظ 0-6 
"6١‏ الشرط الأول: العقل والبلوغ ب 


41/7 84ب 


لواحو أ وهو م وه هو و هه وه وهو وم وه وو و واو فوج هسه و ه م مهمو م ومو و ووو و ووو ووو وود و و و و و مهو هه نم ووه دوم ودود ددم 96د ود 99د 9ع وده 


١ه"‏ الشرط الثاني : الحرية 2 4 . 
أه” ظ الشرط الثالث: الإسلام ظ +00 4 1 
وك الشرط الرابع : العدالة ظ هلا 
” الشرط الخامس: الذكورة اا 7١‏ 
5-7 الشرط السادس: الرشد / 
آظ», 0 الشرط السابع: ألا يكون محرما بحج أو عمرة 00 0 
00 الشرط الثامن: ألا يكون الولي مكرها 4 
7 أسباب الولاية في النكاح هن" 
/” أ القرابة ظ 000 ظ 4ه 
007 ب - الملك 0 2 
مه > جَ الولاء 0 /ا/ 
5-7 لقان 0 / 
0007 الرضاءة 3 
0003 أنواع الولاية في النكاح ْ 6م 
1-1 النوع الأول: ولاية الإجبار قم 
000 النوع الثاني: ولاية المشاركة أو ولاية الندب والاستجباب 85 
خا ترتيب الأولياء 2 ظ ْ 20051 
0 انتقال الولاية بالعضل اكه 
د70 غيبة الولي ا الا 
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يلد" 


001050 


234 


؟؛ظ3[ًظ»> 


52305 


>25 


ينض 


ادا 


54 


02 954 


"4 


الغا : 


تزويج ولبين امرأة لأكثر من رجل 
الوكيل في النكاح 
أ توكيل الزوج غيره في التكاح 
ب - توكيل المرأة من يزوجها 
ج - توكيل الولي غيره في التكاح 
الوصي في التكاح 
إنكاح اليتيم 
نكاح الرقيق 
إنكاح الفضولي 
كام السقه 
الإشهاد على التكاح 
الشروط الواجب توافرها في الشاهدين 
| الإسلام . 
ب - التكليف 
ج - العدالة 
د العدد 
الي 
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0011 


١١١ 


١١ 


١1١1” 


20001 
١١ 
١,5 
١غ‎ 
١١ 


١,١8 


201 


ققذاا 


5,3" 


وهو ووه سوه و مه وسو هو وو ووس ومو هس ووو ومو ووو ومو و اوبوت وو و لون وه وه و وده دم دوأ دده و6 أدءو .وده 5 و9 عء90د«د١+‏ د« 5.١‏ 


24 ح - البصر ١)»‏ 
33> ط ‏ النطق ظ ١٠"١‏ 
وو 0# ظ ي - التيقظ ظ < ١‏ 
6 < كك معرفة لسان العاقدين 00 ١8‏ 
0-3 ل أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين 1# 
2 نكاح السر ظ 0 
ا رابعاً: محل عقد التكاح 0 لض 
00 شروط النكاح < 0 ٠#‏ 
و5 الشروط في عقد النكاحم 0 0 ظ لفن 
5 آثار النكاح الصحيح ا 00 ١‏ 
1 أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين ظ ١‏ 
.٠م‏ 02020222020 أ المعاشرة بالمعروف ظ ظ ل 
لم0 ب - استمتاع كل من الزوجين بالآخر 00 ٠8‏ 
02020202020201 ج- الإرث ظ هد 
ف د حرمة المصاهرة ظ 0000م( 
ل البونةه تسب الولن: ا ١١‏ 
0 انياً: حقوق الزوج ا بل 
ين أ طاعة المرأة زوجها ١‏ 
53 02 ب - تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج ١5‏ 


ه868 سس 


4 © © #© © © © 698 © © © © © © # © 9 © 989 © ته © © 898 8 © © © © © #» © © © © © © ته © ه همه ه أ ث ها هه ه ه هوه تو ان وان سان هوه ب ه هوه جه ه © 65ج هج وهس هاه ه © هل هم ها هه © ها هده هسه و هوج 


4م 0 ج - عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله ١45‏ 
14 ظ د عدم خروج الزوجة.من البيت إلا بإذن الزوج ل 
لد 00 ه ‏ سفر الزوج بامرأقه 0 ١/‏ 
كلفد و خدمة المرأة لزوجها 0 ظ ١‏ 
لض ز - تأديب الزوج امرأته 0 ظ ١‏ 
8 ح ‏ الطلاق ظ 3 0اءها 
915 ثالثاً: حقوق الزوجة 200 ٠6١‏ 
15 أ المهر ظ 1 ١٠6١‏ 
ينض ب - النفقة ظ اا ظ ١61‏ 
1 ج - إخدام الزوجة 0 0000000 الها 
1 د القسم بين الزوجات ظ ٠650000‏ 
16" ه ‏ البيات عند الزوجة ه16 
لفن و- إعفاف الروجة 2 ظ ١65‏ 
6 آثار النكاح غير الصحيح /ا01 
14 أ وجوب المهر َ ظ ١١4‏ 
لفن ب - وجوب العدة ظ ظ 64 
01336 ج - ثبوت الفيتن | ظ 00 
ءالط ” د ثبوت حرمة المصاهرة ظ "١‏ 
لض نكاح الكفار ظ ١‏ 


ل 5689 سس 


7 ا 
6 © نض هه © هه ه 6 6 ه © »© © دشم ه. © © ه © © © © © ه © »© © همان © سأ ه © ه هه هه هس هاه هاه ها هاج ته ته ه هه ساك ان نه هد ه هده هد هس ها ها هود ته ها هاه هاه > هاه ه هم © هه © © 2 6 262 ه هه 5 8 مه مع ه95 


١م‏ تانتهاء النكاح ا 
م أب.الموت لجل 
فض ظ ب - الطلاق ظ ظ ١5‏ 
فض 2<" اج الخلع اط 2# ١6‏ 
فض د الإيلاء : دن ك6 00 
فض ه ‏ اللعان 0 0 السلداا” 
رفش و- إعسار الزوج 000 9 ظ ١8‏ 
يفف ح - غيبة الزوج ظ ء 12 
357 طن قوت الكناءة ظ 3 اللاو 
031 ظ ي - التحريم الطارىء بالرضام 0000 0 ١‏ 
يض كك العيب الذي يثبت الخيار 200 00 #ا/ا١‏ 0 
ا ظ نكاح الشغار - 
انظر: مهرء نكاح منهي عنه 

ا ووم 0 نكاح منهي عله 5 © ” الى 
ه” التعريفه 2 ا : 
نشد أنواع الأنكحة المنهى عنها وحكم كل نوم 0000 اس 
لمن الأول: نكاح الرايات 0 ا 
> 0 الثاني : نكاح الرهط 1 0 

لضا" الثالث: نكاح الاستبضاع ااال 


د 5837 - 


كع 8 و وتع م« ع عد سه ع اسه هاعد ه وكهاه عه هه زوه صو اميه به وميه ع زمر مضه ه اميق يه اله فاق افع وواع فلو عه معو الوا قاق هاه وهاه لوقام 8 فد هاه 6و 


شض الرابع : نكاح الشغار 0 
رضن الخامس: نكاح الخدن ظ [ ٠١‏ 
نضفا ” السادس: نكاح المتعة ا ١١‏ 
57 |( صيغة نكاح المبعة 00000000000000 و 
*4١‏ الآثار المترتبة على نكاح المتعة 20070 ١5‏ 
حكن عقوبة المتمتع |0200 ظ #0 ١‏ 
بخان السابع : النكاح المؤقت 0000 ظ ظ 5 
0 الثامن: النكاح بنية الطلاق 000 لالم 
255 التاسع: النكاح بشرط الطلاق ١8‏ 
44 02020 العاشر: نكاح المحلل 000 1 
ان الآثار المترتبة على نكاح المحلل 20 0 
2 أولاً: حل المرأة للزوج الأول " 0 0 
4م 0 ثانياً: هدم الطلقات "١ 0000١‏ 
ان حادي عشر: نكاح المحرم 000 : هد 
اانا ثاني عشر : نكاح المريض والمريضة 0" 
حكن ثالث عشر: نكاح السر »4 "* يق 
من 0" أ حقيقة نكاح السر 00 ظ 0 3 
8 “ا حكم نكاح السر ظ ظ 6" 
الملل ” رابع عشر: نكاح المحارم [ 5 


5861 سا 


وو هوه وو هه ووه هو ههه و وان و ووو هون ونووةوووونودوهة لوج ووو وو وو وو ءوتن ووو ووووونوو ووو وو ود وثوأ دود د د د د عدث* د١0‏ و« د« 509 


65" _ ره" نكث 4-١‏ 


ان التعريف  ١‏ 
65 الألفاظ ذات الصلة: النقضء النبذء الغدرء العهد 90 
0ه الأحكام المتعلقة بالتكث | 1 
اه“ الحكم الشرعي للتكث ش 5000 
هم أ الحكم التكليفي للنكث ١‏ ' 1 
4ه ب - الحكم الوضعي للنكث 7 
4” النكث في اليمين - ظ 1 
١‏ م نكول 0 اك 
وه التعريف ظ < ١‏ 
وهل الألفاظ ذات الصلة: اليمين» الإقرار ض ١‏ 
4ه عحقيقة التكول 000002020000200 4 
"5١‏ القضاء بالتكول 0 ظ 900 
4 الأيمان التي لا ترد بالنكول 0 1 
17م ظ 0 نماء 86-1١‏ 
54 التعريف ظ 1 ١‏ 
ظ ” الألفاظ ذات الصلة: الريع والكسب ظ ظ اس 
5" أقسام النماء ١‏ 3-000 3 
44م التقسيم الأول : باعتبار المشروعية وعدمها 0 
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٠ » © ©‏ ماع ف ع فع.م 5.٠‏ م .© وو م ...موه و ووه و وووو و وو ووو وو و وو وو ووو و ووم ووو وو وو وو هو ووو ودع و ودود و ووو وو وو نه 


000” التقسيم الثاني : باعتبار كون النماء طبيعياً أو غير لبي 0 
لامع التقسيم الثالث: باعتبار الاتصال. والانفصال 320 
575 التقسيم الرابع : حقيقي وتقديري 7 
0 الأحكام المتعلقة بالتماء: 0 , 
كن أ النماء في الزكاة 00 00م 
مانن أولا: اشتراط النماء فى وجوب الزكاة ده 
548 ثانياً: زكاة نماء المال أثناء الحول ل 
١‏ بام ب - الماء في الصداق 00 ظ - 0 آ| 
١‏ ام ج - نماء المبيع ظ ظ ١١‏ 
5-4 أولا: نماء المبيع وأثره في خيار الشرط ظ ١‏ 
لام ثانياً: نماء المبيع في المرابحة 20 1 
لام ثالثاً: تلف نماء المبيع | ظ َل 
الام د نماء المرهون 2 2 ظ اا ١400‏ 
١م0020‏ ه- نماء المشفوع فيه ظ ٠6‏ 
4 و- نماء المغصوب 0 ل 
ف ز- نماء التركة ظ ا ١‏ 
ف ٠‏ درت اثماء الموهوت 01 6 
فض فد ظ نميمة ١د-ه‏ 
37ح التعريف ١‏ 


56868 سا 


واأوا فم ق مه مفه مو فمة و ووم مه و فم م و ةم وو ون ووو ووو و مور ووو وو ووو و ووو ووو و ووه وثو ووو ثم مود ود 6ددع ٠9د‏ د د 9*5 5ت 55 


بام الألفاظ ذات الصلة: الغيبة ١‏ 
ورم الحكم التكليفي ظ 0 وق 
> ما يجب على النمام ظ الى 
084 ما يجب على من سمع التمعة 0 0 
لالا لالاا 0 نهاريات ظ كك 
> التعريف ظ 00 ١‏ 
لام الحكم الإجمالي ظ 0 تر ؟ 
اللاي 0000 نهب 0 ااا 0 ١١-١‏ 
> التعريف ظ . ظ ١‏ 
4” الألفاظ ذات الصلة: الاختلاس» الغصبء» السرق» الحرابة ؟ 
ما يتعلق بالنهب من أحكام: هي 
8 المعنى الأول: التنهب بمعنى أخذ الشيء قهراً على وجه 
العلانية ش 00 ١:‏ 
9 أ حكم النهب ظ 0 ظ : 
ام 00200 ب- عقوبة النهب ام 
الم د أثر النهب في التصرفات 0000 0 
مم أولة: الالتقاط زمن النهب ٠٠‏ 
ا انياً: أثر النهب في الإيداع ١١0000‏ 


-5هغع - 


ب ا ف ا #ر 8 طاد كي ا ا #رع يه جع عدا قا هر هار هي وها رود هيه مره اه وده لق هه مايه اهن ف كإق اه جه هيه هرها هاه لقاع أيه هأ ارق قد ع اها افيه هاه 88-6868867 نه لوو واه ولو واه وام واه 


امم 0 | 000 ظ ظ ١‏ 
١2 0‏ ب - إيداع المودع غيره زمن النهب 5 
مم 000 ج - ادعاء تلف الوديعة بالنهب ظ ١‏ 
لد" ثالثاً: أثر النهب في القرض 0 ظ 001 
ئ"* رابعاً: دعوى الانتهاب 0200 0 1 
00 المعنى الثاني: النهب بمعنى الأخذ من الشيء المباح 5 

5014-6 ظ نهر ظ 20007 "1-١‏ 
66> التعريفف ظ ظ ١‏ ظ ١‏ 
هم الألفاظ ذات الصلة: البحرء البئر ظ 03200 بم 
45" أقسام النهر 00 ظ 7 1 3 
7 أولاً: النهر العام (غير المملوك) 0002 : 
يكن أت النهو العظيم وحق الانتفاع به ظ ظ 5 
م ب - النهر الصغير وحق الانتفاع به 0 ظ / 
كن ر ما يحبس من الماء 000" 0 1 
ام ثانياً: النهر الخاص «(المملوك) وحق الانتفاع به ١‏ 
وم ثالثاً: النهر داخل الملك 0000000000 031 
يلك وانعا : النهر المشترك بين جماعة وحق الانتفاع به ذا 

094 كيفية قسمة ماء النهر المشترك ظ ١‏ 
2041 هؤنة كري الأنهار (عمارتها وإصلاحها) ١‏ ظ 5 


 مةمهالل‎ 


والمم او م وم مو ررم رو روي ووو ووو مواد 2د د د ودود ودد د د99 9د د ا د 5" 


بوم« ١١١‏ أولاً: الأنهار العامة 1 
لضن ثانياً: الأنهار المملو كة 0 1864., 
01 كيفية الكري والإصلاح ١003000‏ 
م امتناع أحد الشركاء عن الكري والإصلاح قد 
4608 حكم ما انحصر عنه الماء 00 4000م 
4 التعريف 0 ظ ١‏ 
64 الألفاظ ذات الصلة: الأمر ظ ١‏ 
هم الأحكام المتعلقة بالنهي ظ 0 ١‏ 
07 أ صيغة النهئ ظ | 
3 نس - ما يقتضيه النهي ظ ظ اا 0 1 
66 أولاً: إفادة النهي الدوام والتكرار ‏ ظ 
16 ثانياً: اقتضاء النهي الفور أو عدمه ه- 
017 ثالثاً: اقتضاء النهي التحريم ا 0 1 
6:5 رابعاً: اقتضاء النهي الفساد ‏ 000 7 
15 ج - ما تستعمل فيه صيغة النهي من معان 0000 4 
لا 00 3 : النهي عن المنكر 2 ظ ل 


5 نهي عن‎ 000١ 
[ ظ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
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